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        إهــــــــــــــــــــــداءإهــــــــــــــــــــــداءإهــــــــــــــــــــــداءإهــــــــــــــــــــــداء
        
        

        
        إلى روح  جدي أعمر الطاهر ة و جدتي فاطمة  تغمدهما االله عز وجل برحمته؛إلى روح  جدي أعمر الطاهر ة و جدتي فاطمة  تغمدهما االله عز وجل برحمته؛إلى روح  جدي أعمر الطاهر ة و جدتي فاطمة  تغمدهما االله عز وجل برحمته؛إلى روح  جدي أعمر الطاهر ة و جدتي فاطمة  تغمدهما االله عز وجل برحمته؛

               إلى  والداي الغاليــــــــــــين وإخوتي؛       إلى  والداي الغاليــــــــــــين وإخوتي؛       إلى  والداي الغاليــــــــــــين وإخوتي؛       إلى  والداي الغاليــــــــــــين وإخوتي؛
        ؛؛؛؛"""" محمد الأمين محمد الأمين محمد الأمين محمد الأمينبن الزينبن الزينبن الزينبن الزين" " " "              إلى أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور              إلى أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور              إلى أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور              إلى أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور 

                                إلى وطني الحبيب؛                        إلى وطني الحبيب؛                        إلى وطني الحبيب؛                        إلى وطني الحبيب؛
                                        وإليك يا أمة حبيب االله  ؛                                   وإليك يا أمة حبيب االله  ؛                                   وإليك يا أمة حبيب االله  ؛                                   وإليك يا أمة حبيب االله  ؛   

                                                   إلى كل من أحب العلم ابتغاء                                            إلى كل من أحب العلم ابتغاء                                            إلى كل من أحب العلم ابتغاء                                            إلى كل من أحب العلم ابتغاء 
 مرضاة االله عز                                                      مرضاة االله عز                                                      مرضاة االله عز                                                      وجل، فعمل   وجل، فعمل   وجل، فعمل   وجل، فعمل                                                        مرضاة االله عز        

        . . . .                                                           بصمت وحمل  الرسالة بكبرياء                                                          بصمت وحمل  الرسالة بكبرياء                                                          بصمت وحمل  الرسالة بكبرياء                                                          بصمت وحمل  الرسالة بكبرياء

                                                                                                                                                                                                                                                                
        . . . .   أهدي لكم ثمرة جهدي  أهدي لكم ثمرة جهدي  أهدي لكم ثمرة جهدي  أهدي لكم ثمرة جهدي                                                                                                                                                                                                                                                    
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        تشكـــــــــــــــــــــــــرتشكـــــــــــــــــــــــــرتشكـــــــــــــــــــــــــرتشكـــــــــــــــــــــــــر
  .نيالعزيز بشكري الكبير إلى أبواي       أتقدم 

  الذي كان لي نِعم المعلم  "  بن الزين محمد الأمينبن الزين محمد الأمينبن الزين محمد الأمينبن الزين محمد الأمين"            وإلى أستاذي المشرف  الدكتور 
  .                                في إعداد هذه  المذكرة          

  .كر كل أساتذة كلية الحقوق الذين وظفت دراستهم في  إنجاز هذه  المذكرة                 كما أش
  :بـــ ن ين و الموظفي                         وكل الذي قدموا لي يد العون  و المسئول

   المعهد الوطني لدراسات الإستراتيجية ؛-                     
   المجلس الدستوري ؛-                     

   وزارة الشؤون الخارجية ؛-                     
   المعهد العالي للبحار ببوسماعيل ؛-                     
   المعهد الملاحة البحرية بدالي براهيم ؛-                     
    المجلس الشعبي الوطني؛-                     
   المدرسة الوطنية للإدارة ؛-                     

  . جامعة الجزائر– كلية الحقوق بن عكنون –تنا ي وكل-                     
  . و السيد مراد الذي أشرف على طباعة كل الوثائق المتعلقة بالمذكرة-                     

          
   الاسيم)  ليسانس وماجستير( و كل أساتذتي في كلية الحقوق                                           

  اوية ، محمد محي الدين  و لعرابة أحمد   ضدنداني :                                        الأساتذة 
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        ممممــــــــــــالرحيالرحيالرحيالرحي    ننننرحمرحمرحمرحمــــــــــــــــــــــــــــالالالال    اهللاهللاهللاالله    ممممــــــــــــــــــــبسبسبسبس
        

يقول االله  عزيقول االله  عزيقول االله  عزوجل  وجل  وجل  وجل يقول االله  عز         
      ﴿نمح1( الر( لَّمآَنَ عالْقُر )2( لَقانَ خسالْإِن )3( هلَّمانَ عيالْب )4( ﴾   

  الرحمن سورة                                                                                                        
  

     ﴿ جرنِ  ميرحانِ الْبقِيلْت19( ي( امهنيب خزرانِ لَا بغِيبي )20( كُ  آَلَاءِ   فَبِأَيباــــرم  
   )23(  تكَذِّبانِ ربكُما آَلَاءِ  فَبِأَي )22( والْمرجانُ  اللُّؤلُؤ  مِنهما يخرج  )21( تكَذِّبانِ       

      ولَه  ارِــالْجو آَتشنحرِ فِي الْملَامِ  الْب24(  كَالْأَع( ا   آَلَاءِ فَبِأَيكُمبانِ ركَذِّبت) 25( ﴾  
  الرحمن سورة                                                        

  

   اللَّه يضرِب كَذَلِك الْأَرضِ فِي فَيمكُثُ الناس ينفَع ما وأَما جفَاءً فَيذْهب الزبد فَأَما ﴿      

  ﴾ )17(الْأَمثَالَ        
  الرعد سورة

  
  

 المتعمق في العلم كالسابح في البحر ، لـيس يـرى         «:في أدب الدنيا و الدين       :ورديورديورديورديااااقال الم قال الم قال الم قال الم           
  قيضه ، ــــته لكنا قد بدأنا العلم بنأرضا و لا يعرف طولاً و لا عرضاً ، ولو كنا نطلب العلم لنبلغ غاي

  و لكننا نطلبه  لننقص في كل يوم من الجهل  
  .وردي في أدب الدنيا و الدين االم   »و نزداد في كل يوم من العلم 
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  صراتـــمة المختــــــقائ
  
  
  

  .بدون طبعة  : ب ط
  .بدون دار نشر  : ب ن
  .دون تاريخ النشر :ن.ت.د

  .السياسية والاقتصادية ولة الجزائرية للعلوم القانونية ا: س م ج ع ق إ
   لقانون البحار"مون تيقوباي"إتفاقية  :)ب.ق.م (إتفاقية 
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 كُلٍّ ومِن أُجاج مِلْح وهذَا شرابه سائِغٌ فُرات عذْب هذَا الْبحرانِ يستوِي وما﴿وجل في محكمة تزيله،  عزاالله  يقول      

   )1(﴾تشكُرونَ ولَعلَّكُم فَضلِهِ مِن لِتبتغوا رمواخِ فِيهِ الْفُلْك وترى تلْبسونها حِلْيةً وتستخرِجونَ طَرِيا لَحما تأْكُلُونَ
  وانب ـ و الأمم من جميع الجفراد في حياة الأ)2( أهمية البحر ذكر فيهات   هذه الآية الكريمة إلى جانب آيات أخرى ورد

ومن حكمتـه أن جعـل      .العلمية   و )3(قتصاديةالإ ،   ةسياسيالفهي إلى غاية اليوم تحتل أهمية بالغة من الناحية الإستراتجية ،            
يتها فرضت علـى    فأهم.%29والي  ــة تقدر بح  ـو نسبة اليابس  %71بحيث تصل إلى حوالي     البحار تسود على اليابسة ،    

  .إلى جانب الإقليم البري و الجوي  إقليما الدول أن تجعل منها
 فهو ذو أهمية كبرى بإعتباره اال الذي تمـارس         بصفة عامة يعد العنصر الأساسي الذي تقوم عليه الدولة ،            )4(الإقليمو   

يتعرض لمنازعات دولية ،خاصة فيما يتعلق بالحدود البرية الأمر          فإذا كان اال البري كثيرا ما     .الدولة عليه سيادا الإقليمية     
بدره من  البحري لا يخلو    ، فإن اال    )محكمة العدل الدولية و التحكيم الدولي       (  إلى القضاء الدولي     ءالذي إستوجب اللجو  

ية في  ــوراءها رغبة الدول الساحل   تخفي  ، بل كان ولازال عرضة لتراعات تتسم بالتعقيد نظرا للمشاكل التي            من التراعات 
هي في الحقيقة أطماع إستغلال موارد وثروات البحار و المحيطـات،  ما ،وإلاّ التي توسيع مجالها البحري إلى مساحات كبيرة       

خاصـة بعـد التطـور      مجال للمواصلات و المعاملات التجارية و للإستراتجية  العسكرية و البحث العلمـي              وتحويله إلى   
فكرة أن البحر    ة وهذا في ظل عدم مراعا     ،شهدته دول العالم وعلى رأسها الدول المتقدمة الساحلية          التكنولوجي الــذي 

 خاصة و أن مواقف الـدول كانـت         ولي،د القانون ال   ءفقهابعض  بعض الدول و     ذهب إليه يكما  )5("مال عام دولي    "هو  
  . "البحار  السيادة على البحار و حرية"أساسيتين فكرتين تحت سيطرة

  ـــــــــــــــ
   12 سورة فاطر، الآية)1(

قه ،ومنه قولهم فٌـلان لَبحـر أي واسـع    يطلق على الماء الكثير ملحا كان أو عذبا ، وكما يسمى البحر بحرا لإستبحاره وانبساطه وسعته وعم : ةالبحر في اللغ  )2(
  .المعروف وسخيا ، وقيل إنما سمي البحر بحرا لأنه شق في الأرض وجعل ذلك الشق لمائه قرارا، والبحر في كلام العرب الشق 

اء الكثير ملحا ، ليخرج بذلك عن ماء الأار و لا يخرج عن التعريف اللغوي ، فإنه بمعنى الماء الكثير ملحا كان أو عذبا ، غير أنه خص بالم   :  الإصطلاحي   هو تعريف 
مع العظيم للماء الملح خلقه :رف البحر بأنه العيون ونحو ذلك ، وكما عا:  

  .يخرج عن امعات الماء الصغيرة من البرك و البحيرات الصغيرة ونحو ذلك : امع العظيم ف -   
  . يون لعذوبتها و الماء المالح يخرج عن مياه الأار و الع-  
  .يخرج عن صنع الإنسان ،كالقناة و نحوها :  أما خلقه -  

 دار إبن المملكة العربية السعودية و) جدة(دار الأندلس الخضراء  الطبعة الأولى ،أحكام البحر في الفقه الإسلامي ،:عبد الرحمان بن أحمد بن فايع/ د راجع في ذلك 
  .35- 34،ص ص2000 ، سنة لبنان ن الطبعة الأولى) بيروت (حزم 

  :بالنسبة للأهمية الإقتصادية للبحار راجع في ذلك )3(
Jean-Pierre BEURIER & Patrick CADENAT ;Le contenu économique des Normes juridique dans le droit de la mer , 
R.G.D.I.P , T78, N03 , 1974, p575et ss.  

و الرستاق كل موضع فيه مزارع وقرى       "الرستاق  "  عربي ومعناه  ا أن لفظ إقليم ليس عربي محض ، وذكر بعضهم أنه ليس لفظ            على" الجوليقي"قال   : الإقليم لغة )4(
  .، وقال آخرون أن الإقليم كلمة تفيد البلد أو القطر أو المنطقة الجغرافية من مناطق الأرض 

  .680 ، المرجع السابق ، ص عبد الرحمان بن أحمد بن فايع/ د
   :يقول عن الإقليم مايلي Paul De La Pradelle الأستاذوأما 

« Le territoire désigne en droit international :une dépendance de l'ordre géophysique du monde , placée sous le pouvoir de 
disposions et de contrainte d'un Etat ».   
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 أميال بحرية خاضعة ثلاثةحر الإقليمي بالب:  إلى منطقتينا منقسملدولي العرفي في ظل القانون ابعد أن كان البحرو      
 جوهرية ، اول أـلتقسيم ورد عليه تغييرات يمكن أن نقاهذا إن ف،  لي البحارا أعمنطقةلسيادة الدولة الساحلية، و

 نظام جنيف لسنة (  الإتفاقي نظم عن طريق القانون الدوليي ار وكل الأمور المتصلة ا البحتأصبح بعد أن ةـخاص
تمخض عن ذلك أن أصبح لكل دولة مجال بحري قد ، حيث ) 1982تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ثم إ 1958

البحر أصبح من الناحية القانونية ذلك أن  ميل بحري ويمكن أن يمتد إلى أكثر من ذلك في قاع البحر ، 200ل إلى ـيص
البحر الإقليمي ، المنطقة المتاخمة ، المنطقة الإقتصادية (ية مختلفة ، منها مايلاصق سواحل الدول لات بحرامجعلى يشمل 
  ).لي البحار ومنطقة التراث المشترك للإنسانية امنطقة أع ( هاعد بعيدا عنبي ومنها ما) رف القاري ـصة ، الجـالخال

  ن ذلك ،ــ أو سع ما بحريبل أرادت أن يكون لها مجالا     لكن طموحات الدول و إرادا لم تتوقف عند هذا الحد، 
سادا ، فالـدول    ـ التي تخضع ل   زر بالجُ  في ذلك  متذرعةد سيادا الإقليمية إلى أكبر مساحة ممكنة من المسطحات المائية ،          لم

س الات البحريـة ،  ــا نفحهـنلمالإقليم البري ورة يالمالكة لتكوينات البحرية الجَزرية طالبت بالمعاملة المماثلة بين الجز       
  . البحري و سيادا الإقليمية ايؤثر على مجالهسوف  هالأمر الذي تعارضه الدول الأخرى لأن

الات التي يثيرها   يأهمية موضوع النظام القانوني للجز في إطار القانون الدولي للبحار و الإشك           إن  وعلى أساس ما تقدم ف    
  :تي تتمثل في الآ

 .خاصةعوامل جغرافية    نتيجة ل  ظهرهي ت وتتواجد لدى جميع الدول ،      التي لا   زر من الإمتدادت الطبيعية ،         بإعتبار أن الجُ  
،ومن الجـانب   )1(فهي تعمل من الناحية القانونية على مد سيادة الدولة الساحلية التي تتبعها إلى أكبر مساحة مائية ممكنة                  

ا فهي   و أمني  اإستراتيجي أما،المحيطة ا     وتلك التي  توجد في البحار      ضهاأر إستغلال موارد تسمح لهذه الأخيرة ب   الإقتصادي  
و منحهـا مجـالات    عليها، سيادةالمن :لتراعات الدولية ل الجزر كانت ولازالت محلافلذا  ،في البحرلها جبهة متقدمة   تعتبر  
  .لات البحرية للدولاعلى تحديد اها وتأثيربحرية 
  القانون الدولي ،ثم في المؤتمر الأوللن أهم المشاكل الرئيسية التي أثيرت في مؤتمر لاهاي حووضوع الجزر مم ويعتبر    
تي لو اأتي لا تملكها لا دولــالجدل بين الدول التي تتبعها جزر وال دارر،حيث ا الثالث حول قانون البحالثاني وو
بتعريفها و المعايير  التوصل إليها فيما يتعلق  التي  يمكنةجـزر تعود لدولة أخرى ،حول الصيغة المقبولقابلها ـت

  جغرافيا كجزر ،  يمكن أن تعتبر نظرا لوجود عدد لا متناهي من المرتفعات البحرية التي المـستعملة في ذلك،
  ـــــــــــــــــــــــ

=Paul De La PRADELLE : Notion de territoire et d'espace dans l'aménagement des rapports internationaux contemporains , 
R.C.A.D.I , T157 , 1980, p427.                                                                                                                            

    :الملاحظة التالية 1955سنة G.Scelle بحر هو مال عام دولي ،ولقد أبدى الأستاذأن ال يعتبر:   Gidel و G.Scelleفي هذا الصدد فالبعض الأساتذة أمثال )5( 
لي البحار ، فكلاهما يشكل جزءا من المال العام الدولي ، و الدليل على ذلك أنه لو لم يكن الدخول إلى ا أنه يستحيل وجود فاصل طبيعي بين المياه الإقليمية و أع«

تحديد االات البحرية في البحر الأبيض المتوسط ،أطروحة دكتوراه، دولة :شربال عبد القادر / د:راجع في ذلك» البحار ممكنة البحر حرا لما كانت الملاحة في
 كلية الحقوقاليابس ،يلالي الج                                                                                                                                 جامعة  

  .312، ص2000/2001 سيدي بلعباس،
  :حول أهمية الجزر في الحياة الإقتصادية و الإجتماعية و الإيدارية ، راجع الدراسة التي قام ا الأستاذ)1( 

Jean- Didier HACHE : Quel statut pour les îles d'Europe ?, Edition l'Harmaltan, mai 2000.                            
  :و الدراسة للأستاذ

Paolo FOIS : Le régime des ils dans le doit communautaire. File ://A:\ Le régime des ils dans le doit communautaire.htm. 
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  .)1( هاأو حقوقللدول الأخرى مع اال البحري البحرية التي تمنح لها ، بحيث لا تتعارض وباـالات 
إتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة        الذي تعكسه كل من     (_القانون الدولي الإتفاقي    الرغم من   على  و     

إتفاقية قـانون البحـار    كذا  و، الأولى مادافي العام ، وإتفاقية الجرف القاري لنفس  منها  العاشرة    في مادا    1958 عامل
 لات بحرية مثل الأقاليم القاريـة      اث تعريفها والإقرار بمنحها مج    ـزر من حي  عالج مسألة الجُ  قد  -) 121في المادة   1982لعام  

 لقـانون البحـار     1982ن إتفاقيـة    أخاصة و ولية ،   درية  ـات بح ـ لتراع اشكل محور ت تبقيا  إلاّ أ ،  تطبيقا لمبدأ المماثلة    
الصة ــ بشروط فيما يخص المنطقة الإقتصادية الخ       بناء على (رية  ـزر وأقرت لها بمجالات بح    في نظام الج  الصخور  أدخلت  

، مدعية السيادة على عدة  تكوينات       لتوسع في البحار    لر للدول   ـاب أكث ــالب يفتح   س الأمر الذي  ،   )و الجرف القاري    
الوقت أن  ومطالبة في نفس    ، مثيــرة في ذلك مختلف أسانيد وأدلة الإثبات         ،و  على إعتبار أا جزر    بحرية بارزة في البحر   

المقررة لها بموجب هذا القانون زرها من الحقوق تستفيد ج.  
زال كذلك خاصة في البحار المغلقـة و الـشبه          ت ولا ا نفسه تفرض المرتبطة ا    الترعات  والإشكالات المتعلقة بالجزر و       

 جزر البليار   اينها الجزائر التي تقابله   ، ومن ب  )2(دول العربية المطلة على البحر الأحمر البحر الأبيض المتوسط          ـمغلقة كحالة ال  
 )4( في بحر جنوب الصين      هانسجلنفس الحالة    و ، )3(رة سردينيا الإيطالية و تواجهها الصخور التونسية      ــجزيو  الإسبانية  

   .)5(ر الكراييب ـــو بح
 104من بـين     ف ،)6( الدولي   العديد من القضايا الدولية التي موضوعها الجزر على القضاء        طرح  أدى إلى   أن الأمر   كما      

 ـ 2009فيفـري  09 فصلت فيه بتاريخ      التي قضية وكان آخرها ال   قضية طرحت على محكمة العدل الدولية       الـتراع   شأنب
 ـ قضية تتعلق بالجزر أي بن     22ا  ـمنه  ، في البحر الأسود بين أوكرانيا و رومانيا         البحري   إلى  وهـذا     %21.15سبة  ـ

أشار في تقريره المؤرخ    كوفي عنان    ديالسابق الس الأمين العام للأمم المتحدة     ف  من جهته  و .يا تحكمية دولية  اجانب أربعة قض  
تحديد البحري ،وفي هذا الإطار فالتكوينـات البحريـة         ل حالة ل  100أن هناك     «:)A/56/58الوثيقة ( 2001مارس9في  
   . )7( »نيها القانوي، وبعد ذلك تطرح مشاكل تكيفا أساسيازرية يمكن أن تلعب دورالجَ

  ـــــــــــــــــ
  .22، ص 1988 ، السنة 34، العدد د.ق.ص.منحو إتفاقية جديدة لقانون البحار ، :مفيد شهاب / د)1( 
   :بخصوص الدول العربية راجع كل من )2 (

-Lazhar BOUONY:les Etats arabe et le nouveau droit de la mer , R.G.D.I.P , T90 , n04 , année 1986,pp849-875. 
Sadok BERAID :Les Etats arabe et leur espace maritime , E.R.M  ,1986, N01.pp95-111.- 

  .239 ، صاراجع لاحق )3(
 . Jean-François PULVENIS :La mer de caraïbes , R.G.D.I.P , T84, N2, 1980, p310et ss .............:بخصوص بحر الكراييب راجع )4(

  :ر جنوب الصين ،راجع الدراسة التي قامت ا الأستاذة بح بخصوص )5(
Claudine MAUDOUX : La mer de Chine Méridionale. File ://A:\ Nouveau dossier (2)sur Horizon -02 \ ISC-

CFHU.IHCC.htm.                                                                                                                                                                          

    
  :في هذا الصدد راجع )6

Barbara KWIAKOWSKA :The peaceful settlement of boundary disputes by the international court of justice and other courts 
and tribunals , R.E.D.I , N056, 2000, p249et ss. 
(7) Antonio Pastor PALOMAR:LA qualification juridique des formation maritimes dans l'arrêt du 16 mars 2001 ( affaire 
Qatar c/Bahreïn ).R.G.D.I.P, T106,2002, N02,p330.       
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  :لدولي للبحار هي كآتي رز في إطار القانون ا الجُثيرهاوالإشكالية القانونية التي ت
تبار الجزيرة كإقليم منفـصل      وعلى إع   ؟ لهابحار؟ ما هي االات البحرية  التابعة        المفهوم الجزيرة في قانون      هو ما
 ـ تثبت سيادا عليها ، فتيلا البحار و المحيطات ، يمتد إليها السلطان السيد للدولة   يقع في  ي الأسـس القانونيـة   ما ه

  ؟دول لزر  على تحديد االات البحرية لهو تأثير الجُ   ومازر؟ل على الجُلإثبات سيادة الدو
  : وللإجابة عن هذه الإشكالية سوف تتم معالجتها من خلال الفصلين التاليين 

 نتطرق من خلاله إلى المفهوم القانوني للجزيرة ، وذلك من خلال إلقاء الضوء              .زر للج الوضع القانوني  :الفصل الأول  -
  1958نة ــيفها في الآليات الدولية المتمثلة في إتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة لسعلى تعر

 ،الجزيرة رقعة من أرض متكونـة طبيعيـا  «  ـ التي عرفتها كالآتي 1982إتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار لسنة و 
     الجيومورفولوجي و الهيـدروغيرفي ،غـير أن        :عاير تعريفا تتمثل في  المعيار     ، لذا فم   »محاطة بالمياه وتبقى مكشوفة أثناء المد 

 " الإجتمـاعي و الإقتـصادي     "عيـارين   المإدراجها للصخور في نظام الجُزر ، أضافت        فاقية الحالية لقانون البحار بعد      الإت
 - غـير مدرجـة  –ت معايير أخرى كاستثناء على الصخور، لكن الدول التي تقع في مواجهتها جزرا تعود لدول الغير أثار 

ولقد ترتب هذا التعريف أثر قانوني يتمثل في حـق    .)للدولة الجَزرية   (  و المعيار السياسي     ،ة ، السكان  ـالمساح: تتمثل في   
الـصخور في اـالات      حق أما   ، القارية تطبيقا لمبدأ الوحدة ، وهو حق غير مشروط           مالجُزر في مجالات بحرية مثل الأقالي     

 ـ .ية ذات الحقوق السيادية معلق على أهليتها في أن تكون مهيأة لسكنى بشرية و لحياة إقتصادية خاصة ا                   البحر ا ذوإن ه
ها القارية ، لذا أثير التساؤل حول الأسس        ضزر على أر  الحق يجد مصدره في السيادة التي تمارسها الدولة التي تتبعها هذه الجُ           

  .زر محل التراع القانوني لإثبات سيادة الدول على الجُ
لجُزر أولا على رسم خط الأساس تأثر في هذا المضمار :لدول للات البحرية ازر على تحديد اأثر الجُ: الفصل الثاني  -

 خطفي  يتمثلو حسب المنطقة الجغرافية المعنية،الذي يختلفلقياس عرض البحر الإقليمي للدولة وباقي مجالاا البحرية،
تكون وهنا  ، الدوليد االات البحرية مابيند هذا التأثير يمتد إلى عملية تحو.تقيم ،وخط غلق الخليج العادي، المس:الأساس

، أو كظرف ملائم عند تطبق " الظروف الخاصة-البعد المتساوي " ة تطبيق القاعدة الإتفاقيعندكظرف خاص :الجُزر إما 
إلى تجاهل  من أثر كامل"العملية لنظرية الأثر التدريجيهذه  ضع فيتخ،و " الظروف الملائمة–المبادئ المنصفة "القاعدة العرفية

تواجهها و الذي تطل عليه الجزائر ) بحر شبه مغلق( البحر الأبيض المتوسطحول تقديم دراسة اوكدراسة تطبيقية ارتأين .تام 
 .ات الحقوق السيادية لى دول جوار، مقتصرين الدراسة على تحديد االات البحرية ذإمجموعة من الجُزر تعود 

  :وللقيام ذه الدراسة وتقديم حل للإشكالية المطروحة علينا 
   :د موضوعنا من الناحية الجغرافيةيدتح:أولا
               زر واقعة في المياه المالحة أي البحار و المحيطات ،وجار أو البحيرات        جغرافيا هناك جوهـذه   )1(زر أخرى تقع في الأ ،

  ستنا ،وبالنسبة للصنف الأول فقد تكون الجُزر منفردة أو مشكلة لأرخبيل ،لكن في إطار القانون تخرج عن درا الأخيرة
  ـــــــــــــــــــــــــ

  :بالنسبة للجزر في الأار ، راجع )1(
-زرقضية التراع بين بوتسوانا و ناميبيا حول تحديد الحدود البحرية حول جKasikili/Sududu :                                                                                 

-Charalambos APOSOLIDIS :L'affaire de l'île de Kasikili/Sududu (Botswona c/Namibie)l'arrêt de CIJ du 11 décembre 1999, 
A.F.D.I , 1999 ,p434 et ss  
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في 1982 لعام  البحار ن لنظام قانوني خاص ا نصت عليه إتفاقية قانوزر يخضعالمعاصر فهذا النوع من الجُللبحار الدولي 
 بالمفهوم تشكل أرخبيلا التي لاالمحيطات و زر الواقعة في البحار و تقتصر على الجُس الي فإن دراستيوبالت)1(.الجزء الرابع 

  . لقانون البحار 1982من إتفاقية  47و  46القانوني المنصوص عليه في المادتين 
  :فإننا سوف نلجأ :انيا ث
من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية ،وذلك من ناحية المراجع )  أ، جـ ،د –الفقرة الأولى  ( 38 إلى تطبيق المادة -1

  : على الاعتمادالمعتمدة و الدراسة التحليلية القانونية ، ومن ثم يتم 
   إتفاقية حول البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة ،  – 1598إتفاقيات جنيف لسنة : المعاهدات الدولية ونخص بالذكر- 
  . الدولية تإتفاقية فينا لقانون المعاهدا ، إتفاقية قانون البحار الحالية و)اتفاقية الجرف القاري  و
  ).الإتفاقية الدولية الأعمال الإنفرادية ،الممارسة (  العرف الدولي و الذي يتمثل بالخصوص في ممارسة الدول - 
  . أحكام المحاكم الدولية و أراء فقهاء القانون الدولي - 
 و سوف نعتمد على الجغرافيا و الجيولوجيا ،كوما عاملين  أسس عليهما القانون الدولي للبحار ،خاصة نظام جنيف -2

  . و إتفاقية قانون البحار الحالية 1958لسنة 
ضيات وهنا نخص بالذكر الهندسة وبالتدقيق الهندسة المستوية،  كما أنه سوفت اللجوء إلى القواعد المعتمدة في الريا-3

  .توهذا كون أن مسألة تحديد االات البحرية بفعل وجود الجُزر ترتبط بمسألة المقاربة بين القانون و الرياضيا
  :          ونعتمد في دراستنا على ثلاثة مناهج 

  صلة به،ـ للجزر وكل المسائل القانونية ذات اللنظام القانونيلدريجي  المنهج التاريخي الذي يمكننا من تفحص التطور الت- 
   في KoromaوRanjevaمد بجاوي ،ـعلى حد تعبير القضاة الأفارقة الثلاثة مح(و هذا للمقاربة بين القانون و التاريخ 

 الأمور يجب دراستها في  أن أحسن طريقة لرؤيةAristote  الأستاذوفي هذا الصدد يرى ).قضية التراع القطري البحريني
  .)2(إطار تطورها وحسب بدايتها 

  ل  ـولي و ممارسة الدول ، وهذا في كل المسائدمنهج المقارنة بخصوص أحكام المحاكم الدولية،وأراء فقهاء القانون ال - 
  .القانونية المتعلقة بالجزر

 . زر  للجوني و المنهج التحليلي الذي يمكن من فهم النظام القان- 

  ـــــــــــــــ
= -Paul TAVERNIER:Observation sur le droit international dans l'affaire de l'ile de Kasikili/Sududu (Botswona 
c/Namibie)cour international de justice –arrêt du 11 décembre 1999,R.G.D.I.P , T104, N02 , 2000,p429et ss.  

 :بالنسبة للدراسات راجع  -
François SCHROETER:Les systèmes de délimitation dans les fleuves internationaux , A.F.D.I , 1992, p968 et ss. -  

-H.DIPLA : les règles de droit international en matière de délimitation fluviale remise en question ?R.G.D.I.P , T89 , N3 , 
année 1985, p589et ss. 

  :بالنسبة للجزر في البحيرات راجع 
François SCHROETER:La délimitation des lacs internationaux –essai d'une typologie , A.F.D.I , 1994, P926et ss. 

  :زر و نظام الأرخبيل راجع تفرقة بين نظام الجُلل)1 (
Geneviève BROCARD :Le statut juridique de la mer des Caraïbes , Edition P.U.F , 1979,pp161-166.

  

 (2)
Robert KOLB :L'interprétation de l'article 121, paragraphe 3 de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer :LES 

«Rochers qui ne se prête pas à l'habitation humaine ou à une vie économique propre ..
 » A.F.D.I , 1994 ,p880 .  
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بمكانة قانونية مميزة وجد هامة     ) العرفي و الإتفاقي  ( تعد الجزر أحد أهم الظواهر الجغرافية التي خصها القانون الدولي للبحار            
  .وبوضع قانوني خاص ، نظرا لما لها من تأثيرات قانونية بالغة الأهمية

   الدولي وذلك مـن الجــانب الإقتصادي       ولقد إنتقلت كل المسائل العلقة ا من الصعيد الإقليمي إلى الصعيد
 . ومن القانون الدولي العرفي إلى القانون الدولي الإتفاقي من حيث التأطيـر و المعالجة القانونية.و السياسي و الإستراتيجي

،حيث طرحت  1930لعام       لذا فقد أثير موضوع الجُزر لأول مرة و بصفة قانونية في مؤتمر تقنين القانون الدولي بلاهاي                 
مسألة تعريفها ومدى منحها بحر إقليمي بعرض ثلاثة أميال بحرية ، على اعتبار أنه اال البحري الوحيد الذي كان يخضع                     
لسيادة الدولة آنذاك ،لكن لاشيء تقرر بخصوصها بسبب فشل هذا المؤتمر،ثم أعيد طرح موضوعها في المؤتمر الأول للأمـم                   

من إتفاقية البحر الإقليمي و المنطقة      10الذي خصها بأول نصين لها في المادة        ،لمنعقد في جنيف    المتحدة حول قانون البحار ا    
الذي آلى إلى الفشل ،وأخـيرا      1960المتاخمة و المادة الأولى من إتفاقية الجرف القاري ،ثم أعيد طرحه في المؤتمر الثاني لسنة                

من الجزء الثامن من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعـام           121ادة  في المؤتمر الثالث الذي وضع لها نظام خاص ا في الم          
1982.  

    وهكذا فقد تم وضع تعريف للجزيرة بعد أن ظل السؤال بشأنه مطروحا لسنوات ، وترتب على هذا التعريف جملة من                    
طبيقا للمبدأ المماثلة بين الإقلـيم القـاري و          القارية ت  مالآثار القانونية أهمها الإقرار للجزر بالحق في مجالات بحرية كالأقالي         

ولقد ترتب عن هذا الحق من الناحية القانونية و العملية توسيع اال البحري للدولة التي تتبعها هذه الجُزر                  . الإقليم الجزري   
ونيـة تزايـد حـدة    بذلك فقد إنجر عن هذه الوضـعية القان . وبالتالي مد سيادا وسلطاا على أكبر مساحة مائية ممكنة         

التراعات الإقليمية المتعلقة بإسناد الجُزر ،خاصة وأن محكمة العدل الدولية في العديد من المناسبات وعلى رأسها قضية بحـر                   
 أكدت أن الأساس القانوني لحق الجُزر في هذه االات البحرية يتمثل في السادة التي تمارسها الدولـة   1969.الشمال لسنة   
لأرضي وهذا الأمر يستدعي البحث في الأسس القانونية لإثبات سيادة الدول علـى الجُـزر للفـصل بـين                   على إقليمها ا  

  . السيادات المتنازعة
  : ولتوضيح كل هذه المسائل القانونية العلقة بالجُزر إرتأيت تقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث التالية 

  . للـجزيرةالمـفهوم القـانوني: المبحث الأول 
  . تطبيقا لمبدأ الوحدةزر و مماثلتها بالأقاليم القارية االات البحرية للج:حث الثاني المب

 .زرة لإثبات سيادة الدول على الجُـس القانونيـالأس: المبحث الثالث 
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   للـجزيرةالمـفهوم القـانوني: المبــــــحث الأول
  

القاموس في عرفها  Pierre Georgeالأستاذ و ، )1(المياه من جميع الجهاتيقصد بالجزيرة لغة على أا أرض تحيط ا      
ستخلص من هذين التعـريفين أن جـوهر مـضموما         ، والم )2("جميع الجهات   من  أرض معزولة بالمياه    " الجغرافي على أا    

  .)3 (واء في اللغة العربية أو الفرنسيةـس،، في الإطار اللغوي للكلمة واحد
ذات صلة بالأمور الاجتماعية والاقتصادية ، وعلى اعتبار أننا لسنا أمام علوم دقيقة الـتي                د ظاهرة جغرافية  عة ت فالجزير     

بحد ذاـا تتميـز     هذه الأخيرة    فالأمر يستوجب تعريف هذه الظاهرة، ذلك أن         ـدة،تستند فيها التعاريف إلى معايير جام     
 الصنف الذي تنتمي إليه، لأن طبيعتها تشمل على          في  الحسم بصفة قاطعة   بخصائص معقدة ذات طبيعة مختلفة، وأنه لا يمكن       

  )4(.عناصر من شأا أن تدخلها في أكثر من صنف أو نوع
  لنـا  ظهـر يالأمر الذي   تعريف أي ظاهرة وتصنيفها يقودنا إلى معرفتها بطريقة أعمق وبأسلوب أكثر تنظيما،                وبما أن   

  :مسألتين رئيسيتينتناول دراسة مفهوم الجزيرة ، يستوجب بنا لفالتطرق ،لذا )5 (الدراسةالخصائص الغالبة في الظاهرة محل 
  ).الأمر الذي سوف نتطرق إليه في المطلب الأول(في الآليات الدولية  تشمل تعريف الجزيرة :المسألة الأولى

  ).الثانيالأمر الذي سوف نعالجه في المطلب  (ها تشمل على معايير تعريف:المسألة الثانيةو
  
  ريف الجزيرة في إطار الآليات الدوليةــتع: ب الأولـــالمطل          

 ـ ـإن مسألة تعريف الجزيرة لم تطرح للنقاش والدراسة بصفة رسمية إلا مع الربع الثاني من النصف الأول م                      رن ـن الق
 نزاعات دوليـة    لا كانت مح  ـبالرغم من أ  ،دولي  لا القضاء ال  وثرها الفقه   يقبل هذا التاريخ فهذه المسألة لم       أما  العشرين،  
  . السيادة عليها و تحديد الحدود البحرية حقبخصوص

ه  التي كانت تتمثل أساسا في بحر إقليمي بامتداد قـدر          ،زر مجالات بحرية وطنية    مسألة منح الجُ   هوالذي كان يثار دائما         ف
 حيث  ،1881عاممؤتمر لاهاي حول نظام الصيد في بحر الشمال ل        و منطقة صيد خاصة،كما هو الحال في          أميال بحرية  ثلاثة

لكن مع بداية العشرينات من القرن الماضـي        .)6(تين المنطق اتين يجب منحها ه    التي زريةانصب الاهتمام حول التشكيلات الجَ    
  .القرنهذا عرفها  ثار في أعمال أكبر المؤتمرات الدولية التيتبدأت مسألة تعريف الجزيرة 

                                                 
هو  في هذا العجم  الوارد ويجد الذكر أن تعريف الجزيرة .246، ص 1989 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، توزيع لاروس، طبعة :المعجم العربي الأساسي)1(

  :في الوارد نفس التعريف
Le grand dictionnaire encyclopédique du XXIe siècle. Edition Philipe, Auroux, Paris 2001, p 1424. 

 « Terre isolée de tout les cotés par les eaux »
 
  :هذا التعريف جاء كآتي 

(2) 

Encyclopédie Universelle . Corpus 11, Editeur à Paris, avril 1996, p 911. « Terre isolée de tout les cotés par les eaux » 
(3)

Le dictionnaire  du français. Editions Hachette, 1989, p 817. 
، ص 1989، القاهرة، الطبعة الأولى، 1982 أحكام المحاكم الدولية والوطنية وسلوك الدول واتفاقية  القانون الدولي للبحار على ضوء:أحمد أبو الوفا محمد/ د)4(

  .308- 307ص 
  .308 أبو الوفا محمد، المرجع السابق، ص أحمد/ د)5(

(6)
Nations unies: Le droit de la mer : Régime des îles travaux préparatoires concernant la partie VIII (article 121) dans la 

convention de UN sur le droit de la mer, Bureau des affaires maritimes et le droit de la mer,New York ,1988, p2 . 
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 للمـؤتمر   -  المكلفة بالنظام الجزر    -ل تعريف أعطي للجزيرة كان من طرف اللجنة الفرعية الثانية التابعة للجنة الثانية              وأو 
 الجزيرة رقعة من أرض محاطة بالمياه ويعلوها المـد بـصفة            « :، الذي جاء كالآتي   1930 تقنين القانون الدولي بلاهاي لعام    

، ذلك أنـه    ) عرفية أو إتفاقية  ( التعريف أنه واسع جدا  و مجرد من أية قيمة قانونية             ،غير أن الملاحظ على هذا    )1(  » دائمة
أما البروز القانوني  الأول لتعريفها فقدكان مع اتفاقية جنيـف           . صادر عن  مجرد لجنة للمؤتمر التي لا تعد جهازا رئيسي له             

   .1982ستقرارا في إتفاقية قانون البحار لعام  والذي عرف ا1958حول البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة لعام 
  :تينالتاليمن خلا الآليتين الدوليتين سوف نتطرق إلى هذا الموضوع، وذلك بمعالجته     وعليه 

  . حول البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة1958  جنيف لعام في اتفاقية البروز القانوني  الأول لتعريف الجزيرة :أولا
  .1982 عاماتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للجزيرة في تعريف ا :ثانيا
  

  البروز القانوني  الأول لتعريف الجزيرة في اتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي   :الفرع الأول      

  1958 عاموالمنطقة  المتاخمة ل                   
 10المـادة   في  تناولت تعريف الجزيـرة     -تحدة حول قانون البحار    المتمخضة عن المؤتمر الأول للأمم الم      –   هذه الإتفاقية   

تبقى مكشوفة أثنـاء    ، محاطة بالمياه و   من أرض متكونة طبيعيا     رقعة  الجزيرة هي   «  الفقرة الأولى منها، حيث نصت على أن      
  :و المسجل على هذا التعريف أنه يطرح أمرين على جانب كبير من الأهمية وهما .»المد

  :التالية الملاحظات يثير :الأمر الأول 
  ،ناهيك عن  أبسط الصخور زرية و الدولة الجَ  يطبق على الجُزر و     و شامل، إذ   اهذا التعريف واسع جد    إن    :الملاحظة الأولى   

   ،زرية من جهةواع التكوينات الجَــبعبارة أخرى إننا نسجل رفض إجراء تفرقة بين أن،  )2 (تزر المعزولة و الأرخبيلاالجُ
  )3(. من جهة أخرىمتياز على حساب الفوارقإمور المشتركة و منح الأ

 - 1930لعـام التعريف الذي أثير في مؤتمر لاهاي        في   جاءما  عكس   -زر الاصطناعية   الجُلقد أُستبعدت    :الملاحظة الثانية 
ب الأستاذ أحمد   حسو.للجزيرة  "التكوين الطبيعي   " بإضافة شرط    ةالتعديل الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكي       بعد

ة الأخذ بعين الاعتبار بـبعض      بيقتضاإ تتستر وراء    )الإتفاقية( الأخيرة يؤكد أن هذه  ،زرالجُهذا النوع من    إقصاء  فإن   :لعرابة
دخل قيدا علـى حريـة      ، لكوا ت  "زرميزة الجُ " زر الاصطناعية   إدماجها يتصادم مع مصالح الدول في منح الجُ       وإن  المصالح،  
  )4(.البحار
  :  بدليلوضوع البحر الإقليميإن هذا التعريف ارتبط بم:حظة الثالثةالملا
  . بالبحر الإقليمي في الجزء المتعلقالاتفاقيةهذه درج في أُفلقد  -أ

   : كالأتيالمباشر الارتباط هذا ضح لناو،ي الدولي أعمال لجنة القانون من خلالدراسةكيفية التوصل إلى هذا التعريفإن - ب
  ـــــــــــــــ

(1)
 Gilbert GIDEL:Droit international public de la mer, le temps de paix. T III- la mer territoriale et la zone contiguë, 

fascicule II, topos verlcay vuduz (Liechtenstein)/ librairie Edouard du chemin (Paris), printed in Germany, 1981, p 679. 
(2)

Laurent LUCCHINI et Michel VŒLCKEL, Droit de la mer.T I( la mer et son droit- les espaces maritimes). Editions 
A.Pédone, Paris, 1990, pp 327-328. 
(3)

Ahmed LARABA :L’Algérie et le droit de la mer. Thèse de doctorat d'Etat,Université d'Alger,année1984 , pp 175-176. 
(4)

Ibid, p 175. 
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  بعد ما أي الإقليمي،جنة إلا بمناسبة دراسة البحر للهذه ا يأخذ مكانة في أعمال الجزيرة لم تعريف إن :ففي المقام الأول

  )7 (،1952 سنةإليها الذي وجهه و،هذه المنطقة البحريةبتحضير تقرير حول  J.P.A.François  الخاصالمقرر لفكُ   
  .1956سنة  المتحدة إلى الجمعية العامة للأممإحتفظ ا في التقرير الذي وجهه المكانة التي وهي نفس 

  الإقليمي المقدم من نظام البحرالمنشئ لشروع الم بخصوص 1956 تعاليق حكومات الدول لسنة نّإ :وفي المقام الثاني   
   )8(.نطقة البحرية هذه المربطه معبزر وذلك  لموضوع الجُها بدورىتصديطرف لجنة القانون الدولي،   

تفاقية قيمة إعلانية للقواعـد عرفيـة   لهذه الإهل  : بشدة كالآتي  يفرض نفسه  ا جوهري سؤالاأن هناك    :الأمر الثاني  
  :؟)3(قيمة عرفية  يحمل التعريفهذا هل وبذلك موجودة سابقا ؟ 

 ،مكنمن المفروض هو أمر م     وص أي اتفاقية  عرفية في إطار معنى نص    السبق للقواعد   جود المُ  أن الو      في البداية يجدر الذكر   
 ةن قيمة تأسيسي  ممثل قيمة إعلانية لقواعد عرفية موجودة سابقا ،عوضا          المتعددة الأطراف يمكن أن ت     تأن المعاهدا وخاصة  

 بما أـا  ،وجودالمللعرف  (la preuve exentuelle)  الحجة الاتفاقيةئيمكن أن تنشذلك أا  ،تشكيل عرف جديد في
4(إرادة الدولللتعبير عن  الشكل الأكثر وضوحا عدت(.    
 الفقـرة  31 عملا بالمادتين فإنهالسؤال المطروح أعلاه ، على تفاقية وكذا للإجابة الا  هذه و لكي نطبق هذه المفاهيم على        

  : إلى  علينا التطرق، تلقانون المعاهدا ل من اتفاقية فيينا32والثانية 
   أو في نص عام على أا إعلانية لقواعد القانون الدولي العرفي ؟تهااقية تحدد في ديباج ما إذا كانت الاتف:أولا
  وجودة سابقا ؟مإرادة الإعلان عن قواعد عرفية فيما إذا كان هناك تفاقية لإل ة البحث في الأعمال التحضيري:ثانيا
    زر كانت متواترة وموحدة علميا ؟ريف الجُممارسة الدول بخصوص النص المتعلق بتعما إذا كانت : معرفةعلينا  :ثالثا

  :  ونصوص الإتفاقيةةلديباجبالنسبة ف �
   قيمةلها كانت ما إذايؤكد  نص نلاحظ أا لا تتضمن أي،نصوصها تفاقية وكذا هذه الاةبالتمعن الدقيق في ديباج     

                                                 
(7) Huseyin. PAZARCI: La délimitation du plateau continental et les îles. Publication de la faculté de sciences  politique de 
l'université d' Ankara,1982, p 46.  
(8) Ibid, pp 46-47. 

 فهو".ل عليه تواتر الاستعمالالعادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون د -ج" : هومة العدل الدوليةب من النظام الأساسي لمحك-38/1ادة وفقا للمرف لعا )3(
  .د فعل عكسي من قبل الدول المعنية،وعنصر معنويفي نفس الوقت غياب أي رويتكون من عنصر مادي الذي يتمثل في ممارسة متواترة وشاملة 

David RUZIE: Droit international public, 16è édition, DALLOZ, Paris, 2002, p 6.  

:عرفه كآتي    Sørensen و الأستاذ 
  <<la coutumes est le résultat d’un processus social, son essence est la généralisation à partir d’une succession de faits. Ce 
saut de la régularité à la règle se fait à travers deux éléments : 
a) l’élément matériel (pratique, usus). b) l’élément subjectifs (opinio, iuris).>> 
M. Sørensen : Principes de droit international public/ in / Robert KOLB: Les cours généraux de droit international public de 
Académie de la Haye, Editions de l' Université de Bruxelles Bruylant, Belgique,2003, pp 358-360. 

:وفي هذا الصدد راجع أيضا  
André ORAISON :La cour international de justice, l’article 38 de son statut et la coutume international (radioscopie de 

l’article 38, paragraphe premier, alinéa b, du statut de l’organise judiciaire principale des Nations Unies). R.D.I vol 77,N° 3, 
septembre- décembre 1999, pp 293-344. 

)4(
 H. PAZARCI: La délimitation du plateau continental et les îles,op.cit, p52. 

(5)
Ibid ,p52. 
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  )5(.عرفية دولية موجودة سابقا   لقواعدإعلانية
   :ةبالنسبة للأعمال التحضيري �
  شيء لا ،الإقليمي حرـ أعمال اللجنة الأولى المكلفة بنظام البة خاص،عندما نتفحص الأعمال التحضيرية لمؤتمر جنيف     

 نهأ إذ،)1 ( سابقةيةلقاعدة عرف ممكنة إعلانية قيمة لجزيرة يحمللتعريف المعطى هذا الرت على أن أن الدول عبفيها يؤكد  
 في أخذـلم ت ولو أا(بتعديلات  دول تقدمت هناكبالمقابل، قيمة العرفية لهذا النصنجد أي مندوب أثار مسألة ال لا

 على يدل الأمر فهذا عتبار،تأخذ في الإ يجب أنالتي )2(زرالجغرافية للج بالوضعية متعلقة) اللجنةهذه  طرف الاعتبار من
تبنته اللجنة الذي تعريف الول حول هذا من جهة أخرى لم يكن هناك إجماع للد تعريفال  هذابخصوص عدم وجود الرضا

إن كان سوف  و،هفي قبول الدول قبل ددا منر، أي أننا نسجل ت)3()14(وامتناع  أصوات تةـس  صوتا ضد37الأولى بـ 
 هذا التردد تحول إلى ، لكن وامتناع اثنينفر من الأصواتضد صِ صوت 75 بـ  النهائيالتصويت بعد شكليا يزول
 على بناء.ر اتجاه ينادي بتعديل هذه المادة الثالث للأمم المتحدة حول قانون البحار، حيث ظه ال المؤتمرأعم رإطا في)4(رفض

لوجود  نظرا، عرفية قيمة الاستنتاج أن لهمن ننا كِّمالذي تبنى هذا التعريف لا ي) الأغلبية الساحقة(ذلك،فمجموع الدول 
    )5(.1969 ل لعامبحر الشما العدل الدولية في قضية محكمة هالدول، وهذا ما أكدتموافق تردد ينتاب 

  . موجودة سابقا يةفإعلانية لقاعدة عرقيمة  اليس لهفهذه الإتفاقية  وعليه      
  :بالنسبة لممارسة الدول �
  :الدول إلى  نسجل انقسام في هذا الصدد ؟هذا التعريفموحدة عمليا بخصوص وهل ممارسة الدول كانت متواترة         
من اتفاقية جنيف حـول      الفقرة الأولى    10لجزيرة كما هو منصوص عليه في المادة        ل  تعريفا  دول أوردت  :ولقسم الأ ال
  :)1( تشريعاا الوطنية مثلت عنهعبرما الإقليمي والمنطقة المتاخمة ، وهذا  البحر

 . منه ة الثالث حول عرض البحر الإقليمي، في المادة17/12/1967المرسوم الكويتي المؤرخ في  •

 .البحر الإقليمي والصيدالمتعلق ب 10/9/1965زيلاندا الجديدة المؤرخ في مرسوم  •
 .25/09/1964للمملكة المتحدة المؤرخ في نظام المياه الإقليمية  •
 الخالصة،الجرف القاري الاقتصادية البحر الإقليمي،المنطقة" حولللجمهورية اليمنية 1991 لسنة 45قانون رقم  •

 ـــــــــــــــــــ
(1)

H. PAZARCI: La délimitation du plateau continental et les îles,op.cit, p 54. 
  .البحر الإقليمي لدولة أخرىالواقعة داخل حول أثر الجزر :برمانيا -: قتراحبخصوص هذه التعديلات نذكر إ  (2)

  Ibid, p 54...................................................... .................................حول الأرخبيلات:  الفلبين-و         
(3) H.DIPLA: Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, P.U. F, 1ereditiont ,Parie ,1984, p 28.  

المتعلقة بالبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة لأا   تلكخاصة1958فاقيات جنيف لسنة أظهرت معارضة حقيقية لات) المستعمرات السابقة(هناك مجموعة من الدول )4 (
  H. PAZARCI:La délimitation du plateau continental et les îles, op.cit, p 56 ........:راجع في ذلك. كانت تعتبرها كنتاج استعماري

إذ أن مسألة التردد في قبول مبدأ البعد المتساوي لإضفاء القيمة العرفية عليه ا، :يخص  1969 بحر الشمال لسنة قضيةالصادر في كمة العدل الدولية لمح رالقرا هذا )5 (
  :ّ التردد في قبول  نص ما ينفي عليه القيمة العرفية ، ولقد صرحت المحكمة بماليي 

« la cour considère que cet examen suffit … a montrer que le principe de l’équidistance à été proposé par la commission 
avec beaucoup d’hésitation,avec beaucoup d’hésitation,avec beaucoup d’hésitation,avec beaucoup d’hésitation, à titre plutôt expérimental et tout au plus de « lege ferenda », donc certainement pas de 
« lege lata » ni même à titre de règle de droit international coutumier en voie de formationni même à titre de règle de droit international coutumier en voie de formationni même à titre de règle de droit international coutumier en voie de formationni même à titre de règle de droit international coutumier en voie de formation ». Ibid, p 54. 
(6)

Ibid,p56. 
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 .البحرية الأخرى والمناطق
  ل ـ، بدليتمثيل ممارسة متواترة وموحدة عملا فريق من الدول الأخرى تشريعاا الوطنية بعيدة عن :ثانيالقسم ال
   للأمم المتحدة أعمال المؤتمر الثالث كذاالتي اتخذا أثناء أعمال لجنة الاستعمال السلمي لأعماق البحار و مواقفها

  . اتجاه المعدلين فيما بعد التي شكلتل قانون البحار،وح
  .وإن هذا الإختلاف في مواقف الدول لا يمكِّننا من الإستنتاج ، أنه توجد ممارسة موحدة بخصوص هذا التعريف 

 من اتفاقية جنيف حول البحر الإقليمـي         الفقرة الأولى  10أن التعريف الوارد في المادة      : التي يمكن أن نخلص إليها       والنتيجة
عكـسية   خلاصـة  لو أنH. Pazarci الأستاذ وحسب  ،كون له قيمة عرفية لا يمكن أن ت1958نطقة المتاخمة لسنة والم
خارج إطار البحـر    القانونية  قيمة  هذه ال  فهذا التعريف لا يمكن على وجه الاحتمال أن تكون له            رغم ذلك ض نفسها، رفت

  )1(.الإقليمي
  

   1982  لعام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عريف الجزيرة في ت :نيالفرع الثا        
لقـانون  الاتفاقية الجديدة   ف عرف استقرارا منذ هذا التاريخ،       1958 جنيف لسنة    ه نظام الذي أقر الجزيرة  إن التعريف        

  .  منهارة الأولىقالف121المادة ه وحافظت عليه تبنتالبحار 
 الجزائر في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول        اعيمسعلى   نلقي الضوء ، أن   وعوض الم ابنا قبل التطرق إلى هذ    وإنه الأجدر   

بحر شـبه مغلـق وفقـا     ( المتوسط تطل على الحوض الغربي للبحر الأبيضا كو،"زيرةالج"قانون البحار بخصوص تعريف  
  .لجواروتقع في مواجهتا مجموعة من الجُزر التي تعدو إلى دول ا)  الاتفاقية هذه من122للمادة 
  مساعي الجزائر بخصوص تعريف الجزيرة في إطار المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول قانون البحار:  الأولىالفقرة

 مع الدول   1974 أوت27     في هذا الصدد فأهم إقتراح للجزائر بخصوص تعريف الجزيرة كان في دورة كاركاس بتاريخ             
 إلى  أشارت) 4-3-2-1الفقرات  (المادة الأولى منه    ،ف"زر   نظام الجُ  "ولشكل مشروع مواد ح    الإفريقية الثلاثة عشر، على   
  : أنواعأربعةوهي  زرية تعريف مختلف التكوينات الجَ

  .الجزيرة هي مساحة شاسعة من أرض متكونة طبيعيا، محاطة بالمياه، وتبقى مكشوفة أثناء المد-1 «
 .اطة بالمياه، وتبقى مكشوفة أثناء المدالجُزيرة مساحة صغيرة من أرض متكونة طبيعيا، مح -2    
 .متكونة طبيعيا، محاطة بالمياه، وتبقى مكشوفة أثناء المدالصخرة هي مرتفع صخري من أرض  -3    
   )2(. »مغمور أثناء المدلكن مرتفع من أرض متكونة طبيعيا، محاط بالبحر، ومكشوف أثناء الجَزر و ) الضحضاح(النتوء  -4    

 ــــــــــــــــ

H. PAZARCI:La délimitation du plateau continental et les îles, op.cit, p57. )1(  
 (2)

Article 1/1-2-3-4 :  
« 1- une île est une vaste étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute. 
2-un îlot une plus petite étendu naturel de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute. 
3- un rocher est une élévation rocheuse naturelle de terrain qui est entouré par la mer et découverte à marée haute. 
4- un haut- fond découvrant est une élévation naturelle de terrain qui est entouré par la mer et découverte à marée  basse  
mais recouverte à marée haute. » 
Doc A/CONF. 62/C.2/L.62/REV.1:Projet d'article sur le régime des iles.3éme C.N.U.D.M, documents officiels, Nations 
Unies, New York, 1975, vol III, p269. 

.297 النقطة الخامسة ، ص – موقف الجزائر في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار حول موضوع الجُزر،راجع الملحق السادس عشر بخصوص  
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 من اتفاقية جنيف حول البحر الإقليمـي        10 لنص المادة    )9()المميزين(أن الجزائر تنتمي إلى اتجاه المعدلين         ومفاد هذه المادة    
هذه الأخيرة  فتعود لتونس،   جزر و جزيرات و صخور      تجاورها  وشبه مغلق   تطل على بحر     ا ومرد ذلك أ   ،ة المتاخمة والمنطق

اتفاقية ذات حلول مؤقتة وقعت في الجزائر بتاريخ    إبرام  أثارت مشاكل عند تحديد الحدود البحرية بين الدولتين، التي انتهت ب          
2002فيفري11

زر البليار وجزيرة سردينيا التي يمكن أن تؤثر على مساحة المنطقة الاقتصادية            كل من ج  كما تقابلها    .)10 (
  )3( .الخالصة الجزائرية

، حيث أدرجت المـادة الأولى      "الاتجاهات الرئيسية   " قتراح أدرج في وثيقة عمل المعنونة بـ        هذا الإ وتجدر الملاحظة أن       
  :النقطة التالية  نتناوله فيسوف وهذا الأمر بهلم يأخذ  تمرلكن المؤ،) ب( كنموذج 299السابقة الذكر في نص رقم 

  1958الجديدة بتعريف الجزيرة الوارد في نظام جنيف لسنة قانون البحار  تفاقية إاحتفاظ :  الثانية لفقرةا
 نسجل تبني    ،  من هذه الاتفاقية   121التي أصبحت المادة    )4(132لنص الوحيد للمفاوضات أي المادة      ا في الدقيق   التمعنب    

هذه الأخيرة  للاتجاه المحافظين، حيث أعطت تعريفا مماثل حرفيا  لذلك الوارد في نظام جنيف ، فالفقرة الأولى مـن هـذه              
  . »،وتبقى مكشوفة أثناء المد  أرض متكونة طبيعيا،ومحاطة بالمياهرقعة منالجزيرة  « أن: المادة تنص

 :،ونـصت علـى مـايلي   فيها الصخورأدرجت د، بل أضافت فقرة ثالثة ،  الاتفاقية لم تتوقف عند هذا الح هذهلكن   

 ، »قـاري  جـرف  ياة اقتصادية خاصة ا،ليس لها منطقة اقتصادية خالصة ولا         لح  لسكنى البشرية أو   أالصخور التي لا ي   « 
 خاص بين الجزر والصخور     إجراء تميز من نوع   ب ذلك    و ) الجزائر -المميزين(مفاد هذا النص أن هناك سير في اتجاه المعدلين          و

  .فيما يخص تمتع هذه الأخيرة بمنطقة اقتصادية خالصة وجرف قاري
  :الملاحظات التاليةزر تثير  المتعلقة بنظام الجُ)5(121المادة        وعلى العموم ف

  :، بدليليدة من الجُزرعدوجود أنواع الاتفاقية أثارت مسألة  هذه: أولا    
 الأخـذ  ضرورةالأمر الذي يوحي ب، " le régime des îlesزر نظام الجُ" اء بصيغة الجمع المادة  ج هذه ن عنوان أ �

 )des formation insulaires .)6زريةفي الاعتبار بمختلف الفوارق الموجودة بين مختلف أنواع التكوينات الجَ

  
                                                 

اتجاه المحافظين الذي نادى بالمحافظة على ما جاء في اتفاقية جنيف حول : الثالث للأمم المتحدة حول قانون البحار، ظهر اتجاهانعند مناقشة نظام الجزر في المؤتمر )1(
  . زرية الجَ البحريةبالتعديل، وإجراء تمييز بين مختلف التكوينات الذي نادى ) المميزين(، واتجاه المعدلين 1958البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة لسنة 

(2)
Accord sur les arongements provisoires relatifs à la délimitation des frontières maritimes entre la république tunisienne et 

la  république Algérienne démocratique populaire du 11/02/2001. A.D.M.T 7, 2002 pp 609-612. 
(3)

 A. LARABA :L’Algérie et le droit de la mer,op.cit,p116. 
 (4)

Article 132, Doc A/CONF. 62/WP. 8/ part II- 3éme C.N.U.D.M, comptes rendus analytique des séances, Genève, 17 mars-
9 mai 1975, vol IV, p 175. 
Article 128, Doc A/CONF. 62/WP. 8/ REV1 / port II. 3éme C.N.U.D.M, comptes rendus analytique des séances,New York, 15 
mars- août 1976, vol V, p 186. 
(5)

Article 121 :  
« 1- Une île est une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute. 
2-sous réserve du paragraphe 3, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental 
d’une île sont délimités conformément au dispositions de la convention applicable aux autres terrestres. 
3-les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaines ou à une vie économique propre n’ont pas de zone économique 
exclusive ni de plateau continental ». 
 (6)

 A. LARABA :L’Algérie et le droit de la mer,op.cit,p191. 
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  )11(. والمنطقة المتاخمةإدراجها لفقرة خاصة بالصخور، الأمر الغائب في اتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي �
  .)12(زر ن الصخور هي صنف خاص من الجُأ R. Kolbوحسب الأستاذ 

بـين مختلـف    ييز  وهي لا تجري أي تم    ،لجزيرة  لالمادة جاءت بتعريف واسع     هذه  ف،لكن رغم إدراج هذه الفقرة الثالثة        �
     .(approche situationnelle) )13( مقاربة واقعيةتمنع أيزر وأنواع الجُ

  :فيما يتعلق بالقيمة القانونية لتعريف الجزيرة الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة :انياث   
 من اتفاقية جنيف حول البحر الإقليمـي والمنطقـة          الفقرة الأولى 10لقد سبق وأن أكدنا أن التعريف الوارد في المادة               

قانون البحار ليس له قيمة عرفية،      لمن الاتفاقية الجديدة      الأولى  الفقرة 121المادة    والذي أعادته حرفيا   ،1958المتاخمة لسنة   
  :ولكن هل اكتسبت هذه القيمة فيما بعد؟

قترحت من طرف الدول بخصوص تعريف الجزيـرة  أ التي )14(فإنه نظرا لمختلف المعاييرH. Pazarci  الأستاذحسب    ف
أن عدد كبير مـن     من  كافي للتأكد    هذا الأمر ،فالمؤتمر الثالث    أعمال   و أثناء أعمال لجنة الإستعمال السلمي لأعماق البحار      

 أن مواقف الـدول المختلفـة لا      كما  ) 15(،مع جميع الآثار الممنوحة له      كتعريف شامل للجزيرة   تقبل به  لم الدول المشاركة 
وهـذا في  ،)16(في تشكيل عرف جديد une valeur constitutive ةالاستنتاج أن النص المتبنى له قيمة تأسيسيب تسمح

  .)17(غياب ممارسة دولية موحدة وشاملة وثابتة
  

  ل ــــ لا يعبر بأية طريقة عن تعريف شام الفقرة الأولى121 فإن التعريف المنصوص عليه في المادة :وبالنتيجة      
 (une définition exhante) 18(عدة قانونيـة فرض على الدول مع جميع الآثار القانونية الإلزامية الممنوحة لقاالذي ي( 

  . ذا قيمة اتفاقية هذا النصويبقى بالتالي
                                                 

(1)
 A. LARABA :L’Algérie et le droit de la mer,op.cit,p191. 

 (2)
Robert KOLB:L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les 

« rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… », op.cit, p 904. 
(3)

 Ahmed LARABA : L’avènement d’une nouvelle catégorie de droit international de la mer, l’Etat archipel, R.A.S.J.E.P, 
N°1 , mars 1984 , p 22. 
 

  .46-39 راجع في ذلك لاحقا، ص ص)4(
(5)

H. PAZARCI:La délimitation du plateau continental et les îles, op.cit, p 58. 
(6)

 Ibid, p 58. 
 المؤرخ 37القانون رقم :دولة اليمن في القرار الجمهوري  الحالية قانون البحار من اتفاقية 121/1من الدول التي أدرجت تعريف الجزيرة كما هو وارد في المادة )7(
  .ف القارير بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والج13/4/1991 في

  .»ون فوق مستوى المياه في حالة المد، محاطة بالماء من كل الجوانب وتكارض تكونت طبيعيالأالجزيرة مساحة من «ج  /1حيث نصت المادة 
   .112، ص2001، ن .د.د، ط.د زر والمنارات اليمنية في البحر الأحمر، خليج عدن، البحر العربي، علي حميد شرف، الجُالقبطان : راجع في ذلك

(8)H. PAZARCI:La délimitation du plateau continental et les îles, op.cit, p 56. 
  تـكان سواء  الدولية لا تطبق إلا بين أطرافها  ولا تترتب آثارها إلا في مواجهتهمتفالمعاهدا. 1969 الدولية لسنة تم اتفاقية فينا لقانون المعاهداتطبيقا لأحكاو

مبدأ عام ما لم يكن طرفا ة ك ملزما بمعاهدبح فالشخص الدولي لا يص،هذه الآثار حقوقا أو التزامات، لأن القانون الدولي الاتفاقي يستند على أساس إرادي
محمد / أحمد إسكندري ود/ د: راجع في ذلك . الدولية على الغير لكن مع رضاهت تطبيق المعاهدااستثناءالاتفاقية فإنه يمكن ا من هذه 37  إلى35قا للمواد وطب.فيه

  .242- 231، ص ص 1998 الدولية، مطبعة الكاهنة، تناصر بوغزاله، القانون الدولي العام، الجزء الأول، المعاهدا
(1)

Géomorphologie : science qui étude les reliefs terrestres actuels et leur évolutions, Le dictionnaire français, op.cit, p 728 
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  زيرةــريف الجـتع يرـــمعاي: ب الثانيـــــالمطل             
 من أرض متكونة طبيعيا ومحاطة بالماء وتبقى مكشوفة         رقعة  «   الجزيرة على أ  ا للبحارالاتفاقي        يعرف القانون الدولي    

تناولها لمسألة الصخور في الفقـرة      هو   ،1982 الجديدة حول قانون البحار لعام       الاتفاقيةأضافته  ي  و الجديد الذ  .»أثناء المد 
يس لها منطقة   ياة اقتصادية خاصة ا، ل    لحالصخور التي لا يأ للسكنى البشرية أو        « على أن نصت  التي   121الثالثة من المادة    

أن البحار تحتوي على مجموعة من التكوينـات أو بـالأحرى           بناء على ذلك وبما     ،  »اقتصادية خالصة ولا  جرف قاري       
فهل كلها تـستفيد  ، "des formations insulairesزرية الجَتكوينات ال" يطلق عليها اسم التيالمرتفعات البحرية 

ففي ظل أي شروط أو على أساس أي معيار أو معايير يمكن تـصنيف مرتفـع                : من وصف جزيرة ؟ بمعنى آخر وأدق      
   للبحار ؟الإتفاقيأنه جزيرة،بالمفهوم القانوني الوارد في القانون الدولي بحري على 

  :  يمكن إستنباط معايير تعرف الجزيرة وهي السابقة الذكر 121فإنه بالرجوع  إلى المادة   وللإجابة على هذه الإشكالية، 
  ؛" متكونة طبيعيا الجزيرة هي مساحة من أرض"  .géomorphologique المعيار الجيومورفولوجي :أولا
   ؛" محاطة بالمياه وتبقى مكشوفة أثناء المد ."hydrographique المعيار الهيدروغريفي :ثانيا
   . كاستثناء على الصخورانرد ،ي économique et sociologique الاجتماعي والاقتصادي ينالمعيار  :ثالثا
بمقابل هناك معايير   غير أنه   . ،التي ليست من طبيعة قانونية       لجزيرةتعريف ا في  وعليه فهذه هي المعايير الأساسية المدرجة            

، التي يمكن أن نقول      لقانون البحار،و في ممارستها وقضياها الدولية        أعمال المؤتمر الثالث  ارا الدول المشاركة أثناء     أخرى أث 
  : ، سوف نتطرق وبناءا على ما تقدم .، إلاّ لأا لم تدرج في تعريف الجزيرة عنها أا مكملة 

  . إلى المعايير الأساسية المدرجة في تعريف الجزيرة الفرع الأولفي 
  . الغير مدرجة ة نتطرق إلى المعايير التكميليالفرع الثانيوفي 
  

  المعايير الأساسية المدرجة في تعريف الجزيرة: الفرع الأول      
  :فالمعايير الأساسية المدرجة هي    

  طبيعيا  أرض متكونة رقعة من  الجزيرة:le critère géomorphologiqueعيار الجيومورفولوجي الم:الفقرة الأولى

لم يتم الفـصل في  غير أنه لجزيرة، ل"المكونة شرط التكوين الطبيعي للأرض     " تتمثل في  إن هذا المعيار يثير مسألة رئيسية          
الضوء على مراحـل     لزمن، الأمر الذي يستوجب بنا إلقاء      إلا بعد مرور حوالي نصف قرن من ا        هاإدراجه كمعيار في تعريف   

  .تبني هذا المعيار ثم التطرق إلى مفهومه ومضمونه
  :مراحل تبني شرط التكوين الطبيعي:أولا

زر في مؤتمر الشرط لم يتم إقراره كمعيار أساسي في تعريف الجزيرة منذ الوهلة الأولى لبدء المناقشات حول الجُ    إنّ هذا 
  حول قانونللأمم المتحدة  الأول، بل كان محل أخذ ورد إلى غاية تبنيه في مؤتمر 1930القانون الدولي بلاهاي لسنة تقنين 

  :ففي هذا الإطار نسجل مرحلتين،البحار، وهو الأمر الذي ظل ثابتا في المؤتمر الثالث 

                                                                                                                                                                         
(1)

Géomorphologie : science qui étude les reliefs terrestres actuels et leur évolutions, Le dictionnaire français, op.cit, p 728 
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  .كوين الطبيعيعدم تبني مؤتمر تقنين القانون الدولي بلاهاي لشرط الت :المرحلة الأولى. أ
في  M.Schütingالمقرر  أولا أدرجها فقدزر الطبيعية لأول مرة في الأعمال التحضيرية لهذا المؤتمر، لقد أثيرت مسألة الجُ   

 1928،ثم إنـه في سـنة     )19 (زر الاصـطناعية   إلى جانب الجُ   وهذا" زر ومسألة منحها بحر إقليمي    بالجُ"علق  متمشروع مواد   
  )20(جزيرة ؟ مصطلح من  ماذا يجب أن يفهم: المشاركة السؤال التاليللمؤتمر على الدول  ةطرحت اللجنة التحضيري

  : وغير مبالي بشرط التكوين الطبيعياالدول منقسمهذه قد كان رد ول
 )21(.زر الاصطناعية بشرط أن تكون مسكونة     زر الطبيعية والجُ   على مبدأ المماثلة بين الجُ     األمانيا والأراضي المنخفضة أكدت    ف -

يرة والـصخور   زالميزة الاصطناعية للج  ففي حالة ما إذا تعلق الأمر بتحديد المياه الإقليمية،          «  هصرحت أن  فقد   لدانمرك  أما ا 
  .)22 (» في الاعتبار ذه الأخيرةأخذ هت من تمنعالواقعة على طول الساحل، لا 

 الدولة الوحيدة التي أدرجت شـرط       (ة الأمريكية   الولايات المتحد فوعلى عكس مواقف هذه الدول وتلك المشاة لها،          -
  .)5( » تكونت طبيعيا يجب أن تعتبركجزيرةيةأرضجزء من رقعة  كل «أن صرحت )التكوين الطبيعي

 تعريف خـالي    توصلت إلى زر،  الثانية المكلفة بمسألة الجُ   لفرعية   أن اللجنة ا   رغم كل هذا التنوع في مواقف الدول، إلاّ          و  
  اه ــأرض محاطة بالميرقعة من  «كلالجزيرة  النوعين ،معتبرةن الطبيعي، متبنية في ذلك مبدأ المماثلة بين من شرط التكوي
    أن مصطلح الجزيـرة لا يقـصي         التعقيب المنصب على هذا النص الذي إعتبر       كدهأو هذا ما    ،»بصفة دائمة   و يعلوها المد 

  )6(.أعمال فنية طافية مجرد وليس ،ي من إقليم يتعلق الأمر بجزء حقيقأن  المهم وزر الاصطناعية،الجُ
  فنظرا لعدم وجود الوقت،لم تتمكن اللجنة المكلفة بالبحر الإقليمي من مناقشة التقرير المحـرر G. Gidelحسب الفقيه  و 

  الفشل سوف هذا رغملكن  )7(.كمعيار في تعريف الجزيرةلطبيعي ا وذالم يدرج شرط التكوين اللجنة ،هذه من طرف 
  .ذا الشرط موالية تم فيها  الإقرار مرحلة هنسجل
  :مرحلة تبني شرط التكوين الطبيعي. ب
  هــذانسجل استبعاد  في بداية الأمر، ف)8(الأول حول قانون البحار  للمؤتمرةهذه المرحلة تبدأ مع الأعمال التحضيري    

 في تقاريره الثلاثة إليهبدراسة البحر الإقليمي لم يشر  المكلف J. PA. Françoisلأستاذ اأن المقرر الخاص بدليل  الشرط،
   قتراح الأستاذ مـن إمن جهتها اتخذت لجنة القانون الدولي موقفا سلبيا )9( على التوالي،1954 و1953، 1951لسنوات 

                                                 
(1)

H. DIPLA : Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op. cit, p 26. 
(2)

Ibid, p 26. 
(3) Gilbert GIDEL, op.cit, p 680. 
(4)

H. DIPLA : Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op. cit, p 26 

(5) : كان كآنية تصرح الولايات المتحدة الأمريكي
 

 « Toute partie de la surface terrestre naturellement constituée devait être considéré comme une île ». Ibid, p26  
(6)

H. PAZARCI:La délimitation du plateau continental et les îles, op.cit, p 24. 
(7)

G. GIDEL, op.cit, p 621. 
  .زر كان محل دراسة من طرف لجنة القانون الدولي التي كلفت بنظام البحر الإقليميفي هذا المؤتمر موضوع الجُ)8(
رة على أا ببساطة الجزيمن خلالها عرف " زر الجُ"  المعنونة 9 المادة  J. PA. Françoisلمقرر الخاص ل) 1952 و1951 تيلسن( الأولييننفي التقريريلقد ورد  )9(
  =  شبهت بالجزر التكتلات السكانية: فقرة) 11التي أصبحت المادة (المادة  تلك  أضاف في 1954وفي تقريره الثالث لعام ، "une étendue de terreرضأقطعة " 
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M. Lauterpacht  طبيعيا " إضافة صفة ، وذلك برفضهاnaturelle "  اللجنة ، ثم لجأت هذه "قطعة أرض " بعد عبارة
  )1(". أرض  منالجزيرة قطعة" أي ، من تقرير المقرر الخاص في شكلها الأولي 11فيما بعد إلى تبني نص المادة 

 نجد الولايات المتحدة    حيثعند مناقشات الأعمال،  إلاّ   الحسم فيها    ،لم يتم شرط التكوين الطبيعي  إدراج  فحالة التردد في        
طبيعـي  التكـوين ال  "إضـافة مـصطلح     مقترحة مرة أخـرى       ته في مؤتمر لاهاي،     الأمريكية متمسكة بموقفها الذي اتخذ    

naturally formed " 37 تبنتها لجنة القانون الـدولي بــ   ،وقد 10التي أصبحت المادة ) الفقرة الأولى (11إلى المادة 
   )2(. صوتا14، وامتناع  أصوات6صوت ضد 

 -في قضية قطر  (   Koroma  و Renjeva  محمد بجاوي ،   : الثلاثة حسب الرأي الانفرادي لكل من القضاة الأفارقة          و
الأخيرة تعارض كل توسع إصـطناعي ومفـرط للبحـر           ، مرده أن هذه   هذه الدولة التعديل الذي تقدمت به     أن  ) البحرين

  )3(.الإقليمي، وكل توسع على أعالي البحار
 10التكوين الطبيعي للجزيرة في المـادة         معيار 1958 لسنة   تبنت اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة          وذا  

حافظت على هذا المعيار    قانون البحار الحالية    كما أن اتفاقية    ،»أرض متكونة طبيعيا    رقعة من    الجزيرة   «الفقرة الأولى كالآتي  
  مة في المنطقة الاقتصادية الخالصة،زر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المقاالجُ بالمقابل أفردت ،الفقرة الأولى121في المادة 

  . على التوالي80 و60و تلك المنشأة على الجرف القاري بنصي المادتين 
   :مضمون شرط التكوين الطبيعي:ثانيا

  :إن هذا الشرط يتضمن أمرين وهما
  . أن تكون الجزيرة قد تكونت بفعل عوامل طبيعية -1
  . عدم الاعتداد ببنية الجزيرة -2
  ): زر الطبيعية والاصطناعيةكأساس للتفرقة بين الجُ( زيرة قد تكونت بفعل عوامل طبيعيةأن تكون الج.أ

وفي ضـل سـكوت     لإنسان،  ل أا تكونت بفعل عوامل طبيعية دون تدخل         : للجزيرة على  )4(يقصد بالتكوين الطبيعي     
 ـ     القانون الدولي للبحار في تحديد طرق تشكيل هذه الجُزر الطبيعية ،علينا الرجو             ،وفي  اع إلى الجغرافيا الطبيعية و الجيولوجي

   :)5(هذا الصدد هناك خمسة أنواع من الجُزر تبين التشكيل الطبيعي لها
  ـــــــــــــــــــــ

المناقشات التي هذه الإضافة سحبها عند لكن   « Les agglomérations d’habitations pâties sur pilotis dans la mer » :المبنية على أوتاد في البحر=
  .H.DIPLA:le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op. cit, p27 ...........................المادة لهذه خصصت

 Ibid, p 27.............................................................: وامتناع اثنان4 أصوات ضد 5 بـ ه رفضم تM. Lauterpachtاقتراح الأستاذ )1(
(2)

Ibid p27. 
(3)

…/ CQBA Arrêt 16 mars 2001, Opinion dissidente de MM. Bedjaoui, Renjeva et Koroma.htm, par 198, p 57. 
  :  ذلكراجع في. la substance et du mode de formationجوهر وطريقة تشكيل الجزيرة : تعني" طبيعيا "  كلمة إن)4 (

L. LUCCHINI & M. VŒLCKEL:Droit de la mer, TI, op.cit, p 331. 

 a naturally طبيعيا  منطقة من الأرض متكونة تكوينا" الذي نص على أن الجزيرة121أن النص الانجليزي للمادة : حسب الأستاذ أحمد أبو الوفا محمد و

formed area of land " يعتبر أدق من النص الفرنسي الذيا يعامتداد طبيعي من الأرض " رفها بأétendue naturelle de terre  " ونفس الأمر بالنسبة
متكونة تكوينا " فهي ترجمة ركيكة ومن الأفضل استعمال عبارة " الجزيرة هي رقعة من الأرض متكونة طبيعيا " لاتفاقية حينما استخدمت عبارة لللترجمة العربية 

  .309المرجع السابق، ص ،  محمدأحمد أبو الوفا/ د: راجع في ذلك". طبيعيا 
  .276- 274راجع الملحق الثاني ، ص ص ) 5(
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1 .زر قارية جles îles continentales.  
2 .تكتونيا(زر تشكلت حركيا ج.(  
3 .زر بركانية جles îles volcaniques.  
4 .زر مرجانية جles îles coralliennes.  
5 .زر حاجزيةج.  
هي مساحة من اليابسة كانت متصلة بالقارة، ثم انفصلت عـن الأرض  :)les îles continentales)1رية زر القاالجُ �

 10.000جزيرة بريطانيا كانت متصلة بالقارة الأوروبية منذ ما يزيـد عـن   فمثلا  ،مستوى البحر  رتفاع  إالرئيسية نتيجة   
ارتفـاع في   و   الذوبان   ضية ،لكن بعد أن أخذت في     الأرلكرة   ل  الثلوج أجزاء من نصف الشمالي      كانت تغطي  سنة، عندما 

  .الجزيرة باليابسة الرئيسيةهذه مستوى البحر، غطت المياه الأرض التي كانت تصل بين 
     ـار وأمـواج      تعمل   حيثزر قارية أخرى من تعرية الأرض المتصلة باليابسة الرئيسية،        كما تنتج جتيارات الجداول والأ

  .خلال آلاف السنينهذا و  الموصلة بين الجزيرة والقارةالأرضعلى إزالة المحيطات 
، فالسطح الخارجي للأرض    يةقشرة الأرض الزر تكونت نتيجة للحركات في      هي ج :)2()تكتونيا(زر المتكونة حركيا    الجُ �

دفع صـفيحة تحـت   فعندما ت ،ضخمة، ذات حركة بطيئة لكن مستديمة في نفس الوقت        ) صلبة(يتكون من صفائح جاسئة     
 ـ  عدة مـواد   تتراكم الوقت وبمرور فقد تكشف الصفيحة العلوية أجزاء من الصفيحة السفلية،        حة أخرى، صفي  ةشكلم

كمـا أن  .لغربية ، وكردياك بـالقرب مـن ألاسـكا   زر الهند ا ج منباربادوس:زر الطريقة تكونت جهوبمثل هذ  ،   جزيرة
جرينلاندا، ومدغشقر: زرا، مثل جزيرتيانكسارات اليابسة تشكل ج.  

 الناتجة عن -magma - المنصهرةزر تشكلت من تراكم الموادهذه الجُ)les îles volcaniques )3:زر البركانيةالجُ �
 علـى  (dorsales sous-marines) تحت البحر ازر قممشكل هذه الجًوقد ت،المحيطات و ثوران البراكين في قاع البحار

مغمورة،فمثلا في وسط المحيط الأطلسي تمتد سلسلة من الـشمال          التي هي عبارة عن سلاسل جبلية       ،  زرية  أقواس ج  شكل
 يـوف،Saint- Hélène  وAscension  ،  Asorses :زرل من الجُــالتي تحمل ك « S »شكل  إلى الجنوب على

   ،Kourilesو إلى جانبــها أيــــضا جزر  ، على مثل هذه السلاسلHawaiiزر يط الهادي تقع جــــالمح
 La sondé des Aléoutiennes.)4(  

الشعاب المرجانية، فهي تكوينـات للحجـر   من زر تتشكل  هي جles îles coralliennes )5(:: زر المرجانيةالجُ �
 حول جزيرة بركانية تشكلالشعاب المرجانية  تنموفعندما الجيري، حيث تتكون من كائنات بحرية جد صغيرة وبقاياها، 

   بذلك كونةـ غاصت الجزيرة أو ارتفع مستوى البحر نمت الشعاب إلى الأعلى مكلما،و" جزيرة محاطة بشعاب مرجانية"
  ــــــــــــــــ

  .365، ص 1999الثانية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الموسوعة العربية العالمية، الجزء الثامن،  )1(
  .366-365المرجع السابق، ص ص  )2(

(3)
Encyclopaedia Universailla, courppus 11, op.cit, p 911.  

) 4(زر عبارة عن بركان بسيط مثلهناك ج :Stromboli ،Kaoو ،Toufua  في أرخبيلTong ،Santorin وجزيرة ،Saint- Paul .زر أخرىمن  مشكلة وج
   .Guadeloupe ،la Martinique،Réunion   ،l’Island، Asores، Hawaii ،Canaries ،les Kerguelen....... Ibid, p 911: راكين مثلمجموعة ب

   .366الموسوعة العربية العالمية، الجزء الثامن، المرجع السابق، ص  )5(
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     ويـسمى   "لقيةحرجانية  مجزيرة  "فنكون أمام   غمر الجزيرة تبقى الشعاب الدائرية طائفة       بذلك حاجزا مرجانيا، وبعد أن ت ،
من هذا النـوع    زر  ويحتوي المحيط الهادي على العديد من الجُ       بالبحيرة الضحلة،   الذي تحيط به هذه الأخيرة     الوسط البحري 

تكـون مـن    كما أن جزيرة مالطا مكونة من الحجر الجـيري الم         ،)1(ة ناورو    الجَزري دولةالبكيني، أكول، وإينوتاك و   : مثل
زر المحيطية التي تقـع      من الجُ  زر المرجانية تشكل أحد الأنواع الكبرى      أن الجُ   هنا ،  الذكر ويجدر)2(.الصخور المرجانية القديمة  

  .)3(في المناطق الاستوائية

كوم الرمال على شـكل     الرياح والأمواج المحيطية ت   ف تتكون من الرمل والتراب بمحاذاة خط الشاطئ،         :اجزيةالحزر  الجُ �
4(.لولايات المتحدة الأمريكية و المكسيكل من ا لك طول الشاطئ الأطلسيها علىقع العديد منيزر طويلة ضيقة، وج( 

. ،فإذا كان التكوين البحري البارز لا ينتمي إلى هذه القائمة ،فلا نكون بصدد جزيرة متكونة طبيعيـا    بناء على ما تقدم       
  عنـدما  غرقالفي حالة   : فمثلالكن إذا ما تدخل الإنسان من أجل تفادي الاندثار، هل يغير ذلك من وضعها القانوني                

   )5 (تتدخل الدولة بواسطة أعمال الردم من أجل تفادي الزوال ؟
  )6(: يجب البحث عن نية الدولةH. Dipla  الأستاذةو حسب

  .ال لهذه الأخيرة الاستعمال العلمي والفع غرض فيجب التأكد فيما إذا كان حفظ ووقاية الجزيرة قد تم من أجل:أولا
  .، كان من أجل عدم الإنقاص من المياه التي تخضع للسيادة الوطنية لهذه الدولة أو أن الهدف من العملية:ثانيا
  )7(:تكوين الطبيعي للجزيرة يقصى إذن  فإن شرط:وعليه    
  .زر المنشأة بواسطة يد الإنسانالجُ: �
� :تكوين طبيعي ع جل به أو تم تكبير مساحته بعد تدخل الإنسان مثلأي :زر جمهورية ج« Minerve »كونة  الم

 بتوسيع إقليمها هذه الأخيرة قامت،إذ أن من مواد جرفت في البحيرات المرجانية والموضوعة على شعاب مرجانية
 G. Gidel غير أن الفقيه.Tongaزر أجل أن يعترف ا كدولة رغم المعارضة الشديدة لحكومة جبإنشاء أرياف من 

 الجُزر المشكلة عن طريق الجرف الطبيعي ):proprement dit(زرالجُكان له موقف معاكس، إذ أنه يدخل في صنف 
 .)8(، للمواد،أو عن طريق الطمي أو عن طريق التيارات،والتي كان لدور الإنسان فيها سوى التعجيل في تطور شكلها

  ـــــــــــــــــــ
  .56، ص السابق،المرجع25 الجزء ،الموسوعة العربية العالمية )1(
  .115، ص22لجزء المرجع السابق، ا )2(

(3)
Encyclopaedia Universailla, courppus 11, op.cit, p 911.

   
  .367-366 الموسوعة العربية العالمية، الجزء الثامن، المرجع السابق، ص ص) 4 (
تزال مساحتها  زر التي لاومن الجُ. نسية  الفر  d'Amor  الرملية التي كانت واقعة بالقرب من سواحل la Lieueزر التي غرقت ، نذكر جزيرة وكمثال عن الجُ)5 (

وهذه الحالة برزت  على الواجهة الأطلسية ، d'Arcachon عند منفذ حوض du banc d'Arginفي نقص دائم بسبب سرعة أمواج مد البحر نذكر حالة جزيرة 
  :راجع في ذلك .  1993 إل 1964 منذ للعيان خاصة

 Louis BRIGAND : Les frontières géographiques de île ou l'île dans le temps et l'espace /in/ Nacima BARON- YELLES,  
Lydie GOELDNER-GIANELLA & Sébastien VELUT : Le littoral, regarde pratique, et savoir, Edition Rue D'ULM,.   
presses de l'école Normal supérieur, Paris , 2002, pp172-173 

.278 ا الملحق الخامس ، صوراجع أيض  
(6)

H. DIPLA :Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op. cit, p 29. 
(7)

L. LUCCHINI & M. VŒLCKEL:Droit de la mer.T I, op.cit, p 311.  
(8)

G. GIDEL, op.cit, p 682.  
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زر الاصطناعية من وصف جزيـرة بـالمفهوم        الجُي  شرط التكوين الطبيعي يقص    أن:     ونخلص مما سبق إلى النتيجة التالية     
في هذا المضمار عرف     )1(ماذا يقصد بالجزيرة الاصطناعية ؟    : هنا نطرح هذا السؤال   و .هو أساس التفرقة بينهما   و القانوني

بصفة دائمة خلال فتـرة      ويطفو لبحربيته فوق قاع ا   ــكل بناء يتم تث    «الجزيرة الاصطناعية على أا    مجمع القانون الدولي  
  )2(.»  في حالة المديبقى مكشوفازمنية كبيرة في مكان من البحر، و

طريقـة   ("البنـاء  معيـار "الملاحظ على هذا التعريف أنه يشبه تعريف الجزيرة الطبيعية ويجعل التفرقة بينهما على أساس               و
  :)3(لك فالجُزر الإصطناعية تتميز بثلاثة خصائص ، وهي الذي يتم بتدخل من طرف الإنسان، فبناءا على ذ) تشكيلها
حـسب الأسـتاذ   و .ر الذي يميزها عن الجُزر الطبيعيـة  الأم،أن تكون مشكلة من طرف الإنسان يجب زر  الجُهذه: أولا  

Hubert Charles)  الذي يسير في اتجاه الفقيهG. Gidel (ُكيلها،ــبتش الإنسان زر التي عجلفإن الأمر لا يشمل الج  
زر في هاتين الحالتين من صنع الطبيعة وليس من الإرادة          ، فالجُ ) مثلا التعرية(في حالة زوال بسبب انجراف التربة       تلك التي   و

  .المطلقة للإنسان
الغرس في البحر :ا ثاني(implantation).  
  .استغلالها من أجل هدف محدد:ثالثا
زر الطبيعية من حيث التكوين، الأمر الذي يقودنا إلى الاستنتاج عن الجُزر الاصطناعية خصائص الجُ تختلف وبالتالي     

 زر الاصطناعية و المنشآت والأجهزة الاصطناعية التي تقيمها الدولةزيرة لا ينصرف إطلاقا إلى الجُالجوالتأكيد أن وصف 
 لا ينصرف إلى السفنأب أولى  من باه، كما أن)4()معدنية أو بيولوجية(من أجل استكشاف واستغلال الثروات البحرية 

  بوضوح في القانون تتأكد،وهذه المسألة القانونية )5(الحربية التي تحمل علم الدولة في حالة استقرارها في مكان معين
الخامسة المادة  في )6(زرخاص مخالف لنظام الجُ صناعية والمنشآت والتركيبات بنظامزر الإ أفرد الجُالذيالاتفاقي  الدولي
  التي 1982قانون البحار لسنة   من اتفاقية60/8والمادة  1958من اتفاقية جنيف حول الجرف القاري لسنة  الرابعة الفقرة

  ــــــــــــــــــ
بحر الشمال أثناء    أنشأت من الخرسانة التي أفرغها البريطانيون في         ،دولة اصطناعية في البحر    التي تعد     « sealand »صناعية هي حالة    فأحسن مثال عن الجزر الإ    )1 (

  . تتمتع بسلطة سيادية sealand،والحرب العالمية الثانية 
Bernard LABAT: Le cas « Sealand»ou la création d’Etat artificiels en mer, D.A.M , 2000, T5, pp 137-164. 

  Louis BRIGAND ,op.cit ,p 183 ..............................راجع في ذلك .1980الفرنسية  التي أشأت سنة  Bilho و كما هو الحال بالنسبة لجزيرة
في القضية التي طرحت على محكمة العدل الدولية " îles flottantes- hloating Island زر الطافيةالجُ"اسم على الجُزر الإصطناعية " الفارين "  أطلق القاضي )2 (

  .310 جع السابق، صأحمد أبو الوفاء محمد، المر/ راجع في ذلك د. 1949سنة 
(3)

Herbert CHARLES : Les îles artificielles, RGDIP, T XXXVIII, vol 2, 1967, p 352.  
مركـزة حـول سـواحل    الم حقول الهيـدروكاربور   مثل(19اية القرن  مع ناعية جذورها خاصة في مجال البحث واستغلال البترول الخام   طصزر الإ تجد الجُ  )4(

 في  Maracaibo في بحـيرة     1928، ولقد كان أول استغلال في منطقة مغطاة بالمياه، حيث تمـت عمليـة التنقيـب والحفـر سـنة                      )lauzianeكاليفورنيا و   
  p343 H.CHARLES,op.cit,................................................................................................................فترويلا

 1، العددان 32حازم محمد عتلم، القانون الدولي الجديد للبحار والجزر العربية للبحر الأحمر، مجلة العلوم القانونية والاقتصاد، مطبعة جامعة عين الشمس، سنة / د)5(
  .230-229، ص ص 1990 ،2و
توسيع مجالاا البحرية الخاضعة لسيادا فقد تم الإقرار بأن لا يكون لهذه             وصف الجزيرة، ولغرض منع الدول من محاولة         هازر الاصطناعية لا يكسب   النظام الجُ إن   )6(

  الجُزر كما الجزر الاصطناعية بحر إقليميا أو أي مجال بحري، وبالنتيجة فإنه لا يمكن أن تؤثر على تحديد االات البحرية بين الدول المتقابلة أو المتجاورة وهذا عكس

  .311-310أحمد أبو الوفاء محمد، المرجع السابق، ص ص / د: ك راجع في ذل.سوف نتطرق إليه
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  فاقية ـــ من هذه الات80 كما أن المادة ،»زرلجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات مركز جل ليس « : أنهعلى نصت
   )1(.دةالماهذه زر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المقامة على الجرف القاري تحيلنا إلى بالجُو المتعلقة 
   :لجزيرةانية ببِعدم الاعتداد  .ب
  : وهذا السؤال  يثير الأمور التالية؟"  أرضرقعة منالجزيرة "ماذا نقصد من عبارة : في هذا الصدد نطرح السؤال التالي   
 بـسرير  (attachement physique)البحري له ارتباط فيزيـائي  ) زريالمرتفع الجَ( يجب أن يكون التكوين :أولا

  فن ـــ، وبالتالي هذا الأمر يقصي الس)2(هذه الأخيرةكحر، وأن يتشكل كأرض يابسة وله نفس الدوام والاستمرارية الب
(les navires amarres)   التكوينات الطافية الطبيعية المتنقلة والمساكن المبنيـة علـى الأوتـاد ،(les habitations 

construites sur pilotis). )3(  
  رار الصادرــالق ما أكده تراب، وهذاوحل، طين، مرجان، ، أو : ر لا يكترث بأن تكون أرض الجزيرةالأمأن  :ثانيا    
بين بريطانيا الكبرى والولايات المتحدة الأمريكيـة،        " Anna"  في القضية الشهيرة   Scott W.  القاضيعن   1805سنة  
يرات ز من بعض الجُ    بحرية  أميال ثلاثةعلى بعد   ن بريطاني   قرصا ما إذا كان الحجز الذي قام به         :حول   اؤلسالت  فيها أثيرالتي  
  )4(غير المسكونة عند مصب ر المسيسبي مطابقا للقانون الدولي ؟ال

 بمعنى الحصر زرازر المكونة من طمي ووحل طيني لا يمكن اعتبارها جلقد كانت حجة الحاجز أن هذه الجُ    و
proprement-dit)5( الأمريكية،أما الولايات المتحدة)افقد طالبت بإعادة السفينة المحجوزة)المحجوز عليهاتزحتجأ ،لكو 

 لأن هذا ،السيادة عليهافي حق لا يؤثر نوع أرضها شواطئها و لزر ليست سوى توابع  الإقليمية ،وأن هذه الجُاياهمداخل 
  )dominion does not depend upon texture of the soil the.)6 يتوقف على ماهية التربة  لاالحق
لأنه تم في المياه الإقليمية للولايات المتحـدة الأمريكيـة، وجـاء في           ، أن الحجز كان غير شرعي       Scott W.لذا قضى     

كونـة  تية الصغيرة الم  زر الطم اعتباره كساحل، نظرا لوجود مجموعة من الجُ      الذي يمكن   لتساؤل ماذا   اعلينا  ...«حكمه مايلي 
   وأظن أن الإقليم يجـب      ... نوعا من رواق في الأرض اليابسة      النهر الذي يشكل   طريق سيل    رفت عن من تراب وأشجار ج 

كونة من تراب   تما دام أا م   ...به    تشكل توابع طبيعية للسواحل التي تحيط      ة الأخير هزر وأن هذ  حسابه انطلاقا من هذه الجُ    
  )7(. » أو صخر صلب، لأن السيادة لا تتعلق بطبيعة الأرض

  ــــــــــــــــــــــ
  :نجدالعلوية زر الاصطناعية التي أنشأت على الجرف القاري أو في المياه ومن الأمثلة عن الجُ)1(

  .في عرض سواحل فلوريداشعاب مرجانية  تم إنشاء منازل على 1963في سنة  •
                                                                                                                                    . التي تذيع برامج لاسلكيةREMالمشيدة في عرض سواحل الأراضي المنخفضة من قبل مؤسسة  الأرضية •
 .Rimini  المشيدة أمام des rosesجزيرة  •
  :راجع في ذلك .علوم، التسلية، استغلال البحار، الدفاعالإسكان، حماية الموانئ، الأرصاد الجوية، ال: زر الاصطناعية تغطي عدة مصالح منهاالجُوهذه 

Vincent Marolta RANGEL:Le de plateau continental dans la convention de 1982, R.C.A.D.I, vol I, 1985, p 318  
 (2)L. LUCCHINI et M. VOELCKEL:Droit de la mer, T1, op.cit, p 332. 
(3)

H.DIPLA:Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p 27. 
(4)

Ibid, p 29. 
(5)

Ibid, pp 29-30. 
  .309  المرجع السابق، ص،أحمد أبو الوفاء محمد/ د)6(

(7)
H. DIPLA:Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p 30. 
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في  التي نصت    ،زرنظام الجُ المتعلقة ب  121لصخور في المادة    الحالية  إدراج اتفاقية قانون البحار     ناتج عن    الثالث الأمر   :ثالثا  
  صة ـياة اقتصادية خاصة ا ليس لها منطقة اقتصادية خاللح البشرية أو لسكنىالتي لا يأ الصخور «فقرا الثالثة على أن 

  .»قاري جرف  لاو
يمكـن   (la structure géologique rocheuse)البنية الجيولوجية الصخرية هل :  التاليينهنا نطرح السؤالين   

   هل التكوين الجيولوجي لمرتفع بحري له تأثير على تصنيفه كجزيرة ؟وأن تكون عنصر ملائم في تعريف الجزيرة ؟
لا نجد أي تعريف لهـا في       إلاّ أننا   ،  تفاقية   في هذه الإ   عليها  تم النص   بالرغم أن الصخور    أنه  : في هذا الإطار يجدر الذكر        

  :ففي هذا المضمار هناك عدة محاولات.)1(في القانون الدولي العرفي  القانون الدولي اتفاقي و حتى
  Kara Giannis الأستاذفإن Wachiraworakan Tanachai  الأستاذنقلا عنف:)2(الرجوع إلى الأمور العلميةب -

ن أن  كِّمو أن عامل البيئة المناسب لنمو أنواع النباتات ي        ) صخرية(يرة من مواد معدنية صلبة      كتلة كب  « هي الصخرةيرى أن   
  )3(.» يفرق الصخرة عن الجزيرة

  )4( .زر فقد اعتبر الصخور كصنف خاص للجR. Kolb لأستاذوبالنسبة ل - 
« :قالا  M. Vœlckel و L. Lucchini الأستاذين أما -

الفقـرة  121ستثناء الوارد في المـادة  نه يجب التملص من الاأ 
يجـب  لـذا  الاقتصادية،  لها بنية جيولوجية أخرى وفي نفس الوقت هي غير جديرة بالحياة البشرية أو زر لأن هناك ج  الثالثة

  .)5 (» وذات أهمية ضئيلة (inhospitalière)جزيرة غير مضيافة ،أي  النوعي والعيني كلمة صخرة بالمعنى ببساطة اعتبار
 في  عـشر  الإفريقية الأربعة الدولوأثناء دورة كركاس أقدمت المؤتمر الثالث حول قانون البحار، أعمال بالرجوع إلى  و-

  ،وذلك على أساس البنية الفقرة الثالثة  منه  في المادة الأولى،"زرحول الجُ"مشروع مواد  من خلال على تعريف الصخرة
  ــــــــــــــــ

(1)
 L. LUCCHINI et M. VŒLCKEL:Droit de la mer, T1, op.cit, p 332. 

معظم الصخور تتكون من مواد و. غطى بطبقة من التربة تنمو فيها الأشجار والنباتتأا الجزء الصلب والصلد من الأرض، وقد : لصخورعلميا عرفت ا )2(
81- 75، المرجع السابق، ص ص 15الموسوعة العربية العالمية، الجزء : راجع في ذلك .الصخور النارية، الرسوبية، والمتحولة:  أنواع3كامية، والصخور ر.  
  :كآتي أقدمت على تعريف الصخور ةوهناك قواميس  جغرافية وجيولوجي   

  ::The Penguin Dicionary of geograhy (1984)جغرافيا عرفها قاموس
 “A coherent , consolidated and compact mass of mineral  matter…A place-name for a prominent cliff ,peak or sea stack” 

   : Glossary of geology عرفها قاموس اوجيولوجي    
<<An aggregate of one or more minerals ..or a body undifferentiated mineral matter …or of solid organic material …Any 
prominent peak , cliff , or more promontory, usually bare, when considered as a mass …A rocky mass lying at or near the 
surface of body of water , or along a jagged coastline…>>  
Jonathan.I.CHARNEY :Rocks that cannot sustain human habitation,A.J.I.L , Vol 93,N0 4,1999,p869 : راجع في ذلك    
(3)

 Tanachi WACHIRAWORAKAN: les rochers et le droit de la mer, D.E.A, droit international et organisation international, 
année universitaire 1999-2000. 
http://addioi.free.fr/travaux/mémoires/fichiers-m-dea 9900/m, wachiraworakan, ipdf, p 27. 

  في  بوصفها مصدرا مباشرا أو غير مباشر للحياة، فالنباتات مثلا متجذرةتربة، فالحياة في الأرض تعتمد عليهاالأرض المناسبة لنمو النباتات هي تلك المتكونة من الإن 
  البكتيريا في تحلل وتسبب ،ت التي تأكل النباتاتالحيوانات تحصل كذلك على المواد الغذائية من النباتات أو من الحيوانا وحتى التربة وتحصل منها على المغذيات

الصخور تتميز به ضويات الميتة التي تساعد على إعادة المواد المغذية للتربة وهذا ما لا الع.   
  .193، المرجع السابق، ص 6الموسوعة العربية العالمية، الجزء : راجع في ذلك

(4)
 Robert KOLB:L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les 

« rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… », op.cit, p 904. 
 (5)

 L. LUCCHINI et M. VŒLCKEL:Droit de la mer, T1, op.cit, p 332. 
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  )1(.»  أثناء المدة بالبحر ومكشوفة طبيعيا ومحاطةمرتفع صخري من أرض متكونالصخرة  «: جية الصخرية ، كالآتيالجيولو
مرتفع طبيعي من أرض محاطة بالميـاه،        « ،عرفها على أا   1975أفريل25الفوج الاستشاري أثناء دورة جنيف بتاريخ        أما  

العامـل  (ينفي الحيـاة البـشرية      فهذا التعريف   )2(،» البشرية  آهل لسكنى  ومكشوفة أثناء المد، والذي من المفروض أنه غير       
  .للصخور) الاجتماعي

 الجيولوجية ، أثيرت من طـرف       بنيتهاو مسألة الأخذ في الاعتبار ب       تعاريف المقدمة بخصوص الصخور   الوعلى العموم ف      
 1958زرية، أي المطالبة بتعديل نظام جنيف لسنة         الجَ  البحرية الاتجاه الذي ينادي بإجراء تفرقة بين مختلف أنواع التكوينات        

لـدول  ا  مقترح مـن    ومشروع مواد  1973كالإعلان الصادر عن منظمة الوحدة الإفريقية سنة         ،زربخصوص موضوع الجُ  
  .)3(الإفريقية الأربعة عشر، ومشروع مواد مشترك بين الكاميرون وكينيا 

 التكوين الجيولوجي الصخري لمرتفع بحري لا يؤثر على تـصنيفه           :نون البحار أن    ه طبقا لإتفاقية الحالية لقا    ن   ونحن نرى أ  
 البشرية وغير آهل لحياة اقتصادية خاصة بـه،وفي هـذه           القانوني إذا كان غير مهيأ لسكنى     وضعه  كجزيرة، لكن يؤثر على     

 الصخرية يمكن تجاوزها، لأن الصخرة تم       البنية الجيولوجية إن   ف لذا.رف قاري   الحالة لا يتمتع بمنطقة اقتصادية خالصة ولا بج       
  .زرالجُبنظام المتعلقة 121الفصل في أمرها وأدرجت في المادة 

 الجزيرة بالمفهوم القانوني     « مفادها أن  بتفحص مراحل تطور القاعدة التي     فأنه   :عيار التكوين الطبيعي للجزيرة     وكنتيجة لم 
ذلـك   ،الطابع العرفي  قد اكتسبت1958 منذ سنة ان أن نؤكد أ،فيمك»"قطعة من أرض متكونة طبيعيا    " للمصطلح هي   

  )4(.نزاع بين الدول، ولم تشهد أي مناقشات أثناء أعمال المؤتمر الثالث حول قانون البحار  لم تعد محل أيلأا

  
 كشوفة أثناء المد الجزيرة محاطة بالمياه وتبقى مle critère hydro graphie )5(المعيار الهيدروغريفي: الفقرة الثانية

هذه ف ،"دـمحاطة بالماء وتبقى مكشوفة أثناء الم" هذه الأخيرة  تكونأنيجب شرط التكوين الطبيعي للجزيرة،    إلى جانب 
:العبارة تتضمن أمرين  

ولو لمياهلم تحط با ومسلّم به،ذلك أنه إذا  أمر طبيعيومحاطة بالمياه،وه ضرورة أن تكون الجزيرة  يتمثل في:الأمر الأول     
)7( ساحليةفقط نكون بصدد دولة ، وإذا كانت محاطة من جانب واحد)6(من جانب واحد فإننا نكون بصدد شبه جزيرة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:هذا التعريف جاء كآتي   (1) 

« Un rocher est une élévation rocheuse naturelle de terrain qui est entourée par la mer et découverte à marée haute » 
Doc A/CONF.62/C.2/L62.REV1, 3émeC.N.U.D.M, Vol III,op.cit, p269. 

:تي الآتعريف الفوج الإستشاري جاء ك (2)
 

« Un rocher comme étant une élévation naturelle de terrain entourée d’eau, découvert à marée haute  qui  ne se prête pas 
normalement à l’habitation humaine »H. DIPLA :Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p 
40. 
(3)

 Ibid, p 28. 
(4)

 Ibid, p 28. 
(5)

Hydrogrophie : partie de la géographie qu’étude les divers milieux par les eaux à la surface du globe(hydrosphère). Voir le 
dictionnaire du français, op.cit, p 805. 

 (6)                                                                                                                .مثل شبه الجزيرة الإيطالية، شبه الجزيرة العربية

       .309  المرجع السابق، ص،أحمد أبو الوفاء محمد/ د)7(
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الأمر الـذي   ، أن تبقى مكشوفة أثناء المد     : يجبالجزيرة    أن    الا كبيرا، ومرد ذلك    ذو أهمية كبرى ويثير إشك     :الأمر الثاني 
تفرقة بين التكوينات   ل في القانون الدولي للبحار ل     ٌساسيالأهذا العنصر   ،ف"بالمعيار الهيدروغريفي "يعبر عنه بصفة علمية دقيقة      

  .زرالجَأثناء والمكشوفة  ءهالمغطاة أثناوتلك ، زرية المكشوفة أثناء المدالبحرية الجَ
  الإشكال، يجب أن يؤخذ في الاعتبار؟وهنا يثور       الذي المد) همستوى علو (لم تحدد نوع    الفقرة الأولى    121المادة      غير أن   
 من المـد، علـى   )1( أنواع تؤكد لنا أن هناك أربعة العلميةخاصة وأن المصادر  من الناحية القانونية فالأمر غامض،      ذلك أنه   
 maréeمـد  ،marée semi- diurne نصف يـومي  مدMarée diurne ، يومي مد: حركتها الدورية وهيأساس

semi- diurne à inégalité diurne، ط المختلالمد marée mixte.عليـه   هذا الواقع الجغرافي يصعب من مهمة و
زرية وإضفاء عليها صفة    يلات البحرية الجَ   قانوني للتشك  كييف المناسب من أجل ت    از حاجز اختيار المد   يرجل القانون في اجت   

  :ولتبيان مكانة هذا المعيار كعنصر في تعريف الجزيرة  سوف نتطرق إلى النقاط التالية  الجزيرة ؟
  ).اشتراط البروز أثناء المد(أهمية المعيار الهيدروغريفي تعرف و .1
 .المعيار الهيدروغريفي في إطار العمل الدولي .2
 .كأساس للتفرقة في القانون الدولي الاتفاقي بين أنواع المرتفعات البحرية البارزةالمعيار الهيدروغريفي  .3
 .المعيار الهيدروغريفي في إطار الممارسة الدولية .4
 .لقضاء الدولي من المعيار الهيدروغريفياموقف  .5
  :      )البروز أثناء المد ( المعيار الهيدروغريفيتعريف وأهمية: أولا

  فالمـد  ،المتداول بـه  قانون البحار الحالية لم تول إهتماما لتعريف المد، فعلينا الرجوع إلى التعريف الجغرافي                 بما أن إتفاقية    
  : ويحدثان كالآتي.الواسعة على فترات محددةالمسطحات المائية  ارتفاع وانخفاض:)2(يعرفان على أماوزر، يرتبط بالجَ

 ساعات، ثم تبـدأ الميـاه       ستة خلال   ٕ نقطة انخفاضا إلى أن تصل إلى أبعد نقطة مد         إذ تبدأ المياه في الارتفاع تدريجيا من أقل       
  ، )3(" بالمدى"زر والجَزر؛ ويسمى الاختلاف في الارتفاع ما بين المدساعات إلى أن تصل إلى نقطة الجَ ستة بالعودة خلال

  ـــــــــــــــــــ
  :أنواع المد هي   )1 (
    -    اليومي المد marée diurne :يحدث في اليوم الواحد مدسواحل المحيط الهاديعلى زر واحد، خاصة  تام واحد، وج     .  
    -   نصف يومي ال المدmarée semi-diurneففي كل يوم ،  :التام يحدث اثنان من المد (deux pleines mer)،زر  اثنين من الجَو(deux basses mer)،  

  .،  خاصة الأوروبيةة السواحل الأطلسيندوهذه الحالة تحدث ع، علو شكل ملموس لهما نفس البِو
Marée semi-diurne à inégalité diurne  - :التام هنا الأمر يتحقق بحدوث اثنان من المد (deux pleines mer) ـ   deux basses)زرواثنين من الجَ

mer)، لكن نسجل اختلاف في العلو، وهذه الحالة تحدث خاصة عند رأس cap Saint-Jacques اية جنوب الفيتنام عند.  
    -المختلط المد marée mixte، يحدث أثناء نفس فترة الإقمار، بحيث يمكن أن يحدث  زرمع حالة  الجَ(واحد أو مدين في اليوم مد(زر   الأنتيل، خاصة عند ج .  

Gilbert GUILLAUME:Les hautes fonds découverants en droits international/in/ La mer et son droit, mélanges offerts à 

Laurent Lucchini et Jean pierre Quéneudec, Editions A. Pedone, Paris, 2003, p 289. 
.277وراجع أيضا الملحق الرابع ، ص   

)2(  زر بسبب جاذبية القمر التي تسحب المياه الواقعة مباشرة تحت القمر مشك            والجُ يحدث المد  وتحدث هذه الظاهرة أيضا في الجهـة الأخـرى مـن            لة ظاهرة المد ،
  . مرتين في كل مكان على سطح الأرض لأن القمر يسحب اليابسة بعيدا عن الماء وعند دوران الأرض يحدث المد،الأرض

  .464، المرجع السابق، ص 22الموسوعة العربية العالمية، الجزء : راجع في ذلك

  = م في خليج13 م، ويصل إلى 12 إلى Mont saintey Michel م، ويصل في خليج 6إلى  Brest ن منطقة لأخرى، مثلا يصل في منطقةإن المدى يختلف م )3( 
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دعى هذه الحركة   ، فعندما تتحرك المياه باتجاه الساحل أو اليابسة ت        "زر والجَ بتيار المد "كما تسمى حركة المياه علوا وانخفاضا       
  )1(."بتيار الانخفاض" المياه نحو البحر تسمى هذه الحركة عودما ت، وعند"بتيار الارتفاع"
 ، وبالتالي فـضرورة  المد حدوث زري كجزيرة يجب أن يكون بارزا أثناء       البحري الجَ  رتفعكي يعتبر الم  بناءا على ذلك فل      

   قياس عرض البحـر الإقليمـي       تلعب دورا في  )في إطار القانون الدولي للبحار      (زر  كمن في كون الجُ   وأهمية هذا العنصر، ت 
الإقليميـة   أن تكون مرئية بالنسبة للسفن الأجنبية لكي تحدد هذه الأخيرة موقعها من الميـاه                لذا يجب  ، )2(للدولة الساحلية 

أضف إلى ذلك لو    .)3(،  المد حدوث   هو الأمر الذي يحققه بروزها فوق سطح البحر في حالة         والخاضعة لسيادة هذه الدولة،     
  عليها ميـاه المـد     ياة تبقى على هذه الأخيرة إذا أتت      قية اشترطت أن تكون الجزيرة مكشوفة أثناء الجَزر، فأي ح         أن الاتفا 

، ا يستلزم أن تكون بارزة أثناء المـد       هوأصبحت مغمورة في هذه الحالة، إذا فاستقرار السكان عليها وظهور حياة بشرية في            
  )4(. القاريةالذي لا يأتي عليها ولا يغمرها مثل الأقاليم

  في هذه الحالة   ، فهي )5(زر، وبارزة في حالة الجَ    المدحركة  إذا كانت مغمورة بالمياه أثناء      وبالنتيجة لا نكون أمام جزيرة        
  )6(.زرسوف يطبق عليها النظام الخاص بالمرتفعات التي تنحسر عنها المياه أثناء الجَ

  .)7(العرب وهم أول من تنبهوا إلى أهميتهالمسلمون  ، قد عرفه المدشرط بروز المرتفع البحري أثناء أن ويجدر الذكر    
  ــــــــــــــ

Fundy=راجع في ذلك . عند السواحل الأطلسية لكندا:                                                                                                
.  G. GUILLAUME: Les hautes fonds découverants en droits international, op.cit, p 289  

  .463-462، المرجع السابق، ص ص 22الموسوعة العربية العالمية، الجزء  )1 (
 كذاقليمي، و دورها في قياس عرض البحر الإ     البحر و في  غير المغمورة   الالمرتفعات   الذي أشار إلى     1812 لسنة    النرويجي وهو نفس الأمر نص عليه المرسوم الملكي      )2(

: ا البحرية في قضيةالتحكيم في التراع المتعلق بحدودهم، بشأن  14/03/1908 المؤرخة في ، السويد  و بين النرويج  المبرمة   من الاتفاقية   ) 2النقطة   (2نصت عليه المادة    
(Grisba darma, des grisebo)راجع في ذلك ،:..................................................................... G.GIDEL, op.cit, pp 663-694  

  .232حازم محمد عتلم، المرجع السابق، ص / د)3(
المعيار الذي استعمل بالنسبة للـصخور      وهو   ، فهي تبقى بارزة وتكون آهلة لسكنى البشرية والحياة الاقتصادية،             لا يغمرها المد   لأقاليم القارية  إن الجزيرة مثل ا    )4(

هذه  ف ،كارثة طبيعية حدوث  ولى أن يستعمل بالنسبة للجزيرة بخصوص تطبيق المعيار الهيدروغريفي، ولكن قد يحدث أن تكون الجزيرة مغمورة في حالة                   ومن باب أ  
  le Raz)لجـد عـالي   أتى المد احيث  ، 24/12/2004بتاريخ التي وقعت حادثة تسونامي كحالة استثنائية ولا يمكن القياس عليها، ولا يمكن أخذها في الاعتبار 

marée) راجع في ذلك.على جزر المحيط الهندي :  
Kazuhiko YATUBLE& Michiyo YAMAMOTO: Tsunami, Le Raz marée . Courier international , N0 740, du 12 decembre au 
12 janvier 2005 , pp 28-29. & Jean-claude JAILLET:Pourra-t-on , demain prévenir le pire . Marianne , 
N0 403(Numéro spécial), Semaine du 8au 14 janvier2005,pp20-24. 

  .319-312احمد أبو الوفاء محمد، المرجع السابق، ص ص  )5(
  .60ص50راجع لاحقا، ص )6(
  :راجع ".الماء عنها الجَزر انحسار الماء ورجوعه إلى الخلف، ومنه الجزيرة سميت به لانحسار " جاء في معجم التعاريف :مثلا)7 (
  ).من المكتبة الالكترونية الشاملة (242ص ن ،.ت .د معجم التوقيف على مهمات التعاريف، دار الفكر المعاصر، بيروت، دمشق، :محمد عبد الرؤوف المناوي/أ

أحمد بن محمد بن علي     /أ راجع".الجزيرة سميت بذلك لانحسار الماء عنها        انحَسر وهو رجوعه إلى الخَلف ومنه        ...وجزر الماء جزرا    " وفي معجم المصباح المنير جاء فيه     
  ).المكتبةنفس  (98 ص ن.ت .د،  المكتبة العلمية، بيروت،الأولمعجم المصباح المنير في غريب الشرح الكبير الرافعي، جزء :المقوي الفيومي

الجزيرة أرض يجزر عنها المد التهـذيب،       .هب ونقص، ومنه الجَزر والمَد، وهو رجوع الماء إلى الخلف         يقال جزر الماء يجزر جزرا إذا ذ      "...وفي معجم لسان العرب     
محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي /أ:راجع ". سميت بذلك لانقطاعها عن معظم الأرض  .. الجزيرة.. الجزيرة أرض في بحر ينفرج عنها البحر فتبدو، لا يعلوها السيل          

  ).المكتبةنفس  (133 صن .ت .د، بيروت، 4 العرب، الجزء معجم لسان: المصري
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  : المعيار الهيدروغريفي في إطار العمل الدولي:ثانيا 
زر حتى يوصف على أنه جزيرة، محل دراسة ونقاش في إطار العمل             أو الجَ  أثناء المد  رتفع بحري المبروز  مسألة        لقد كانت 

   :كالآتيو ومؤتمر تقنين القانون الدولي بلاهاي، لدوليةالمعاهد ا ، وهذا على مستوى أعمالالدولي 
  :المعيار الهيدروغريفي في إطار عمل المعاهد الدولية.أ

مـن  ه  شـب أدرج مادة    إلى معهد القانون الدولي،    1894  عام وجهالم في تقريره    Barclayالأستاذ      في هذا المظمار أدرج     
زر، لكن هذا النص تم استبعاده من قبل المعهد، لكونه          تكون مكشوفة أثناء الجَ   اشترط أن   و،  الأقاليمالصخور الرملية ب  خلالها  
 سنة  "البحر الإقليمي "عليه مشروع اتفاقية حول     الموقف لم يخرج    هذا  و. عرض حرية البحار للخطر   سوف ي من 1928 المعد 
 ـأثناء ارزة كل الأراضي الب زرمنه على تشبيه بالجُ 7 نصت المادةفقد ، harvad law schoolطرف  في لكـن  ،)1(زرالجَ

 les cayes "زره بـالجُ يشبب - الذي أعده – 1925مشروع اتفاقية لسنة  الدولي في المعهد الأمريكي للقانونقام قابل بالم
  )3( .ن هذه الأخيرة تبقى بارزة أثناء المدلأ ،)2(التابعة لأي جمهورية أمريكية

 يـشترط    الـذي  تجاهالازر، و  بين الاتجاه الذي يشترط البروز أثناء الجَ       اتضارب أننا نسجل    : في هذا الإطار   الملاحظ    إذا ف 
   ؟1930وأمام هذا التضاد، على ماذا سوف يستقر عليه مؤتمر لاهاي سنة . أثناء المد البروز
  .1930 لسنة المعيار الهيدروغريفي في أعمال مؤتمر لاهاي لتقنين القانون الدولي.ب

مقرر لجنة الخبراء المكلفة من قبل  (M. Schücفإن الأستاذ  ا المؤتمر، وبتأثير من الجمعيات العلميةقبل بداية أعمال هذ     
ومن جهتـها فالـدول     )4(.اقترح نفي صفة الجزيرة عن المرتفعات المغمورة تماما في البحر         ) ؤتمرلهذا الم عصبة الأمم بتحضير    

  :المشاركة إنقسمت إلى عدة فرق 
  )5(.المنخفضة إستونيا والأراضي  ، المتحدة الأمريكية، اليبانتكالولايا،زرالجَأثناء الشبه دائم كتفى بالبروز إفريق  -
  )6(.لسويدكازر في كل المرتفعات البحرية التي لا تكون دائما مغمورة فريق آخر حصر الجُ -
تبنـت  ) الهند، زيلاندا الجديـدة جنوب إفريقيا، أستراليا، ( على رأسه بريطانيا الكبرى و دول الكومنولث      وفريق ثالث    -

7(.معيار البروز أثناء المد(   
المعيار الهيدروغريفي كعنصر  من  للمؤتمر الثانيةة للجن الثانية الفرعيةلجنةجعلت ا       وأمام هذه المواقف المختلفة للدول ،

   وفـي  ،)8 (» دائمة  بصفةالمدها يعلوو  أرض محاطة بالمياهرقعة من أن الجزيرة « أقرت حيث، في تعريف الجزيرة يأساس
  ــــــــــــــــ

(1)
H. DIPLA :Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p 30.  

(2)
Ibid, p 30.  

 بمناسبة تكيف قطعة جراده من قبل الخبراء على أـا            قطر، -في قضية البحرين  ) Renjeva  ،koromaمحمد بجاوي،   (أكده القضاة الأفارقة الثلاثة     هذا التعرف   (3) 
  :هؤلاء القضاة صرحوا بمايليف ،un cayeعبارة عن 

« un caye est" un îlot ou haut fond constitué de sable plus ou moins cimenté ", grand Larousse universel, il s’agit d’une 
catégorie de formation qui reste découverte à marée haute ». opinion dissidente de M.M Bedjaoui, Renjeva et Koroma, 
op.cit,par 198,p49. 
(4)

H. DIPLA: le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p 30. 
)5(
G.GIDEL ,op.cit ,pp 670-671. 

 (6)
Gilbert APOLLIS: L' emprise maritimes de l'Etat côtier . Editions A.Pedone, paris 1981 , p 69. 

:هذه الدول ترى أن   (7)
 

« par île il faut entendre une fraction de territoire…se trouvant d’une façon permanente au dessus de la marée haute… ».    
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  هذه الأخـيرة    أفردتحيث  زر،  ثناء الجَ أالمرتفعات التي تنحسر عنها المياه      عن  "  كعامل تفرقة "وفي نفس الوقت جعلت منه      
 ـ  « ترى أن     إذ   ،بنظام خاص في التقرير النهائي الموجه إلى اللجنة الثانية للمؤتمر          في البحـر    الواقعـة     ية المرتفعات الأرض

   )1 (.»زر تؤخذ في الاعتبار لرسم هذا البحرتكون بارزة أثناء الجَ لا التي ،الإقليمي 
  :البارزة إلى صنفينفهذا المؤتمر يصنف المرتفعات البحرية      فبناءا على ما تقدم 

  .المدأثناء الجزيرة التي تبقى بارزة دائما / 1
  .زرالجَ أثناء المرتفعات التي تنحسر عنها المياه / 2
 الهيـدروغريفي   لمعيـار ا حافظت على ،حول قانون البحار   اللاحقة   هل الاتفاقيات الدولية    : وهنا نطرح التساؤل التالي       

  وفي أي نطاق ؟ في تعريف الجزيرة ؟ يكعنصر أساس
  : المعيار الهيدروغريفي كأساس للتفرقة في القانون الدولي الاتفاقي بين أنواع المرتفعات البحرية البارزة:ثالثا
، عرف استقرارا    عنصر أساسي في تعريف الجزيرة     ؤتمر لاهاي جعلت منه اللجنة الفرعية لم    ن المعيار الهيدروغريفي الذي          إ

 اتفاقيـة    و  المتاخمة  حول البحر الإقليمي والمنطقة    1958  لعام  اتفاقية جنيف  منته وأدرجته كلا    ، فلقد أكد  1930منذ سنة   
  .كآتيزر الجَ أثناءتفرقة بين الجزيرة والمرتفعات التي تنحسر عنها المياهل منه أساسا لتحيث جعل الحالية ،قانون البحار

 ه إلى لجنة القانون الـدولي سـنة   ه الذي وجهتقرير في J. PA. Françoisالمقرر الخاص ف: زربالنسبة للج: أولا �
 :ولقد جاء كآتي الثانية لمؤتمر لاهاي،  الفرعية للجنة اللجنة وضعته منه التعريف الذي9 أعاد في نص المادة 1952

 .) 2 (» المد بصفة دائمةويعلوها أرض محاطة بالمياه من الجزيرة قطعة «  

رتفع بحري علـى أنـه   مكيف يلكي  "شرط البروز أثناء المد"غيير جوهري حول إدراج   لم يأتي بأي ت    فمؤتمر جنيف     لذا  
 Lauterpachtال، تتمثل في اقتـراح الأسـتاذ        بالمقابل فإن المسألة الوحيدة التي أثيرت دون أن يكون لها أثر فع           . جزيرة

1954 عـام ولي في دورا السادسة ل    أيدته لجنة القانون الد   الذي  ،  "في إطار الظروف العادية     " بإضافة عبارة   
 غـير أنّ    ،)3(

 ترى و.)4(، لذا تم إستبعادها     لم يتم تحديدها     الظروف أن هذه    ،كون  ذلكعلى  إعترضت  ات التي خصت لهذه المادة      قشالمنا
مريكيـة  هذه العبارة لم ترد في التعديل الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأ           :أن  ه  مردأن هذا الرفض     H.Diplaالأستاذة  

  )5(.لجزيرةلنهائي التعريف اللأن اقتراح هذه الدولة، هو الذي تم إدراجه )"طبيعيا " التي اقترحت إضافة كلمة (
 ـــــــــــــــــ

=G. GIDEL, op-cit, p 370. 

:تعريف هذه اللجنة للجزيرة جاء كآتي  .  (8)
 

 « Une île est, dit-elle, une étendue de terre entourée par l’eau qui se trouve d’une manière permanente au-dessus de la marée 
haute ». Ibid, p 671. 

 Ibid, p ..تستفيد الجزيرة بمياه إقليميـة خاصـة   كشرط لكي ) ز دائما أثناء والبر (جعلت من المعيار الهدروغريفيللمؤتمر  14فأرضية النقاش رقم لكن بالمقابل 

671.  
:ر عنها المياه أثناء الجزر جاء كآتي سة للمرتفعات التي تنحتعريف هذه الجن  (1) 

 « Les élévations du sol situés dans la mer territoriale, bien qu’elles n’émergent qu’a marée basses, sont prise en 
considération pour tracer cette mer ». G. GUILLAUME, op.cit, p 288. 
(2)

H.DIPLA , Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p 31 
(3)

Ibid, p 31. 
(4)

G. APOLLIS, op.cit, p 69. 
(5)

H.DIPLA , Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p 32. 
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: لجزيرة على أا  امن اتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة          الفقرة الأولى    10ت المادة   بناء على ذلك عرفّ        
 G. Apollis وفي هذا الصدد يرى الأسـتاذ )1 (،  »أرض متكونة طبيعيا ومحاطة بالمياه، وتبقى مكشوفة أثناء المد رقعة من«

لكـن رغـم    ،" البروز بصفة دائمة    " ر بوضوح خاصية    كذ مؤتمر لاهاي الذي ي     ذلك المقترح في   هذا النص أقل دقة من    أنّ  
  )2(.المادة بصفة ضمنيةهذه وارد في " البروز الدائم"يفيد أن شرط " تبقى  " علذلك فإن فِ

  :زربالنسبة للمرتفعات المكشوفة التي تنحسر عنها المياه أثناء الجَ: ثانيا �
اللجنة  إليه   تالتعريف الذي خلص  و محتوى    على جوهر    ةتاخمأكدت اتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي والمنطقة الم           لقد  

 ـ   ... «الفقرة الأولى ،حيث عرفتها على أا      11 في المادة    ، وذلك ؤتمر لاهاي الفرعية الثانية لم    ةالمرتفعات الأرضـية الطبيعي
 13في هذه المادة أحتفظ به في المادة        وجوهر ما جاء     ،)3(  »أثناء المد بالمياه  زر و مغمورة    أثناء الجَ  و المكشوفة    المحاطة بالبحر 

  .الفقرة الأولى من الإتفاقية قانون البحار الحالية
 ـ         نة التي إحتلها المعيار الهدروغريفي    االمك     وبذلك فإن     قـانون   ةكعنصر أساسي في تعريف الجزيرة ظلت ثابت في إتفاقي

هذه المادة المتعلقـة   أن هذه الإتفاقية أدرجت الصخور في    وعلى إعتبار   الفقرة الأولى منها ،   121في المادة  1982 البحار لسنة 
   .لمعياربدورها لهذا اأن الصخور تخضع فهذا الأمر يفيد ،زرالجُ بنظام
 لا تعتبر كجزيرة ،وهذا سواء كانت        فإن كل المرتفعات البحرية التي لا تستجيب إلى شرط البروز أثناء المد            :وبالنتيجة     

وبالمقابل يمكن أن تستعمل في ظل بعـض        ، في بعض فترات السنة فقط       زر أو المد  كشوفة أثناء الجَ  مغمورة بصفة دائمة أو م    
  .لرسم خط الأساس رتكازإالشروط كنقطة 

رية المكشوفة  البحأساس التفرقة بين مختلف التكوينات      )4(عنصر الهيدروغريفي تفاقي ،يعد ال  الإالدولي  القانون  ظل  ففي  ا  إذ    
 لتعيين  لكن دون   زر،كشوفة أثناء الجَ  م و ئهأثنامغمورة   التي تكون تلك   و أثناء المد و هنا نتـساءل    ،)5( )مستوى المد  (نوع المد

  )6(؟يٌلِمحقيقة عهل هذا المعيار هو
   :المعيار الهيدروغريفي في إطار الممارسة الدولية:رابعا
التكوينات البحرية على أا    كييف  من أجل ت  ار  الإعتبنوع المد البحري الذي يجب أن يؤخذ في         لغياب توضيح   ظل  في      ف

  .)7(، علينا اللجوء إلى ممارسة الدول في هذا اال في القانون الدولي الإتفاقي جزر بالمفهوم القانوني الوارد
  ـــــــــــــــ

(1)
Article 10/1 de la convention de Genève sur la mer territorial et la zone contiguë. «île est une étendue de terre entourée 

par l’eau qui reste découverte à marée haute » 
 (2)

G. APOLLIS, op.cit, p 70 
 
(3)Article 11/1 de la convention de Genève sur la mer territorial et la zone contiguë. « Les hauts fonds découvrant sont : des  
élévations naturelles de terrain qui sont entourées par la mer et découvrent à marée basse mais recouverts à marée hautes » 

حيث صرحوا أنه  ،)البحرين- قطر (قضية  في رأيهم المعارض في) Renjeva ،Koromaمحمد بجاوي، (أهمية المعيار الهيدروغريفي أكده القضاة الأفارقة الثلاثة )4(
  « ce critère est plus précis que celui utilisé dans le langage courrant… » :"أكثر دقة " 

Opinion dissidente de MM. Bedjaoui, Renjeva et Koroma ,op.cit, par 197, p 57. 

.  سا24 و سا12بين  من المفروض أن تكون هذه المرتفعات مغطاة بالبحر على أقلأنه : L.Lucchini et M.Vœlckel 
الأستاذين حسب)5(   

L.LUCCHINI et M.VŒLCKEL: Droit de la mer, T I, op.cit, p 336.  
(6)

 G. APOLLIS, op.cit, p 351. 
  : منذ بداية القرن الماضي لم يكن هناك إتفاق بين الدول بخصوص مسألة بروز الجُزرفي هذا الصدد نلاحظ انه  )7(
       =  ، الصخرة التي تحيط بسواحلها، بشرطزر المرجانية  الجُجزيرة،:  فالدول الإسكندنافية منذ بداية النصف الأول من القرن العشرين،كانت تعتبر كجزيرة كل-
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   المستعملة في التشريعات الوطنية نجد هناك أنظمة مختلفةوإذا قمنا بتفحص أنواع المد :  
� وفقط (بعض التشريعات الوطنية  تنص على أن الجزيرة يجب أن تبقى مكشوفة أثناء المد ((Marée haute)  متبعـة ،

، وكـذا   ) الفقـرة الأولى   10المادة   (1958ة لسنة   في ذلك ما جاء في اتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي والمنطقة المتاخم           
  :مثلمنها،الفقرة الأولى 121 في المادة 1982سنة قانون البحار لاتفاقية 

 )1().1964المعدل سنة  (1959 لسنة 22-29رقم  المرسوم الإيرلندي �

 )2(. المتعلق بالبحر الإقليمي 1963 ديسمبر 28 المؤرخ في 304التشريع السوري رقم  �

 )3(.ـج  منه الفقرة2المادة ، 1991 أفريل 13 المؤرخ في 37القانون رقم :من خلال القرار الجمهوري اليمن  �

� المتوسط تشريعات أخرى تنص على المد haute marée moyenne 1967 ديسمبر 2 كالمرسوم الكويتي المؤرخ في 
  )4(.المتعلق بتحديد البحر الإقليمي

� ط الربيعي  المتوسوهناك تشريعات تنص على المدhaute marée moyenne du printemps ما يسمى بــ   وأ
pleines mers moyennes de vive- eau ، المملكة المتحدة في هاستعملتإالعبارة التي وهي ordre- en conseil 

 )EddyStone Rocks.)5 صخوربخصوص نزاعها مع فرنسا حول 

� البحري الأدنى وهناك دول استعملت المد Marée haute basse.  
الذي يجب أن يؤخـذ     "  المثالي   المد" أمام هذا الاختلاف في ممارسة الدول يصعب على الرجل القانوني في التوصل إلى                   
 ـ   إجماع حول نوع المد     أنه لا يوجد    ذلك  مرد ،و تكوين بحري على أنه جزيرة       كيِيفمن أجل ت  الإعتبار  في    زر، أو حتى الجَ

أو  بين الدول المتجاورة  أثناء مفوضات التحديد البحري      يمكن أن يؤدي إلى صعوبات        الذي رمالأ فهو يختلف من بلد لآخر،    
  )6(.المتقابلة

  ــــــــــــــــــ
  : أن تكون مكشوفة أثناء الجَزر، ومن الدول التي سارت على هذا النهج نذكر=

 . نواحي جرلاند المتعلق بالقنص والصيد في1/04/1925الدانمرك من خلال قانوا المؤرخ في  �

  .13/12/1938 وكذا قانون الحياد الإستوني المؤرخ في  �
 ، بين كل من ألمانيا، الدنمرك،20/10/1921، المبرمة بتاريخ  la délimitarisation et la neutralisation des îles Alandالاتفاقية المتعلقة   �

 .إستونيا، فرنسا، المملكة المتحدة، السويد وعصبة الأمم
 .21/12/1912لان المشترك بين الدانمرك ،السويد والنرويج المؤرخ في الإع �

  الخاصالصادر عن كل من السويد، وفلندا، والمنظم لجهاز المراقبة المشتركة Helsinki في 29/12/1933البروتوكول النهائي للإتفاق المؤرخ في  �

  .كافحة الاستيراد غير الشرعي للسلع الكحولية    بم        

   مثل التشريع المصري المؤرخ ، التي تبقى مكشوفة أثناء المد(éminences)بوات عكس هذا النوع من الممارسة، هناك دول أخرى تحصر مفهوم الجزيرة في الر   و
  .H..DIPLA :Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, pp 32-33 ....:..........راجع.18/02/1951في 
:لقد جاء في المادة الأولى من هذ المرسوم )1 (  

« island means a naturally formed area of land surrounded by water which is above water at high water ». Ibid , p 33 
:ولى من هذا التشريع نصت المادة الأ)2 (  

« one Island is one land completly surrounded by the water and is always above sea level of the high tide ». Ibid, p 33.  
112 علي حميد شرف، المرجع السابق، ص: القبطان)3 (  

 (4)
H. DIPLA :Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p 33. 

 (5)
Ibid, p 33.                                                                                                                                                                                = 
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  :من المعيار الهيدروغريفيالدولي لقضاء ا الموقف :خامسا
أثرا إلا في قضايا قليلـة        نجد لهذا المعيار   لازر وقانون البحار،  الجُبموضوع  تعلقة   القضايا الم   خاصة بتفحصنا للقضاء الدولي      
 المتعلقـة  "des banc grisa-drana" يةتحكيمالقضية الكانت ،فأقدم قضية دولية أثيرت فيها مسألة بروز الجزيرة .جدا

 أثناء  ز بالبرو ت أخذ  التي دول الإسكندنافية فيها على ج ال    الفصل   بتحديد الحدود البحرية بين النرويج والسويد،حيث تم        
   : أثيرت في مناسبتين فقط،فقدأما مسألة البروز أثناء المد .)1(زرالجَ
  :1978لعام القضية الأولى التحكمية . أ

 بتـاريخ  l’ordre en concile تعود إلى تاريخ صدور هاع فوقائ.تحديد الجرف القاري بين فرنسا وبريطانيا    متعلقة ب
 سـبب   الـذي الأمر، pleines mers moyennes de vive- eau  الذي تمت الإشارة فيه إلى المد1964يبتمبرس25

كنقطة أساس لرسم خـط  ) التي أنشأت فوقها منارة( Eddystone Rocks  صخورخلاف بين الدولتين حول استعمال
هذا التكوين  روز الجزيرة أثناء المد لغرض تكيف       في هذا الصدد أثيرت مسألة ب     )2 ( هذه المنطقة البحرية،   الوسط، دف تحديد  

  .البحري 
 مجرد مرتفعات مكشوفة تنحسر عنها المياه أثنـاء  ما هي إلاّ Eddystone Rocksترى أن  :بالنسبة للحكومة الفرنسيةف
 la plus haute)  العـالي يقصد بـه المـد   أثناء المد الذي زر يجب أن تكون مكشوفة بصفة دائمةزر ، وبمقابل فالجُالجَ

marée).)3(  
 pleines mers moyennes de vive- eauترى أن عبارة المد يجب أن تفسر على أا تعـني   :أما المملكة المتحدة

 مـن اتفاقيـة     الثالثةفقا لمادة   هذا و و، ركز القيادة البحرية البريطانية   م المذكور في خرائط      نفس المد  وهو،المد المتوسطي   أو  
  .)5(زرتعتبر كجEddystone Rocks  وأن ، )4( 1958لإقليمي والمنطقة المتاخمة لسنة جنيف حول البحر ا

 أنه ليس من الضروري تفحص    «كمة ، فهذه الأخيرة صرحت      المحلكن مسألة طبيعة هذه الصخور لم تناقش من طرف               
  )6 (.»يتم تحديد تأثيرها على رسم خط الوسطحتى هذا الأمر، 

، ودخولهـا حيـز      1982من سنة  في شهر ديسمبر    الجديدة جيلنا لتوقيع على اتفاقية قانون البحار     تسوبعد هذه القضية       
  دل ـطرحت على محكمة الع) في مسائل التحديد البحري (متعلقة بالجُزر دولية ة قضي21من بين ، فإنه 1994النفاذ سنة 

   ــــــــــــــــ
=)6(   السابق الأستاذريعات الوطنية، فإن رئيس محكمة العدل الدولية        المستعملة في التش   بالموازاة مع أنواع المدG.Guillaume نماذج الغالبة المستعملة في أربعة ىصحأ 

  .le niveau plus basse maréeزر مستوى أعلى الجَ -   :وهي" زر الجَ" ات الوطنية بخصوص التشريع
 .plus bas niveau marée bassesزر مستوى أدنى الجَ -           

  .marée basses moyenneزر المتوسط الجَ -            
            -    basses moyenne de vive-eau marée 

G.GUILLAUME: Les hautes fonds découvrant en droits international, op.cit, p 293 ..................................:راجع في ذلك
 

(1)
H. DIPLA :Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p 32. 

(2)
Ibid, p 33. 

(3)
L.LUCCHINI et M.VŒLCKEL: droit de la mer, op.cit, p 335. 

(4)
 H. DIPLA :Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p 35. 

(5)
 G.GUILLAME: Les hautes fonds découvrant en droits international,op.cit, p 291. 

 (6)
Ibid, p 291. 
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 قضية واحدة فقط طرحت فيها مـسألة        نجد ، ة تحكيم ة دولي اقضيوخمسة  ،  2009 إلى غاية شهر فيفري من سـنة        الدولية
، وهي ثاني مناسـبة     1991على محكمة العدل الدولية سنة      عرض   يالذ،ني  يالبحر-التراع القطري   تتعلق ب  وبروز الجزيرة، 

  :ر فيها مسألة المعيار الهيدروغريفي، وهذا كآتياتث
   :البحريني أمام محكمة العدل الدولية-القطري قضية التراع . ب

هذه القضية تتعلق بالتحديد البحري والمسائل الإقليمية بين الدولتين،ولقد أثيرت فيها مـسألة تـصنيف التكوينـات                      
  . قطعة جرادهفشت العظم و:  يتعلق خاصة بكل منالبحرية، والأمر

  أو أن لـيس      "سترة"هل يجب أن تعتبر جزء من جزيرة        :بخصوصها التساؤل التالي    لقد أثيرت   : بالنسبة لفشت العظم   �
  زر، ؟ فهي مرتفع تنحسر عنه المياه أثناء الجَ، وبالتاليالأخيرةلها ارتباط طبيعي ذه 

حفر قنـاة   إثرها تم    ،وعلى   وللتذكير ففي هذه المنطقة قامت البحرين بأشغال استصلاح لبناء مصنع للمواد البتروكيميائية             
  ) 23( .صناعية تصل بين جانبي فشت العظم

عـاجزة  «أا  صرحت على   المحكمة بعد التحليل الدقيق لمختلف التقارير والوثائق والخرائط التي تعود للطرفين،                 غير أن   
رغـم  ، و 1982لا ممر يفصل بصفة دائمة جزيرة سترة عن فشت العظم قبل أشغال الاستصلاح لسنة                وفي إثبات وجود أَ   
 هل فشت العظم يجـب أن     :  ذلك لا يمنع المحكمة من تعيين الحدود في هذه المنطقة دون النظر إلى مسألة              نهذه الأسباب فإ  

 أن تلجـأ إلى المعيـار       يهـا لكن كان عل  )2(.»زرإليها كجزء من جزيرة سترة أو أا مرتفع تنحسر عنه المياه أثناء الجَ             ينظر
  .ةلفصل في هذه المسألالهيدروغريفي ل

 )3( .زرالجَأثناء جزيرة أو أا مرتفع تنحسر عنه المياه تعتبرهل : طرح بخصوصها التساؤل التالي: وبالنسبة لقطعة جراده �

، وهي على تلك الوضعية حتى      جزيرة تظل بارزة أثناء المد     كانهذا التكوين البحري     ادعت أن    البحرين هذا الصدد ف   في    
1947نة  ـــبعد س 

جزيرة،بل كان دائما مرتفع تنحـسر   في الخرائط البحرية ك إطلاقاهكرذِيرد   لم   هأنى  تر أماقطر )4(. 
  )5(. لتغيير طبيعته1986 و1985زر وهذا رغم محاولات البحرين بين سنتي عنه المياه أثناء الجَ

                                                 
(1)

Arrêt de C.I.J concernant l’affaire de détermination maritime et des questions territoriales du 16 mars 2001. 
http://www.ICJ-CIJ.org/ci j www/cdocket/cqb judyments/cji dyment-2001031...,par 200, p 31. 
)2(
Ibid,par190,p31. 

رية بين ـعندما قامت برسم خط يقسم المناطق البح( 1947 اده في الشمال الشرقي لفشت العظم، ولقد اعتبرا الحكومة البريطانية سنةجغرافيا تقع قطعة جر (3)  
رين بحقوق سيادية أفردت البح 2/12/1947 وليست بجزيرة ، وفي الرسائل التي وجهتها للدولتين والمؤرخة في زرأا مرتفع تنحسر عنه المياه أثناء الجَ- )وقطر البحرين
،  لا يجب أن تعتبر كجزيرة تتمتع بمياه إقليميةخيرة وأقرت أن هذه الأmarée basse de vive-eau التي تبرز أثناء "جراده" و"دبيل" لمرتفعاتالبحرية ناطق على الم

  :ولقد جاء في رسائلها مايلي 
« Les élévations du sol situés dans la mer territoriale, bien qu’elles n’émergent qu’a marée basses, sont prise en considération 
pour tracer cette mer ». G. GUILLAUME: Les hautes fonds découvrant en droits international,op.cit, p 288. 
(4) Arrêt de C.I.J du 16 mars 2001,op.cit,par192,p32. 
(5)

Ibid par 193, p 32. 
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ن جزيرة من  عبارة عراده هيـ إلى أن قطعة جL. Alexander الأستاذ خبير البحرينتوصل، وأمام هذه الادعاءات    
لكن  .)proprement-ditبمعنى الحصر  ( جزيرةوفهلذا ،  أثناء المدبمساحة صغيرة ويبرز بصفة دائمة  "un caye"نوع   
أن الدراسة التي توصل إليها خبير البحرين سنة V. Prescott  وMurphy .B تاذانـــعتبرا خبيري قطر الأسإبمقابل 
1998ا لا ي ئيا ما إذا كنا أمام مكن من خلالها الجزمج24(.زريرة أو مرتفع تنحسر عنه المياه عند الجَز(  
 عـام  الفقرة الأولى من اتفاقية جنيف ل      10فقد بدأت أولا بالتذكير بتعريف الجزيرة الوارد في المادة          : وبالنسبة المحكمة      

، بعد ذلـك    1982قانون البحار لسنة    اتفاقية   الفقرة الأولى من     121،والمادة  ة حول البحر الإقليمي والمنطقة المتاخم     1958
بما أن خبراء قطر أنفسهم لم يثبتـوا        «:  صرحت بمايلي  ثم) السابقة الذكر (لجأت إلى تفحص دلائل الأطراف ونتائج الخبراء        

قطعـة  (ي زر، فعلى هذا الأساس فالمحكمة تستنتج أن التشكيل البحر       لميا أن قطعة جراده مرتفع تنحسر عنه المياه أثناء الجَ         عِ
 وبالتالي فالأمر يتعلق  بجزيرة     )الفقرة الأولى   10والفقرة الأولى   121في المادتين   (ستجيب إلى المعايير المسرودة أعلاه      ي) جراده

  )25 (.» عند رسم خط البعد المتساويها في الإعتبارالتي يجب أخذ
  :نقد القرار
أن قطعة جراده هـي  « :صرح الذي  Vercshchetinاضي القرار الذي اتخذته المحكمة كان محل نقد من طرف الق   هذا 

 الـوارد في     لذا لا يمكن اعتباره جزيرة بـالمعنى       ،د صغير، وتتغير حالته الفيزيائية المادية باستمرار      عبارة عن تكوين بحري جِ    
بعيته للبحـرين أو قطـر      زر، الذي تتوقف ت    لأن الأمر يتعلق بمرتفع تنحسر عنه المياه أثناء الجَ         ،قانون البحار ل 1982اتفاقية  

  )26(.» الثانيةحسب موقعه في البحر الإقليمي للدولة الأولى أو
، ) Renvjeva  ،Koromaمحمـد بجـاوي،     ( نجد الرأي المعارض المشترك لكل من القضاة الأفارقة الثلاثة           هوإلى جانب   

  )27(. الهيدروغريفي والجيولوجيين العامل  يتحكم فيهاهذا التكوين البحريكييف تعلقة بتالمحيث يرون أن المشكلة 
  :لقد كان تحليلهم لهذا الأمر كالآتيو
يـرة  ز عبارة عن جاتشكل بروزات دائمة لأl. Alexander (ستنتجها خبير البحرين الأستاذ إالتي  (les cayesفـ «  

وأنه ،عنى المألوف لهذا المفهوم   يتعلق بأرض يابسة بالم   لا  لذا فالأمر   ،)cimenté )28نت  مسأو عن مرتفع مشكل من الرمل المُ      
 لم Montego bayزر الاصطناعية فاتفاقيـة  زر الواقعة فوق حلقات مرجانية أو حتى الجُبمناسبة التفرقة بين الجزيرة أو الجُ

 فيما يتعلق بقطعة جراده فالتغيرات المختلفة التي تعتريها، تفسر و ...كصنف جغرافي معروف في القانونles cayesتدرج 
                                                 

(1)
 Arrêt de C.I.J du 16 mars 2001,op.cit,par194,p32. 

:هذا التصريح للمحكمة العدل الدولية جاء كآتي (2) 

«…le fait que les experts de Qatar eux-mêmes n’aient pas soutenu qu’il était scientifiquement prouvé que Qit' at  
Jaradah soit haut fond découvrant.Sur ses bases la court conclut que la formation maritime Qit' at Jaradah repend aux 
critères énumérés ci-dessus et qu’il s’agit d’une île comme telle être prise en considération aux fins de tracé de la ligne 
d’équidistance » Ibid, par 195, p 32 
Ibid par 197, p 32. 
(3)

Ebrahim BEIGZADEH: Affaire de la détermination maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, ADM, 
T7, 2002, p 186. 
(4)

A.P. PALOMAR , op.cit, p 352. 
  .Grand Larousse Universel اقتبسه القضاة الثلاثة من قاموس les cayes تعريف )5(
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 مـن  مجرد نتـوء مـشكل  .، أيومن جهة أخرى أا تشكلت عن طريق التضخيم ،جهة على أا ليست بأرض يابسة       من  
هل يمكن مماثلة قطعة جراده بالجزيرة :هوطرح السؤال الذي ي« ، وأضافوا قائلين أن»)29 (عناصر غير عضوية صلبة أو سائلة

سلبي لأن الطبيعة المورفولوجية لها تصنفها في نوع غـير           واب هو  ؟والج 1982 من اتفاقية  121وفقا للمعنى الوارد في المادة      
   )Montego bay. «) 30وارد في اتفاقية 

 البحـري   لتكوين لم تجهد نفسها في اللجوء إلى المعيار الهيدروغريفي لتصنيف ا          : المحكمة بناءا على ما تقدم نستنتج أن     و     
زر، الذي هو أساس التفرقـة بينـهما في القـانون الـدولي     اه أثناء الجَكونه جزيرة أو مرتفع تنحسر عنه المي  "قطعة جراده "
  .تفاقيالإ
التحقق من مدى بروز التكوين البحري أثنـاء        "فموقف المحكمة مرده ربما أن مسألة        : A.P.Palomer  الأستاذ وحسب 

ذلك  ،  ة الحل    صعب "المد   في ظل غيـاب اتفـاق   وأنه زيرة،  الذي يستعمل في تعريف الجأن الأمر يتعلق بتحديد مستوى المد
فـي هـذه   فحرية اختيار متوسط الحساب،     وتأثيرُ على   عند التصنيف ، فسوف يكون هناك غموض في القواعد المستعملة           

  : إحدى النتيجتيننكون أمام الحالة 
1. أو حول متوسط الحسابإما أن الدول لا تتفق حول مستوى المد .  
   ) 31(.يحمل أي حل المختار لا ي المستوى المتوسط أنأو .2

 المرتفـع   ئـه الذي يجب أن يبرز أثنا    ) مستواه(يفصل في نوع المد     يناقش ولم    فالقضاء الدولي إلى اليوم لم       بالنتيجة
فالبحري لكي ي؟اوهو الأمر الذي يجعل موقفه مبهم.  على أنه جزيرة أو لاكي  

  
  : وما يمكن أن نستخلصه بخصوص المعيار الهيدروغريفي

 1958 عـام  اكتسب الصبغة الاتفاقية، بعد إدراجه في اتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي والمنطقـة المتاخمـة ل     أنه قد      
 كأسـاس   )121و13المـادة   الفقرة الأولى من     (1982 عامو في اتفاقية قانون البحار ل     ) 11و10الفقرة الأولى من المادة     (

   شترط أن تكون بارزة أثناء الم     لتعريف الجزيرة التي يالمرتفعات التي تنحسر عنـها     عن   تفرقتهاأساس لل ك في نفس الوقت  ، و د
الذي يجب أن يكون عنـده المرتفـع        ) مستواه (لكن ثمة إشكال إلى اليوم ويتمثل في عدم تحديد نوع المد          ،  زرالمياه أثناء الجَ  

وحسب رئيس محكمـة    ،ا مختلفة    القضاء الدولي لم يناقش هذا الأمر وحتى ممارسة الدول نجده          ،خاصة وأنّ البحري مكشوفا 
وهو متعمد ،لأنه يفسح اال  يخفي حقيقة سياسية )32( فالتردد في تحديد نوع المدG. Guillaume  سابقالعدل الدولية ال

لإرادة الدول في تكييف التكوينات البحرية البارزة في البحار بما يناسب مصالحها ، لهدف الحصول مساحات بحرية واسعة                  
  )5(.ف تمارس عليها سيادا أو حقوقها السياديةالتي سو

                                                 
(1)

 Opinion dissidente de M.M .Bedjaoui, Renjeva et Koroma ,op.cit, par 198, p 49. 
(2)

Ibid , par 199, p 49. 
(3) A.P. PALOMAR, op.cit , p 352. 

  ).مستواه(زر إن التردد كذلك يشمل عدم تحديد نوع الجَ)4(
(5)

 G.GUILLAME: Les hautes fonds découverants en droits international,op.cit, p 291. 
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  )1(المعيارين الاجتماعي والاقتصادي كاستثناء وارد على الصخور: الفقرة الثالثة 
ن يتكـو ذات  أن تكـون    : تفاق تام على العناصر الأساسية لتعريف الجزيرة وهي       إم هناك استقرار و    ت 1958منذ سنة       
 121 المـادة    في  قانون البحار الحالية   من اتفاقية  عليه   تاستقروهذا ما   ، حدوث المد   و بارزة فوق سطح البحر عند      يطبيع

  :نظرا لوجود اتجاهين رئيسيين في المؤتمر الثالث: ص الصخورتخلكن هذه الاتفاقية أضافت فقرة ثالثة ، الفقرة الأولى
وهم الـذين   التكوين الطبيعي و الهـدروغرافي،    معياري  الذي نادى بضرورة المحافظة على      ) اتجاه المحافظين  (:الاتجاه الأول 
  )2( . الفقرة الأولى121أصدروا المادة 
 121زرية، فهؤلاء أصدروا المـادة  الجَ البحرية نادى بضرورة التمييز بين مختلف التكوينات  )3() اتجاه المعدلين (: الاتجاه الثاني 
 ـ  لح البشرية أو  نى لسك التي لا يأ   أن  الصخور     « نصت على   التي )4 (الفقرة الثالثة  ة ياة اقتصادية خاصة ا لـيس لهـا منطق

  )5( ).غير دقيق(القانون الاتفاقي الذي هو مادي وغامض  بذلك تعكس وهي »اقتصادية خالصة ولا جرف قاري 
  ـــــــــــــــــ

  و الإستعمال ة الاستغلال ، وذلك باستعمال عبار1930 عام إن هذين المعيارين قد أثيرا عند بداية أعمال مؤتمر لاهاي ل)1(

occupation et utilisation effective- use and occupation  ، نجد في هذا الصدد الاقتراح الذي تقدمت  و في تعريف الجزيرة والصخرة على حد سواء
 نفـس  التي إتخذت إفريقيا الجنوبية ،وإلى جانبها»تعملمشغول ومس... ويجب أن يكون هذا الإقليم    ...  مساحة من إقليم     «به حكومة أستراليا،  إذ ترى أن الجزيرة         

 والتي يمكن شغلها واستغلالها فعليا، ولا        تبقى مكشوفة بصفة دائمة أثناء المد       و  إن الجزيرة هي أجزاء من إقليم      «لمخالفة لما جاء به هذا النص       االمفهوم  بالوقت، وهذا   
 المملكة المتحدة، زيلاندا الجديـدة       كل من    كما أا نفس العبارة أوردا    ،»تجيب للشروط المذكورة أعلاه      التي لا تس   bancتعتبر كالجزيرة، الصخور البسيطة أو      

  .زرالثانية للمؤتمر المكلفة بنظام الجُالفرعية للجنة هذه العبارة لم ترد في تقرير اللجنة الملفت للإنتباه أن لكن  ،والهند
زر بمجالات بحرية ولـيس كعناصـر أساسـية في    لجنة الاستعمال السلمي لأعماق البحار، وهذا في إطار مسألة تمتع الجُ    اقتراح هذين المعيارين أمام      بعد ذلك ثم     -

 دولة افريقية حول نظام 14مشروع مواد مقترح من طرف ،Doc A/AC. 138/89  وثيقة رقم-1973 لسنةمنظمة الوحدة الإفريقية  إعلان نذكر:مثلا. تعريفها
   وثيقة رقم-الكاميرون، كينيا، مدغشقر، تونس، تركيا: مشروع مواد مشترك بينو Doc A/AC 138/SC II/L4  وثيقة رقم-الجزر

:راجع في ذلك كل من  .Doc A/AC 138/SC II/L4  
- H.PAZARCI:La délimitation du plateau continental et les îles, op.cit, pp 35-37. 
- R.KOLB:L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les 
« rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… »,, op.cit, p 884. 

  :وعن إتجاه المحافظين نجد )2 (
  راجع،»نزاهة  معالجتها بكل  أنه إذا لم نأخذها في الاعتبار فيجب« اصرحمصدد مسألة الجُزيرات المعزولة ثار في هذا الأ Lapionte مندوب كندا السيد -

3émeC.N.U.D.M,Vol II, op.cit,par60,p317.  

زريـة   حرمان الأقاليم الجَ  زر، لأن هذا سوف يؤدي إلى     من المستحيل إجراء تفرقة بين الجُ     « أنه   Queneudec على لسان مندوا السيد      توبالنسبة لفرنسا صرح   -
  40e séances, Ibid par 7, , pp 311-320 ............................................................................»من الحقوق الاقتصادية المعروفة

  الخاص1974 أوت 19  موادها المقدم في دورة كاراكاس بتاريخ من جهتها اليونان كانت من المعارضين، بحيث لم تعطي أية مكانة لهذين المعيارين في مشروع-
   Doc A/CONF-62/C-2/L-50................... 3émeC.N.U.D.M, VoL III, op.cit,p 263 ، راجع الوثيقةزر والمسائل الأخرى ذات الصلةبالنظام الجُ

    :على رأس إتجاه المعدلين نجد   (3)

زيـرة المماثلـة    ، من خلاله فرقت بين الجَزيـرة والجُ       "تعريف والنظام المطبق على الجُزيرات والجزر المماثلة بالجُزيرات       "واد حول    التي اقترحت مشروع م    رومانيا -
 لأرضمـن ا   بيعيط هي مرتفع " الجزيرة المماثلة بالجُزيرة    "  « منه ،على أن   2 المادة الأولى الفقرة     ، حيث نصت  بالجُزيرات على أساس المعيارين الإقتصادي والإجتماعي     

أو التي لا   ) بصفة دائمة (التي ليست مسكونة ولا يمكن أن تكون آهلة للسكن          ...، وبمساحة   ، محاطة بالمياه ومكشوفة أثناء المد     )أو مجرد بروز بسيط لأعماق البحار     (
حياة اقتـصادية   أن تكون لها     أهلية    السكنى البشرية، وكذا   فهذا التعريف ينطوي على معيار المساحة ومعيار صلاحية        .»يمكن أن تكون لها حياة اقتصادية خاصة ا       

  Doc A/CONF.62/C.2 /L53………………............................................................... Ibid,p264 الوثيقة راجع في ذلك. خاصة

 أن ممارسة الدول والقضاء الدولي والفقه والقانون الدولي يعرف ضرورة إيراد            « بما يلي    H.Sacesauوعند تعليقه على هذه المادة صرح المندوب الروماني السيد            
         من جهة أخرى، وأن إنشاء نظام موحد لجميع أنواع الجُزر سوف يؤدي إلى حلول غير(proprement dit)تمييز بين الجُزيرات والصخور من جهة والجُزر 
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الحرف يفيد الفـصل بـين      فهذا  :  المستعمل في هذا النص    )1("أو  "  على قيمة حرف الربط      الأمر التوقف لزم بنا   ستيهنا  و  
  : اك معيارين ؟وهمانيؤكد على أن ها ، ممl’alternative ة تخيري- بصفة تعاقبيةنيستعملا ناللذا، شيئين 
  صلاحية معيار العام يطلقون عليه وأغلب أساتذة القانون الدولي، الذي يعكس السكنى البشرية المعيار الاجتماعي :   أولا

  .habitabilité البشرية سكنى     ال 
  . الذي يعكس الحياة الاقتصاديةالمعيار الاقتصادي :ثانيا     

  :تاليتين التينالمعيارين في النقط هاذين إذن سوف نتطرق إلى 
  :تطرق إلى، ثم  الناموقف الفقه الدولي من المعيار فيجدر بنا في المقام الأول معرفة -
 . ما ومضموهامفهوم -

  ــــــــــــــــ
  3émeC.N.U.D.M, Vol II, op.cit, p 315..............أنظر»منصفة وغير عادلة، وبالنتيجة فإنه من الطبيعي أن ينشئ المؤتمر نظام قانوني مميز لصنف الجُزيرات=
  : من خلاله أقدمتف ، 1974 أوت 21كاراكاس بتاريخ ة في دور زرشروع مواد حول الجُتقدمت بم) الجزائر بينها من(و الدول الإفريقية الأربعة عشر  -

  .) 2و1الفقرة (في المادة الأولى  زر والصخور بتعريفين، كما سبق ذكرهزرية، حيث أفردت كل من الجُ على التفرقة بين مختلف التكوينات الجَ:أولا    
   مصالح وحاجيات"ة رين الاجتماعي والاقتصادي، كمعيارين منصفين لتحديد االات البحرية،وذلك باستعمال العبار وفي المادة الثانية أوردت المعيا:ثانيا    
  Doc A/CONF.62/C.2 /L .62/Rev 1 : أنظر الوثيقة).ب-3الفقرة (، وشرط الحياة )ج-3الفقرة ("السكان     

. 3émeC.N.U.D.M , Vol III, , op.cit, p 269  
  قمن الح زرلحرمان الجُ ، إستعملت المعيار الاقتصادي1974 أوت 13ففي مشروع مواد حول نظام الجزر الذي تقدمت به في نفس الدورة بتاريخ  أما تركيا -
س لها مجالات بحرية زر بدون حياة اقتصادية والتي تقع خارج البحر الإقليمي للدولة، لي         الجُ«  على أن   من مشروعها  3 الفقرة   3لمادة  ا ،حيث نصت مجالات بحرية   في    

  Doc A/CONF.62/C.2 /L .50............................. Ibid, Vol III, p 266 : أنظر الوثيقة.خاص ابأي نظام تنادي أما الصخور فلم ،»خاصة ا 
  : باللغة الفرنسية ورد كالآتي121/3إن نص المادة )4(

« Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économiques propre n’ont pas de zone économique 
exclusive ni de plateau continentale ». 

الصة أو نطقة الاقتصادية خم ليس للصخور التي لا يئ استمرار السكنى البشرية أو استمرار حياة اقتصادية خاصة ا، « :بالنسبة للنص باللغة العربية جاء كالآتي و
  :فرق واضح بين النصيننسجل هنا ،»جرف قاري

، وإنما يمكن أن يفهم     )132المادة  (عبارة لم ترد إطلاقا في النص الوحيد للمفاوضات         هذه ال وحتى أن   ،" continuité –استمرار" فالنص الفرنسي لم يذكر عبارة       -
  ).كما سيأتي تحليله(ذلك ضمنيا 

 جرف قاري في آن     نطقة اقتصادية خاصة و   محرمان الصخور من     هو   لمترتبة عن عدم توفر المعيارين الاجتماعي والاقتصادي        أن النتيجة ا  : النص الفرنسي  حسب   -
  . الذي يفيد لا هذا ولا ذاك« Ni »ج حرف ادرواحد ،وذلك بإ

خالصة أو جرف قاري، وفي هذا الصدد نقـول أن الـنص   من منطقة اقتصادية الصخور رم تحالذي يفيد الاختيار بين أن      " أو  " أما النص العربي فقد أدرج حرف       
   . أخرى قانونيةسيؤدي بنا إلى الوقوع في مشاكلأحد هذين االين البحريين الفرنسي هو الأقرب من الصواب، ذلك أن إدراج مسألة الاختيار بين الحرمان من 

اقتصادية خاصة ا ليس لها منطقـة اقتـصادية         لحياة   لسكنى البشرية أو     يأ   تي لا  ال الصخور  «:  كالآتي ترجمالنص الفرنسي من أحسن أن ي     فوعلى هذا الأساس    
  :أنظر . وهو الذي سوف تخصصه لدراستنا، وخاصة أن هذه المادة تم نقلها من النص الرسمي الصادر عن هيئة الأمم المتحدة » يخالصة ولا جرف قار

  Nations Unies:Le droit de la mer - texte officiel de la convention des Nations Unies Nations sur le droit de la mer et ses 
annexes accompagné d'un index ,Nations Unies , New York ,1984,p 64.   

  .ذه الفقرة صعبة الإثبات بسهولة، فإن ه-الأولى و الثانية -أنه لو فهمنا الفقرتين:عن الفقرة الثالثة  R.Kolbفي هذا الصدد يقول الأستاذ  (5) 
R.KOLB:L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les 
« rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… », op.cit, p 288. 

)1( 
  .118ص   راجع ذلك في المعجم العربي الأساسي، المرجع السابق،.ل على أحد الشيئين وتفيد التخيير في اللغة العربية تد"أو " 

  : والذي يحمل نفس المعنى« ou »تقابله في اللغة الفرنسية " أو " و
Ou : conjonction coordination, marquant l’alternative, l’un ou l’autre, choisissez ou lui, ou moi.                                        = 
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  :نيموقف الفقه الدولي من المعيار:أولا
والصخور بخصوص تعريف الجزيرة    سواءا  " ة الاقتصادي الحياة البشرية و   صلاحية السكنى  "ني المعيارا  الفقه الدولي  راأث     لقد  

  :إلى فالفقه إنقسمفي هذا الإطار و عن الجزيرة، لم يتم فصلهاهذه الأخيرة ذلك أن ،على حد سواء 
   :تجاه المؤيدإ  . أ
 في تعريف الجزيرة، حيث أكـد أن المرتفـع   " البشريةصلاحية السكنى"أدرج معيار  الذي Gidel على رأسه الفقيه  - 

البحري ليس له صفة جزيرة إلا في إطار الشروط الطبيعية التي تموعة سككِّم بطبيعة ،وانية منظمةن من إقامة مستقرة  
 مجموعة سكانية لا تستقر في مكـان         أي نلأالحال فإدراج هذا المعيار ينطوي على إدراج المعيار الاقتصادي بصفة ضمنية،            

  )1(.معين إلا عند وجود أدنى ظروف الحياة الاقتصادية
، 1927 عامعهد القانون الدولي للمن  لدورة لوزاةفأثناء الأشغال التحضيري ، De Lapradelle  الفقيهذكرإلى جانبه ن  - 

إذا كان من غير الممكن إستعمال جزيرة أو صـخرة فـسوف يكـون      « أن علىنصي)  Dienu أيده في ذلك(قدم رأيا 
   )2(.» تزيد  القاريةمثل السواحلإحاطتها ببحر إقليمي 

زيرة يجب أن تكون قابلة للـسيطرة   أن الج«، حيث يرى دافع عن هذين المعيارين H. Lauterpachtكما أن الفقيه  - 
   الإجتــــماعية يمارسون عليها جميع مظاهر الحياةبالسكان الذين بمعنى أن تكون هذه الأخيرة آهلة ، »الفعلية والمراقبة

  )3(. الاقتصادية ويخضعون لسلطة معينة و
  )4(.يمي للجزيرة أهمية المعيارين بتحديد البحر الإقلch. Rousseau  من جهة أخرى ربط الأستاذ- 
في إطار مؤتمر المكلف بنظام البحر الإقليمي ( J. P. François  المقرر الخاصذكرن:أنصاره من بين ف : الرافضتجاهإ. ب

  الأسـاتذة مـن  المعيارين، وإلى جانبه نجد كـل تخلو من أي إشارة إلى هذين     فجميع تقاريره    ،)جنيف حول قانون البحار   
.D.H.Johnson , H.Asmith, D.E.Kall )5(  

 :ن الاجتماعي والاقتصاديايمفهوم ومضمون المعيار :ثانيا
 مرتبط بالتوقف على حرفية كل       الفقرة الثالثة ،   121الواردان في المادة    ن  اإن التطرق إلى مفهوم ومضمون هذين المعيار           

  :كالآتي،العبارات المستعملة في هذه الفقرة 
) الاجتمـاعي والاقتـصادي  (يفيد الفصل بين المعيـارين  " أو " ف فالحر :)ou, or( "أو " استعمال حرف  �
  .alternativeذان ذكرا بصفة تعاقبية اختيارية واللّ
  في كرــ يفلمالمؤتمر  ن وأ يعبران عن حقيقة مشتركة على أمامعالجتهماتثبت  لهذه الفقرة ةلكن الأعمال التحضيري    

  وا علىــكان Gurishو Morgan وVan Dyke: فإن كل من الأساتذة  R. Kolb الأساتذ حسبو ،التفرقة بينهما
 ــــــــــــــــ

=Le dictionnaire du français, op.cit, p 1156. 

Gidel    :الجزيرة كأتي  الفقيه رفلقد ع 
(1)

 
« une île est une élévation naturel du sol maritime qui entouré par l'eau et dans les conditions naturelles permettent la 
résidence stable de groupe humains organises ». G. GIDEL , op.cit , p 684. 
(2)

Ibid , p 674. 
 (3)

H.PAZRCI: La délimitation du plateau continental et les îles , op.cit, p 35. 
(4)

Ibid , p35. 
 (5)

 Ibid,p 35. 
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  طة أداة ـحد ، وهذا يعني أن المعيارين هما وجهان لعملة واحدة، ويجب أن يعالجا بواساهوم وصواب عندما تكلموا عن مف
خاصة أنه من الصعب تخيل حياة اقتصادية بـدون حيـاة اجتماعيـة لأن    ، (or, ou)" أو " وليس بـ  (and, et)" و" 

تكـون   لان،فالحياة الاجتماعية لا يمكن أن    بالأحرى يمكن أن نقول أما متداخلان ومتكام      و ،)1(الاقتصاد مظهر اجتماعي    
  .بوجود أدنى مظاهر الحياة الاجتماعية إلا بدورها لا يمكن أن تكون التي إلا في ظل وجود ظروف الحياة الاقتصادية، 

  : ne se prêtent pasغير مهيأة  �
 ياة بشرية، أو بمعنى آخر    ح تحمل   في)يةأصل(تفيد أن الصخور يجب أن تكون لها أهلية ذاتية          "يأ  "فعبارة  : ففي المقام الأول  

  .habitabilité )2( البشريةلسكنىل تكون صالحة يجب
  ؟" مستمرة "  البشرية بصفة سكنىليستوجب بنا الأمر معرفة هل يجب أن تكون الصخور مهيأة ل:  في المقام الثاني

صـخورا   وجعلها عاملا مفسرا، فهنـاك        الرجوع إلى تاريخ الصخور والحضارات السابقة       إلى ضرورة  هنا يقودنا الأمر   و
   ا  يفيد   الأمر الذي جدت فيها حياة،  كانت مسكونة و ولكن قد يحدث أن     ، قتصاديةإ بشرية وحياة    سكنىلمهيأة ل كانت  أ  

  لصخـرةِ ما حدثالصعبة فتندثر،ك تصبح اموعة السكانية التي كانت تعيش فوقها غير قادرة على تحمل شروط الحياة
de pâqueفي  هآثار تم العثور علىالذي والشعب البولينيزي ، )3( المحيط الهادي فيزر هوايج  Neckerير ــــغ ال  
  .)4(المسكونة 

  رواتـمظاهر الحياة على الصخور و استمراريتها، تربط بعوامل طبيعية مثل المناخ، الث وجود  الحضارات و فقيامإذن     
وعلى أساس ذلك يمكـن     .الخ، ولكن هذه الأخيرة بدورها عرضة للتغير      ) ...الحياةخاصة المياه كعنصر أساسي في      (الطبيعية  

 البـشرية أو للحيـاة   أن تكون مهيـأة لـسكنى   الصخور في أهلية " أن نقول أن مسألة الاستمرارية ليست ضرورية لأن         
  )5(.هي الأهم" الاقتصادية 

  تخص الوضع الحالي أو المستقبلي للصخرة ؟ " يأ لا " هل مسألة : نطرح السؤال التالي: في المقام الثالث
إن هذه المسألة ترتبط بالتطور التقني والتكنولوجي، فمهما تكلمنا أو قلنا أن الأمر يتعلق بالوضع الحالي أو المستقبلي فإن                      

اا التقنيـة   ، فوفقـا لقـدر     من هذه العبـارة       المستفيدة  وحدها الدول الصناعية الساحلية ذات التكنولوجيا المتطورة هي      
من الصخرة مهيأة حاليا أو مستقبلا، وحتى بإمكاا استغلال الثروات الموجودة في باطن              علــوالتكنولوجية يمكن أن تج   

  )6(. في الجرف القاري الخاص اوالصخور، و تلك الموجودة في المياه البحرية ااورة لها، 
  
  

  ـــــــــــــــ
 (1)

 R.KOLB:L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les 
« rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… », op.cit, p 906. 
(2)

 T. WACHIRAWORAKAN, op.cit, p 35. 
(3)

 R.KOLB:L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les 
« rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… », op.cit, p 905. 

(4)
 T. WACHIRAWORAKAN, op.cit, p 35. 

Ibid, p 35.
) 5(  

(6)
 R.KOLB:L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les 

« rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… », op.cit, pp 905-906. 
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   : البشريةبالنسبة لسكنى �
 R. Kolb يجب أن يتعلق الأمر بمجموعة سكانية مستقرة ومنظمة، وحسب الأسـتاذ  وفي المقام الأولهذا الصدد  في     

بدون إنشاء ارتباط     أو من أجل جولة أو إقامة مهنية لمدة محددة         )1(فهذا الأمر لا يشمل المناطق المخصصة للخدمة العسكرية       
  )1(.  البشريةه الحالات غير كافية للقول أن صخرة ما مهيأة لسكنىمثل هذفأكثر شمولية مع هذه المنطقة، 

 وليس لـه أي     عيار كمي تثار مسألة قدرة الصخور في تحمل عدد معين من السكان، لكن الأمر يتعلق بم                وفي المقام الثاني      
  درة فيـــتي لها القا الـوحدههي يرى أن الجزر  Van Dayke بشرية، لكن الأستاذ  لسكنىتأثير فيما يخص أهليتها

إن هذا  فWachiraworakan  .Tمجالات بحرية، وحسب الأستاذ الحق في   يكون لهاشخصا، لكي 50 إيواء على الأقل
  .)2(  هذا الحق منPratheysٍيهدف من وراء ذلك إلى حرمان جزر  الأخير 
 : الحياة الاقتصادية �

 فالحيـاة الاجتماعيـة والحيـاة       رغم ذلك ووجود نشاط اقتصادي،    ا  فالحياة الاقتصادية بصفة عامة ومجردة يقصد            
 Kara Gainnis الأسـتاذ  ويرى .)3 (هذه الأخيرة من طبيعة تجارية أو إنتاجية واحدة ،غير أن الاقتصادية يشكلان وحدة

ذين يعيشون علـى    له في السكان ال   صن الدافع الأساسي للتطور يجد أ     أ « أن الحياة الاقتصادية يجب أن تفسر في إطار معنى        
هـذه   "بأهليـة "  فالدول تمـسكت  ،لمي لمسألة الحياة الاقتصادية للصخور وعلى مستوى الميدان الع )4(. »  هذه الصخور

 الفقرة الثانيـة مـن      121 المادة   للجزر وفقا التي تمنح   مماثلة لتلك   بحرية  حتى تستفيد من مجالات     في حياة اقتصادية،  الأخيرة  
  )5(.التوقيع عليها، وهو ما عبرت عنه إيران عند 1982 لعام إتفاقية قانون البحار

أن الحياة الاقتصادية تتمثل في وجود ثروات طبيعية يمكـن          « :لقانون البحار  أثناء المؤتمر الثالث     فقد صرحت فترويلا      أما  
  .»استغلالها أو إمكانية إخضاعها لاستعمالات الأخرى

  ــــــــــــــــــ
  :ر نذكر مثلافي هذا المضما(1) 
-زر مرجانية ج) atoll (« Rure »  التي وضعت فيها خفيرة الشاطئ(garde-côte)  و ،« liduway »فيها قاعدة عسكرية  التي أنشأت.  

R.KOLB:L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les 
« rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… », op.cit, p 906. 

 ، ففي ما مضى  كانت توجد ا  مفرزة عسكرية تابعة لـ )proprement –dit(أعتبر على أا جزيرة  ) التابعة لإسبانيا  ( 2كلم 1 بمساحة d'Aloranوصخرة 

"Section du régiment d'infanterie du Hilla 52"و مؤخرا فا )عسكري أو مدني( التي هدمت فيما بعد ، وحاليا لا يوجد أي أثر للإنسان ،"La junta 

de Andalucia" وجهت إقتراح  إلى وزارة الدفاع لوضع مفرزة عسكرية من جديد لهدف التكفل  بحمابة وحراسة البيئة البحرية ،وهو الموضوع الذي نص عليه 
deal decreto ـ 1995 ديـسمبر  27  المؤرخ في   La conservation des habifats naturels de flore et de la faure sauvage de: ، المتعلـق بـ

Alboran ،راجع . لكن رغم ذلك فقد تم إعتبارها كجزيرة:  
Rafael CASADORAIGON & Victor luis GUTIERREZ CASTILLO :Maroc et Espagne – La délimitation de leur espaces 
maritimes ;A.D.M , T6, année2001,p35. 
(2)

 T. WACHIRAWORAKAN, op.cit, p 35. 
(3)

 R.KOLB:L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les 
« rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… », , op.cit, p 907. 

(4)
 T. WACHIRAWORAKAN, op.cit, pp 31-38.                                                                                                                          

  :تصريح إيران جاء كلآتي (5)
« Les îlots situées dans une mer fermée ou semi-fermé qui est susceptible de supporter l’habitation humaine ou d’avoir une 
vie économique propre mais qui, en raison d’une restriction de ressource ou d’autres raisons n’ont pas encore été en mesure 
de se développer, tembent sous le coup de l’article 121/2 concernant le régime des îles et produisent, en conséquence un 
« plein effet » lors de la délimitation des frontières des différent espaces maritimes ».Ibid,p38.  
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 :"ة خاص" بالنسبة للمصطلح  �

إلى أي : يعتبر هذا المصطلح بمثابة معيار ،لأن تدقيقه يمكن من إعطاء إجابات لعدة أسئلة هامة  تتمثل خاصة في مـايلي      
مـاء ،   ( درجة  يمكن أن يكون التموين الخارجي  للصخرة مقبول ؟ وهل هذه الأخيرة يجب أن تكون لها ثروات خاصة                     

  ؟ و ماهي درجة إستقلاليتها ؟ ) إلخ ... أرض خصبة ، ثروات بيولوجية ومعدنية
   ففي هذا المظمار فالإستقلالية لا بجب أن تكون تامة ، إذ أنه حتى الدول القارية أو الجَزرية تتلقى نوعا مـن التمـوين                       

المقبول الخارجي ولكن ليس تبعية مطلقة ، فالعلاقات بين الصخرة و العالم الخارجي يجب أن تكون معقولة و حد  التبعية                       
  )1(.يتوقف عند  الشروع في المشاريع  المفرطة 

  
 بموجب الفقرة الثالثة    فيمكن أن نخلص أن المعيارين الإجتماعي و الإقتصادي الواردان كإستثناء على الصخور               وبالنتيجة
ة يتوقف على الظـروف      في سكني  بشرية و حياة إقتصادي        أن أهلية الصخور   ْو ميزة غير ثابتة ، إذ     أما ذ  : 121من المادة   

 فقرة صعب من  ل تطبيق هذه ا    من هذا الأمر جعل  و،  جهة أخرى    من هة ، و على إرادة الدولة التي تخضع لها        جالطبيعية من   
   .الناحية العملية

 أثناء الـدورة   وفي هذا الصدد يجدر الذكر أن هذه الفقرة عرفت إعتراضا أثناء أعمال المؤتمر الثالث لقانون البحار،إذ أنه                
 .لِكَون ليس لها أساس في ممارسـة الـدول          ها ولأول مرة بإلغاء   ناليابا اقترحت  ) 1978جنيف ونيويورك لسنة    (السابعة  

روسيا الـتي    نضمامإا نسجل   مك .تعسفيين هذه الفقرة    المعيارين اللذين تتضمنهما   قد انضمت إليها اليونان التي ترى أن      ول
 بين الـصخور    121 التي صرحت أن التفرقة الواردة في المادة         ة والمملكة المتحد  أيدت الاقتراح بدون أي تحفظ، و فترويلا،      

   ) 2(.زر تعسفيةوالجُ
بتكـريس وقـت    واكتفت بالمطالبة   تسبيب   أي    لقي معارضة من طرف إيرلندا التي لم تقدم           الإلغاء المقترح    لكن هذا     

وإلغاؤها  واضحة ومقبولة  الفقرة الثالثة    121ن المادة  أ « التي صرحت  Dominique إلى جانبها دولة     .121لتفحص المادة   
  هـذه  نادت بضرورة المحافظة على   ) 1980جنيف ونيويورك لسنة    (و أثناء الدورة التاسعة     ، »مؤسفة   سوف يشكل سابقة  

  )3(.»ن الوقت لا يسمح بذلكلأ لا يمكن التطرق إلى هذا الاقتراح « الثانية أعلن أنهة رئيس اللجنأما. المادة كما هي
 من طرف المملكة المتحدة وأيدا في ذلك        1982  لسنة أثير مرة أخرى أثناء الدورة الحادية عشر       ء    غير أن المطالبة بالإلغا   

 أن الاقتراح الروماني غـير      « النص، و البرازيل صرحت     هذا غير المنطقيين الواردين في   الاليابان التي طالبت بإقصاء المعيارين      
الإكـوادور   طالبـت  من جهتها    ،»م أن السيادة الإقليمية غير قابلة للتقسي      « ترى  البرتغال التي  يهاإلنضمت  كما ا ،  »واضح

) هو مقتـرح  كما( أن كل تصرف يهدف إلى إحداث تفرقة قانونية بين الجزر      «بتوضيح وتدقيق النص، أما إيران صرحت       
   )4(.»وف يكون مصدرا لصعوبات لاحقةس

  ــــــــــــ
R.KOLB:L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les 
)1(

 

« rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… », , op.cit, pp907-908.   
(2)

 Ibid ,p892. 
(3)

 Ibid, pp 892-893.  
(4)

 Ibid, pp 892.  
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 ـ      كان محل معارضة من طرف العديد من ا       بدوره  هذا الاقتراح البريطاني    و    دف لدول، لكن ليس لأسباب موضوعية بل له
، لهذا السبب قامت المملكة المتحدة بسحب اقتراحها تحت إلحاح رئـيس            "التوازن الشامل للمؤتمر من الخطر      " الحفاظ على 

كما جاء في النص الوحيد للمفاوضات حتى تم التوقيع علـى           قرة الثالثة     هذه الف    تم الحفاظ على   بذلكو)33 (اللجنة الثانية ،  
  .1982 ديسمبر9الاتفاقية بصفة ائية بتاريخ 

البحار و التراث  المـشترك       أعالي   الحفاظ على منطقة    هو   :121 من المادة    الثالثة الفقرة       ومرد هذا الصراع الحاد حول    
   .زر سوف يؤثر على حرية البحارفي مقام الجُالبحرية  البارزة ات  ذلك أن إدراج كل التكوين،)34(للإنسانية

  
  :والخلاصة العامة للعناصر الأساسية في تعريف الجزيرة

التي فالعناصر الأساسية المشروطة    ، 1958نذ التوقيع على اتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة لسنة                 فم
  : هماوتكمن في شرطين اثنين ،  ري الجزري حتى يوصف على أنه جزيرة  البحرتفعفي الميجب توافرها 

  .الذي يعكسه المعيار الجيومورفولوجيشرط التكوين الطبيعي للجزيرة ،.1    
    2.، الذي يعكسه المعيار الهيدروغريفيشرط البروز أثناء المد. 

  .زرا التي تملك جزر، ويتحققان لكل الدولوهذان الشرطان جامعان شاملان لجميع الجُ
 المتعلقة بنظام الجُزر، غير أنـه لم يـتم   121كما أن هذين المعيارين تخضع لهما الصخور أيضا، بعد أن تم إدراجها في المادة         

  .تعريفها 
ل مشاركة العديد من الدو   الذي شهد   -فأثناء المؤتمر الثالث لقانون البحار      ،   و المتضاربة  لكن أمام مصالح الدول المتعددة       

،وهذا ما سوف نتطرق إليه في النقطـة        كتفي ذه العناصر، بل أثارت عناصر أخرى        هناك الدول لم ت   –الحديثة الاستقلال   
  .الموالية 

  
  )غير المدرجة (ةالمعايير التكميلي: الفرع الثاني   
 ـ      ا تلكوأ،  هازرا والتي لا تملك   عدم المساواة الجغرافية بين الدول التي تملك ج       لفنظرا       زرا لتي تقع بالقرب من سواحلها ج

  :أهمها تتمثل في. بخصوص تعريف الجزيرةة حفاظا على مصالحها أثارت معايير تكميليفهذه الأخيرة ،تعود للغير
  .معيار المساحة .1
 .معيار السكان .2
    ).الدولة الجزرية(المعيار السياسي  .3

  

                                                 
(1)

R.KOLB:L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les 
« rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… », op.cit, p 892. 
(2) Ibid, p p893-894. 
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  معيار المساحة: الفقرة الأولى
كعنصر لذا فإن الأخذ به     زيرات،   في التفرقة بين الجزيرة والجُ     أهميته تكمن   و، "ةرقمية مجرد " معيار مساحة ذو ميزة          إن  

 محل استبعاد من قبل القانون الدولي الاتفاقي        وعتراف من قبل الفقه الدولي من جهة،        إكان محل   ،أساسي في تعرف الجزيرة   
  .ف نتناوله في النقاط التالية  ، ومحل إهمال من قبل القضاء الدولي ، وهذا ما سومن جهة أخرى

  :عيار المساحة كعنصر أساسي في تعريف الجزيرةلملفقه الدولي  المؤيد لوقفالم:أولا
  .أحد العناصر لإضفاء صفة الجزيرة على المرتفعات البحرية البارزة  جعل من معيار المساحةإن الفقه الدولي       

 جزيرة، يجـب   وصفمنبحري  جغرافي مرتفع أقروا لكي يستفيد :  D.H. P.Johnson  مثل الأستاذفبعض الفقهاء - 
  .)1(، وهذا في إطار الشروط الميتوغولوجية العاديةكون مرئياأن تكون له مساحة كافية وأن ت

  :)2 (أربعة أصناف زر إلى اقترح أن تصنف الجR.D. Hodgsonُأما الخبير الجغرافي لمصلحة الدول الأمريكية الأستاذ  -
وهذه الأخـيرة لا  ، )2 كلم1= (mille carré 2ألف 0,001ذات مساحة أقل من  (rochers, rocks) )3(الصخور �

 ).مثل منارة(تستعمل إلا كقاعدة للمنشآت التقنية 

 التي يمكن أن توجد فيها مجموعة سكانية مستقرة )2ألف 1 و 0,01(مساحتها ما بين  (islets- les îlots)يرات زالجُ �
 .ومنظمة

الخاصة بالسكن والمؤهلة في تشكيل الـدول   )2ألف 1(مساحتها أكبر من  (isles, les petits îles)الصغيرة زر الجُ �
 .somoa-occidental ، naura) 4( ، Tonga: زرية الصغيرة مثلالجَ
تشمل على جميع الخصائص و 2 ألف1000 بمساحة أكبر من (islands, proprement dits)زر الكبيرة وأخيرا الجُ �
 .اريةالق
  

  ــــــــــــــــــ
(1)

 Météorologie :Science  ayant  pour objét la connaissance des phénomenes Atmosphériques et des lois  qui les régissent , 
et. la plications de ces lois à la privisions du temps 

 هو علم الأرصاد، علم التغيرات و الظواهر الجوية 
Le Dictionnaire de Françai , op.cit .p 1026 
H. PAZARCI : La délimitation du plateau continental et les îles, op.cit, p 31. 
(2)

- Ibid, p 31-32. 
   -Gilbert A.POLLIS, op.cit, p 72 
   -L.LUCCHINI  & M.VOELCKEL, Droit de la mer, T I, op.cit, p 343 

  :إستخلص النتائج التالية R.D.Hodgson  ر فنظرا لضيق مساحتها ، فإنبالنسبة لصخو (3)
Would be unfit for human habitation .the value for rocks as a result , would be] They[ « due to their small size   

 be used as sites for navigational lights , but this  form of ]…[     negligible or non-existent .They might  
occupation is both artificial  and transitory ,depending entirely on external support for its continuance. »  
R.KOLB:L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les 
« rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… », , op.cit, p p 889. 

وناكو، مبلدان الصغيرة في العالم بعد مدينة الفتيكان وإمارة         ال ثالث   ، وتعد 2كلم 1 فهي تقع في المحيط الهادي، مساحتها        Nauruناورو  )دولة(بالنسبة للجزيرة   )4(
  .56، ص ، المرجع السابق25راجع في ذلك الموسوعة العربية العالمية، الجزء  .بيضوية الشكل جزيرة مرجانية وجيومورفولوجيا هي و
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 ـ الإنقاص من عرض البحر الإقليمـي : طلب من معهد القانون الدولي فقد  A. de Lappradelleأما الفقيه   - زر للج
 الإقليم(الرئيسي  على  ) الجزيرة(التابع  يتعدى  قبل أن    لأنه لا ي   ،أميالثلاثة   أميال إلى    ستةمن  ، وهذا   ذات المساحة الصغيرة    

  )1().القاري
  )2(.دا  المرتفعات المكشوفة ذات المساحة الصغيرة جِ على يرفض إضفاء صفة الجزيرةG. Gidelقيه وبالنسبة للف -
  : استبعاد القانون الاتفاقي لمعيار المساحة:ثانيا
و أعمـال   )3(قترح من طرف الدول على مستوى أعمال لجنة الاستعمال السلمي لأعماق البحـار              أُمعيار المساحة      إن   

  ديدةـالج تفاقيةالإ في لدول المشاركة، ثم ليتم استبعاده كلياا كان محل تأييد ومعارضة ،ولقدقانون البحارلالمؤتمر الثالث 
  : كآتيقانون البحارل
  :موقف الدول المشاركة .أ

ترحة لمقأهم المشاريع ا  من بين   فلنظام جنيف بخصوص المسائل القانونية المتعلقة بالجُزر،      هو اتجاه المعدلين     :الاتجاه المؤيد  �
   : :من قبله نذكر

، فمن خلال   1974 أوت   27 في دورة كاراكاس بتاريخ      الجزائر والدول الإفريقية الثلاثة عشر    المشروع المقدم من قبل      -
هذه الأخـيرة أرض واسـعة،  أمـا     أن: على أساس  الجزيرة وزيرةالجٌ ميزت بين  منه)الأولى و الثانية  الفقرة (المادة الأولى 

  .)4( أرض ذات مساحة صغيرةالجُزيرات فهي 
 الجـزر المماثلـة   " متمثـل في      على وضع تصنيف جديد عن طريق استحداث صنف وسط          رومانيا قدمت  من جهتها أ    -

  )5(.،أما الجُزيرات فهي ذات مساحة أقل من ذلك2 كلم1له مساحة أكبر من ا النوع حيث أقرت أن هذ، "بالجُزيرات
، حيث   الفقرة الثانية من مشروعها      الثالثة في المادة وذلك   ن على طريقتها الخاصة    دعمت هذه الأفكار لك     تركيا أن كما -

نطقة اقتصادية خالصة وجرف قاري خاص ا عندما تقع على المنطقة الاقتـصادية أو علـى                ملجزيرة  ل  يكون رفضت أن 
 دف من وراء هذا     و)6(، إليها   مساحة الأرض التي تنتمي    10/1لها    إلا في حالة ما إذا كان     ،الجرف القاري لدولة أخرى     

  .االات البحرية التركية داخل زرها الواقعة واجهة المطالب اليونانية حول جالمشروع م
  ــــــــــــــ

  
(1)

 G.APOLLIS, op.cit, p 72.
 

 (2)
 G. GIDEL op.cit, p 674,  

  :  نجدر ، في هذا الصددقدمت إلى لجنة الاستعمال السلمي لأعماق البحامن أهم المشاريع التي )3(
  :، حيث عرفت الجزيرة في المادة الأولى منه على أا  مالطا مشروع مواد مقدم من طرف-

« une île comme ayant inter-alia une superficie supérieur  à 1 km² , et les entités ayant une superficie inférieure étant 
considérés comme des îles » H. PZAPCI:La délimitation du plateau continental et les îles, op.cit, p 31. 

الكاميرون، كينيا، مدغشقر، تـونس      :  المقدم من طرف كل من      المشروع  و نفس الأمر نجده في المشروع المقدم من قبل الدول الإفريقية الأربعة عشر، وكذلك              -
Ibid,  pp 33-34………………………………………………………………………….. . وتركيا، و في وثيقة العمل تقدمت ا رومانيا  
 (4)

 Doc .A/CONF-62/C-2/L-62/REV1, 3émeCNUDM,Vol III, op.cit , p269. 
 (5)

 Doc. A/CONF-62/C-2/L-53, Ibid, p 264. 
(6) Doc. A/CONF-62/C-2/L-55 , Ibid , p 266. 
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 بخـصوص   1974 أوت   6ا بتاريخ   إيرلندالذي تقدمت به    ك  ذلوهناك مشروع مواد يحمل الأفكار التركية،  يتمثل في           -
مـن   هادفهو، )35()) الثانيةفقرة (الثانيةفي النقطة   (لدول المتجاورة   التي تتبع ا   مناطق الجرف القاري     بين تحديد خط الوسط  

  .لأخيرةمساحة هذه ا 10/1 التي لا تتجاوز مساحتها Rochallحتواء ادعاءات المملكة المتحدة حول صخور إ: ذلك هو
  :وبمقابل هذا الاتجاه هناك دول معارضة   
  :الاتجاه المعارض �

فعلـى   ، ، الواردان في نظام جنيـف     )الجيومورفولوجي والهيدروغريفي (ن  االمحافظة فقط على المعيار   ينادي ب الاتجاه      فهذا  
  :رأسه نجد 

ا تلك التي جاءت في تعريف اتفاقية جنيف         كل المعايير ماعد   "زر الجُ محول نظا " من خلال مشروع مواد      تاليونان رفض  ف -
 أن معيـار  « ، صـرحت  M. Theodoropoulsالسيد  على لسان مندوا و)36 ( والمنطقة المتاخمة،حول البحر الإقليمي

  )3 (  .» تعسفي لجزيرة هواتعريف في كعنصر المساحة 
  ، (Samoa occidental- Tonga- Fidji- la nouvelle zelande) :زريةمشروع آخر تقدمت به الدول الجَ -

  .لمعيارلهذا ايد رفضها الضمني فالأمر الذي ي) 4(،جنيف نظام يا تعريف الجزيرة الوارد في  حرفأعادت
وهذا  ،معيار عن رفضها الضمني لهذا      لكة المتحدة  أعربت الم   1979في دورة كاراكاس لسنة     التي دارت   وأثناء النقاشات    -

زر صـغيرة لهـا     ا وج تكلي مسكونة زرا كبيرة غير  وجد ج تأنه   « الذي قال  Dugeonلسيد  مندوا ا ما يفهم من تصريح     
  )5(.»مجموعة سكانية كثيفة متعلقة بالبحر

   ؟إليه المؤتمرآل وأمام هذا الوضع المنقسم لدول المشاركة ، فإلى ماذا 
  : الفصل في مسألة معيار المساحة.ب

  من وثيقة الإتجهـات الرئيسة،241و239 رقم ين في النص السابقة الذكرقتراحاتهم الالأ        بالرغم من إدراج المؤتمر 
،خاصة وأنه لم يكن محل إجماع مـن قبـل الـدول       )132المادة  (الوحيد للمفاوضات نص  في ال ج هذا المعيار    ادريتم إ لم  ف 

 الفقـرة  121مر الواضح في نص المادة وهو الأ نظام جنيف،ن السابقين الواردين في االمحافظة على المعيار  المشاركة ، لذا تمت     
      . الحالية تفاقية قانون البحار إمن الأولى 
 ننا من الـتفكير   مكِيلا  1969من اتفاقية فينا حول قانون المعاهدات لسنة        الفقرة الأولى   31طبقا للمادة   فوعلى العموم       
  )6(.الكبيرة أو ة ذات المساحة الصغيرةزريللجزيرة أو الصخرة تشمل التكوينات الجَ" المعنى العادي "  :أن

                                                 
(1)

 Document A/CONF-62/C-2/L-43, 3émeC.N.U.D.M,Vol III, op.cit, p255. 
 (2)

 H.PAZARCI:La délimitation du plateau continental et les îles, op.cit, p 32. 
 (3)

 39 éme séance du 14 Août 1974, 3émeC.N.U.D.M,Vol II,  op.cit, par 79, p 319. 
(4)

 Doc A/CONF-62/C-2/L-30, (projet d’articles relatifs aux îles et autres territoires sous domination étranger ou contrôle 
étranger),Ibid, vol III, p 26. 
(5)

 40 éme séance du 14 Août 1974, Ibid, vol II, par 37, p 322. 
  » منها بحسن نية  طبقا للمعنى العادي للألفاظ وفي ضوء موضوعها و الغرض تتفسر المعاهدا « تنص1969 لسنة تهدامن إتفاقية فينا لقانون المعا1 /31المادة   )6(

  .248- 245المعاهدات الدولية ، المرجع السابق ،ص ص : القانون الدولي العام ، الجزء الأول: محمد ناصر بوغزالة /أحمد إسكندري و د/د: راجع هذا الموضوع في 
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  :عيار المساحةلمالقضاء الدولي إهمال . ـج
 هفيصنعلى ت سواء كانت مساحته كبيرة أو صغيرة فذلك لا يؤثر          البحري البارز    رتفعفالم، الدولية   ابتفحص أهم القضاي       
  :جزيرة بدليلك
يفـت  كُ  قد ،2 كلم 380 كلم، أي بمساحة     10و 2,5بين  كلم وعرضها ما     6,53التي طولها   " جان ماين   " أن جزيرة    -

1981كما جاء في تقرير الجنة الإستشارية لسنة  ،على أا جزيرة
)1(.  

بخصوص الـتراع    2001مارس16محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر بتاريخ         الموقف الذي سارت عليه      وهو نفس    -
 ها م وعرض  12 ا طوله ،جزيرة صغيرة جدا  « أامصرحة  عة جراده،   أضفت صفة الجزيرة على قط    ،حيث  البحريني  -القطري  

 ـ60 م و75  طول، ولها المد حدوث أثناء وهذا2 م48أي بمساحة ، م  4بـ     أثنـاء 2م 45.000أي بمـساحة  ، ا م عرض
وبالنتيجـة  فالجزيرة مهما كانت أبعادها ، تتمتع في هذا الصدد بنفس النظـام،        ...« :،وأضافت قائلة     )2 (» زر الجَ حدوث

الملاحظ أن مـساحة هـذا   لكن .)3 (» ...فهي تولد نفس الحقوق في البحر مثل الأقاليم الأخرى ذات صفة الأرض اليابسة
  .في مشاريع الدول السابقة الذكرأقترحت النتوء البحري أقل بكثير من المساحة التي 

وكـذا مـا    ،1982لعام  اتفاقية قانون البحار     من   121 المادةمن   الفقرة الأولى ما نصت عليه         بناءا على ما تقدم، فإن      
صرحت به محكمة العدل الدولية في العديد من المناسبات ما هو إلا تكريس للواقع الجغرافي، ذلك أن الكيانات الجغرافيـة                    

 الإستفادة   من رمتحسوف  لأنه  زر،  زرية اهرية في تصاعد دائم، فمن غير المنصف ومن غير العدل إقصاؤها من نظام الجُ              الجَ
 استغلال ثرواا الموجودة خاصـة في المنطقـة الاقتـصادية           مما تمنحه لها الفقرة الثانية من هذه المادة ، أي سوف تحرم من            

  .الجرف القاري الخاص افي الخالصة أو 
  معيار السكان: الفقرة الثانية
أثارته الدول أثناء المؤتمر    والفقه  لقد أثاره    و،وعة بشرية  من قبل مجم   يقصد ذا المعيار أن تكون الجزيرة مسكونة            بداهة  

   :،لكن أقصي من قبل القانون الدولي الإتفاقي ، وهذا كآتي قانون البحارلالثالث 
  :موقف الفقه الدولي:أولا
  :أهم فقهاء القانون الدولي الذي أعطوا مكانة لمعيار السكان بخصوص الجُزر نذكر من بين      
يكـون  ،فـسوف  زيرة أو صـخرة  ج  من غير الممكن إستعمال أنه إذا كان« الذي يرى A de Lapedelleلفقيه  ا-  

بصفة ضمنية كون أن عبـارة      " معيار السكان   " فهذا الأخير أدرج     )4 (،»د  يز ت  القارية إحاطتها ببحر إقليمي مثل السواحل    
  .ليهاأو أي أرض يكون من طرف السكان القاطنين ع" استعمال الجزيرة "
  القانون  لمؤتمر تقنين للجنة الثانية الثانيةلفرعية الذي توصلت إليه اللجنة اف، عند تعليقه على التعريG.Gidelأما الفقيه  -

   ، »ديديةـــضافية تحإروط ــ يتضمن عناصر أساسية ونحن نزيد عليه ش«أنه عنه ، قال1930الدولي بلاهاي لسنة 
  ــــــــــــــــ

 (1) 
Déclaration de M.EVNSEN dans: l'affaire de délimitation dans la région située entere Groenland et Jan Mayen  

(Danemark /c/ Nervége)1993.  
(2)

L'Arrêt de la  CIJ du 16/03/2001, Qatar./ c/ Bahreïn, op.cit , par 197, p4. 
(3)

Ibid , par 184, 41. 
  .32- 31ص ص ، راجع سابقا ، )renjeva ،koromaمحمد بجاوي، ( الدولية إعترض عليه القضاة الأفارقة الثلاثة  العدليةف لمحكمة الدوليو هذا التكي

(4)
 G.GIDEL ,op.cit ,p874.  



 
 

49

،وفي توجد بصفة دائمة فـوق المـد       ومحاطة بالمياه و    البحر  في لأرضل مرتفع طبيعي    «ف الجزيرة على أا   رعذلك   بناءا على 
فالعنصر الثالث الذي أضافه يتمثـل في        )1 (،»كن من إقامة مستقرة موعات سكانية منظمة      م ت  التي  الطبيعية الشروط إطار
في إطـار   إلاّ   فمعيار السكان لم يتم إثارته       ،و خارج إطار الفقه    .الذي يشترط بأن تكون إقامتهم مستقرة     " السكان "عنصر

  . كمايلي البحارأعمال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول قانون 
  : معيار السكان في أعمال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار :ثانيا

إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة كمفهوم جديد في القـانون         بقرار  الإ  أعمال هذا المؤتمر عند    هذا المعيار أثير أثناء         إن  
يأخذ في الاعتبار مصالح وحاجيـات      وقليم ومرتبط بسكانه،    الإبوجود   ذلك أن مفهوم هذه المنطقة متعلق        ،الدولي للبحار   

  :وفي هذا الصدد نجد )2(.شعوب دف تحقيق تطورهمال
  وكذا ،)الثانية الفقرة - الثالثةالمادة ( 1974 أوت18 الذي تقدمت به تركيا بتاريخ "زرنظام الجُ"مشروع مواد حول  -

  1974أوت06ؤرخ فيـ الم،يد مناطق الجرف القاري بين الدول المتجاورةقبل إيرلندا حول تحد قدم منممشروع مواد 
  )3(.عشر سكان الدولة التي تتبعها  إشترطتا أن تكون الجزيرة لها  فكلا الدولتين،)الفقرة الثانية النقطة الثانية ( 
بـأن اليونـان لا   « :ت صرحM. Theodoropoulsلكن اليونان اعترضت على هذا الاقتراح، فعلى لسان مندوا  - 

نـاطق  الم لكل   ةدلاعالجة الع الملكن تطالب بالمحافظة على الوحدة الإقليمية الوطنية، وضمان         ،تطالب بمجالات بحرية جديدة     
زر المساحة الكلية ، وأن هذه الجُ     من   ¼ لمن سكاا، وتمت  % 13  تحتوي على  زرة من ج   فاليونان مكون  ،ها و توابع  يةاليونان

  )4(.» بحري ميل42وسياسية، وأن البعد بينهما لا يتعدى   القاري وحدة جغرافية واقتصاديةتشكل مع الإقليم
 يـرات ز الجزر المماثلة للج   «نصت على أن    مادة   12/8/1974مشروع مواد مؤرخ في      في   رومانياأوردت   من جهتها و -

  )5(.»هي غير المسكونة أو التي لا يمكن أن تكون مسكونة بصفة دائمة... 
 على 1974 أوت14 دورة كراكاس بتاريخ التي صرحت في المملكة المتحدة، ذكر نر لهذا المعياومن بين المعارضين    

زرا كانت مسكونة وحتى أن لها ج) حتى حاليا( يوجد في عدة مناطق من العالم « أنه Dudgeoenلسان مندوا السيد 
غيرات الحديثة التي طرأت على مناخها واقتصادها، وبالعكس قابلية الاستغلال الاقتصادي،لكن أصبحت مهجورة بسبب الت

لذا ترى أن هذا المعيار لافائدة منه)6( » معمورةزر صغيرة كانت مهجورة وأصبحت اليوم مسكونة أوتوجد ج ،.  
  :،نجد أنه  الحالية 121المادة ) 132المادة (في النص الوحيد للمفاوضات أُدرج لكن الحل النهائي الذي      
  . شرط التكوين الطبيعي والبروز أثناء المدياحتفظ بمعياروعد معيار السكان بالنسبة للجزيرة، باست: ولاأ

يكـون لهـذه   كشرط لكي جعله ، حيث  من هذه المادة في الفقرة الثالثة  أورد معيار السكان كاستثناء على الصخور    :اثاني
   . وجرف قاريالأخيرة منطقة اقتصادية خالصة

  ــــــــــــــــــ
 (1)

 G.GIDEL ,op.cit ,p874.  
(2)

 L.LUCCHINI  & M.VOELCKEL, Droit de la mer ,T I, op.cit, p 343.  
(3)

 Doc A/CONF-62/C-2/L-55, 3 émeC.N.U.D.M, vol III, op.cit , p 263.& Doc A/CONF-62/C-2/L-43 , Ibid , p 255. 
(4)

 39 éme séance du 14 Août 1974, 3 émeC.N.U.D.M,  vol II, op.cit , par 74, p 319. 
(5)

 Doc A/CONF-62/C-2/L-53, 3 émeC.N.U.D.M, Vol III , op.cit, p 264. 
(6)

 40 éme séance, du 14 Août 1974, 3 émeC.N.U.D.M, vol II, par 36, p 322. 
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   )1(زريةلدولة الجَاالمعيار السياسي : الفقرة الثالثة
  :)2(زرية تتميز عن غيرها من الدول وذلك من خلال اجتماع مكونين إن الدولة الجَ     
أرض متكونـة   رقعـة   التي هي عبارة عن     (جزيرة واحدة   أن هذه الدولة إما مكونة من       قصد به   ي  :فيزيائي للأو ا نكوالم

 الفقـرة   47لا يخضع للمـادة     يل مرجانية أو أرخب   ،أو جزر زرأو مجموع ج  )  مكشوفة أثناء المد   قىطبيعيا ومحاطة بالمياه، وتب   
  .1982الأول من إتفاقية قانون البحار لسنة 

 ،وهـذا بجميـع  زر يشكل دولة مستقلة ذات سـيادة  ، فهذه الجزيرة الوحيدة أو هذا اموع من الجُ  سياسي  الثاني كونالم
  ).إقليم، شعب، سلطة سياسية(عناصرها 

  :وهذا النوع من الدول أثيرت 
 : البحار نالثالث لقانوعلى مستوى المؤتمر  �

  ،المؤتمرهذا وأثناء أعمال  عماق البحارلأ  الإستعمال السلميأمام لجنة الدوللأول مرة هذا النوع من طرح للنقاش     لقد 
 ت بمعالجةالتي طالب،خاصة الدول الجَزرية المِجهرية حديثا  الثالث المستقلة هامة لعدد من دول العالمدالمشاركة الجِ بسبب
  .لكن ذات ميزة خاصة ا فقط وبمعالجة مماثلة للدول القارية زر،زرية من تلك التي تحظى ا الجَسن لموضوع الدولة الجَأح
المادة نص في   زر  نظام الجُ ب المتعلق 1974أوت27 المؤرخ في     الأربعة عشر  لدولة الإفريقية  المواد المقدم من قبل ا     المشروعف :مثلا

المتعلقـة  (الثانية  والمادة  ) رتفعات البحرية المتعلقة بتعريف مختلف الم   ( أحكام المادة الأولى     أن « على انهمالفقرة الثالثة   -الرابعة  
الات البحرية للج3( . »زرية ولا على الدول الأرخبيليةلا تطبق على الدول الجَ) زر بتحديد ا(  

  :دة لقانون البحار    لكن طموحات هذه الدول لم يتم الإستجابة لها ، فالإتفاقية الجدي
  .تتضمن أي حكم خاص ازرية ولم زر والدول الجَميز بين الجُلم ت.أولا
   )4(.)54 إلى 49 المواد من في( شروطا معينة ،متظمنا الدول الأرخبيلية لنظام خاصتمن جهة أخرى أخضع. ثانيا
 :وعلى مستوى القضاء الدولي �

 الفقـرة   121وفقا للمفهوم الوارد في المـادة       - على أا جزيرة     صوص تكييفها  بخ "زريةالدولة الجَ "أثيرت مسألة    قدل      
  :وأهم القضايا في هذا الصدد نذكر . أو كدولة أرخبيلية أو دولة جزرية-الأولى من إتفاقية قانون البحار

  .المتعلقة تحديد الجرف القاري بين الطرفين1977قضية التحكيم بين فرنسا وبريطانيا لسنة  �

طالبت بأن تعالج علـى  و) إداري، سياسي واقتصادي(زر الأنجلونورماندية تتمتع بنظام ذاتي     ادعت بريطانيا أن الجُ    لقد       
ا دولة ج5( هذه الصفة عليها بإعتبارها كجزر فقط زرية مستقلة، لكن المحكمة رفضت إضفاءأ(.   

 ) حول تحديد االات البحرية    1992جوان   10  الحكم مؤرخ في  (وفي قضية التحكيم بين كندا والجمهورية الفرنسية         �
  يءـ أنه لا ش«صرحت المحكمة وقد زرية على حد سواء يخضعان لنفس المعالجة، زر والدول الجَأن الجُجاء فيه التأكيد 

  ـــــــــــــــــــ
  .278بالنسبة لقائمة الدول المصنفة على أا دول جزرية راجع الملحق السادس، ص )1(

 (1) L. LUCCHINI: L’Etat Insulaire,R.C.A.D.I, T285, 2000, p 262.  
(2)

 Doc A/CONF-62/C-2/L-62/REV1, 3éme C.N.U.D.M, op.cit, vol III, p 269. 
(3)

 L. LUCCHINI: L’Etat Insulaire, op.cit, p 272 
(4)

 L. LUCCHINI  & M.VOELCKEL, Droit de la mer, op.cit, p 340 
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  كلـما بين جزيرة تابعة لدولة، وجزيرة تش(قوق البحرية للجزيرة يتعلق بوضعها السياسي الحل أن امتداد يمكننا من القو
ادولة ج1982 اتفاقية الفقرة الثانية من121 و أنه لا توجد أي تفرقة في هذا الصدد في المادة.).زرية مستقلة وقائمة بذا 

  )1(.»البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة وكذا حول الجرف القاري حول 1958قانون البحار، ولا في نصوص اتفاقيات ل
  تعلن قها أنــــح  أن من و دولة أرخبيلية بحكم الواقع«البحرين أا  ادعت:وفي قضية التراع القطري البحريني �

 هـذا الادعـاء    فنـدت   ر  لكن قط )2(.»قانون البحار  الحالية ل  تفاقية  لإنفسها على أا دولة أرخبيلية وفقا للجزء الرابع من ا         
 هذا الجزء من الاتفاقية لا يعكس القانون العرفي، وأن البحرين لم تتصرف إطلاقا على أا دولـة أرخبيليـة                    « :أنمصرحة  

مـن   47 كما أا لم تثبت على أا تستجيب للشروط الواردة في المـادة              ،سواء في علاقاا مع قطر أو مع الدول الأخرى        
  )3(.»ا فيما يتعلق بنسبة مساحة مياهها مع نسبة مساحة الأرض القارية لاسيم1982اتفاقية 
 بالمقابل )4 (،»تجعل هذا الادعاء من بين طلباا الرئيسية       لم   البحرينأن  «مصرحة  المحكمة لم تتطرق إلى هذا الموضوع           أما  

 ـ فقـد  J.P. Quenédeucالأستاذ فو رغم ذلك .)5(زرفقط أن البحرين تتألف من عدة ج رتذكّ  أن  في مرافعتـه رذكّ
صـنفتها في  ، كما أن الأمم المتحـدة قـد   )Etat multi- insulaire()5زرية ج دولة (زر هي دولة متعددة الجُالبحرين 
 2003نشرة قانون البحار لسنة " المنشور في   tableaudes revendication de juridiction maritime)(جدول
  )6(.زريةالجَ الدول في خانة

  
  :في تعريف الجزيرة) أو بالأحرى غير المدرجة(وخلاصة بالنسبة للمعايير التكميلية 

ستبعدت من التعريف الـذي أدرج في       أ،  ))زريةالدول الجَ (المساحة، السكان، الوضع السياسي     (فهذه المعايير التكميلية    
زر، وهـي   لجُ لجميع ا   جامعة وغير شاملة بالنسبة      غير  الفقرة الأولى من إتفاقية قانون البحار الحالية ، ذلك لأا          121المادة  

 وقد تأثر علـى     لدول أخرى  زر تعود تواجهها ج دول   نصارهلكون معظم أ   ثارها اتجاه المعدلين  أقد  فعرضة للتغير المستمر،    
ارسـتها  مجلاا البحرية وحقوقها في البحار،لذا جعلت من هذه المعاير كحاجز الدفاعي،وموقفها هذا لازالت تكرسه في مم               

  .الإنفرادية ،وتدافع عنه في ممارستها الإتفاقية و على مستوى قضياها الدولية
ما هي الآثار القانونية المترتبة عن تكييف         : ، نطرح السؤال التالي    المفهوم القانوني للجزيرة    وفي ختام هذه الدراسة لمسالة      
  . بحث الثاني الموالي وهذا ما سوف نتطرق إليه في الم .تكوين بحري على أنه جزيرة ؟

  ــــــــــــــــــ
(1)

 Sentence Arbitrale, décision du 10 juin 1992, affaire de délimitation des espaces maritimes entre le Canada. 
et la République Française, publier in : R.G.D.I.P, T96, 1992, vol 4, par 45, p 694 
(2)

 L’arrêt de CIJ du 16 mars 2001, Qatar. C/ Bahreïn,op.cit, par 181, p 30 
(3)

 Ibid par 182, p 31. 
(4)

 Ibid par 183, p 31. 
(5)

 Ibid par 35, p 10. 
(6)

 Emmanuel DECAUX: Affaire de la délimitation et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, arrêt de 16 mars 
2001 (Qatar. C/ Bahreïn) A.F.D.I, 2001, p 223. 
(1)

Nations Unies :  Bulletin de droit de la mer, Division des affaires maritimes et du droit de la mer, Nations Unies, New 
York, N°45, 2003, p 88. 
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   تطبيقا للمبدأ الوحدةالقاريةاالات البحرية للجزر و مماثلتها بالأقاليم  : المبحث الثاني
 الفقرة الأولى من إتفاقيـة قـانون   121 الأثر القانوني المترتب عن تكيف مرتفع بحري على أنه جزيرة وفقا للمادة              إنّ  

 اتفاقيـة    هـذه    ة لتلك التي للأقاليم القارية، كما هي واردة في         مماثل "مجالات بحرية الحق في   " يتمثل في    1982البحار لسنة   
 ـ      و هذه االات    .قاريرف  ج وخالصة  ،منطقة إقتصادية   تاخمة  ،منطقة م إقليمي  بحر  :من ع  بحرية تلعب دور كبير في التوس

 ـ سة دولية معممـة ،    بممارالأمر المدعم   ،بين الدول   ر ، التي تتصف بعدم التكافؤ ما      الجديد لسلطات الوطنية في البح     ذا فه
الات البحرية للجسع البحري بارتباطه بمسألة ا1( ؤدي بنا إلى طرح الإشكالية التاليةيزر التو(:  

  في نفس االات البحرية مثل الأقاليم القارية ؟ - و ذلك مهما كانت –زر الحق  هل لكلّ الجُ-
 بين الجزيرة و الإقلـيم      "مبدأ عدالة المعالجة  "راف بتكريس     هل يمكن الإعت  :  بعبارة أخرى و من وجهة هذا الطرح         -

عترفت لهـا   يما يتعلق بحقوق أُ   فوذلك  زر ،   هل يجب وضع عناصر تفرقة محددة بطبيعتها بخصوص بعض الجُ         و  القاري ؟ 
  بصفة عامة ؟

إلى القواعـد   " لـة   إحا" المذكورة أعلاه ، تتضمن      121،نلاحظ أن       وكنقطة إنطلاق للإجابة على هذه الإشكاليات      �
وفقا لأحكام هـذه  ..يحدد البحر... « :العامة المطبقة على تحديد االات البحرية للدول القارية،وذلك بإيراد العبارة التالية 

بغلبـة مبـدأ    1982بناء على ذلك  نسجل إقرار إتفاقية قانون البحار لعام            ، »الإتفاقية المطبقة على الأقاليم البرية الأخرى     
، أي وحدة المعالجة فيما يخص منح االات البحرية للأقاليم القارية و الجُزر علـى               )l'assimilationالمماثلة  (الوحدة
  . )2(حد سواء

أنّ : سببين رئيسيين يتمثّل أحـدهما في كـون        أنّ تبني اتجاه الوحدة يعود إلى      «:الدكتور أحمد أبو الوفاء محمد    وهنا يرى    �
   زر و لا  الدولة المتكونة من ج         ن من جزر تـشكّل بـالنظر للإرتبـاط الـشديد بـين          تشكل أرخبيلا ، أو تلك التي تتكو

زر التابعـة   ، فهي تتمتع بإمتدادت بحرية ،و بالتالي ليس هناك أي سبب يدعو إلى عدم تطبيق ذلك على الجُ                 " أرخبيلا"زرالجُ
  )3(.»لإقليم قاري

  :،كآتيزرجتعود للالات البحرية التي سوف نتطرق إلى ا لتوضيح الأمر وفي هذا الإطار    
  .البحر الإقليمي : السيادة الوطنية وزر ذ للج البحرياال : أولا
  . المنطقة المتاخمة : الجُزر في منطقة ذات ميزة خاصة حق : ثانيا
  . و الجرف القاري لخالصةة في المنطقة الإقتصادية اتمثّلالمزر ذات حقوق سيادية واالات البحرية للج : ثالثا

  ـــــــــــــــ
(1) L.. LUCCHINI: L’Etat Insulaire , op.cit,  p 271.  

.279بخصوص  االات البحرية لكل أنواع الجُزر ، راجع الملحق السابع ، النقطة الثانية منه ، ص)2(  

.317أحمد أبو الوفاء محمد ، المرجع السابق ، ص /   د  (3)  
  :ؤتمر الثالث حول قانون البحار ،  صرح مندوب قبرص بمايليو أثناء أعمال الم

 نا دولة جزرية و مع الدول الجَبما أنكلّ المحاولات التي تؤدي إلى التزرية الأخرى و الدول المركّبة من إقليم قاري و ج ة ضدفرقة ـــزري ،فنحن كافحنا بقو » 
فإنّ المبدأ ... المساحة ، السكان ، الوضعية الجغرافية ، :  جديدة على اعتبارات قانونية غير مبررة مثل ةطناعيزر ، وذلك بإحداث تفرقة اصو التقليل من وضعية الجُ

لقانون تتمتع ا الأقاليم القارية فيما يتعلّق بمناطق الإختصاص البحري  يعتبر مثلا جوهريا للمحافظة على القواعد الوضعية ل زر بنفس الحقوق التيالقاضي بتمتع الجُ
   .317رجع السابق ، ص الم» . زمن بعيد و التي خدمت حاجات اتمع الدولي ذالدولي التقليدي التي وجدت من
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كمـا  (زر الحق في بحر إقليمـي       لج ل قد تقرر  :من هذه المعالجة القانونية بما أنه     " المياه الداخلية "    وهنا نذّكر أننا نخرج      
 والميـاه الأولي له ، ويفصله في نفس الوقـت عـن           الحد  (اس إنطلاقا من خط الأساس      الذي يق ) سوف نتطرق إليهلاحقا  

القاري للدولة ،    الإقليم  أنها تتبع   للبحار تفق بخصوصها في إطار القانون الدولي     أُالمياه قد    هذه   ، ونظرا لكون أنّ     ) الداخلية  
مـن   الفقرة الثانية    121سلّم به رغم أنّ المادة      لية ، وهو أمر م     مياه داخ   في زر لها الحق  فإنه كتحصيل قانوني منطقي فإنّ الجُ     

الصخور على اعتبار   إلى  نّ هذه النتيجة تنصرف كذلك       تنص على هذه المنطقة البحرية ،و إ       لم قانون البحار ل 1982اتفاقية  
  .زرأنّ هذه الأخيرة أدرجت في نظام الجُ

  
  .البحر الإقليمي : السيادة الوطنية ول البحري للجزر ذ اا: المطلب الأول       

في هذا الصدد   وا الدولة جميع مظاهره السيادة كالإقليم القاري ،       تمارس عليه  الات البحرية ذات السيادة الوطنية           إن ا 
  و مياهها البريتمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها  «  :قانون البحار الحالية على أنه من إتفاقية الثانيةلمادة ا نصت

 ـهذه  فإذا  ،»حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي       الداخلية أو مياهها الأرخبيلية ، إذا كانت دولة أرخيلية إلى           ةالمنطق
 إنّ النتيجة القانونية المرتبطة بمفهوم الجزيرة كما تقدم فهذه الأخيرة سوف تتمتع            وبالتالي ف .الإقليمي   البحر في تتمثّل البحرية

 ال البحرييل بحري انطلاقا من خط الأساس  م12 بعرضذا ا.  
،وذلك من خلال طرح الـسؤال      بينهما فيمكن إثارة العلاقة  ،ح للبحر الإقليمي و الجزيرة      فمن تباين المفهوم الواض          لذا
 تمارس عليه السيادة المطلقـة ؟       هل القانون الدولي للبحار عبر مراحل تطوره يمنح الجزيرة بحرا إقليميا كمجال بحري            : التالي

الـدولي   القـانون    ، العرف الدولي  ، العمل الدولي  ،الفقه الدولي  :لذا فهذا الأمر يستوجب أن يعالج في إطار النقاط التالية           
  .القضاء الدولي ،الإتفاقي 

  
   : موقف الفقه الدولي:  الفرع الأول     
  :بل من بعض الفقهاء ، ومحلّ رفض من قبل البعض الآخر بحر إقليمي كانت محلّ تقفي زر الجُحق إنّ       
زر الجُحـق  مسألة 1913في تقريره الذي قدمه سنة Oppenheimإعتبر الأستاذ طار أعمال معهد القانون الدولي ،ففي إ

نّ منطقة  أابتةــهي قاعدة ث  «  :و هذا من خلال الملاحظة التي أبداها كالآتي ، "كقاعدة ثابتة " في هذا اال البحري 
جزيرة ل تابعا لأرض قارية أو ـلساحل ، سواء كان هذا الساحازر البحر الإقليمي يجب أن تقاس انطلاقا من حد أدنى ج

 عند تدخله في إطار La Pradeleو بخلاف ذلك فإنّ الفقيهّ  .)  1 ( » من طرف دولة ما مشغولةتقع في أعالي البحار و
 وقفوهو الم،ح بحر إقليمي للجزيرة أو الصخرة الغير ممكن استعمالها ــأن منرفض  1927عهد سنة  هذا المأعمال 

   .)2(  عبرو بإتجاه مخالفWshuckingو Tomas Barclay فالأستذانبموازاة ، Dienaّ  الأستاذةالمدعم من
  ــــــــــــــــــ

 (1) الملاحظة التي أبدها الأستاذ  Oppenheim  :جاءت كأتي
«   c’est une règle fixe que la zone de la mer  territorial  être mesuré a partir de la laisse de basse marée de la cote ; que cette 
cote soit elle de la terre ferme ou d’une îles située dans la haute mer et occupée par un Etat ». H. DIPLA : Le régime 
juridique des îles  dans le droit international de la mer, op.cit ,p 66. 
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 (2) R. KOLB: L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les 
« rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… ». op.cit p 883. 

  القاريـة، زيرات التي تبرز دوما فوق البحر بالأقـاليم  فلقد أقر بمماثلة الصخور و الجُ  F.D.Martens للأستاذ  وبالنسبة    
 زر وتحديد بحرها  الذي يعد أول من عالج مشكلة تعريف الجُ        (Gidel  كما أن الفقيه  .)1(مياه إقليمية ضرورة منحها   وبالتالي  

 أضحت تـشكّل قاعـدة في القـانون         "مياه إقليمية خاصة ا   في  كلّ جزيرة   حق  "أنّ مسألة    يرى،)الإقليمي بصفة منظمة  
من النتائج القانونية المرتبطـة بمفهـوم    تعد  يفه -Faucil و Jussup الأستذان القاعدة التي تقبلها كلّ من -)2(الدولي
فـإنّ  ،زربالجُ المتعلّـق  أو القانون الداخلي   القانون الدولي  بموجب نص من  حرية  ا خصت هذه المنطقة الب    سواءو  ،)3(الجزيرة  

   .)4(اب كلّ إشارة لذلكغي لكلّ جزيرة ولو في ا اال البحرينح هذيمالأمر يقتضي أن 

  
  العمل الدولي : الفرع الثاني          

أعمـال  أثنـاء  عاهد دولية ، وكذا محل إثارة لمفاقيات زر كان محلّ نقاش و مشاريع اتموضوع البحر الإقليمي للجإن        
  .1930سنة للاهاي ب  القانون الدولي المؤتمر تقنين
   :في إطار نشاطات المعاهد الدولية:ولىالفقرة الأ

في  المادة السابعة منه 1925ة في مشروع اتفاقية حول البحر الإقليمي لسن" Harved Law scool"       لقد أكد معهد
حـسب انطلاقـا مـن    يأرض بارزة أثناء فترة الجَزر فقـط ،  أنّ البحر الإقليمي المحاذي حول سواحل الجزيرة  أو  « :على

في المادة  " عهد الأمريكي للقانون الدولي   الم" قرسنة أ وفي نفس ال    .)5(  » من الأرض القارية     أميالثلاثة  سواحلها على امتداد    
كل جزيرة تابعة لجمهورية أمريكية وتقـع خـارج البحـر            « أن"  لدولة    الوطني حول اال "شروع اتفاقية   السابعة  من م   

  .)6 (» الخامسة الإقليمي سوف تحاط ببحر إقليمي كما هو منصوص عليه في المادة 
  ــــــــــــــــــــــ

(1) R. KOLB: L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : « les 
rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… ». op.cit p 883. 
 (2) G. GIDEL , op.cit ,P 685. 
(3)

 Ibid , p 684. 
 ـ  متعلقة بالبحر الإقليمي للجاصة خأن النصوص الفرنسية لم تضع قاعدة:Gidel   في هذا الصدد لاحظ الأستاذ(4) زرزر ، فهذا السكوت حسب تأويله لا يمنـع ج 

  الإنجليزي لسنة - الفرنسي عترالقضية ا: ولقد أورد مثالا عن ذلك يتمثل في   ،من أن تحاط ذه المنطقة البحرية مثل الأقاليم الفرنسية الأخرى التابعة لهذه الدولة 
  التنظيم المؤرخ في(اذ ــة حراسة الصيد الفرنسية فسر مصطلح الإتفاقية السارية النفريم ،فالقبطان س الجُزر البريطانية السواحلنكات على بصيد الرالمتعلق1853

 الأمر الـذي  ،وهويسية الرئ القاريةزر البحر تخص فقط الأرضعلى أنّ الثلاثة أميال التي تقاس إنطلاقا من حد أدنى ج،زر و التي لا تتكلّم عن الجُ     ) 25/05/1843 
يم       زر  كّن الفرنسيين من الصيد بالقرب  من ج"Farne " .        الجزر هي كذلك لها منطقة ميـاه         « رت أن حأماّ بالنسبة للسلطات البريطانية كان رأيها مخالف فقد ص 

في مـاي   6الفكرة البريطانية ، و أحالنا على اتفاقية لاهاي المؤرخة         دعم"فولتون" فالمقرر التراع السيد      ومن جهته  .»زر البحر   جاقليمية تقاس انطلاقا من حد أدنى       
 : يالتي نصت على مايلا  منه2المادة أي  ،ر وفقا لإتجاه البريطانيمفي الأالتي فصلت  1882

 «  les pêcheurs nationaux jouiront  du droit exclusif de pêche dans le rayon de 3 milles ,a partir de la laisse basse mer , le 
long de cote l'étendue des cotes de leur pays respectif , aussi que des îles et des bancs qui en dépendants ». 
 G. GIDEL ,op.cit , p 684-685.   

:نص المادة السابعة جاء كآتي  (5)
  

 «The marginal sea around an island ,or around island exposed only at. some stage of the tide , in measured or outward there  
wiles there from in  the same manner as form the mainland. » 
R .KOLB: L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : 
les « rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… ». op.cit p 881.                        
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   (6)
   H.DIPLA  : Le régime juridique des îles dans le droit international. op.cit, p 67.  

قية حول البحر الإقليمـي الـتي        من مشروع اتفا   السادسة في نص المادة      جمعية القانون الدولي   عليهت  سار نفس الإتجاه    و
  .)1(»زر فالبحر الإقليمي يقاس حول كلّ واحدة عندما نكون بصدد وجود ج« : حيث نصت على أنه 1926ها سنة تبنت

 البحر الإقليمي " حول قانون  مشروع تبنى1928لسنة "ستوكهولم " عقد في معهد القانون الدولي في دورته المن    كما أن 
واقعة سواء خارج أو داخل حدود البحر الإقليمي فلكلّ واحدة بحر           الزر   الجُ « : منه أنّ  الرابعة نصت المادة    ،"في زمن السلم    
    .  )2(»إقليمي خاص ا

ساعد علـى  بر المعاهد الدولية ، الأمر أكقبل ليمي هي مبدئيا مقبولة من      بحر إق في  الجزيرة  حق   أنّ فكرة    ،فالملاحظ      إذا  
  .سوف نستعرضه في النقطة الموالية  ما  و هذا ، الدولي بلاهاي تقنين القانونإثارا بقوة أثناء أعمال مؤتمر 

  إقليمي   و مسألة منح الجُزر بحر1930أعمال مؤتمر تقنين القانون الدولي بلاهاي :الفقرة الثانية 
يرية لهذا المؤتمر، فلقد    ثارته أثناء الأعمال التحض    دفعها لإ  خاص ا،  بحر إقليمي الحق في   إنّ يقين الدول بأنّ الجزيرة لها              

 التحضيرية بشأن حق الجُزر في هذا اال البحري،حيـث          اللجنة طرحته عليهم    الذي )3(السؤالكان ردها إيجابي بخصوص     
 ، أما حالـة الجزيـرة    بـعرض ثلاثة أميال بحريةالجزر المنعزلة جغرافيا لها مياه إقليمية خاصة ا«: نّ  مجتمعة على أ  أجابت  
الإعتبـار  داخل المياه الإقليمية للدولة التابعة لها سياسيا فالمياه الإقليمية لهذه الأخيرة تمتد نحو العرض بطريقة تأخذ في      الواقعة  
   .)4 (»الجزيرةذه 
 كان لهــا الثانيةفرعية  أنّ اللجنة الكما.التي تضمنت نفس الفكرة 12لجنة الخبراء الأرضية رقم  هتنا اقترحتمن ج      

البحرية  تالتكوينا« أنّ نفس الموقف وهذا بالمفهوم المخالفة لما جاء في الأرضية السادسة المقترحة من قبلها ،التي نصت على
  .)5 (»البحر لكن تأخذ فقط في الإعتبار عند رسم هذا لا تتمتع ببحر إقليمي،زر التي تكون مكشوفة إلاّ في حالة الجَ

  :أنالمؤتمر هذا  من أعمال  والأمر المستخلص 
  .زر لها بحر إقليمي خاص ا  هناك مبدأ مقبول بأنّ الجُ -
  .ريية و الجُزر في ما يخص حقها في هذا اال البحس مبدأ المماثلة بين الأقاليم القار تكري-
 ، فهي   التي تتبعها للدولة   التي تقع داخل البحر الإقليمي    ) زرالمرتفعات المكشوفة أثناء الجَ   ( أو النتوء     أما بالنسبة لضحضاح     -

  .) 6(تستعمل في رسم الحد الخارجي لهذا البحر
  ــــــــــــــــــ

(1)   H.DIPLA  : Le régime juridique des îles dans le droit international. op.cit p 66.  
  :راجع في ذلك الوثيقة التالية  (2) 

JUSTITTIA ET PACD – INSTITUT DE DRIOT INTERNATIONAL : Session de Stokholm – 1928 , Projet  de règlement  
relatif à la mer territoriale en temps de paix (Rapporteurs:  Sir Tomas Barclay, MM.L.Oppenheim , Thedor Niemeyer, Philip 

Marshall Brown  et Alajandro Alvarez ). 
 .ماذا يقصد من جزيرة ؟ : السؤال الرئيسي حول الجزر كان كآتي  )3( 

(4)
Ibid, p 65.  

:لييما6جاء في الأرضية رقم (5) 

« Les élévation du sol située dans la mer territorial, bien qu’elle n’émergent qu’a marrée basse Sont prise en considération 
par tracée cette mer »  Ibid. p 66.                                                                                                                        
 (6) 

G.GIDEL , op.cit, p 670. 
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  العرف الدولي  : ع الثالثرالف         
   . الداخليهاوقضاء ممارسة الدول،علينا إلقاء الضوء على بحر إقليمي  من حق الجُزر في  العرف الدولي     لمعرفة موقف
   :ممارسة الدول: الفقرة الأولى

مع الـدول   ميلادي   التاسع عشر  بحر إقليمي بدأ بصفة جلّية في القرن          في الجزرحق  ارسة الدول بخصوص مسألة     مم        إن  
 التي كانت تـسمى     ، فعلى رأسها بريطانيا الكبرى      ) زر  خصيصا الجُ ( عدة مستعمرات    كانت تملك التي   الساحلية الكبرى 

اقترنت بعدة قضايا جد    التي   ممارسة هذه الأخيرة     إلى سوف نتطرق في النقطة الأولى       و.بالأرض التي لا تغيب عنها الشمس       
  .في النقطة الثانية تشريعاا الوطنية الداخلية ممارسة الدول عبرهامة ، بعد ذلك نتطرق إلى 

  . الممارسة البريطانية:أولا
  نطاق داخلي و ذات هامةلقد اقترنت بقضايا ف بحر إقليمي ، رز أقدم ممارسة في مجال منح الجُدولةممارسة هذه ال     تعتبر 

تعلقت بتراعات دولية محلها تكوينات      ا كو  نطاق دولي  ني ، و  من حيث الفصل فيهما عن طريق رجال قانون التاج البريطا         
  :هي و أهم هذه القضايا . في مختلف مناطق من العالمزرية تقعجبحرية 

 ـحول حق الصيادين البريطانيين في الرسو و         19قضية التراع مع اسبانيا في منتصف القرن         •            زيـرات الجُد عنـد    صيال
و porto-rico بـالقرب مـن كوبـا و   الواقعـة   وLes cayes جزربـ  التي تعرف،غير مسكونةالرجانية المشعاب الو
زرجPins سيادة تخضع هذه حيث أثير التساؤل حول .سباني لإقليم الإا تشكّل ا و كله ؟  الأخيرةمعرفة إلى أي    

 في رأيهـم   Twiss, Colridge , Collier كل مـن رجال قانون التاج البريطانيوكجواب على هذا الإشكال ، أقر 
و تـشمل   Les cayes   أميال بحرية انطلاقا من هذهثلاثة إختصاص الإسباني يمتد إلى «أنّ 1869 مارس 15المؤرخ في 

  .» )1(التي تقع بين هذه الأخيرة و الأرض الكوبية المعزولة ، رغم أنها مسكونة أو لا   bancsجميع 
  في،Saint -domingue جزيـرة  بخصوص تتأكّد" أميال بحرية  ثلاثة ـب ميبحر إقليفي زر  الجُحق"كما أنّ قاعدة •

1862 سنةل) أثناء حرب اللإستقلال الأمركية (Bermude  جزيرةبالنسبة و  ، 1864مع  اسبانيا سنة  نزاعها
)2 (.  

  : فيفر من الصخور  موقف آخ الممارسات البريطانية كان لها لكن       
  نـم  عرض سواحل فلوريدافي 1889  مارس 05التي تمّ الحجز عليها بتاريخ  Admired قضية السفينة الشراعية 

 Websterو  Clore لّ منـــ طرح على رجال قانون التاج البريطاني ك، Crawford طرف سفينة حربية أمريكية

كانت توجـد داخـل   ،  Fowey rock أميال بحرية حول صخرة  ثلاثةوقوفة داخل منطقة المهل السفينة : التاليلالسؤا
 هـذه الـصخور   «صرحوا أنّ 1889 أفريل 02هؤلاء في رأيهم المؤرخ في  و الإقليمي للولايات المتحدة الأمريكية ؟    البحر

 أميـال    ثلاثـة    لىإ  لهذه الدولة   لا يمكن أن يقبل بأن يمتد الإختصاص الإقليمي        ،لذجل لأغراض دفاعية    لأقابلة للإستعمال   
  في القضية-البريطانية-Seven Stonesوهو نفس الحكم تم إتخاذه بالنسبة لصخور .)3 (»لصخورا بحرية انطلاقا من هذه

  )5(.  البحرية ااورة لهذه الصخور المنطقة ممارسة الصيد فيفي حق الصيادين الفرنسيين 
  ـــــــــــــــــــــ

(1) H. DIPLA : Le régime juridique des îles dans le droit  international  de la mer,op.cit  ,pp 58-59. 
 (2)

Ibid ,pp 59-60. 
(3)

 Ibid , pp 60-61. 
 رجال قانون التاج البريطانيف في هذه الفضية )4 (

Finlayو   Carsonخ في في رأيهما«،صرحوأن14/02/1902 المؤر الصخور ليس لها بحر إقليمي خاص      =      
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  :)1( أقرت  بمايلينستنتج أن الممارسة البريطانيةيا لقضاخلال  هذه العينة من افمن 
  .عليها بمجرد إثبات السيادة   زر المرجانيةزيرات و الجُزر بحر إقليمي مثل الأقاليم القارية و كذا الجُ منح الجُ-1
  . تقر لها نفس الحق ،لمزر  أما الصخور و المرتفعات التي تنحصر عنها المياه عند الجَ-2

   :)الأعمال الإنفرادية (شريعات الوطنية الت:ثانيا
نّ الدول عند إصدارها لتشريعاا الوطنية الخاصة باالات البحرية ، تضع دائما مـصالحها في               أ  من الأمور المسلم ا     

زري  أو   ليم ج  المتكونة من إقليم قاري و إق      تلكزر و جالمالكة لل فالدول  ، ففي هذا الإطار     القمة الأمور التي يجب أن تراعيها     
بـسط  توسيع مجالها البحري ، وبالتالي  لهدف   خاص ا،زرها محاطة ببحر إقليميزرية من مصلحتها أن تكون ج  الدولة الجَ 

لدول تذهب في إتجاه تبني      لهذه ا  د أغلب التشريعات الوطنية     لذا نج .ساحة ممكنة من المسطحات البحرية      سيادا إلى أكبر م   
،وفي نفس الوقت تميزها عن المرتفعات التي تنحصر عنها         زر بحر إقليمي مثلّ الأقاليم القارية      بمنح الجُ  مذهب المساواة و ذلك   

  :)2(و الأمثلة عن ذلك عديدة نذكر منها  المياه أثناء الجَزر،التي ترفض أن تمنح لها مثل هذا الحق،
ء توجـد   ان ، سوا   كلّ الجُزر التابعة لإير    « نصت أن  لتيا 1959 جويلية19اني المؤرخ في     من القانون الإير   الخامسة   المادة   -

  .» القانون  فهي تملك بحرا إقليميا وفقا لهذاان أو خارج هذا البحر ،داخل البحر الإقليمي للإير
  .الذي صادق على قانون الصيد و القنص البحري  1951 جانفي 22المرسوم الرئاسي المؤرخ في :  الإكواتور -
  . حول البحر الإقليمي و المناطق البحرية للأنتيل الإيرلندية 939لستة  442الأمر رقم : ضة  الأراضي المنخف-
  الجرف وةخمال البحر الإقليمي،المنطقة المتحو1967سيبتمبر06 المؤرخ في 186 رقم المرسوم: الدومينيك  جمهورية- 

   .القاري
  . للجمهورية الموحدة الطانزانية و المتعلّق بالمياه الإقليميةالرئيس الصادرعن  1973 أوت24 المؤرخ في علانالإ:طانزنيا  -
 ـزر في بحر إقليمي    الذي أكّد حق الجُ    1969قانون سنة   :  إمارة الشارقة    - الأمر الـذي أكـده     و هو    ميل بحري ،     12  ب

1970 أفريل05قانوا الصادر في أيضا 
)3(.  

  ).منهالأولى المادة (ديد المياه الإقليمية حعلّق بتالمت 1973أوت02 المؤرخ 49-73القانون رقم :  تونس -
المتعلّق بالمياه الإقليمية ، الجرف القاري و المنطقة الإقتصادية الخالـصة             1976أوت25 في   خ المؤر 80القانون رقم   :  الهند   –
  .)4()النقطة الثانية منه (المناطق  البحرية الأخرى و
المتعلّق بالبحر الإقليمـي و الجـرف القـاري و المنطقـة             1981 فيفري 10 في   المرسوم الملكي المؤرخ  :  سلطنة عمان    -

  .)5( منه الثانيةالإقتصادية الخالصة و هذا في المادة 
  و المنطقة بشأن البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة 1991أفريل13 المؤرخ في 37القرار الجمهوري بالقانون رقم :  اليمن -

  .)6(  منه19 المادة فيلجرف القاري الإقتصادية الخالصة و ا
  ـــــــــــــــ

  .وبالنتيجة فإنّ بريطانيا الكبرى يستحيل عليها منع سفن الصيادين الفرنسية من ممارسة الصيد في هذه المنطقة=
 .H. DIPLA : Le régime juridique des îles dans le droit  international  de la mer,op.cit,p61  

 (1)
 Ibid,p 62. 

(2)
 Ibid,p 62. 

(3)
 Drisse DAHAK:Les Etats arabes et le droit de la mer , Thèse de doctorat ,  université de NICE 1984 ; p189 .= 
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 المتـبنى (قانون فيدرالية روسيا حول المياه الداخلية ، البحر الإقليمي ، المنطقة المتاخمة لفيدرالية روسيا               :  روسيا الفيدرالية    -
 منه  الثانية المادة   فلقد نصت ،   )1998جويلية07و من قبل مجلس الفيدرالية في        1998 سيبتمبر16من طرفّ دوماّ الدولة في      

  .)1( »زر الفيدرالية الروسية لكلّ ج بالنسبة تعريف البحر الإقليمي يطبق كذلك«  على أن الثانيةالفقرة 
كما أكدته اللجنـة الإستـشارية في تقريرهـا لـسنة           (يرة لها بحر إقليمي     جز" جان ماين   "يد و تؤكّد أنّ     عت: النرويج   -

بعـرض  والمتعلق  2002أوكتوبر01و الذي دخل حيز النفاذ في        (2002 و بناء على ذلك أصدرت  تنظيم سنة          )2()1981
   .)3("  جان ماين"البحر الإقليمي النرويجي حول 

  ".بحر إقليميفي زر  الجُحق"حول قاعدة متفّقة و مجتمعة  الدوليتبين لنا أن   مارسةالم ا من خلال هذهإذ
 :قضاء المحاكم الوطنية:الفقرة الثانية

كان التساؤل حول ما إذا كانت : بحر إقليمي في زر  الجُحقأهم سؤال طرح على المحاكم الداخلية بخصوص مسألة       
يغة بسيطة و أكثر ـزر القريبة من سواحلها ؟بصحول الجُ يةالبحر  إلى االاتانتديمسيادة الدولة الساحلية و اختصاصاا 

منذ  أن القضاء الداخلي  في هذا الصددالملاحظ و )4(؟التابعة لهازر دقة هل لدول الساحلية أن تطالب ببحر إقليمي حول الجُ
  :هد بأهم القضايا التالية وهنا نستش. )5(قة البحرية ــسار في اتجاه الإقرار بمنح الجزر هذه المنطالقرن التاسع عشر قد 

 على سفينة  الذي وقع  معرفة ما إذا كان الحجز:السؤال الذي طُرح في هذه القضية هو : ANNA 1805قضية أنا   ••••
 بعد و على  أميال من جزيرة طِينية عند مصب ر الميسيسيبيثلاثةبريطاني في منطقة أقل من  قرصان أمريكية من طرف

كالتدخل في البحر الإقليمي لولايات المتحدة  شرعي؟و هل يعتبر هذا الحجزأنه :حل القاري  أميال بحرية من الساخمسة
 ابمنح هذه الجزيرة بحر إقليمي،رفضوأقر  أن الحجر كان غير شرعي ، Scott. W القاضيوكحل لتراع أكد الأمريكية؟

 ) 6(.  البارزةميع المرتفعات البحريةلجهذا اال البحري الأخذ بالعامل الأمن كحجة أساسية لمنح في نفس الوقت 

 ـــــــــــــــ
=(4)

Fadel MOUSSA : La Tunisie et le droit de la mer , série étude de droit économie ,Vol XVII, imprimerie officielle  
Tunisienne, 1981,p132            

 (5)
 Nation Unies:  Le droit de la mer ,évolution récente de la pratique des états , Nation Unies , New York ,198 ,P 80. 

  . 117 القبطان علي حميد شرف ، المرجع السابق ، ص  (6) 
(1)

 Nation Unies, Bulletin de droit de la mer ; n° 46 année 2002 ; op.cit ; pp 15-16. 
(2)

 Jeans EVENSEN : La délimitation du plateau continental entre le Norvège et l’Island dans le secteur de jan mayen 
A.F.D.I ; 1981 ; p 726. 
(3) 

Nation Unies: Bulletin de droit de la mer ; N° 50 année 2004 , op.cit  , pp 23-25.                                            
(4)

R .KOLB: L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les 
« rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… ». op.cit p 880. 
(5)

H.DIPLA :L e régime juridique des îles dans le droit internationale la mer, op.cit , p 62                 
)6(

  :كانت كآتي حجة الحاجز 
« these formations having the character of temporary deposits of logs and drift, not fixed or permanent and being unable to 
support human habitation , could not be assimilated to the nation of territory ». 

  :  William Scott موقف القاضي �
« I think that the protection of territory is to be reckoned from these islands , and that they are natural appendages of the coast 
on  which they border (…) . consider what the consequence would be if islands of this description were not considered(…) if 
they do not belong to the united states of America , any other power might occupy them : they night be embanked and 
fortified»  
R .KOLB: L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer  
: les « rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… ». op.cit p 881. 
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 هذه القضية متعلقة بالحجز على سفن بسبب الصيد الغير الـشرعي في   :Schooner Jan Fallon 1917قضية  ••••
هل هذه الجُزيـرة  : بخصوص هذا التراع كان كآتي السؤال الذي طُرِح،و  Stpaul أميال بحرية حول جزيرة ثلاثةمنطقة 

 الولايات المتحدة الأمريكيـة ، علمـاً أنـه           و  المملكة المتحدة  تتبع السواحل الكندية كما هو مقرر في الإتفاقية المبرمة بين         
 .)1(البريطانية ؟ السواحل  أميال بحرية في عرض ثلاثة حزام  داخل الصيد ممارسةعنهذه الأخيرة  تخلت هابموجب

ا بعـض الـصيادين     بمساحة صغيرة و غير مسكونة ماعد      ، و     و هنا يجدر الذكر أن هذه جزيرة ذات تكوين غُراِنتي               
 الذين يتوافدون عليها بالمصادفة في فصل الصيف و بعض عمال الدولة مثل أفواج الإغاثة في البحر و الحفـاظ و صـيانة                     

و الغـير   في حالة الجُزر الصغيرة الغير مـسكونة         أن السيادة على المياه ااورة    : الصيادونلذا فقد كانت حجة     .)2(المنارات
  .)3(ذلكقضت بعكس لكن المحكمة .ول منتجة، هو أمر غير مقب

لإنزال في الولايات   نحو ا هذه القضية متعلقة بمتهم قام بنقل مسافرين كوبيين متوجها           :middlain" 1929 "قضية   ••••
 ثلاثـة  أُُدين بسبب مروره داخل حزام       ذال، 1917 من قانون الهجرة لسنة       الثامنة المادة  مخالفا بذلك   المتحدة الأمريكية،   

رية حول جزيرة  غير مسكونة، لأن هذه الأخيرة من المفروض أن لها بحر إقليمي خاص ا، لكوا لا تختلـف                     أميال بح 
 .)4( الأخرىزرعن الجٌ

  
بحر إقليمي خـاص    في  الجزيرة  حق  أن مسألة    : إذا فمن خلال تفحص ممارسة الدول و كذا القضاء الداخلي، يتبين لنا             

  :، لأننا نسجل توافر قاعدة عرفية  أضحت ،ا مثلها مثل الأقاليم القارية
  .موحدةو كانت ممارستها شاملةحيث  هذه القاعدة، من قبل الدول على تبنيإجماع فلقد كان هناك  :الركن المادي -1
  قضائها في وحتى  في تشريعاا الوطنية الداخلية،فجميع الدول أصبحت تأخذ ذه القاعدة سواءً :الركن المعنوي -2

  .بإلزاميتها أصبحت تشعرلداخلي، الأمر الذي يفيد أنها      ا
  

هل هذه القاعدة العرفية سوف تتحول إلى قاعدة إتفاقية، خاصة أننا نسجل إنعقاد مـؤتمرين               : لكن نطرح السؤال التالي   
 عـام  و المنطقة المتاخمة ل    إتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي    :  اللّذان تمخضا عنهما   )الأول و الثاني  (هامين حول قانون البحار   

   ؟التوالي 1982  على عام إتفاقية قانون البحار لو  1958
  
  

  ـــــــــــــــ
 (1)

 R .KOLB: L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les 
« rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… ». op.cit p 881. 
 (2)

Ibid,p881. 

أكد القاضي  في هذه القضية  Duff
: بقوة ما يلي )3(  

« this contention is quite without foundation. The International recognition of sovereignty in respect of marginal seas rests 
upon very easily intelligible and well settled principles (…….)Emporium over there waters is necessary for the safety of the 
state (….)Control over one marginal seas is just as essential for this purpose in the case of a barren island as in the case of a 
small highly productive one…»Ibid ,p881. 
(4)

Ibid ,p 881. 
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   )1(الإتفاقي الدولي القانون إطار في للجزر الإقليمي البحر :الرابع الفرع        
   :المسألة القانونية سوف نتطرق إليها كمايلي    هذه 

   1958لمنطقة المتاخمة لسنة ا البحر الإقليمي للجزر في إطار إتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي و :الفقرة الأولى
 ةكرسم مؤتمر لاهاي    ج    على تخضة عن المؤتمر الأول للأمم المتحدة حول قانون البحار سار         تم الم تفاقيةالإ       إن هذه 

 مجالات البحرية مماثلة لا سيما البحر الإقليمـي،   في  ها   فيما يخص حق   زر و الأرض القارية      بين الجُ  " نظرية المماثلة    " ابدوره
  )2(. الفقرة الثانية منها10في المادة و الثابث واضح الأمر 
 ـأدر، فلقـد     شك و لا نقاش في هذا المؤتمر        ولا  محل أي نزاع    إطلاقا لم تكن في هذا اال البحري     الجزيرة  حق  ف   ه ج
جـاء في فقرـا الأولى   ،"الجُزيرات "  المعنونة 9المادة  وذلك في 1952لعام  الأول هفي تقرير J.p.A. françois  رالمقر

 لكن تحرير هذا النص هو الذي       .)3(لجنة القانون الدولي بالإجماع   ه   تبنت وقد، » خاص كل جزيرة لها بحر إقليمي    « :النص الآتي 
المـادة  من  جسده نص الفقرة الثانية     طَرأَ عليه تعديل بعد الإقتراح الذي تقدمت به اليونان إلى لجنة التحرير الثانية، و الذي                

هـذه الإتفاقيـة   أفـردت  وازاة بـالم . »كام هذه الموادجزيرة طبقًا لأحل يقاس البحر الإقليمي ل«  :هالتي نصت على أن 10
11في المـادة  ، وهذا   زر عن الجُ  ا في نفس الوقت   ميزو  زر بنص خاص    المرتفعات التي تنحصر عنها المياه أثناء الجَ      

 الـتي   )4( 
  :حالتينعلى نصت 

فإنه يجوز أن   ،ز عرض البحر الإقليمي     عندما تكون هذه المرتفعات واقعة كليا أو جزئيا على مسافة لا تتجاو           : الحالة الأولى 
زر عند تلك المرتفعات كخطأ أساس لقياس عرض البحر الإقليميستخدم حد أدنى الجَي.  

  .الحق في بحر إقليمي ،في هذه الحالة ليس لها للأرض القاريةالبحر الإقليميداخل عندما تقع كليا أو جزئيا و: الحالة الثانية
  ـــــــــــــــــــ

 الأعمال التحضيرية لمؤتمرات محل الدراسة، و هذا وفقًا لإتفاقية          يه في إطار  إلعلينا التطرق   زر في إطار القانون الدولي الإتفاقي       دراسة مسألة البحر الإقليمي للج    ل )1(
زر يـسودها   المتعلقة بنظام الجُ  ياطي، لكون المواد     التي أعطت الأعمال التحضيرية الطابع الإحت       : أ / 32 و   31 ، خاصة المادتين     1969فينا لقانون المعاهدات لسنة     

:راجع كل من.نوع من الغموض  
R .KOLB: L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les 

« rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… ». op.cit p 881. 
.24 ص ، الجزء الأول، المرجع السابق ،بوغزالة محمد ناصر / أحمد إسكندري، و د/ دو   

 (2) 
L. LUCCHINI: L’Etat Insulaire, op.cit ,p 272. 

 (3) 
H. DIPLA : Le régime juridique des îles dans le droits international de la mer, op.cit, p. 70.

  

) 4(
تحمـل  ) : و المتعلقان بخطوط الأساس(   J.P.A. françois للمقرر الخاص 1953 و 1952  من التقريرين لسنتي5المادة : يجد جذوره فيما يلي 11 نص المادة 
تقريره الموجه إلى لجنـة القـانون   وفي  لإقليمي تعتبر كجزيرة، ازر و التي تقع كليا أو جزئيا في البحر تنحسر عنها المياه عند الجَ     يـ المرتفعات الت  : مفادها أن    فكرة

توجدكليا أو جزئيـا   التي الصخور أو المرتفعات المغمورة و المكشوفة « :، نصت على أن  " séches–اليابس "  المتعلقة بـ 13 في المادة أدرج هذه الفكرةالدولي 
  4و إمتناع  ) صفر(صوت ضد  19نيها بـ ، و هذه المادة تم تب»ق لقياس البحر إقليمي ن أن تستعمل كنقاط إنطلاـــداخل البحر الإقليمي يمك

 و المرتفعات التي     أن الصخور المغمورة و المكشوفة     « ت حيث نص  12 التي أصبحت المادة      ، 13 تعديلات للمادة    تالمقرر  وثيقة تضمن    هذا    قدم 1955 و في سنة    
،يمكن أن تستخدم كنقاط إنطلاق لتحديد البحـر         توجد كليا أو جزئيا داخل البحر الإقليمي المُحدد إنطِلاقًا من قارة أو جزيرة               تي، ال ينحصر عنها المياه أثناء الجَزر    

ي أصبح المادة النص المقترح تم تبنيه بالإجماع من طرف لجنة القانون الدولي، الذهذا ف – Leap-frogging   الهدف من وراءها منع أي  قفزة من نوعو»الإقليمي 
المادة كانت من إقتـراح الولايـات المتحـدة    هذه الفقرة الأولى من ويجدر التذكير أن   .1958 و أدرج في التقرير النهائي الذي وجهه إلى الجمعية العامة سنة             11

  .المملكة المتحدة إقترحتها  و الفقرة الثانية" المرتفعات التي تنحسر عنها المياه عند الجزر " الأمريكية، التي إقترحت إدراج مصطلح 
 Ibid , p70-72. 
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  .1982البحر الإقليمي للجزر في إطار إتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار لسنة : الثانيةالفقرة
  :بحر إقليمي كالآتي في  رزالجُحق سألة معولجت       أثناء أعمال المؤتمر الثالث حول قانون البحار

  :شاركة  موقف الدول الم:أولا   
 إنقسمت الدول المشاركة في هذا      -زر بصفة عامة   كما أشرنا إليه سابقًا فيما يتعلق بموضوع الجُ        –     بخصوص هذه المسألة  

و )  المميـزين -إتجاه المعـدلين  (  إتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة   أقرته  المؤتمر إلى إتجاه يريد تعديل ما       
  ):إتجاه المحافظين ( فظة على ذلك إتجاه يريد المحا

  : إتجاه المعدلين .أ
   :ذكرعلى رأسه ن وعلى عدة شروط يجب إستقاءها ، ف هذا اال البحري زر الجُحق  هذا الإتجاه علّق نصارأإن      
حـول   1974جويليـة 19  مؤرخـا في فمنظمة الوحدة الإفريقية أصدرت إعلانا أثناء دورة كركاس:  الدول الإفريقية   -

زر، عدد السكان، القـرب مـن الـساحل         مساحة الجُ :  الأخذ في الإعتباربـ      بموجبه المسائل المتعلقة بقانون البحار،أقرت   
وهذا الإعلان كان محل مشروع مواد مقترح من قبل الدول الإفريقيـة            . )1(الرئيسي، التكوين الجيولوجي و مصالح الدول     

 الفقرة الثانية (الثانيةالشروط في المادة    هذه  أعادت ذكر نفس    حيث  ، 1974أوت27بتاريخ  ) من بينها الجزائر  (الأربعة عشر   

  .)2(منه
1974أوت13خ  يبتار  في نفس الدورة   ،المقدم"زرنظام الجُ " مشروع مواد حول     ومن خلال   -

شـرطي   تركيا   اقترحت،)3(
زر بدون حياة إقتصادية، و التي تقع خارج ن الجُأ «  :نصتالفقرة الثالثة منه  -الثالثةالمادة ف، "الموقع الجغرافي و الإقتصادي"

جاءت بصفة شاملة لجميع االات البحريـة       "مجال بحري   "و عبارة   ،»ولة ليس لها مجال بحري خاص ا        البحر الإقليمي لد  
  عتبالمقابل من.التي يقرها القانون الدولي للبحار ، الأمر الذي يفيد أن تلك العبارة تشمل كذلك البحر الإقليمي

وطبعا هذا الإقتراح يعكس الموقع     .  بحري ن أن يكون لها أي مجال     الصخور و المرتفعات التي تنحسر عنها المياه أثناء الجَزر مِ         
فاصلة علـى حـد      غير   الشروط  غير أن هذه    زرية اليونانية، التي تقابلها مختلف التكوينات البحرية الجَ      لهذه الدولة    الجغرافي

  .)4(» أنه من الصعب إيجاد معايير موضوعية و دقيقة «  : الذي قال Tuncel تصريح مندوا السيد 
 الثانية  الفقرة الرابعـة    ،حيث نصت المادة    " الموقع الجغرافي و عدم الإضرار بالغير      " ي شرط تضعوالتي   رومانياكما أن    -  

   لىــع،وجد فيما وراء البحر الإقليمي الجُزيرات و الجُزر المماثلة بالجُزيرات ، التي ت« :من مشروع موادها على أن 
  المنطقة الإقتصادية لنفس الدولة، يمكن أن تحصل على مناطق أمن و حتى على مياه إقليمية، و هذافي  القاري، أو الجرف

  )5(.»تي تعود للدولة أو الدول ااورةفي إطار عدم الإضرار باالات البحرية ال

  ـــــــــــــــــــ
(1)

 Doc A/ CONF . 62/33 Déclaration de l’organisation de l’Unité Africaine sur les questions relatives au droit de la mer. 3eme 

C. N.U.D.M., vol III ,op.cit , p 73 . 
.62/C . 60 . L 62/ RFV1,Ibid, p 269 .  Doc A/CONF  (2) 
(3)

Article 3/3-4 « 3- Les îles sons vie économique situées en dehors de la mer territoriales d’un Etat n'ont pas d’espace marin 
propre.   
4-Les rochers et les hauts fonds découverts n'ont pas d’espace marins propre  » 
 Document A/CONF. 62/ C. 2 / L.55 . Projet d’articles sur le régime des îles,Ibid,p 266.                      
(4)

 39eme séance du 14 août 1974. 3eme C.N.U.D.M, vol  II, op.cit, par 63, p 318.                                                           =                                                                   
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  : إتجاه المحافظينأما .ب 
   :نصاره نذكر بين أمنو أي شرط، بدون زربمنح بحر إقليمي للجفقد ناد      
 ـفي دورة كركاستقدمت : tonga و   somoa occidental الجديدة و الاندي و زفيجيدولة  -  شروع مـواد  بم

  الثانيـة  النقطةف ،1974ويليةج30 مؤرخ في    ،"و الأقاليم تحت السيطرة الأجنبية أو المراقبة الأجنبية        زرالجُ: "  حول   مشترك
 البحر الإقليمي للجزيرة يكون وفقًا لأحكام هذه الإتفاقيـة المطبقـة علـى               أن تحديد  « على نصتالأولى منه   من الفقرة   

  )37(.  »الأراضي الأخرى البارزة
نـصت   ،"ةزر والمسائل ذات الصل    نظام الجُ  "مشروع مواد حول  1974 أوت09بتاريخ إقترحت اليونان  في نفس الدورة   -

  السيدامندوكما أن .)38 (»الإقليمي أن السيادة الممارسة على الجزيرة تمتد إلى بحرها  « الثانية منه الفقرة الأولى علىالمادة 

M. theodoro poulos أن تمـنح  من العدل و الضروري«  أنه، من نفس السنة أوت 19 بتاريخ 39في جلسة  صرح 
  )39( .»قليميإحق التمتع ببحر  الجزر

  :استقر على الأمور التالية  )4 (هذين الإتجاهين المتعارضين فالمؤتمر   وأمام 
    قانون البحار في ظل الإتفاقية الجديدةلالحل الذي إستقر عليه المؤتمر الثالث :ثانيا

  .)5(زرو شبهات الجُ) .proprement-dit(زر الجُ:في هذا الصدد فصل المؤتمر في أمرين 
  :زر الفصل في أمر الجُ 

مـن الـنص     121 المادة    الذي تجسده  132المادة   متمثل في    وحيد للمفاوضات  نصلقد توصل المؤتمر إلى وضع       :أولا �
من الفقرة الثانية     10المادةمضمون   فالفقرة الثانية من هذه المادة حافظت على جوهر          النهائي لإتفاقية قانون البحار الحالية،    

   : أنـه   نـصت  حيـث  المنطقة المتاخمة، و أضافت عليها فقط مجالات بحرية أخرى ،          و الإقليمي   إتفاقية جنيف حول البحر   
و منطقتها الإقتـصادية   البحر الإقليمي للجزيرة و منطقتها المتاخمة)6(بإستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة، يعين«

                                                 
=(5)

Article 2/4«  Les îlots et les îles analogues au îlots se trouvant au –delà de la mer territoriale, sur le plateau continental ou 
dans la zone économique du même Etat peuvent avoir autour d’eux ou autour de certains de leurs secteurs des zone de 

sécurité ou même des eaux territoriales .dans la mesure ou cela ne porte pas préjudice aux espaces marins qui reviennent aux 
cotes de l’Etat ou des Etats voisins.»   

Doc .A/ CONF. 62 / C.2 / L.53. Projet d’article sur la définition et le régime applicable au îlots et aux îles analogues aux 
îlots. Du 12 août 1974.3emeC.N.U.D.M. vol III, op.cit p.p. 264- 265. 

 (1)
Doc A/CONF.62/C.2/C.30.Projet d’articles relatifs aux îles et aux territoires sous domination étrangère ou contrôle 

étranger .Ibid , p.244.  
(2)

Doc A/CONF. 62/ C.2/ l.50, Projet d’articles sur le régime des îles et autres questions connexes   . Ibid,p263.  
(3)

39emeSeance du 14 aout1974 .Ibid . vol II p. 319. 

 243- 242-241: تجاهات الرئيسية  في النصوص رقم لإتجاهين قد أدرجها المؤتمر في وثيقة  الامن قبل ا وللتذكير هنا ، فإن هذه المشاريع  الهامة المقترحة )5(  
............................................................................... راجع في ذلك. 3emeC.N.U.D.M, vol III,op.cit, pp. 163- 165…………….. 

وثيقة  ( 132 تجدر الملاحظة أن نص المادة )5( (A/CONF. 62 wp.8 / part II  62               وثيقـة  128 الذي هو نفس نص المادة/wp.8/rv1/part II  

A/CONF                                                                         :على النحو التالي  في إيراد عبارتين مختلفتين     ) الحالية ( 121تختلف عن نص المادة     و 
                                                                              

تعين "  أوردت عبارة 128 و 132المادتان  détermination délimitation  أوردت عبارة تحديد121أما المادة  ، : راجع في ذلك   
3emeC.N.U.D.M, vol IV, op.cit , p. 176 et vol VII pp.185-186.    
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الفقرة تـثير الملاحظـات      هذهو، »يم البرية الأخرى  طبقة على الأقال  نالخالصة وجرفها القاري وفقًا لأحكام هذه الإتفاقية الم       
  :التالية

من  لا يمكن تحديد شيء غير موجود،لذا فيفهم اهيي بدوزر،  على تحديد الات البحرية للجتنصلقد :الملاحظة الأولى 
  .البحر الإقليمي :  بينهامنتي ، الزر بمجالات بحرية مثل الأقاليم القارية الأخرىجالعبارات الواردة فيها ، أنه تم الإقرار لل

 ؛وضعها الـسياسي  : مهما كان   وهذا  )inconditionnel )1زر في بحر إقليمي غير مشروط        إن حق الجُ   :الملاحظة الثانية   
  .تجاه المعدلينإالشروط التي أقترحها أنصار بالخ، أي لم يتم الأخذ في الإعتبار ...  ثرواامساحتها؛ عدد سكاا؛

لسكنى البشرية التي لا يأ  الصخور «  : ص على أنتن 121، في المادةفقرة جديدةستحدثت هذه الإتفاقية لقد إ: ثانيا  �
 »ياة الإقتصادية خاصة ا ليس لها منطقة إقتصادية خالصة ولا جرف قاري لحأو

 في إطار المفهوم  وهذازرمماثل للجزر، أمر يفيد أا تكوين البحري المادة المتعلقة بنظام الجُهذه الصخور في إدراج إذاً ف     
،ذلك أن بحر إقليمي هذه المادة،ويترتب عن ذلك أن لهذه الأخيرة لها أيضا الحق في منالأولى القانوني الوارد في الفقرة 

ذين  البحرية ذات الحقوق السيادية ،فحق الصخور في هاطقا يرد فقط على المن هذه الفقرة الثالثةفيالمنصوص عليه الإستتناء 
  .بشرية أو لحياة إقتصادية خاصة ا بأن تكون مهيأة لسكنى un droit conditionnel  مشروطاالين 

 ذهعلى أا صخرة و أخضعها له)persil )2 جزيرة  V. L. Gutierrez Gastilloالأستاذ  كيف  ففي هذا المضمار    
صـنفا    R. Casado Raigon رفقة الأستاذ هكما أن،)3(ة أا لا تتمتع سوى ببحر إقليمي و منطقة متاخممقرا ، الفقرة

و لا يمكن أن يكون لهـا  أيضا،على أا صخوراً (4) قمارة، وكذا شفارنا  ،فلاز ،سِمةالحُ: التكوينات البحرية البارزة التالية
    .) )5اتين المنطقتين البحريتينسوى 
  :زر المرجانية كما أن هذه الإتفاقية أقرت ببحر إقليمي للج:ثالثا
 ج، فالرجال قانون التاBermudaجزيرة قضية أثير بصفة قانونية مع هذا الصنف من الجُزر ن أبداية يجدر الذكر     

 Northإنطلاقًا من...  يجب أن يحسب على مسافةBermudaالإختصاص الإقليمي لجزيرة  « :البريطاني إستنتجوا أن 

rock  لشعاب المرجاني هذا الجزء من اجاني أو بأي طريقة إنطلاقًا من صخرة تقع على الخارجية لشعاب المر أو الحافة 

 ـــــــــــــــ
(1)

H.DIPLA: Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer . op.cit p. 74  
   .(une catégorie spécial d’îles, ils ne sont pas que un aliud )صنف خاص للجزر:  أن الصخور هي .R.Kolb الأستاذيرى و 

R.. R .KOLB: L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les 
« rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… ». op.cit  ,  p904 

 و تقع على بعد ، ، فهي كتلة صخرية إنفصلت عن جبل يبال موسى )  Toura(   أو جزيرة ليلى  أو(Caral) تعرف بجزيرة : ( Pergil )  (Persil )جزيرة )2(
200 راجع في ذلك  .هكتار1.35، و هي على شكل مثلث بمساحة ة كلم من سب8 كلم من طنجة و 40م من الساحل المغربي و:  

Victor Luis GUTIERREZ CASTILO: Le conflit Hispano- Marocain de l’île de persil études de titres de souveraineté et de 
son statu quo, A.D.M.,T 8,2003 ,p84. 
(3) 

Ibid, p94.  
)4(

  :مة، فعلى حد تقدير الأستاذان يالحسِ و صخرة  2 كلم1 التي لكل واحدة منهما مساحة ( Gomeras ) و قمارة (Velez)بالنسبة للصخرتين فلاز    
  R. Casado Raigon و  V. L .Gutierrez Gastillo و بالنسبة للصخور شفارنا .غير مسكونة و من الصعب أن تكون كذلكفهي  ( Chafarines ) هي 

( Isabel II, Congreso, Rey )عبارة عن أرخبيل مكّون من  : راجع في ذلك . د فيها مفرزة عسكرية فقطتوجو  ، 2كلم1 بمساحة كلية أكثر بقليل من   
Rafael CASADO RAIGON et Victor luis GUTIERREZ CASTILO: Maroc et Espagne : La délimitation de leur espaces 
maritimes ,op.cit, pp 206- 207 . 

Ibid, pp208-209.
 )5( 
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زر المحاطة بـشعاب    د أثاروا مسبقًا كيفية رسم البحر الإقليمي للج       قفوذا   )1( »زر   البحر أثناء الجَ   في مغمورة تكون لا التي
 التي تناولـت موضـوع   منها السادسةتفاقية في المادة  هذه الإهذه النتيجة لا تختلف عن النص المدرج في         ذلك أن ،  مرجانية

 الأمر الـذي يفيـد أن هـذه      ،زر المحاطة بشعاب مرجانية      و الجُ  لجزر الواقعة فوق حلقات مرجانية    رسم البحر الإقليمي ل   
  .)2(الأخيرة لها الحق في بحر إقليمي

  :زر الفصل في أمر شبيهات الجُ 
  :الجزر الإصطناعية  �

  ،)3(زر الطبيعيةزر الإصطناعية مماثلة لتلك المطبقة على الجُاعد المطبقة على الجُوالقكانت  1958 أفريل 28قبل تاريخ       
 تعريـف إذ أن   ،  1930لاهاي لسنة   بدد كبير من الدول أثناء مؤتمر تقنين القانون الدولي           أعلن عنه ع   تيالالأطروحة   و هي 

 كعنـصر  شهد تغييرا بعد إدراج معيار التكوين الطبيعي للجزيـرة        يشمل كلا الصنفين،لكن    الجزيرة الذي أثير أثناء أشغاله      
   .)4(   الإتفاقي القانون الدوليثابت في الأمر الذي ظل أساسي في تعريف هذه الأخيرة، 

للميزة الطبيعية و الإصطناعية إلى محددة و مدققة على أا طبيعية فقط، يجد تفسيره  فالتغير في ميزة الجزيرة من شاملة     
الأمر الذي ترتب عليه ،)5(في إرادة الحَذر من الإدعاءات المضطربة بخصوص االات البحرية حول المنشآت الإصطناعية

في   القاريلجرفلهذا الحل إستقرت عليه إتفاقية جنيف  ،وزر الإصطناعيةجلل) كالبحر الإقليمي(بحريةعدم منح مجلات 
لقانون    الحاليةتفاقيةالإ من )7(60/8المادة  أعيد ذكره في هذه المادة  الوارد كم الح، و )6()الفقرة الرابعة (الخامسة المادة 

زر، و ليس لها البحر إقليمي خاص صطناعية و المنشآت و التركيبات مركز جزر الإليس للج « :البحار التي نصت على أنه 
 القاريالجرفا كما أن وجودها لا يؤثر على تعيين حدود البحر الإقليمي أو المنطقة الإقتصادية الخالصة أو «  .  
ذلك  يحضى إطلاقًا بإجماع، ترى أن هذا الحل لا  Nikos Papadokis  الأستاذةفإن Labat . Bو نقلاً عن الأستاذ     
  مفهوم النظام" وفقًا لمصطلح وvilles flatantes )  Seas cities , (موضوع خلاف بخصوص المدن الطافيةأنه 

 )8 (.زر الطبيعيةالجُمثل  يجب أن تملك بحر إقليمي أنهلمدن لهذا النوع من افالميزة الأساسية " القانوني 

  )9(عالي البحارأمنطقة على مر سوف يؤدي إلى غزو البحار و القضاء حرية البحار و لكن لو أخذنا برأيها فإن هذا الأ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   :رأي هؤلاء  القانونين  ورد كآتي  (1)
«La compétence territoriale de l’île de bermuda doit être comptée à une distance d’une lieue marine a partir du North rock ou du rebord extérieur 
du récif, corallien ou de toute manière à partir du rocher situer sur le rebord extérieur de cette partie du récif corallien, qui n’est pas couvert par 
la mer  marée basse » 

H DIPLA : Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer. op.cit p.59. 
(2)Article 6 du CMD : «Lorsqu’’ il s’agit de parties insulaires d’une formation atollienne ou d’île bordées de récifs frangeants 
la ligne de base à partir de la quelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer sur le récif, cote 
large, telle qu’elle est indiquée sur les cartes moins reconnues officiellement par l’Etat côtier». 

(3) G.GIDEL , op.cit ,p682. 
  .16-15 راجع سابقا ص ص )4(

 (5) B. LABAT, op.cit, p 157 & A.Laraba.:L’Algerie a le droit de la mer, op.cit p 19. 
 تخضع الإنشاءات و الأجهزة لقانون الدولة الساحلية، و لكنها لا تتمتع بالنظام "تنص علىالقاري  الجرف حول 1958  لعام من إتفاقية جنيف5/4 المادة )6(

لى وضع الخط الذي يحدد عرض البحر الإقليمي الخاص بالدولة القانوني الخاص بالجزر، فلا يكون لأي منها بحر الإقليمي خاص ا، و لا يِؤثر وجودها ع
."الساحلية  

.)الخاصة بالمنطقة الإقتصادية الخالصة ( منها60 حول قانون البحار تحيلُنا على المادة 1982من إتفاقية )المتعلقة بالجرف القاري ( 80 للتذكير هنا أن المادة )7(  
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  ): الضحضاح –النتوء ( ء الجزر المرتفعات التي تنحسر عنها المياه أثنا �
الجزء الثاني المتعلق بـالبحر  من  13 في المادة ،يتمثلبنص خاصالجديدة  لقانون البحار تفاقية  الإا أفرد المرتفعاتهذه     

  .)1(.بحر إقليميمن الإستفادة من  ،لكن منعتهاالإقليمي و المنطقة المتاخمة 
  

  :ر في إطار القضاء الدولي زالبحر الإقليمي للج: الفرع الخامس 
 قاعدة مسلم ا في إطار ممارسة الدول، و القانون الدولي إتفاقي ك "بحر إقليميحق الجزر في "     بعد أن أضحت قاعدة 

كمة العدل الدولية في قرارها الـصادر       مح بدليل أن   .و حتى في القضاء الداخلي، فالقضاء الدولي بدوره كرس هذه القاعدة            
في أكدت حق الجُـزر     بخصوص قضية التحديد البحري و المسائل الإقليمية بين قطر و البحرين ،              2001 مارس   16بتاريخ  

أن :  بصراحة    نطقت في القضايا السابقة، فالمحكمة   « مصرحةمجلات بحرية  بصفة عامة ، التي من بينها هذه المنطقة البحرية ،            
الأرض تسيطر علـى    : " لخص كالآتي   ي المبدأ الذي يمكن أن      رض ،  على الأ  ستمد من سيادة الدولة     مالحقوق على البحر    

إذًا فالوضـعية الإقليميـة   ، )1978 القاري لبحر إيجا  و قضية الجرف1969القاري لبحر الشمال    رف  قضية الج " ( البحر  
فقرة الثانيـة مـن   وفقا لللأرضية هي التي يجب أن تأخذ كنقطة إنطلاق من أجل تحديد حقوق الدولة الساحلية في البحر،   ا
 ـ     ...زر   فالجُ ،قانون البحار التي تعكس القانون الدولي العرفي      ل 1982من إتفاقية   121لمادة  ا س ـ تتمتع في هذا الصدد بنف

   )2 (»نفس الحقوق في البحر مثل الأقاليم ذات صفة الأرض اليابسة تولد الوضع،و بالنتيجة فهي 
 هذا ويستفاد من هذا التصريح أن . التي من بينها البحر الإقليميت بحرية جالابم هو التمتع:زرو طبعا يقصد بحقوق الجُ

   .بمثابة قاعد عرفيةيعد حق 
  ـــــــــــــــــ

(8)
 B. LABAT ,op.cit, p 157.= 

  Mounacouالتي انعقدت في ) CITE2 MARINES 95 (في دورةف:و الموجهة لغرض معين لمدن الطافية ا إن العالم حاليا يشهد العديد من عمليات إنشاء )9 (
  : أمثلة عن إنشاءاا و مشاريعها هذه الأخيرة عدة  أعطتFondation 2100 تحت رعاية 1995في شهر نوفمبر 

  .²كلم 30إلى 150  بمساحة منcites marines autonome à vocation historique:  لإنشاء Richarde Dziewolski:مهندسالمشروع الموريطاني لل-
بيض المتوسط، حيث تبنت مشروع إنشاء زر إصطناعية في عرض البحر الأل مشاكل إكتضاض السكان ، و ذلك بإنشاء عدة جلحلنسبة لإسرائيل فقد إهتدت با -  

  . زائر30.000 ساكن و تحمل 20.000التي لها قدرة إيواء ، 2كلم 1    تبعد عن الساحل بـ une ile- temoin: منهاً جزيرات  خمسة
  .سياحة، في عرض البحر المحاذي للصحراء الغربيةلكذلك مشروع المغرب لإنشاء أرخبيل أطلسي و  -
زر إصطناعية خارج فهناك عدة شركات متعددة الجنسيات تريد إنشاء ج 1997 سنة Hon-Kong والصين بالإضافة إلى ذلك فإنه بعد أن تمّ الربط بين إقليم  -  

  :راجع في ذلك .تهرب من الإختصاص الوطني للدولة من أجل أن تضع مقرها الإجتماعي فوق هذه الجزر دف ال، و هذاةعن الإختصاص الوطني للدول
Mohamed BEDJAOUI : Peuples en mer : Une nouvelle de colonisation des espaces maritimes /in /La mer et sont droit , 
Mélanges offerts à Laurent Lucchini et Jean -piere Quenendec  ,Editions A. Pedone , paris 2003- pp 72 – 74. 

  .277وراجع أيضا الملحق السابع ، النقطة الأولى منه ، ص .20-19 وص ص15 راجع سابقًا ص)1(
 :هذا التصريح لمحكمة العدل الدولية جاء كآتي(2) 

 «  Dans les affaires antérieurs, la cour a dit clairement que les droit sur la mer dérivent de la souveraineté de l’Etat 
sur la terre, principe qui peut être résumé comme suit : «  la terre domine la mer » ( plateau de la mer du nord. CIJ recueil 
1969,p 51, par 96, plateau continental de la mer Egée. CIJ recueil 1978 p 36. par 86).                     
c’est donc la situation territorial terrestre qu’il faut prendre pour point de départ pour déterminer les  droit d’un Etat 
côtier en mer. Conformément au paragraphe 2 de l’article 121 de la convention de 1982 sur le droit de la mer, qui reflète 
le  droit international coutumier , les îles, … jouissent à cet égard du même statu , et conséquent engendrent les mêmes 
droits que les autres territoires possédants a qualité de terre »L’arrêt de La C.I.J du16/03/2001.op.cit.par 185.p31. 
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  :لتذكير أن التحكيم الدولي أقر بدوره ذه القاعدة ، فمثلا و
 تحديد االات البحرية بـين    ب المتعلقة،) 1992جوان 10الحكم الصادر بتاريخ  ( قضية التحكيم الدولي بين فرنسا و كندا         ••••

 :البلدين 
رمان من جرف قاري و منطقة اقتصادية        بين الدول ،الذي يمنع الح     "مبدأ المساواة في السيادة   " قبتطبي طالبت فرنسا   فلقد   -

زر في الحصول على مجالات بحرية، و هو المبدأ الذي يمنع الصخور الغير مهيـأة               خالصة، و تطبيق مبدأ المساواة في أهلية الجُ       
 1982من اتفاقية    الفقرة الثالثة    121مادة  لوفقًا ل   البشرية أو حياة إقتصادية خاصة من الحصول على تلك االات          سكنىلل

   .)1(لقانون البحار
دولـة  ل عود بمجالات بحرية أقل من تلك التي ت       كون لها    يجب أن ت   ،زر التابعة سياسيا لدولة ما     أما كندا فقد إدعت أن الجُ      -

   .)2(المستقلة 
في  أنه لا شيء يمكننا من القول أن امتداد حقـوق الجزيـرة   « : مصرحة بمايلي المحكمة ردت على هذا الإدعاء       غير أن  -

و منـها   في مجالات بحرية "Miquelon , Saint – piere "وأقرت بحق الجزيرتان، )3 (»البحر يتعلّق بوضعها السياسي
  .  إقليميبحر
المسار  هذا   عن المحكمةلم تخرج   ) 1999ديسمبر17 الحكم الصادر في  (رتريا  إاليمن و   بين  في قضية تحديد الحدود البحرية      و   �

ميـل   12وحتى الصخور قادرة على توليد بحر إقليمي يصل إلى           جزيرة مهما صغرت،  لاشك أن أي    ...« :حيث صرحت 
  )4(. » ... ركة المدـ شريطة أن تكون جزراً ناتئة فوق سطح الماء وقت ح) من الاتفاقية الفقرة الثانية-121المادة ( بحريا 
  
بعـدما  فقية من قواعد القانون الدولي للبحار ،         أضحت قاعدة إتفا   "بحر إقليمي في  الجزر  حق  "أن   : و خلاصة لهذا الأمر      

لمنطقة المناخيـة لـسنة     امع إتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي و        هذه الطبيعة    تكتسبقد إ أن كانت ذات ميزة عرفية ، ف      
   .الفقرة الثانية 121 المادة الحالية فيتفاقية قانون البحارة إ و الفقرة الأولى10المادة في  1958

  ـــــــــــــــ
(1)

H. DIPLA : La sentence du 10/06/1992 en l’affaire de la délimitation des espaces maritimes entre Canada et la France. 
 J. D.I vol 3. 1994 p. 657. 
(2)

Ibid .p.658.   

 
 :تصريح محكمة التحكيم جاء كآتي(3)

«  ….rien ne permet de soutenir que l’étendue des droits maritimes d’une île dépend de sons statut politique. Aucune 
distinction n’est faite à cet égard par l’article 121 paragraphe 2, de la convention de 1982. sur le droit de la mer. Ni par 
les dispositions correspondantes des conventions de 1958 sur la mer territoriale   et la zone contiguë et sur le plateau 
continental>> 
 Sentence arbitrale du 10 juin 1992 sur la délimitation des espaces maritimes entre le canada et la république française  . 
publier/ in/ R.G.D.I.P ,T 96 année1992 Vol 4, par 49, p 694. 

  ) :المترجم ( أحمد كمال محمد نعمان / أ:  االات البحرية المنشور في د المتعلق بتحدي1999 ديسمبر 17ريا و اليمن المؤرخ في ترإحكم تحكيمي بين )4(

.291 ص 155 فقرة ،2000 ،الطبعة الأولى ، ن.د. د،الإرترية / الحكم الدولي في السيادة و الحدود البحرية اليمنية   
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  ةالمنطقة المتاخم: منطقة بحرية ذات ميزة خاصةفي زر  الجُحق: المطلب الثاني              
   :النقطتين التاليتينعلينا تناول هذا الموضوع في ، البحرية لمنطقة  في هذه ازرالجُمسألة حق    لتوضيح 

  : و أهميتها المتاخمةالمفهوم القانوني للمنطقة: الفرع الأول       
 لميـاه ل   إسمها مستمد من ملاصقتها     ذلك أن  ، قةصو المنطقة الملا  أااورة   تسمى أيضاً بالمنطقة     البحرية   لمنطقة  هذه ا      

إدعاءات الـدول   ورض ضمان حرية البحار     غ من الاختصاصات الساحلية ل    دوهي تعتبر كنتيجة لصراع بين الحَ     ،)1(الإقليمية
   . )2(لأنظمتهالبحرية لضمان أمنها الإقليمي و فرض العقاب على أي خرق التي دف إلى البسط التدريجي لاختصاصاا ا

 جنيـف حـول    تفاقيةإ في   ست منذ فترة قصيرة   رهي منطقة جديدة و قديمة، فهي جديدة لكوا كُ        )3(فالمنطقة المتاخمة       
ن لأ: و قديمـة ذلـك       ،1982 لعام   حار من إتفاقية قانون الب    33 و في المادة     24و المنطقة المتاخمة في المادة       الإقليمي البحر

  شاء ها ـإن
 أميـال  ثلاثةيلادي، حين كان اتساع البحر الإقليمي ضيق جداً بـ الميعود إلي القرن الثامن عشر    ) أو بالأحرى ميلادها    ( 

الهجرة و  و الجمارك   الضرائب ، : احلية ، خاصة في مواد       الس غير كافي لحماية بعض مصالح الدول     ، فهذا الإمتداد    فقطبحرية  
  ية ـــ ببعض الحقوق في حماية مصالحها المال هذه المنطقة لتقر لهذه للدوللذا جاءت ،)4(الصحة 
 حماية الصحة العامة منعاً لتـسرب الأمـراض و الأوبئـة    التصدير، الإشراف على الاستيراد و  و  و الوقاية  ،رائبية  ـو الض 

 و في هـذا الـصدد نـادى الفقيـه            )5 (.الخ.... مكافحة التهريب  وة، منع تسرب ارمين و الهجرة الغير الشرعي       الفتاكة،
G.Gidel  6(."بالمتاخمة المنطقةب" أميال بحرية التي تعرف حالياً ثلاثة تمتد إلى منطقة مراقبةبإنشاء(  

ن ممارسـة  إ« : مـدليا بمـايلي  على أهمية و ضرورة و أولويـة هـذه المنطقـة     T. Treversمن جهته أكد الأستاذ    
 المنطقة الاقتصادية الخالصة كما هو الحـال بالنـسبة          الذي ينتمي إلى   ، شريط بحري  مواد الأمن في إطار    في   ختصاصاتلاا

  للمنطقة المتاخمة 
 )    الدولـة  الأخير يضع أمن   هذاف ،»بالملاحة   عد استثناء على القواعد المتعلقة    ي) حوي المنطقة المتاخمة    علماً أن هذه المنطقة ت 

  . )7(  البحريةالتي من بينها الملاحةو المنطقة المتاخمة في القمة ، و هو أولى من حقوق دول الغير في هذه المنطقة الذي تحققه
  ـــــــــــــــ

(1)
 L. LUCCHINI et M. VOELCKEL, Droit de la mer ,T I, op.cit , p351. 

(2)
 Victor Luis GUTIERREZ CASTILO:La zone contiguë dans la convention de nations unie sur le droit de la mer  1982 . 

A.D.M,T7, année 2001 p 150.                                                                                                             
  الإنجليزية عن الحكومة الصادر القانون lois de louvoienentأي  hoverings Acts ـ و على العموم  فإن تاريخ المنطقة المتاخمة يعود إلى ما يسمى ب)3 (

دف متابعة السفن المُتهمةُ بإفراغ البضائع المهربة على طول السواحل، و هذا النوع من القواعد تم تكريسها في العديد من المناسبات منذ سنة                  م   18في بداية القرن    
  الإنجليزية وطبعاً هذه القوانين .cust mus consolidations Act حين عوضت بما يسمي بـ 1876إلى غاية سنة ) ريسها التاريخ الأول لتك (1718

 .أميال بحرية 6 منطقة جمارك ب 1783و1751أثرت على تشريعات الدول الأخرى و التي أنشأت ما بين سنوات 
Ibid,p150. 
(4)R.J. DUPY: La mer sous compétence national/ in/ Réné- jean DUPY et Daniel VIGNE– Traite de nouveau droit de la mer 
,Edition : Economica et Bruylant ( paris- bruxelles ) 1988 – p 236. 

   .198 ص، 1998 مطبعة الكاهنة ،الطبعة الأولي، اال الوطن ،الجزء الثالث ، القانون الدولي العام :محمد ناصر بوغزالة / أحمد إسكندرى ، و د/د )5(
(6) R..J. DUPUY, op.cit , p 236 . 

(7)V.L. GUTIERREZ CASTILO: La zone contiguë dans la convention de nations unie sur le droit de la mer ,op.cit, p 154.   
  11/02/1971 الموقعة في لندن ، موسكو ، واشنطن في، 1971 ق البحار لسنة النووي في أعمارظنجد أن المعاهدة الحوكدليل على أهمية هذه المنطقة البحرية 

  =ي و المنطقة المتاخمة ،المنطقة المتاخمة حسب إتفاقية جنيف حول البحر الإقليم  ميل بحري و التي هي إتساع12على أا تطبق فيما وراء منطقة فقد تم الإقرار 
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تفاقية قـانون  إ في والبحار  قانونجنيف حول نظام هذه المنطقة أدرجت في ،فبقة نظراً لكل هذه الاعتبارات الساف إذا     
   :،جاء في فقرا الأولى مايلي 33 نص المادة الحالية فيالبحار 

  : من أجلةللازماتمارس السيطرة و للدولة الساحلية في المنطقة متاخمة لبحرها إقليمي تعرف المنطقة المتاخمة -«1
  .ق قوانينها و أنظمتها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحرهامنع خر-) أ(     
. » المعاقبة على أي خرق للقوانين و الأنظمة المذكورة أعلاه حصل داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي-)ب     (

)40(  
 ،نظام جنيف التي كانت تعد من أعالي البحار في        ،لمنطقة  ذه ا ة له  الطبيعة القانوني   عن هذه المادة تخلت  وهنا يجدر الذكر أن        

  .و أقرت فقط أا منطقة ملاصقة للبحر الإقليمي
  

  :زر في منطقة متاخمة  على حق الجُالتأكيد القانوني: الفرع الثاني      
 التي نصت على تحديد    ،الجديدة   نون البحار الفقرة الثانية من إتفاقية قا     121المادة   أقرته   زر في منطقة متاخمة     إن الحق الجُ      

برية ، وهو أمر يفيد أا تقر ذه المنطقة كحـق للجـزر ،          طبقة على الأقاليم ال   نأحكام هذه الإتفاقية الم   بتطبيق  هذه المنطقة   
  . الأولىة الفقر33أا تحيلنا إلى نص المادة وخاصة 

   :يجد أساس من الناحية الموضوعية كمايلي وهذا الحق 
 ـ     ( زر تم الإقرار لها بالحق في بحر إقليمي         على إعتبار أن الجُ   ف - 1  في القـانون الـدولي      االقاعدة التي أضحت مبدأ مسلم 

 أن تمـنح لهـا       القانوني فإنه من باب المنطق    ، مماثلة   مجالات بحرية   ية فيما يخص الحق في       و تم تشبيهها بالأقاليم البر     )للبحار
  . الإقليميكذلك منطقة متاخمة للبحر

  محددة ماية و أمن الدولة الساحلية في موادالحلإعتبار لإستنادا ) كما سبق الذكر( المنطقة  هذه  لقد تم تأسيس - 2 
في البحر،فـالأمر يـستلزم     لها  زر هي بمثابة جبهة متقدمة      ، و على إعتبار أن الجُ     ) الصحة   و الجمارك، الضرائب ،الهجرة  ( 

  .ة البحريمنحهما هذه المنطقة
زر هي كـذلك    الجُ ، يجب أن تحاط بكل سواحل إقليم الدولة و أن         )2(ا أن المنطقة المتاخمة بالأحرى هي منطقة أمن       وبم - 3

لجميع أقـاليم    هاـ، ضمانا للوحدة المعالجة و شموليت     هذه الأخيرة   جزء من إقليم الدولة، فهذا الأمر يشمل كذلك سواحل          
  )3(.قليميةالدولة، و تطبيقًا لمبدأ الوحدة الإ

                                                 
و إنه رغم إجتماع الأطراف المتعاقدة في ية و الأمن في هذه المنطقة ،مقاييس الحماية و الوقاكل ل الساحلية الحق المطلق في تبني ووكما منحت هذه المعاهدة الد=
   …………………Ibid, p154 ................................ بخصوص المنطقة المتاخمةشيئير أي رات الاحقة لمراجعتها ، لم تتجرأ الدول على تغؤتمالم
 على السيطرة بغية  علىحيث نصت،"بدورها أهمية المنطقة المتاخمة التي تبرر  : منها303/2 لها علاقة بالمادة 1982 من إتفاقية قانون البحار لسنة 33 إن المادة )1(

اء من قاع البحر في المنطقة المشار إليها في تلك المادة شيأن من شأن انتشال هذه الأ:رض فت، أن ت33الإتجار ذه الأشياء ، يجوز للدولة الساحلية في تطبيقها للمادة 
  .»تلك المادة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي  في  المشار إليها  الأنظمة أن يسفر عن خروق للقوانين و،دون موافقتها

   :مثلزر منطقة أمن ،في هذا المضمار أثناء أشغال المؤتمر الثالث لفانون البحار ، هناك دول  طالبت بأن تمنح الج  )2(
 4 الفقرة 2المادة ،ف 1974المقدم في دورة كراكاس "تعريف والنظام المطبق على الجُزيرات و الجزر المشبهة بالحُزيرات "  رومانيا من خلال  مشروع مواد  حول -

                                                                                                                                                       :منه ، نصت على 
« les îlot et les iles analogue ilots  se trouvant au-delà de la mer territorial  , sur le plateau continental  ou dans  la zone 
économique du même Etat peuvent  avoir autour d'eux ou autour de certains de leurs secteurs des zones de sécurité… » 
Document A/CONF.62/L.53.in/3 eme C. N. U.D.M, Vol III , op.cit , p264 
 



 
 

69

  :االات البحرية للجزر ذات الحقوق السيادية : المطلب الثالث             
  رف القاري، ـالج:، فالمناطق البحرية ذات الحقوق السيادية تتمثل في هو معروف في القانون الدولي للبحار      كما 

، "الحقـوق الـسيادية    "  مصطلح حقوق يطلق عليها تتمتع فيهما الدول سوى بمجرد    اللتان  الصة،  الخقتصادية  الإنطقة  المو  
جرف قاري و منطقـة إقتـصادية       في  زر  الجُحق  مسألة  و. حول قانون البحار   1982من إتفاقية   77  و   56:وفقًا للمادتين   
 مرتبط بتطور و صيرورة المنطقتين في إطار القانون الدولي للبحار، حيث شهدت كل منطقة تطور خـاص                  تخالصة، كان 

  . هاتين المنطقتين البحريتينمر الذي يستوجب بنا التطرق إلى هذا الموضوع على ضوء الصيرورة القانونية لكل منا، الأ
  :في هذا الإطار نسجل ثلاثة أمور أساسية تمت على مستواها معالجة هذه المسألة

وباى ڤإتفاقية مونت   قواعد تبني قبل   أي(  ففي فترة ما قبل إرساء القواعد الجديدة للقانون الدولي للبحار            :فالأمر الأول    
  :سجيل ما يلي ن) 1982لسنة 
 الولايـات المتحـدة      رئـيس   بموجب إعلان إنفرادي صادر عن     ه إقرار تم في جرف قاري بصفة عامة        الدول حقإن   -1

 جنيـف حـول     إتفاقيةفي   كما أنه شهد تقنين سريع     هذا الحق تم تكريسه في بعض التشريعات الداخلية،        ثم إن . الأمريكية
  ".ب" الأولى الفقرة في المادة  الجُزر في هذا اال البحري  التي كرست بدورها بحق ، 1958لسنة  القاري الجرف

 أما بالنسبة للمنطقة الإقتصادية الخالصة، فالملاحظ أا لم يتم المطالبة ا  إلاّ مع قرب بداية أشغال المؤتمر الثالث للأمم                     -2
كانت  ،التي   برز في البداية على مستوى ممارسة الدول       البحرية   زر في هذه المنطقة     فالحق الجُ لذا   البحار، المتحدة حول قانون  

  . بعد ، لكن الذي كان سائدا هو الحق في منطقة صيدهاعدم تقنين مفهوم من معتبرة بالرغم 
  .الفرع الأول  فياسوف نعالجهالصيرورة القانونية في هذه المرحلة الأولى  هو طبعا فهذ   

بالنسبة ف ، 1982لسنة  تم تقنينهما على حد سواء في إتفاقية قانون البحار          إن هاتين المنطقتين البحريتين      :الأمر الثاني    
، و أما المنطقة الإقتصادية الخالصة فقد قننت         )في الجزء السادس    (إعادة التقنين مع تغيير في معايير التعريف      : للجرف القاري   

بموجب نص المـادة    ذين االين   زر في ه  ، و في نفس الوقت تم الإقرار بحق الجُ        )في الجزء الخامس  (مفهوم جديد   لأول مرة ك  
 . و ذلك تحت طائلة شروط محددةهما لكن في الفقرة الثالثة منها يتم حرمان الصخور من ،الفقرة الثانية 121
مناطق بحرية ذات حقوق سيادية     في  زر  الجُ  لحق    1982 البحار لسنة    التي خصتها إتفاقية قانون   إذًا فنظرا للمعالجة المميزة         
  . الفرع الثانيالتطرق إلى ذلك في علينا ،

  ـــــــــــــــ
 البحري وحقوق والتزامات الدول بتحديد إختصاصات الدولة الساحلية على اال "لجزيرات، في مشروع مواد متعلقلمن جهتها مالطا نادت بنفس المنطقة = 

  : الفقرة الأولى منه على مايلي 10، فنصت المادة "في المنطقة الخاضعة للإختصاصها  الساحلية
« Lorsque …ou des îlots sont situés à l'extérieur de l'espaces marin  national tel qu'il est défini à l'article 11 . il peut établi 
autour des dits …ou îlot des zones de sécurités  d'une largeur n'excédents pas 12 milles marin  » . 
Doc A/AC.138/SC II/L.28 du 17 juillet 1973. Nation Unies :Droit de la mer , le régime des îles , op.cit , pp 14-15.   

   دولة أسيوية و في المحيط الهادي، 24 دولة إفريقية ، 18: دولة  67إلى،  بحريميل 24 وصل عدد الدول التي أنشأت منطقة متاخمة بـ 1999 غاية سنة لىإ )3(
ب، و الدولة الوحيدة التي تجاوز اتساع منطقتها المتاخمة هي سوريا، حيث قـدر   ي دولة من أمريكا اللاتينية و في الكراي       16 دول من أوربا و أمريكا الشمالية و         9و  

  :راجع في ذلك.ميل بحري 41بــ 
V.L. GUTIERREZ CASTILO: La zone contiguë dans la convention de nations unie sur le droit de la mer ,op.cit, p 155. 

لعـدد  ا  الرسميـة  يدةالجر ،المؤسس لمنطقة متاخمة للبحر الإقليمي     2004نوفمبر   6المؤرخ في    344-04رقم  للتذكير أن الجزائر أنشأت منطقة متاخمة بموجب المرسوم الرئاسي          و
  .4 ، ص7/11/2004لـ   70
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، و هذا ما سوف      من حق الجُزر  في هذين االين البحريين          القضاء الدولي  يفرض علنا معرفة موقف      :الأمر الثالث   و   
 . الفرع الثالثنعالجه في

  
  ديدةزر ذات الحقوق السيادية في فترة ما قبل إرساء القواعد الج االات البحرية للج:الفرع الأول      

  . للقانون الدولي المعاصر للبحار       
  .        في هذا المضمار سوف نتطرق أولاً للجرف القاري ثم المنطقة الإقتصادية الخالصة

  
  : للجزر )1(الجرف القاري:  الفقرة الأولى

ومنطقة أعـالي   بحر الإقليمي    الجرف القاري أول منطقة بحرية ترد على التقسيم التقليدي للبحار  بين ال             يعتبر :مدخل      
ولكـن  .)2( الموجودة فيه   و كان هذا بعد التقدم التقني و التكنولوجي للدول و اكتشافها لأعماق البحار والثروات              البحار،
فالأبحاث العلمية أثبتت أن قاع البحر يبدأ في الانحـدار          وجيولوجية بالدرجة الأولى،  فهو يعد ظاهرة جغرافية     كل شيء   قبل  

 plateau"  الجـرف القـاري   "  من الشاطئ إلى مسافة تختلف من ساحل لآخر و هذا التدرج أطلق عليه إسم التدريجي

continental ،  cantinental sheff "، يطلق عليـه  فو قد يكون الانحدار شديد في إتجاه الأعماق الكبيرة لقاع البحر
 يعود إلى التدرج الهادئ إلى الأعماق السحيقة و يـسمى           وار  ، و بعد هذه المنطقة تقل حدة الإنحد       " الإنحدار القاري  "إسم  

  .)3(هذا الجزء بالمرتفع القاري
كان مـع إعـلان   )ODAالقاضي  على حد تعبير( السياسي هافهومظهور مو  نطقةهذه المفي تكريس البداية نقطة    وإن  
  على استغلال ثروات قاع البحر ، الذي ركز فيه )5( 1945 سبتمبر 28   بتاريخTRUMANالأمريكي   )4(الرئيس
  .1958حول الجرف القاري لسنة  تم تكريسه في فترة قصيرة في إتفاقية جنيف،و جوهر ما جاء فيه )6( و باطنه

  ـــــــــــــ
  .6 الآية رقم }رضِ وما بينهما وما تحت الثَّرى لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَ{في القرآن الكريم جاء ذكر للجرف القاري في سورة طه، يقول االله عز وجل)1 (

وما تحن الثرى أي ما تحت الأرض السابعة على ما روى ابن عباس وأخرجه ابن حاتم عن محمد ببن كعب ، وأخرجه أبو يعلى عن جابر  « "الحسن الألوسي" بقول 
فما : الهواء ، قيل : فما تحت الظلمة ؟ قال : ظلمة ، قيل : فما تحت الماء ؟ قال : الماء ، قيل :  ؟ قال تحت الأرض بن عبد االله أن النبي صلى االله عليه وسلم سئل ما

روح : شهاب الدين حمود ابن عبد اله الحسني الألوسـي  : راجع .»إنقطع علم المخلوقين عند علم الخالق       : فما تحت الثرى ؟ قال      : تحت الهواء ؟ قال الثرى ، قيل        
http://www.altafsir.comموقع التفاسير: مصدر الكتاب . تفسير اقرأن العظيم و السبع المثانيالمعاني في

  .  
. ئ مبتل   ي ذلك الثرى الذي يستقر عليه الماء ، والثرى كل ش           يعلم ما تحت   إن الماء الذي تحت الأرض مستقر على الثرى ، فهو          :"  الهواري"هنا يقول الأستاذ    
http://www.altafsir.comموقع التفاسير: مصدر الكتاب  .تفسير الهواري : إياضي  –راجع الأستاذ الهواري 

  .  
 الذي كان يهدف من خلالها إلى إيجاد تنظيم  1686  سنة Fro Posloseri  جذور فكرة الجرف القاري بشكل مبدئي إلى الفقيهيرجع أساتذة القانون الدولي  )2(

 أين تقدم المـدير     1916 سنة   د،لكن التطور الهام يعود إلى القرن الماضي  بمناسبة إنعقاد المؤتمر الوطني  للصيد البحري بمدري               قانوني للمحافظة على الثروات البحرية      
نـاطق   التي تعد أغنى الم"FORMA CONTINENTAL"  باقتراح مفاده إستِتباع البحر الإقليمي بمنطقة بحرية إسمهاO. Dburenالعام للمصائد الإسبانية السيد  

  :راجع ،)2(بالأسماك
 .235 ،ص، الجزء الثالث، اال الوطن، المرجع السابق ، القانون الدولي العام:محمد ناصر الدين بوغزالة / أحمد إسكندري ، و د/ د
   .76، ص  1978 –1977 ، مصرالإمتداد القاري و القواعد الحديثة للقانون الدولي للبحار، دار النهضة العربية ، القاهرة: نبيل أحمد حلمي /  د)3 (
 موسوعة  ، السلم    قانون البحار الدولي في زمن     :مصطفى الحفناوي   / د:يمكن مراجعته في    رئيس الولايات المتحدة الأمريكية     الكامل ل   -الإعلان–التصريح  هذا   )4(

                                 =                                                 .وما بعدها546 ص ، 1963قانون البحار 
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المـادة   لها يتمثـل في  نصفي أول  تفاقية     هذه الإ  قانونية إلاّ مع    الصبغة  اللم يكتسب   هذا اال البحري    زر في   وحق الجُ 
في من الأولى، لكن دون أن تحضى بتعريف في هذا النص ، لذا فالتطرق لموضوع الجرف القاري للجـزر في                    "ب  " الفقرة  
  :الثلاثة مسائل التاليةيستوجب بنا الأمر دراسة  الإتفاقية ظل هذه

  زر في جرف قاري في ظل إتفاقية جنيف حول الجرف القاري الأولي لحق الجُي التكريس القانوني الإتفاق-1     
  )."ب" المادة الأولى الفقرة ( 1958         لسنة 

  .؟"ب" لى الفقرة  الأو ما هو مفهوم الجزيرة المتوخي في المادة-2      
  .زر في جرف قاري الطبيعية القانونية لقاعدة حق الجُ-3      
  1958زر في جرف قاري في ظل إتفاقية جنيف حول الجرف القاري لسنة أول تكريس قانوني لحق الجُ:أولا

  : منها المادة الأولىمن " ب" الفقرة بموجب        
  : كأتي  في المادة الأولى منها القانوني مفهومه هذا اال البحري وتعطي بحق الدول فيقرت التي ولى الأتفاقيةهذه الإ تعد     

        
 »

    الفرش من البحر و ما تحت الثرى في المناطق ما تحت مياه البحر بامتداد الشواطئ و التي تقع خارج حدود البحر الإقليمي -أ   
                                                                                                                                                                        .ر ،و فيما بعد هذا الحد إلى العمق الذي يمكن فيه استغلال الثروات الطبيعية في تلك المناطقيصل عمقها إلى مائتين من الأمتا و التي      
  .»بشواطئ الجزر ةو ما تحت الثرى على النحو المتقدم، بالنسبة لمناطق ما تحت مياه البحر المحيط  فرش أو قاع البحر-ب      
 نفـس ظـل     و في  نفس الحق في جرف قـاري       زر   للج ررقَته  أن:  خاصة "ب"والفقرةيستنتج من هذه المادة عامة          و  

   : و ذلك وفقًا للأمور التالية،الشروط كأقاليم القارية
كما هو متفق عليه علميا، فسرير البحر و باطن مناطق تحـت              فلقد تم إيراد تعريف للجرف القاري      :الأمر الأول    

1(واء والإقليم القاري على حد سزرالبحر يشكل الجرف القاري للج(.  
  )2( .زر لاصق لسواحل الجٌُ متحت البحرللإقليم القاري يجب أن  يتعلق الأمر بامتداد : الأمر الثاني  

، حيث إعتبرت الجرف القـاري      1969كمة العدل الدولية هذا المفهوم في قضية بحر الشمال لسنة           محفي هذا الصدد تبنت     
 تبنى  - لمؤتمر جنيف حول قانون البحار     – المقرر الخاص ، كما أن    )3(بحر تحت ال   القاري للدولة هو الإمتداد الطبيعي لإقليمها    

  .قانون الدوليالالأعمال التحضيرية للجنة بمناسبة دراسة  نفس المفهوم
 ـــــــــــــــــــــــــ

(5)
 Opinion individuel deM. ODA- in- l’affaire de délimitation.maritimes ( Danemark / nonorveg) par .26.                 

= 
)6(

 أن الجرف القاري يعد من الناحية الجغرافية إمتداد طبيعي لإقليم الدولة ،الذي يمتد إليه اختـصاص الدولـة   -1:جاء في هذا الإعلان التأكيد على الأمور التالية   
  .رورة السعي لاستغلالها بصفة منظمة مع الحفاظ على الحياة البحريةفي الجرف القاري، و ضالموجودة  حاجة الولايات المتحدة الأمريكية لثروات -2.الساحلية

  . إنفراد الدولة الساحلية باستغلال ثروات المنطقة و الإشراف عليها، نظرا لاعتبارات اقتصادية و أمنية، و عدم تمكين دول الغير من استغلال جرفها القاري-3
  .و إنمّا تم التركيز على حق الاختصاص و الرقابة" السيادة " رة إلى مصطلح  و الملاحظ أن هذا الإعلان لم يتم فيه الإشا-4

   .235  -234ص ص ، المرجع السابق ،ال الوطن ، الجزء الثالث ،القانون الدولي العام ،محمد ناصر بوغزالة / أحمد إسكندري و د/ دراجع 
 scientific »:  و ذلك في الفقرة المعنونة  Plateau insulaireللجرف الجزري  أعطت تعريفًا UNESCOإن اللجنة العلمية المشكلة في إطار  )1(

considérations relation to be continental sheff »،  كآتيجاء :  
«  Island sheft the zone round an island or island group, extending from the law-water  lime to the depths at which there is 
marked increase of slope to the greater depths conventionally  its edge is taken a 100 fathoms , 1200 metres » 
H. PAZARCI : La délimitation du plateau continental et les îles,op.cit .p72. 
(2)

Ibid,p, 72.     
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لجرف القاري،   ل و الأقاليم القارية في مواد الحد الخارجي       زربة للج نفس المعايير بالنس  ب  الإقرار  نسجل :الأمر الثالث  
 .)41(أو معيار الإستغلال" م 200" سواءًا في استعمال معيار العمق بـ 

                واد المقدم من طرف لجنة القانون الدولي إلى الجمعيـة          المدرج في مشروع    و هنا يجدر ذكر بأن هذه الفقرة الثانية لم ت
 خـيرة لأ هذه ا   أثارت ،بل عند تعليقها على هذا مشروع الخاص بمفهوم الجرف القاري            ، م فحصه تِيمم المتحدة لِ  العامة للأ 

ناطق تحت البحـار  م عبارة الجرف القاري لا تخص فقط الأرض القارية، و إنما تشمل أيضا  أن« ئلة قا،ملاحظة جِد هامة
 إقتراح الفلـبين    1958مارس 25بعة لمؤتمر في الدورة التاسعة عشر بتاريخ        بناءا على ذلك تبنت الجنة الرا     ، »الملاصقة للجزر 

الأولى المادة  ، التي  عرضت للمناقشة ثم أُدرج نصها في           67 الذي أصبح المادة     قتراح  ،و هو الإ    أدرج هذه الملاحظة     الذي
   . )42(أشير إليه أعلاهكما "ب "الفقرة 
  إتفاقية جنيف حول الجرف القاري  من"ب "الفقرة -الأولى لمادة ما هو مفهوم الجزيرة المتوخى من ا :ثانيا
  : ؟1958 لــ     

 ؟ و هل لهذا المصطلح نفـس        ها في الوارد"الجزيرة  " ما هو مفهوم مصطلح     فزر،   تشير إلى الجُ   "ب  "بما أن هذه الفقرة           
  لإقليمي و المنطقة المتاخمة ؟من إتفاقية جنيف حول البحر االفقرة الأولى 10التعريف الوارد في المادة 

  :في هذا الصدد نسجل ما يلي 
  .سواءًا بصفة واضحة و لا ضمنيةتشير إلى ذلك لا  الفقرة  فهذه،  مفهوم الجزيرة عدم تحديد-1
 الفقـرة 32 و 31وفقًا  للمـادتين   ( الفقرةالبحث في الأعمال التحضيرية لهذه       فالأمر يستوجب     و أمام هذا السكوت    -2

  . الفقرةقصده واضعي هذهلكي نتوصل إلى التعريف الذي ي) من إتفاقية فينا للقانون المعاهدات الأولى 
  :و هذا سواءًا ،منه  لا تعطي لنا أي توضيح أو أي إنارة  بخصوص تعريف الجزيرة المقصودبدورها الأعمال هذه غير أن 

  : نلاحظ أنه  :على مستوى أعمال لجنة القانون الدولي ����
  العلاقة:  في موقع واحد فقط Lauterpacht ، أثار الأستاذ الرابعةالمناقشات التي دارت على مستوى اللجنة أثناء    -
   .)43(بين تعريف الجزيرة و الجرف القاري لكن بصفة مترددة   
  François: الأساتذةخاصة(  تعريف الجرف القاري، فلا أحد من أعضاء لجنة القانون الدولي ة كما أنه عند مناقش-  

Amado, Spinopoulos, kozhevnikov،Selle    (هـا إنشغل بمسألة تعريف جزيرة ،بل انكبوا حول إقرار منح 
  .)4(مثل الأقاليم القارية الأخرىهذا اال البحري 

                                                 
=

 (3)
 H. PAZARCI : La délimitation du plateau continental et les îles, op.cit .pp72-73. 

(1)
Ibid , 71. 

 (2)
 H. DIPLA :Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit , p91. 

  :يرىLauterpaccht فالأستاذ(3)
«said that article 11 was of considerable importance because however small the island or the area of land purporting to be an 
island might it inevitably involved the subsidiary questions of the territorial sea of that island the zone contiguous to it 
and even the continental shelf». H. PAZARCI :La délimitation du plateau continental et les îles ,op.cit p. 74     
)4(
Ibid , p74. 
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 كان لديها فكرة إنشاء تعريـف       :هنا من الإستنتاج أن   نمكِّ لا يوجد أي دليل ي     :على مستوى مواقف الدول المشاركة      و ����
 البحر الإقليمي و الجرف القاري، خاصة إذا علمنا أن اللجـان الخمـسة للمـؤتمر                في ظل واحد و مقبول للجزيرة و هذا       

إنطلقت أعمالها في نفس الوقت، و أن المندوبين الذين شاركوا في نقاش تعريف الجزيرة في إطار لجنة الأولى ليسوا نفـس                      
، وحتى ممثلوا الدول في إطار اللجنة الأولى إنـصب          )1( إطار اللجنة الرابعة   المندوبين الذين حرروا تعريف الجرف القاري في      

ماذا نعني مـن  "  تطرق إلى مسألة  ممثلينهمزر في موضوع الجرف القاري، لكن لا أحد منإدراج مسألة الجُ إهتمامهم  على    
  ".مصطلح جزيرة 

  :و أهدافهأمام هذا الغموض علينا بالرجوع إلى الإطار العام للمؤتمر  و-3  
إنه يمكن القول أن هذا المؤتمر أراد       فعين،  ع م و بموض ةلمبدأ تقسيم العمل بين اللجان الخمسة التي كلفت كل واحد          فنظر     

 فعلاً هو ما تكرسه في اتفاقيات جنيف        و .أن يتوصل إلى وضع قواعد جديدة  تنظم قانون البحار تكون متناسقة فيما بينها             
إسـم  يمكن أن يطلق عليهـا      إذ  ،  ا خاص ا    عو التي تناولت كل واحدة منها  موض       1958 أفريل   24الأربعة المؤرخة في    

  .تناسق إلى حد ما الو المتميزة بالتكامل فبما بينها  ، "قواعد جنيف "
نيـف  من اتفاقيـة ج   "ب  " الأولى الفقرة    من المادة "إحالة  "هناك  : بخصوص تعريف الجزيرة     هستنتاج أن     وبالتالي يمكن الإ  

من اتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة ، علماً أنـه إلى               الفقرة الأولى    10 المادة   لىرف القاري إ  حول الج 
 ،المـادة  في هـذه       عليه  الوحيد للجزيرة هو ذلك المنصوص     فاقيفالتعريف الإت  التوقيع على هاتين الإتفاقيتين ،     غاية تاريخ   

  في مرافعته باسم الحكومة اليونانية أثناء الجلسة العلانية المتعلقة بطلب إجراءات تحفظية         O’cannellالأستاذ  وهذا ما أكده    
ر الإقليمـي   ــ تعريف الجزيرة يجد مصدره في إتفاقية البح       « عندما أدلى بمايلي  : 1978في قضية الجرف القاري لبحر إيجا       

  والمنطقة
   .)2 (» المتاخمة
  :زر بجرف قاريعدة حق الجُالطبيعة القانونية للقا:ثالثا 

، و تسجيلنا لتوقع على اتفاقية جنيـف        1945سبتمبر   25  بتاريخ  الرئيس الأمريكي ترومان    الصادر عن  علانالإ     بعد  
 مـاهي   ترىزر خاصة في الجرف القاري،    حول الجرف  القاري ،أضحى لدينا قاعدة تخص حق الأقاليم القارية عامة و الجُ             

  ؟هل هي ذات طبيعة عرفية، أم إتفاقية ؟" في هذا اال البحريزر حق الجُ"اعدة الطبيعة القانونية لق
التحقق من  وذلك ب  ،    و كدراسة منطقية لهذه الإشكالية يجدر بنا من باب أولى تفحص ما إذا كانت هذه القاعدة عرفية                

موحدة ؟وكذا التأكد من وجود الركن      وجود الركن المادي ، أي هل هناك ممارسة دولية لهذه القاعدة و هل هي شاملة و                 
تلزم نفسها في إدراجها في تشريعاا الوطنية و في الاتفاقيات الدولية التي            من ثم    ، و     بإلزاميتها المعنوي، أي هل الدول تشعر    

   تبرمها مع الغير ؟
  : ، كآتيمن خلال النقاط التاليةهذه المسألة القانونية سوف نعالجها و

  ـــــــــــــــــ
(1) H. PAZARCI : La délimitation du plateau continental et les îles,op.cit .76 

 :مايلي O’connell لقد حاء في مرافعة الأستاذ(2)
  

«there is an implied reference to definition of  island  in the convention on the territorial sea an contigue zone».Ibid,p73.  
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  : في إطار ممارسة الدول السابقة على اتفاقية جنيف حول الجرف القاري .  أ
 هـل يمكـن     ، مؤتمر جنيف     إنعقاد   من خلال الممارسة المتبعة من قبل الدول قبل       :  إطار نطرح السؤال التالي       هذا      في

  زر في جرف قاري خاص ا؟القول أن هناك مسبقاً قاعدة عرفية تكرس حق الجُ
الدول أن  لا تتصف بالشمولية خاصة     )1 (يبدوا كذلك لأن هذه الممارسة     أن الأمر لا  : Pazarci H.  الأستاذا يرى    هن    

 المـادة  ( القانون المدني    التي أصدرت    الإكواتور : مثل هي دول صغيرة جداً من أمريكا اللاّتينية      ة  يركب التي ساهمت بالدرجة  
 ،فقد   المملكة المتحدة ساهمت في هذه الممارسة كدولة استعمارية        و)3(. 1951 فيفري21و المرسوم المؤرخ في     )2() منه630

  ماس ـالبه: لها، وهيتابعة الرخبيلية الأزرية الجَدول للأعلنت عن حقوقها على الجرف القاري بالنسبة 
ايكَا ، جمزر الهندوراس البريطاني، جTrinite et Tobago،عن طريق  كان ذلك  وordre en conseil   المـؤرخ في 

  .)4( 1956ديسمبر21
 ـتنظـيم رق  ،ال81/1952 و رقم    1948أفريل   5 المؤرخ في    44رقم  : ينقانون ال إسلانداأصدرت        من جهتها  م ـــ

21 /1952
المملكة العربية السعودية التي أبرمت عقـدا  : مثل ، هذه القاعدة لكن بطريقتها الخاصة     تطبقأخرى  دول  و .)5 (

  )6(.هازر باستغلال سرير البحر للبعض جامحة لهاس" Aramco" مريكية الأبترولية الشركة المع  1945أكتوبر 10بتاريخ
 ا،خاصـة أن الـدول لا تـشعر       مشكوك فيه " حق الجُزر في جرف قاري    "بخصوص قاعدة   فشمولية هذه الممارسة       لذا  

   .يضاعرفي  لهذه القاعدة يبدو أنه مشكوك فيه أالطابع الفو بالتالي بإلزاميتها 
  :نلاحظ في إطار أشغال المؤتمر الأول للأمم المتحدة حول قانون البحار و.ب
 ،بـل  اـال البحري   تعريف هذا   ب  الخاص درج في نص  يفي جرف قاري لم      سبق وأن ذكرنا أن  حق الجُزر         لقد : أولاّ   

،و "1953لسنة  له  واضيع ااورة   مواد  المراجع  و الم     "  التعليق حول هذا النص،و من مشروع        :كانت  موضوع جزئي من    
لا " مصطلح الجرف القاري     " «  أن فيهاذكر  كل هذه التعاليق    ف ،1956لجنة القانون الدولي لسنة      التعليق حول تقرير   من

7(زريخص فقط القارات، بل يشمل كذلك المناطق تحت البحار الملاصقة للج(. «  

 لجنة القانون الدولي ليس أن :)copenhague  )8 مؤتمر ا إلى استند J.P.A.François المقرر  في هذا الصدد يرى    
أا ذات ) الجرف القاري عامة ( منة في المسألة العامة ضالمُ) زرالجرف القاري للج(لها مقاييس كي تعتبر أن مسألة جزئية 

   .)9(أن اللجنة تتكلم عن قاعدة عرفية لا يمكن أن نعتبر لذاا هي مجرد تصريحات معلنة عنها،هليقاميزة عرفية،خاصة أن تع
  ـــــــــــــــــــ

 (1)
 H.PAZARCI:La délimitation du plateau continental et les îles, op.cit, p. 85.      

  
(2)  H.DIPLA : Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p90.   

 (3) H. PAZARCI: La délimitation du plateau continental et les îles, op.cit p. 84.       
(4)

 Ibid, p. 84 &  H. DIPLA : Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p90.  
 H. PAZARCI: La délimitation du plateau continental et les îles, op.cit, p 84.     (5) 
Ibid , op.cit, p 84.  (6)  
 (7)

 Ibid,pp 85-86.  
 )8( Copenhague :  خليج دانماركي على سواحل جزيرةSejaelland  في الجهة الجنوبية .  
                                                                                                                    :ما يلي Copenhague  جاء عن مؤتمر )9(

« A la conférence de Copenhague on a été d’avis que les proclamations promulguées n’étaient pas suffisantes pour établir 
déjà a ce moment un droit coutumier, La commission n’a paient allégué qu’on pourrait déjà parler d’un droit coutumier ». 

H. PAZARCI: La Délimitation du plateau continental et les îles , op.cit, p 86.  
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،  الأمين العـام لليونـسكو  قبل وجهت للمؤتمر من    ة هناك وثيقة تحضيري    القانون الدولي ،   بالموازاة مع أعمال لجنة   : ثانيا     
 لكن بما أن الأمر يتعلـق بتقريـر         . للجزر  اللجنة العلمية حول مسألة الجرف القاري      طرفالمحضرة من   " المذكرة" تتمثل في 

منة في  ضظر المُ نالجهة  و بنفس الطريقة كالأقاليم القارية، فَ      هذه المسألة  ت مسبقًا معالجة  علمي، و أن لجنة القانون الدولي قرر      
  .)1("ب"الأولى الفقرة أي تأكيد على طبيعة القاعدة التي جاءت ا المادة أن تحمل هذا التقرير لا يمكن 

الجرف القاري، الدول تقدمت المشاركة بمشاريع مـواد         أثناء أعمال اللجنة الرابعة للمؤتمر المكلفة بدراسة مسألة          :  ثالثًا    
  :حول هذه المسألة، لكنها انقسمت إلى اتجاهين 

  .)2( الفلبين وعلى رأسه الأراضي المنخفضة و المملكة المتحدة و هذا اال البحري،زر في  لحق الجُالإتجاه الأول المؤيد   
دول المتقابلة لا   لزر التي تقع على الجرف القاري ل       ترى أن الجُ   ،حيثبرمانياو   نإيراوإيطاليا  مثل    :و الإتجاه الثاني المعارض     

   )3(.لكن مشاريعها رفضت ، هذا اال البحريتستفيد من
 أثناء الجلسة التاسـعة     وذلك،1958مارس25 على مستوى اللجنة الرابعة بتاريخ       و بالمقابل تم تبني الإقتراح الفيليبيني            
مع عدد الأصوات الممتنعة و المعارضة      جإذا قمنا بِ  إننا  و  .)4( صوت 25ت ضد عشر أصوات و امتناع        صو 31بـ  : عشرة
عدد  أصوات عن    4تزيد بـ   ، الدول المترددة و المعارضة على القاعدة التي اقترحتها الفلبين            عدد  صوت ،أي أن   35نجدها  

 ،)5(العدد القليل من الدول المـشاركة      من قبل    إلاّ   قبولالب ، الأمر الذي يؤكد أن هذه الأخيرة لم تحضى           هاالدول التي قبلت  
 من إتفاقية جنيـف حـول       "ب"الأولى الفقرة   ننا من القول أن القاعدة التي تضمنتها المادة         مكِّ فإن هذه النتائج لا ت     بالتالي

  .د قاعدة إتفاقيةرجم يمكن أن نقول عنها أابالمقابل ، عرفيةالجرف القاري هي 
 الدوليـة   القاعدة إكتسب الطابع العرفي من خـلال الممارسـة       هذه هل: استنادا إلى ما تقدم نطرح السؤال التالي        و       
   ؟الاحقة

  
  

  ــــــــــــــــ
 

: جاء في التقرير ما يلي )1(  
 « It seems unnecessary to include in this report separate consideration of island shelves since the juridical problems raised by 
continental shell apply also to them». Ibid, p 86 . 

       : الفلبيني  جاء في مشروع مواد)2(
Article 67- additional paragraph : Add a second  paragraph  to read as follows:                                                
 «  2- All references these article to “ continental shelf » shall be under stood to apply also similar submarine areas adjacent to 
and surrounding to coasts of islands.» Ibid , p 87. 
(3) Ibid. p87. 

   صوت32 المشروع البرماني رفض بـ و21و امتناع  2صوت ضد  33رفض بـ المشروع الإيراني ، 18 و امتناع 3 ضد 31المشروع الإيطالي رفض بـ 
  ..……………………………………………………………………………………………………Ibid. p88 .22 و امتناع 1ضد 

(4)
H. DIPLA : Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer. op.cit p. 90.   

(5) 
H. PAZARCI:La délimitation du plateau continental et les îles, op.cit   88.       
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  : الاحقة على إتفاقية جنيف حول الجرف القاري يةلدولامارسة المفي إطار . جـ
مـشاركة  الأخـيرة    هذه   يجب أن تعرف  ،  ة  لاحقة على الإتفاقية      فييزة عر م        من أجل أن يكتسب نص إتفاقي دولي      

المـادة   بخصوص القاعدة المُضمنة في    لكن هذا الشرط لا يبدوا إطلاقًا متوفر      ،الدول المعنية    من قبل    صة   خا ،واسعة و ممثلة    
 ـ وصل عدد  1980سنة إلى غاية ،ذلك أنه لجرف القاري لإتفاقية جنيف   من   "ب"الأولى الفقرة     52 االدول الملتفـة حوله
 ،لـذا )2(هذا العدد لا يعبر إطلاقًا عن ممارسة واسعة و ممثلـة        وإن   دولة في العالم معنية ذا الأمر،        160مقابل  )1(دولة فقط   

  هذا النص ؟بخصوص الأمر يستلزم بنا البحث ، فيها إذا كانت توجد ممارسة متواترة و موحدة عمليا ف
  :، مثلزرأقرت بمنح الجرف القاري للج بعض الدول ،هناك نفراديةالإمستوى الأعمال في هذا الصدد وعلى 

المعدل في نفس السنة، أقرت بمنح جرف قـاري لكـل            و1972جويلية18ؤرخ في   المقانون  ال من خلال      مانسلطة ع  -
 المـؤرخ في    15 لكن هذا القانون تم إلغـاءه بموجـب المرسـوم رقـم              .زر والصخور التي تقع خارج البحر الإقليمي      الجُ
   )3( .قتصادية الخالصةالمتعلق بالبحر الإقليمي، الجرف القاري و المنطقة الا 1981فيفري10
لبحر الأبيض   ل القاري  المتعلق بالتنقيب و إنتاج البترول و الغاز في الجرف         613 القانون رقم    إيطاليا  أصدرت  من جهتها   -

عبارة الجرف القاري تستعمل من أجل تعيين سرير البحر و باطن المنـاطق             ... «  منه على أن   الأولىادة  المنصت   ،المتوسط  
4(.»م 200مق ـزر الإيطالية التي تقع خارج البحر الإقليمي، وهذا إلى عاورة للإقليم شبه الجزيرة و الجُتحت البحار ا( 

 [النقطة الأولى   فالمتعلق بالثروات الطبيعية البيولوجية للجرف القاري،        1973-1968 أصدرت القانون    استراليا  كما أن   -
رف القاري الأسترالي تشمل الجرف القاري ااور لسواحل الأسترالية عبارة الج«:منه نصت على مايلي ])s  )1- cالفقرة 
  )Corail.)5»زر بحر و إقليم جCartier, d’Ashmor : زر، و إقليم جNorftkلـ جزيرة  الجرف القاري: و يشمل

 الإقليميـة ،   المتعلـق بالميـاه  1975 أوت 25 المؤرخ في 80 رقم  من خلال القانون    سارت على نفس المنوال      الهند   و -
كل ل أقرت ذه المنطقة البحرية   النقطة الثانية منه    في  فو المناطق البحرية الأخرى،   الجرف القاري، المنطقة الاقتصادية الخالصة      

  )6(. االتابعة لإقليمه زرالجُ

ة قانون البحار لعام     قبل التوقيع على إتفاقي    -1958تفاقية جنيف لسنة    على إ الاحقة  الدولية    الممارسة    هذه العينة من  لكن    
 ممارسة شـاملة و     :ذات قيمة عرفية ، و هذا في ظل غياب        هي  " جرف قاري في  زر  الجُحق  قاعدة  "  لا تؤكد أن     -1982

  .)  opinion juris(  الشعور بإلزاميتها كذا عدم، وعملياموحدة و متواترة فعليا 
  

  ــــــــــــــــــــــ
المؤتمر الثالث عـدد  في و أما ، دولة 88دد الدول المشاركة في المؤتمر الأول للأمم المتحدة حول قانون البحار هو ن عأ M. VŒLCKEL  و حسب الأستاذ (1)

  :راجع في ذلك . دولة164الدول المشاركة وصل إلى 
Michel  VOELCKEL :  la zone économique exclusives et leur surveillance : le droit de la mer entre normativité et effectivité 
ADM,T4 , année 1999. p 10. 
(2)

 H. PAZARCI:La délimitation du plateau continental et les îles, op.cit   88. 
(3)

Nation unies : Droit de la mer ,Législations national concernant le plateau continental , op.cit, p. 156.  
(4)

 Ibid, p 23. 
(5)

 Ibid , p56. 
(6)

Ibid , 135. 
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   )1(قضية بحر الشمال من خلال  موقف القضاء الدولي.د  
المُتـضمِنة  ف القاري    الجر  من اتفاقية جنيف حول    الأولىمادة  القانونية لل طبيعة  المحكمة العدل الدولية إلى      لقد تطرقت       

  .الاتفاقية   هذه من ةالسادسطبيعة المادة على "  التحفظمسألة"معالجة بمناسبة  ،"حق الجُزر في هذا اال"لقاعدة 
 لا ينحدر مـن     يفيد أن هذا الأخير   نص معين،    بالتحفظ على ترخيص  ، فال  العام   طبقا للقواعد العامة في القانون الدولي        و

الاتفاقيـة و هـذا     هذه   من   3 إلى   1المحكمة بخصوص المواد من   هو الأمر الذي عبرت عنه هذه       ،و  )2(القانون الدولي العرفي  
علـى مـواد    ف القاري ترخص بـالتحفظ       من اتفاقية جنيف حول الجر     12إن المادة   ...« مصرحة بمايلي  6المادة  بقارنة  م
واد الثلاثة تعتبر بوضوح أا تكرس أو تعكس قواعد القانون الـدولي  الم، فهذه  3 إلى   1تفاقية الأخرى، ما عدا المواد من       الإ

  .  )3( » ...العرفي المتعلق بالجرف القاري

هل هـذا التأكيـد     :  التالي سؤال ال  و هنا يثار   ،)بمصطلحات عامة (ن المحكمة تصدت للموضوع بصفة عامة       الملاحظ أ  ف   
  ؟ " ب"العام يشمل كل جوانب المادة الأولى بما فيها الفقرة

 في ظل غياب أي إشارة     الجرف القاري للجزر ،لذا ف     لا يوجد أي شيء يخص       هأن: في هذا الرأي للمحكمة      الثابت     لكن  
  :)4 ( إحتمالينفهذه الحالة يمكن أن تفسر في إطار،لحق ذا اله
  .زر لم تطرح أمامهاأن المحكمة لم تتطرق لهذا الموضوع لأن مشكلة الجُ: الإحتمال الأول   
  .ذات ميزة عرفية"  في هذا اال البحريزرالجُحق "عتبر قاعدة  لا تاأ: الإحتمال الثاني   و
  
الأولى  الفقـرة    الـواردة في المـادة      " جرف قاري   في  زر  الجُحق  قاعدة  "عة  يبالنسبة لطب ن تخرج ا    التي يمكن أ  :الخلاصة  و
تجاه تطبيق هذه القاعدة    سير في إ  وإذا كانت هناك حالات ت    ، أا ليست عرفية،   من إتفاقية جنيف حول الجرف القاري       "ب"

  تستفيد زر أنفي ظل القانون العرفي لا يمكن للج أنه إذية، فن إطلاقًا القول أا تكرس قاعدة عركِّم ي، فذلك لا
الـتي    و دول الغير   تتبعها و ترتبط بإرادة الدول التي     ن الأمر متعلق بوضعيتها و خصائصها الجغرافية      لأ،  هذا اال   آليا من   

وتنـصرف  ير،بالنـسبة للغ   راولا تنتج أثا    و أكثر من ذلك رغم أا قاعدة إتفاقية لكنها غير ملزمة           ،)5 (تقع  في مواجهتها،   
  .تفاقيةهذه الإلدول التي قبلتها وصادقت على فقط إلى اأثارها 

  ـــــــــــــــــــ
  :في هذا الصدد راجع )1(

Krystyna MAREK: Le problème des sources du droit international dans l'arrêt sur le plateau continental de la mer du nord , 
R.B.D.I , 1970, Vol VI, TI ,pp44-50 
 (2)

H. PAZARCI:La délimitation du plateau continental et les îles, op.cit, p 80. 
)3(

   :كالآتي جاء لموقف محكمة العدل الدولية هذا ا 
« c’est ainsi que l’article 12 de la convention de Genève sur le plateau continental autorise des réserves « aux articles de 
la convention autres que les articles 1 à3 inclus », ces trois articles sont ceux que l’on a alors manifestement considérer 
comme consacrant ou cristallisant des règles de droit international coutumier relative au plateau continental,… ». Ibid, 
pp 80-81.  
 (4)

Ibid, pp 82-83.                                                                                                                    
 (5)

 H. PAZARCI:La délimitation du plateau continental et les îles, op.cit, p 91. 
    

  



 
 

78

  :زر المنطقة الإقتصادية الخالصة للج: الفقرة الثانية
  "لمبدأ الحرية " ضعتخأعالي البحار التي منطقة التفرقة التقليدية بين        إن المنطقة الإقتصادية الخالصة ظهرت بعد إندثار

 ـ la summa divsio، فهذه المنطقة هي جزء من التقسيم الجديد " السيادةلمبدأ" الذي يخضع و البحر الإقليمي اء ـالذي ج
، يستوجب بنا الأمر التطرق إلى نقطتين       البحرية المنطقة    في هذه  لجزرلتوضيح حق ا  ، و    )1(المعاصرالقانون الدولي للبحار     به

  :هامتين
  . المعاصرتعريف المنطقة الخالصة كمفهوم جديد في القانون الدولي للبحار: موضوع فيها تناول ت :النقطة الأولى 

قتصادية خالصة على مستوى ممارسـة      إزر في منطقة    البروز الأولي للحق للج   : موضوع  من خلالها نعالج    : نقطة الثانية أما ال 
  .)البروز كقاعدة عرفية ( الدول 
  : المنطقة الإقتصادية الخالصة كمفهوم جديد في القانون الدولي للبحار:أولا
 في الجزء الخامس ، و تعد بمثابة الحل التـوفيقي           1982قانون البحار لسنة    تم تكريسها في إتفاقية     البحرية  المنطقة    هذه      

 ـ ،و بين ت)2()الشيلي و البيرو (  ميل بحري  200 البحر الإقليمي إلى      مد بين الإتجاه الذي عمل على     طلع دول العـالم  ــ
  الثالث 

الكبرى، الساحلية  فالدول المتقدمة   بالموازاة  صقة لها،   إلى إستغلال الثروات الطبيعية في البحار الملا      ) خاصة الدول الإفريقية    ( 
  .)3(ترى ضرورة ترك هذه المساحة مفتوحة و حرة  لإستكشاف و الإستغلال

 ، منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي و ملاصقة له        «الخالصة هي الإقتصادية   فالمنطقة   ، من هذه الإتفاقية     55ووفقًا للمادة        
الدولة الساحلية وولايتها وحقوق الدول الأخرى      حقوق  ني المميز المقرر في هذا الجزء، و بموجبه تخضع          يحكمها النظام القانو  

ميـل  200لبحر الإقليمي للدولة الساحلية على مسافةالاصق وهي ت ، » حكام ذات الصلة من هذه الإتفاقيةلأو حريام  ل
فقط مجـرد    مارس عليها وت ، من هذه الإتفاقية     57لمادةل منها عرض هذا البحر  وفقًا      بحري من خطوط الأساس التي تقاس     

  .56حقوق سيادية وفقًا للمادة 
طلب للبلدان النامية، و اعتـبرت مـن قبلـهم          متخذت ك المنطقة كانت عبارة عن فكرة أُ     هذه  و إذا رجعنا إلى الوراء ف         
   لأول مرة منتقترحأقد ،ف) 4(رفي إطار صيرورة تجديد قانون البحا" une notion de combatكمفهوم معركة "

  بتاريخColombo الأسيوية في - أمام اللجنة القانونية الإستشارية الإفريقية E.Njenga السيد  " كينيا " طرف ممثل 
  ـــــــــــــــــ

(1) Jean- Pierre QUENEUDEC:La zone économique ,R.G.D.P, N0 2 , T 79 ,  1975 ,p 322.   
  الثلاثة  ةينيتا اللاــأن دول أمريك«: ذلك بمايليCataneda الأستاذ برر ، ةينيتالنسبة لدول أمريكا اللاب ميل 200إلى البحر الإقليمي ة  مد بخصوص مسأل) 2(
 ثم بواسطة 1947فرادية سنة  ميل أولا عن طريق تصريحات إن200الواقعة على ساحل  المحيط الهندي الجنوبي، التي إدعت بمنطقة ) الشيلي ، الإكواتور و  البيرو( 

 ةالثرو  البارد، وبطريقة ما فهو المسؤول عنHumbold، فهذا الأمر مؤسس على حقيقة بيولوجية سببها وجود تيار 1952  سنة Santiagoتصريح مشترك في 
   .» هو السبب الذي جعل هذه الدول تنشأ هذا الحد مبل، فهذا200الدول الثلاثة، فهذه الثروة البيولوجية تمتد إلى  هذه سواحل السمكية  الهائلة على طول

  : حول الموضوع المقدم من قبل   G. de Lacharrièreفي المناقشات التي ترأسها الأستاذ  Cataneda الأستاذراجع في ذلك تدخل 
René-Jean DUPY & Alain PEQUEMAL : Les appropriations national des espaces maritimes ./in/Colloque de Montpellier : 
actualités de droit de la mer .Editon .A.Pedone , Paris , 1973 , p 189. 

محمد محي الدين /  أ)3 ( : .43 ص ،2003-2002دار الخلدونية ،الأولى  الطبعة  ملخص في القانون الدولي العام ،الجزء الثاني ، الإقليم و مجالاته ،   
(4) Jean- Pierre QUENEUDEC:La zone économique ,op.cit , p323. 
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في ــىالمتبن "بقانون البحار" المتعلق  الإفريقية الوحدة في إعلان منظمة  وجدت عبارا الرسمية و)1(.1971جانفي22  
Mogadiscio  إعلان في أعيد التأكيد على ذلك    و   ،1973 ماي   24  بتاريخ بابا أديسا    الـذي 1974جوان 11بتاريخ  

:يلي فيه ما  جاء  » :قليمي وراء بحرها الإ إنشاء فيما  كل الدول الإفريقية الساحلية فيقتعترف بح  إن الدول الإفريقية  

 ميل بحري، تقاس إنطلاقًا من خطوط الأساس المستعملة في تحديد بحرهـا             200منطقة إقتصادية خالصة لا تمتد إلى ما وراء         
   .)2 (» .. المعدنيةوارس سيادة دائمة على جميع الثروات البيولوجية في هذه المنطقة فالدولة الساحلية تمو الإقليمي،
  حتها ـــالجمعية العامة للأمم المتحدة في لائة  البحرية أكدت عليه المنطق هذه إن هذا الحق في إستغلال ثروات      و

] (XVIII) 1803[ 3016لائحة او في  1962ديسمبر14 الصادرة في ( XXVII) 1973ديسمبر  18المؤرخة في
)3(.  

الإخـتلال الإقتـصادي   و المنطقة تمثل كوسيلة لتصحيح عدم المساواة هذه ف J-P. Quenendencو حسب الأستاذ     
 الجـوهري لحقـوق الدولـة       و و في هذا الصدد فالأساس الهام         لصالح عدد قليل من الدول الكبرى،       التاريخ هالذي أنشأ 

 أما  الأستاذ    ،)4("الإجتماعية  و  العدالة الإقتصادية   " ينبثق من فكرة    اال البحري    هذا   الساحلية على الثروات الطبيعية في      
كحامية لمصالح  هـذه     تعدلدول السائرة في طريق النمو ،فمن جهة        ل يمثل مصلحة مزدوجة       ها يرى أن مفهوم   "لعرابة أحمد "

  )5(. تطوير إقتصادها المشاركة في تمكنها من الدول من مطامع  القوى الكبرى  و من جهة أخرى
 يجـب   A.v. Lowe و R.R.Churchillانو على حد تعبير الأستاذالإقتصادية الخالصة فالمنطقة : و على العموم     

  ،)6( منفصلة عن المناطق الأخرى بطابعها المميز، و هي تقع بين البحر الإقليمي و أعالي البحاركمنطقة وظيفيةإعتبارها 
، و هـذا سـوف   الحاليـة  لها على مستوى ممارسة الدول قبل أن تقنن في إتفاقية قانون البحار     و لقد عرفت أول تكريس    
  .نتطرق إليه في النقطة الموالية

  
  )قاعدة عرفيةك أولابروز ال( زر في منطقة إقتصادية خالصة على مستوى ممارسة الدول التكريس الأولي لحق الجُ:ثانيا 
، فالذي كان معروفًا في إطار ممارسـة        1971ن يتم المنادة بالمنطقة الإقتصادية الخالصة سنة         بداية يجدر الذكر أنه قبل أ         

قانون البحار لعـام    إتفاقية  من   الفقرة الأولى  57للمادة  وفقا   المحاذية لبحرها الإقليمي، و   )7(الدول هو إنشاء مناطق الصيد      
حوي قائمة الحقوق الممارسـة علـى       طقة الإقتصادية الخالصة ت   على الممارسة على المن    قائمة الحقوق الممارسة  ، فإن   1982

   أعمالعدة  تسجيلحيث تم  لدول التي كرستها في تشريعاا الوطنية،اهذه المنطقة كانت محل إدعاءات  و.مناطق الصيد
  ـــــــــــــــ

(1)
 Jean- Pierre QUENEUDEC:La zone économique ,op.cit , p323. 

، ففي بداية الأمر قد عرفت كمجال يسمح للدولة الساحلية تسليم  الإفريقية كان موضوع تحضير تدريجي من قبل دول القارةقة الإقتصادية الخالصة مفهوم  المنطإن 
و هذا بعد الإقتراح   جميع الثروات البيولوجية و المعدنية ،ىعل  إختصاص خالصة نطقةمعلى مساعدات فنية، بعد ذلك أصبحت ك تراخيص الصيد بالمقابل حصولها

اللجنة في دورا المنعقدة في   أمام نفسالكينيالذي تقدم به نفس ممثل  Lagos    1972 من سنة في شهر جانفي 

A.LARABA : L’Algérie et le droit de la mer, op.cit p. 214.  
Jean- Pierre QUENEUDEC:La zone économique, op.cit , p323 -324.

 )2(
 

Ibid p 328.
 )3(
 

Ibid p 332.
) 4 (   
(5)

 A.LARABA : Nouvelles notion et nouveau droit de la mer , / in/Droit international et développement – acte de colloque 
international tenu à Alger octobre 1976 , Organisation National de la recherche scientifique , O.P.U , Alger , 1976 , op.cit , p 

415. 
                                    =.44 ص، محمد محي الدين، ملخص في القانون الدولي العام ،الجزء الثاني ، الإقليم و مجالاته ، المرجع السابق/ أ (6)
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  :)1 (ثل، مهازرلسواحل جفي المنطقة البحرية المحاذية أقرت من خلالها بحق إستغلال الثروات الموجودة  )تشريعات(إنفرادية  
، بموجبـه قـررت     زري   ،المتعلق بالجرف القاري أو الجَ     1947 أوت1 المؤرخ في    781رقم   ذو   للبيرو المرسوم الرئاسي    -

  .زريةالإحتفاظ بحق تحديد حدود مناطق المراقبة و حماية الثروات الطبيعية في البحار القارية أو الجَ
ت سـيادا علـى رواق الميـاه اـاورة           خلاله مد   ، من  لكوستاريكا 1949سبتمبر27 المؤرخ في    190 المرسوم رقم    -

  .من أجل حماية و حفظ و استغلال الثروات الطبيعيةلسواحلها القارية و الجَزرية ،
 ،)الشيلي، إكواتـور ، الـبيرو       (  الأمريكية الثلاثة الصادر عن الدول     1952أوت18 المؤرخ في    Santiago إعلان   - 

  .زر التي تتبع الإقليم الوطنيميل حول مجموع الجُ 200 بـ  بحريةإنشاء منطقة تضمن الذي
ت رفي نفس الإتجاه ،حيث قـر      سارت   أعمال إنفرادية للدول  صدور       و مع بداية السبعينات من القرن الماضي نسجل         

  حـول   البحريـة   في المياه و المنـاطق     تلك الموجودة إنشاء مناطق إستغلال الثروات الموجودة في باطن الأرض و سطحها و          
  :)2(زرية مثلالجَ سواحلها القارية و

  . 1972أوت02 المؤرخ في ( water pollution prevention ) الكنديرسوم  الم -
 و مجموعـة   Rockall عن حقوقها على الجرف القاري  لصخور 1974سبتمبر06أعلنت  بتاريخ المملكة المتحدة  و -

 كلم من الشمال الشرقي  لجزر       400 التي تقع  على بعد       ،  ²كلم 5 ,5ذات المساحة   ( جزيرات و الصخور الغير مسكونة      
Hibrides (   بموجـب  لسواحلها القارية و الجَزريـة  ، و استمرت المملكة في التأكيد على حقوقها على المياه الملاصقة

"Fishery limite act "  د 1977جانفي27 وبتاريخ، 1977لسنةأكد وزير الخارجية البريطاني السيOwen  أن :   
نطلاقا من  خطوط الأساس  التي يقاس منها عـرض البحـر الإقليمـي ، وأن                 إ ميل   200 حدود منطقة الصيد تمتد إلى       «

Rockall  و لا يجـب أن  ...  جزء من إقليم المملكة ، وبالنتيجة  فلها الحق في نفس المناطق البحرية مثل الأراضي الأخرى
  .»يرات بخصوص أهليتها في التمتع بمنطقة إقتصادية الخالصة و جرف قاري زر و الجُزتكون هناك أي تفرقة بين الجُ

  .د المياه الإقليمية و المنطقة الإقتصادية الخالصةبمالمتعلق  1977أفريل6في  الصادر  لهايتي الإعلان  الرئاسي - 
  .هازر جا القاري وإقليمهنشاء منطقة إقتصادية خالصة حول سواحل لإ 1978إعلان لسنة فترويلا  صدر عن كما -

  ـــــــــــــــــ
  : يرى أن منطقة الصيد ليست مطابقة للمنطقة الإقتصادية الخالصة و هذا كالآتي" : ODA"  إن القاضي)7(=
 بحري إنطلاقًا من الـساحل،   ميل 12 وتمتد إلىخارج البحر الإقليمي، ذلك أن فكرة منطقة الصيد طُرحت أثناء المؤتمر الأول للأمم المتحدة حول قانون البحار، و  *

                                                                                                                                               .هذه المسافةاقترحت كبديل عن تمديد البحر الإقليمي إلى ولقد 
 ةللاتينيا إدعاءات بسيطة خلال سنوات الخمسينات من قبل الدول الأمريكية  مجردف بكثير عن المناطق ذات السيادة ، فهو عبارة عنيختل" صيد " إن مفهوم منطقة *

  .ميل200يد مد هذه المنطقة إلى رالتي ت
  .السبب، فالمفهوم منطقة الصيد لم يتم التطرق إليه ميل بحري لهذا 12قانون البحار لم يتمكن من تثبيت حدود البحر الإقليمي بـ ل كما يرى أن المؤتمر الأول *
  .تطرقت إلى هذا الموضوعجامعية  وثائق وكن إطلاقًا محل قبول من قبل المؤتمر ، و أنه لا يوجد أي مراجع ي ميل ، لم 12 إن مفهوم هذه المنطقة بـ *
  ).الضيق( مفهوم المنطقة الإقتصادية الخالصة أكثر اتساعا من مفهوم منطقة الصيد و *

  قرار محكمة العدل الدولية المـؤرخ في       -ن جان ماي  -افي قضية تحديد المناطق البحرية في المنطقة الواقعة بين جريلاند         " ODA" الرأي الإنفرادي للقاضي    : راجع في   
  .22 إلى 9 الفقرات من -14/06/1993

(1)
 H.DIPLA  : Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer , op.cit p. 79- 80.  

(2)
Ibid,p80. 
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 ـبحـق    من الدستور المكسيكي، الذي أقر       27لمادة  ل المعدل 1975مبرتسب 26 في   المؤرخ المكسيكي  القانون    - في زر  الجُ
  .)1( البشرية أو حياة اقتصادية خاصةماعدا تلك التي لا يمكن أن تكون مهيأة للسكنى،منطقة اقتصادية خالصة 

 : )2(حول مجموعة من الجزر التابعة لها، مثل مثل هذه المنطقة البحرية ومن جهتها فرنسا أقرت بإنشاء  -

 .Miquelonو  saint Pierreالخاص بجزر  25/02/1977المؤرخ في  169-77المرسوم رقم *       
 ".la polynesie"الخاص بجزر  03/02/1977المؤرخ في  143-78المرسوم رقم *       

 .Wollis و Futunuالمتعلق بجزر  03/02/1977المؤرخ في  145-78المرسوم رقم *  
  .clippertonلنفس التاريخ، و الخاص بـ  147-78المرسوم رقم *      
كان ميلادها   وقد  الخالصة أضحت قاعدة دولية عرفية،     ةالمنطقة الإقتصادي أن   يتبين لنا من خلا تفحص ممارسة  الدول ،         و 
وأن المعايير التي أقرا محكمة العدل الدولية في قضية بحر الشمال لظهور قاعدة دولية عرفية قائمـة                   خاصة   زة ، فترة وجي  في

 – F.OrregoViguna على حد تعبير الأستاذ      -تعتبر يمكن أن    أن الأمر يتعلق بإنشاء قاعدة      ذلك  في حالة هذه المنطقة،     
( ممارسة واسعة وممثلة ، ومعنويا موحدة ، فهـي تحـوي إلتـزام دولي               فهذه القاعدة ذات    كأساس لقاعدة عامة للقانون ،    
  )3(.تطور في وقت ملائم  ) opinio jurisينطوي تحت الشعور بالإلزامية 

     و بالتالي فبناءا على ما تقدم، فإنه بسبب التصرفات الانفرادية للدول،وكذا المفاوضات التي دارت أثناء المؤتمر الثالـث                  
قبـل أن  . بالنسبة للأقاليم القارية و الجُزر   لبحار بخصوص هذا المفهوم الجديد ، فهذا الأخير أصبح قاعدة عرفية          حول قانون ا  

  .)4(يكتسب الطابع الاتفاقي
  

  1982  الإتفاقية الجديدة لقانون البحار لعامزر ذات الحقوق السيادية في إطاراالات البحرية للج: الفرع الثاني 
تأكيد ال عمدت على    اكما أ برزت في العرف الدولي ،    الصة ،التي   الخقتصادية  الإنطقة  المفاقية قامت بتقنين    تهذه الإ       إن  
 اتحةهذين االين البحريين أقرما بالنسبة للجزر، ف      ف . هو امتداد طبيعي للأرض في البحر       الجرف القاري، الذي   علة منطقة 

زرية والدول  الأمر الذي سوف تستفيد منه خاصة الدول الجَ        وهو   ن الدول، بذلك عدة آفاق لتوسيع اال البحري للعديد م       
، علما أن أغلبية الدول التي كانت اسـتعمارية          من العالم    القارية التي تملك جزرا بالقرب من سواحلها أو في مناطق أخرى          

قلق الدول التي ليس    ت ههذفالحال  بطبيعة  و،  السابقةكبير من الجزر التي تقع بالقرب من سواحل مستعمراا           احتفظت بعدد 
 ا البحرية بسبب تواجد           زر، إذ لها جففـي هـذا    .  مثل الجزائر   جزر تقع في مواجهتها   تخشى من الإنقاص من امتداد مجالا

  : المضمار سوف نتطرق إلى المسألتين الهامتين التاليتين 
  .رف قاري و منطقة اقتصادية خالصةجفي زر  الجُحقتثار حول موقف الدول المشاركة من : فالمسألة الأولى
  . و إثرائها1958 بقواعد نظام جنيف لسنة 1982احتفاظ اتفاقية لقانون البحار لسنة بتتعلق : والمسألة الثانية

   ــــــــــــــــ
 (1) H. DIPLA :Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p 80.

 

(2)
 Richard MESSE: L’acte frontière de la France , le plateau continental au-delà de 200 villes, A.D.M, T7, 2002, p   100. 
 (3)

Francisco ORREGO VIGUNA :La zone économique exclusive , régime et nature  juridique dans le droit international , 
R..C.A.D.I ,T 199 , Vol IV , 1986 ,p 130. 
(4) H. DIPLA :Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p 99 
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  زر بجرف قاري و منطقة  الجُحقموقف الدول المشاركة في المؤتمر الثالث للقانون البحار من : الفقرة الأولى 
  : اقتصادية خالصة                 
لم تتفق الدول المشاركة على منح الجرف القاري و المنطقة الإقتصادية الخالصة لكل التكوينات البحرية                 ،  المؤتمر في هذا     
  :  انقسمت إلى اتجاهينزة  التي يمكن تكييفها على أا جزرا ،فلقد البار

 تفرقة بين أجزاء إقليم وطني الذي لا         أي دون إحداث ودون أي شرط    الإقرار ذا الحق للجزر     ضرورة  يرى  : الاتجاه الأول 
  : أقرت بذلك نذكر ومن الدول التي،)1(بأي سبب يمكن تبريره 

 مـشروع مـواد   مـن خـلال   (Samoa- Occidental, Tonga, Nouvelle Zelande)الدول الجَزرية  -
) أ( النقطة   ت حيث نص  ،1974  جويلية المؤرخ في " الأقاليم تحت السيطرة الأجنبية أو المراقبة الأجنبية        الجُزر و   " :ولــح

ذه الاتفاقية المطبقة على    كام له  لأح  و جرفها القاري يحددان وفقا       ةري المنطقة الاقتصادية لجز   «على أن  منه   الثالثة  من  الفقرة  
  .)2 (»الأخرى البارزة الأقاليم القارية

  :  اتخذت نفس الموقف في ثلاثة مشاريع و هياليونان من جهتها -
نصت المادة الأولى منه على أن الجرف القـاري         ،  1974 جويلية26مؤرخ في   " الجرف القاري " مشروع مواد حول     -1
 .)3 (»زرتحت البحار الملاصقة للسواحل القارات و الجَيشمل قاع البحار و باطن المناطق «
  ، جاء في1974جويلية31مؤرخ في " المنطقة الاقتصادية الخالصة فيما وراء البحر الإقليمي"مشروع مواد حول  -2   

  )4 (.»زرالأحكام المطبقة في تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة لدول هي قواعد عامة مطبقة أيضا على الجُ<<«أنفيه 
 :  منه نصت على2،فالمادة  1974أوت09مؤرخ في "زر و المسائل ذات الصلة نظام الجُ"مشروع مواد حول  -3
  .إلى الجرف القاري من أجل استكشاف و استغلال ثرواته الطبيعية...زر تمتد كذلك السيادة الممارسة على الجُ-2 «      
  اقتصادية، وتستند في ذلك على نفس الأساس كإقليم القاري وفقا زر تتمتع بمنطقة متاخمة ومنطقة  الجُ- 3     
  .)5 (»هذه الاتفاقية لأحكام    
سـيادة   «:جاء فيـه أن     " زرحول نظام الجُ  " 1974أوت22 مشروع مواد مؤرخ في      الأورغوايإقترحت   ومن جهتها    -

  .)6 (» ...الدولة تمتد إلى المناطق البحرية ااورة لجزرها و كذا إلى جرفها القاري
المنطقتين البحـريتين علـى       هاتين  في تمتع الجزر ا حق   زرية،وعلقالجَ ناد بالتمييز بين مختلف أنواع التكوينات     : الاتجاه الثاني 
  :مثلافشروط ، 

 شرط الموقـع    على  هذا الحق  علقتلذا  " زرنظام الجُ "حول  1974أوت  13مشروع موادها المؤرخ في     من خلال     تركيا -
   نصت على الثالثة منهالمادةمن  الثانية و الثالثةالفقرتين ففر الحياة الاقتصادية، ااحة، عدد السكان و مدى توالجغرافي، المس

  ـــــــــــــــ
 (1)

 V. M. RENGEL, op.cit, p 165. 
(2)

Doc A/CNF 62/C. 2/L.30, projet d’article relatif aux îles et aux territoires sous domination étrangères de contrôle 
étranger,in/ 3émeC.N.U.D.M, vol III, op.cit, , p 244. 
(3)

Doc A/CNF-62/C. 2/L.25, projet d’article sur le plateau continental, Ibid, p 235. 
(4)

Doc. A/CNF-62/C. 2/L.32, projet d’article sur la zone économique exclusive au-delà de la mer territorial, Ibid, p 245. 
 (5)

Doc. A/CNF-62/c. 2/L.50, projet d’article sur le régime des îles et autres questions connexes, Ibid, p 263. 
(6)

 Doc. A/CNF-62/c. 2/L75, projet d’article sur le régime des îles, 3émeC.N.U.D.M, vol III ,Ibid, p 275. 
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  اقتصادية  المنطقة الاقتصادية الخالصة أو على الجرف القاري لدول أجنبية ليس لها منطقة علىالجزيرة التي تقع- 2 «  :أن   

  .التي تتبعها الدولة  مساحة الأرض و سكان10/1خالصة و لا جرف قاري خاص، إلا إذا كان لها على الأُقل       
»و تقع خارج البحر الإقليمي لدولة ليس لها مجال بحري خاص بدون حياة اقتصادية  التيزر الجُ-       3

.
) 44(   

جاء بصفة العمومية، الأمر الذي يفيد أا تشمل        ] الواردة في هذه الفقرة الأخيرة    " [ليس لها مجال بحري خاص    "و إن عبارة    
صخور و المرتفعات التي تنحسر عنها       أما ال  قتصادية الخالصة و الجرف القاري،    كل االات البحرية التي من بينها المنطقة الا       

  .»ليس لها مجال بحري خاص « : ترى أن من هذه المادة4الفقرة و بصريح العبارة كما هو وارد في  زرالمياه أثناء الجَ
1974جويلية09بتاريخ الإعلان الصادر عن منظمة الوحدة الإفريقيةفمن خلال  :الدول الإفريقيةف و من جهتها - 

)45(  
1974 أوت27د المقدم من طرف الدول الإفريقية الأربعة عشر المؤرخ في           مشروع موا و   

وضعت جملة من الـشروط     ،)46(
 المـساحة؛ : و هي  ،    سيادية جزر مجالات بحرية و التي من بينها المناطق ذات حقوق         لليكون  من أجل أن     التي يجب مراعاا  
  الح السكان؛ الشكل الجغرافي ؛ البنية الجيومورفولوجية ؛الموقع الجغرافي؛ مص) سكان لالعدد المرتفع أولا (عدد السكان 

طالبـت بإنـشاء   لقـد  زر فأما بخصوص الجُزيرات و الصخور و المرتفعات التي تنحسر عنها المياه أثناء الجَ    . شروط الحياة  و
  .)47( من مشروعها الفقرة الخامسة-الثانيةلمادة  وفقا لامتداد معقول،وتكون ذات  حولها "منطقة أمن"

  : إتخذت الحل التالي بيانه1982فاتفاقية قانون البحار لسنة ،أمام هذا الانقسام في مواقف الدول المشاركة ف    
  

   و إثرائها1958 بقواعد نظام جنيف لسنة 1982احتفاظ اتفاقية الأمم المتحدة :  الفقرة الثانية 
  :  التاليين لين لقانون البحار الح اقية الجديدةالإتف نتمناطق بحرية ذات حقوق سيادية، تبفي الجزر حق بخصوص     

الحـق في   جرف قاري و التأكيد علـى       في  زر  الجُ، بخصوص حق    قواعد نظام جنيف    ب حتفاظ  نسجل الإ : في المقام الأول  
  . الفقرة الثانية121المادة  في طقة اقتصادية خالصة من

  . يميزها عن الجُزرة منة هذه المادة الفقرة الثالث في نظام خاص بالصخور وصع: في المقام الثاني
  
  

                                                 
(1)

Article 3/2-3-4 « 2- une île située dans la zone économique ou sur le plateau continental d’un Etat étranger n’as pas de 
zone économique ni de plateau continental propres, à moins qu’elle comporte au moins un dixième de la superficie terrestre 
et la population de l’Etat au quel elle appartient. 
3-les îles sans vie économique situées en dehors de la mer territoriale d’un Etat n’ont pas d’espace marin propre.                  
4- les roches et les hauts-fonds découvrant n’ont pas d’espace marin propre »                                              
Document A/CNF-62/C. 2/L.55, projet d’article sur le régime des îles,Ibid , p266.. 

 
(2)

Doc. A/CNF 62/C. 2/L.33, déclaration sur les questions relatives aux droits de la mer, 3émeC.N.U.D.M  op.cit, vol III, pp 
72-73. 
 (3)

Doc. A/CNF 62/C. 2/L.62, RF/1, projet d’article sur le régime des îles ,Ibid , op.cit, vol III, , p 269. 
 (4) :نصت المادة الثانية الفقرة الخامسة على   
«conformément aux paragraphe 4 du présent article, il peut cependant, être établi autour des dits îlots,  
rochers ou hauts-fonds découvrant des zones de sécurité d’une largeur raisonnable », Ibid, p 269. 

 
 
 



 
 

84

قاري و تأكيدها على    حق الجُزر في جرف     بقواعد نظام جنيف حول     1982قانون البحار لسنة    احتفاظ الاتفاقية   :أولا  
  ): الفقرة الثانية121في المادة (الاقتصادية الخالصة  ممارسة الدول فيما يخص المنطقة

             
اشات الحادة و التضارب في مشاريع الدول حول حق الجزر في منطقة اقتصادية خالصة و جـرف                      بالرغم من كل النق   

في الجزء المتعلـق    " الاتجاهات الرئيسية " في وثيقة    )السابقة الذكر   (  قاري، و بالرغم من أن المؤتمر أدرج الاقتراحات الهامة        
243 و   242،  241: بالمسائل ذات الصلة بنظام الجزر في النصوص ذات أرقام        

 النص الوحيـد للمفاوضـات    ،إلا أن   )48(
بجرف قاري كما ورد في المادة      في الإستفادة   زر و الأقاليم القارية     بين الجُ " المماثلة"تطبقا لمبدأ    ،حتفظ بقواعد نظام جنيف     إ

  .ن اتفاقية جنيف حول الجرف القاري م"ب"الأولى الفقرة 
تتمتع ا  تعد كمجال بحري جديد       ،و وم جديد في المؤتمر الثالث لقانون البحار      و بما أن المنطقة الاقتصادية الخالصة مفه           

  .زرللجالبحرية تبنتها الدول من خلال تصرفاا الانفرادية ، فلقد تقرر كذلك منح هذه المنطقة قد و ،الدول الساحلية 
 الفقرة الثانية الأمر الثابت في     دون أي شرط ،    زر في مناطق بحرية ذات حقوق سيادية      تم الإقرار بحق الجُ        بناءا على ذلك    

  تحديد االات البحرية للجزر     ،وهذا بالرغم من أا تتكلم عن      من النص النهائي المتفق عليه والموقع عليه      )2( 121المادة   من
ائه ، ولقد صيغت هذه      إذا كان موجودا و تم إنش      منطقيا لا يمكن تحديد أي مجال إلا      ،ذلك أنه   المنطقتين  هاتين  التي من بينها    
فها القاري وفقا لأحكام    ريحدد البحر الإقليمي للجزيرة ومنطقتها المتاخمة ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وج         <<:الفقرة كآتي   

  .>>هذه الاتفاقية المنطبقة على الأقاليم البرية الأخرى
 ترى هل الاتفاقية تبنـت نفـس الحـل          ،الصخور يخص   وارد في الفقرة الثالثة منها    استثناء      غير أن هذه المادة تتضمن      

  بخصوص الصخور؟
  

                                                 
(1)

3éme C.N.U.D.M,Vol III, op.cit, pp 163-165. 
)2(

  :ذكر ها الجرف القاري نحوهذا فيما يخص من)ب .ق ٌ.م(زرها ، مباشرة بعد التوقيع على إتفاقية  على ج121من الدول التي طبقت المادة  
زر في مجالات البحرية ،وكذا  التي تقر بحق الجُ-الفقرة الثانية-المادة ذه ، أكدت من خلاله على تمسكها 15/9/1985 أصدرت إعلان المؤرخ في  التي  الشيلي-

أن« ةمصرح 1947زرها جرف قاري كما ورد في إعلان رئيسها في شهر جوان من سنة على منح ج دِدما على جزيرة الحكومة شيلية تسياد Bâques  ،
 ميل بحري إنطلاقًا 350زر  إلى حد لجماعة الدولية سيادا على الجرف القاري لكل من هذه الجُل في المحيط الهادي، و تعلن وتصرح Gomez وSola والجزيرتين 

   :راجع ،»من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي للجزيرة
Nation Unies : Droit de la mer ,Législations national concernant le plateau continental , op.cit, p. 156.  

:  و لقد صرحت أن )ب .ق ٌ.م(من إتفاقية 76 على المادة إستندت التي 1986الإعلان لقي معارضة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية سنة  هذا  
«  that pert of chiefs continental shelf falling beyond a 200 nautical mike limit without legal foundation »   

: نفس المادة ، راجع في ذلك على دت نإستالتي 1986 /4/12و معارضة أخرى من طرف ألمانيا بتاريخ   
Tullio TREVES  : La limite extérieure du plateau continental : Evolution récente de la pratique , A..F.D.I , 1989, p.730.  

"زر  حول الجرف القاري لج19/09/1985ُ أصدرت الإعلان المؤرخ في الإكواتور كما أن - calapagos  " ميل بحري إلى عمق 100الذي يمتد على مسافة 
  راجع .م 2500

Nations Unies:  Le Droit de la mer : Evolution récente de la pratique des îlots, op.cit pp 139- 140.   
  نفس المادة  ، الذي كان أيضا مؤسس على1987  و1986من طرف الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا و هذا ما بين إعتراض ومن جهته هذا الإعلان لقي 

Tullio TREVES ,op.cit , p73.  
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  :الفقرة الثالثة121تبني الاتفاقية لنظام خاص بالصخور يميزها عن الجزر وفقا للمادة :ثانيا 
أدرجت قاعدة جديدة تخـص الـصخور، متبنيـة في ذلـك اتجـاه              الحالية  تفاقية قانون البحار    أن إ       لقد ذكرنا سابقا  

المـادة  الفقرة الثالثـة مـن       في هذا المضمار تضمنت      ، "بحرية ذات حقوق إقتصادية    الحق في مناطق  ب"ما يتعلق   فيالمعدلين،
رمان الصخور من    غامضين تعسفيان غير عادلين يح     )اجتماعي و اقتصادي كما سبق و أن تقدمنا بذلك          (على معيارين 121

، ليس لها منطقـة      خاصة ا  ياة اقتصادية لح البشرية أو    سكنىالصخور الغير مهيأة لل   «أنهذان االين البحريان حيث نصت      
   :وهذه الفقرة تثير المسألتين القانونيتين التاليتين » .اقتصادية خالصة و لا جرف قاري

  .تفاقيةهذه الامن  الفقرة الثالثة 121الطبيعة القانونية للمادة : أولا
  فإقتصادية الخالصة وجرمن منطقة  يحرمان الصخور)الاقتصادي و ي الاجتماع( للمعيارين  الحاليةتفاقيةإدراج الإ:ثانيا
  .قاري      
  : الحالية رتفاقية قانون البحاإمن الفقرة الثالثة 121 الطبيعة القانونية للمادة -أ

  : يمكن النظر إليها من زاويتين لهذه الفقرة      إن الطبيعية القانونية 
  ):القانون الدوليآراء أساتذة (وجهة نظر الفقه الدولي  �

 :    لقد كانت مواقف أساتذة القانون الدولي مختلفة بشأن الطبيعة القانونية للفقرة الثالثة
 طابع اتفاقي محـض و هـي      «أا ذات  قالت   Dipla. Hالأستاذة  : ، مثلا "اتفاقية "رون أا ذات طبيعة   تذة ي اأسفبعض  

الـذي  القانون الإتفاقي الجديد ،ل ثتم "«أن هذه الفقرة R. Kolbالأستاذ يرى  ،من جهته)49 (»نتيجة لصك تسوية صعب
  ،Churchil ،D.Jattard و Loweكل من الأساتذة نذكر  إلى جانبهم ،)50 (»هو غامض ماديا

Lopez A. Marin ،M.S Fusillo ،W. Van Overback ،Kwiatkowska ،Soons.)51( و الــبعض
 )C.A.Fleischer)52 الأستاذ مثل  ،لكن فضلوا إتخاذ نفس الموقفالآخر عبروا عن شكوكهم بخصوص الطبيعة الإتفاقية

 م يتكلمون عن عرفـــ فهJan Mayenضية ــــو آخرون باستنادهم إلى التشريعي المكسيكي أو الق      

coutume in statu nascendi d'une،  و هو رأي كل من الأستاذين :L.P.M Nelson و Symons)5( . 
 
  

                                                 
(1)H. DIPLA : Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p 42. 
(2)

R.. KOLB:L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les 
« rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… », op.cit, p 888  .  

  .« The exlusive economic zone internatinal low 1987 »:  كتابهفي عبر عن رأيه A. Jattard الأستاذ)3(
  .« le régimem de las tslas en la actuel drecho del mer 1986 »: في مقالهA. Marin Lopez الأستاذو    

  « Article 121/3 losc in mexican statu practice in the pacific 1989 » .: في مقالهV.Van Overback     الأستاذ
  .,«one legal regime of uninhabited « rors » lacking economic life of their own 1978 ».: في مقالهM.S. Fusillo     الأستاذ

Ibid , p 896. 
  .The new Régime of maritime fisheries  <<.. Ibid, p 896<< وانتحت عن 1988 عن ذلك في مقاله المنشور سنةC.A.Fleischerلالأستاذ عبر (4)

(5)
 Ibid , p 896. 
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  ، يرى أن الأمر يتعلق بقاعدة إعلانية للقانون الدولي العام،، باستناده إلى ممارسة الدولD.W Bowettذ  أما الأستا      
 التي كانت Jan Mayemا في تقرير اللجنة الاستشارية في قضية هتجد أساسهذا الأخير فإن أفكاره  R. Kolbو حسب 

  )1(.121 على مجمل المادة "بع العرفيالطا"أضفوا يبدوا الذين مكونة من مختصين في قانون البحار، 
  :  الدولةوفقا للممارس �

 توجد ممارسة واحدة فقط أخـذت  R. Kolb وحسب 1994    على مستوى التشريع الداخلي للدول و إلى غاية سنة 
 ـالمادة  ( 1985أكتوبر4و الأمر يتعلق بالمكسيك، من خلال قانوا المؤرخ في          الفقرة الثالثة   121-بالمادة    )2(،)منـه ة  الثالث

 المتعلـق  ليفيـدرا ،و قانوـا ال منه  الثالثة ة مادفي 1976فيفري13 المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة المؤرخ في  نقانووال
  .)3()منه 63خاصة المادة (بالبحار 

سجل ممارسة  حيز النفاذ، ن  لقانون البحار   ن دخول اتفاقية الأمم المتحدة      ع خمسة عشر سنة  لكن بدورنا بعد مرور حوالي      
  :و نخص الذكر هنا ثانية لهذه المادة

 رقـم   تحت1997فيفري24بتاريخ    ، كأساس لاحتجاجها أمام هيئة الأمم المتحدة     التي إستندت على نفس الفقرة        الهند    -
97/3/44/NYPM ،  ا الباكستان       ذلك  و في  ةصرحمالتي مست خطوط الأساس المستقيمة،      ،ضد التعديلات التي قامت 

ياة اقتصادية خاصة، ليس لها بحر      لح البشرية أو    أنه وفقا للاتفاقية فإن الصخور الغير مهيأة لسكنى       «: الرابعة منه بمايلي  النقطة  
 d25 06 30N, 6351)  (التي تشكل نقطة أساس" Sail"جرف قاري، فالصخرة  إقليمي، منطقة اقتصادية خالصة، و لا

01E4 (» مهما كانت خطوط الأساس المدرجة في الإتفاقيةزء من نظام ،أن تكون ج لا يمكن  في التعديل الباكستاني(.  
  المؤرخ في" القانون الفدرالي حول المنطقة الاقتصادية الخالصة لفدرالية روسيا"أصدرت فيدرالية روسيا من جهتها  -  
الخالصة يطبق كـذلك علـى   مفهوم المنطقة الاقتصادية  ...« منه  الثانية  نصت المادة الأولى الفقرة    ،حيث 1998 ديسمبر   2 

5 (»قتصادية خاصةإياة لحهيأة للسكنى البشرية أو مزر فدرالية روسيا، باستثناء الصخور الغير جميع ج(.  
    
  

(1)
 R.. KOLB:L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les 

« rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… », op.cit, , p896. 
(2)

Article 3 « with the exception of those islands which cannot maintain human habitation or which do not have san 
economic life of their own”, Ibid, p 896. 

(3) : على63نصت المادة    
 « Island shall have an EEZ, however Rocks that cannot sustain human habitation or economic life of their own shallot not…», 

Ibid, p 896. 
  :تصريح الهند جاء كآتي  (4)

  «En outre, en vertu de la convention ,les roches qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre 
n’ont pas de mer territoriale, de zone économique exclusive ni de plateau continental. Le rocher « Sail », qui constitue le 
point de base d/2506, 30N, 6351 01E dans la notification du Pakistan , ne saurait donc faire partie d'un système quel qu'il soit 
les ligne de base, tel qu’envisagé par la convention». 
 Nations unies :Bulletin de droit de la mer N° 46 année 2002, division des affaires maritimes et du droit de la mer, bureaux 
des affaires juridiques, nations unies, New York, 2002, p87. 

 
(5)

  :جاءت كآتي من هذا القانون الفيدرالي المادة الأولى 
Article 1/1 « …la définition de la zone économique exclusive s’applique aussi à toutes les îles de la fédération de Russie, à 
l’exception des roches qui ne prêtent pas à l’habitation humain ou à une vie économique propre ».  Ibid, p36.          
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و بالمقابل هذه الممارسة لكل من المكسيك، روسيا و الهند، هناك تشريعات وطنية أخرى، أقدمت على منح مجالات بحرية                   
/ ، البرازيـل  ارومانيا، كندا، كوريا، إيسلند   : زر و الصخور دون أي تميز مثل      ل من الجُ  كل) اديةمن بينها ذات الحقوق السي    (

  .)1( الجديدة، سيريلانكاازيلا ند
    أما على مستوى الممارسة الإدارية، فقد أقدمت المكسيك على منح جميع االات البحرية موعـة مـن الجُزيـرات                    

و هذا رغم من أن تشريعاا دققت        ، Clarionجزيرة   ض أن تكيف على أا صخور مثل      الصغير جدا، التي كان من المفرو     
التي هـي  و على جها أقدمت بعض الدول على منح المنطقة الاقتصادية الخالصة و الجرف القاري لبعض الجُزيرات         .الأمور

، الولايـات المتحـدة     Okinotorioshima،اليابان بالنسبة لــ     Rokallالمملكة المتحدة بخصوص  : مثلأصلا صخور ،  
  )Aves. )2و فترويلا بالنسبة لـ  Clipertonالأمريكية بخصوص بعض جزر هواي، فرنسا بالنسبة لـ 

كما أن الدول ليس لها أي      ،ليست موحدة   أا   121  من المادة  الفقرة الثالثة الملاحظ على ممارسة الدول بخصوص المادة       و   
  : و بالتالي فاستنادا إلى هذه النتيجة وكذا على حد تعبير الأستاذ الفقرة،ها هذهإحساس بإلزامية القاعدة التي تضمنت

R. Kolbفهذه الممارسة ت غياب جهاز دولي يمثل خصيصا المصلحة الجماعيـة  في ظلبر بصفة عامة عن مصلحة سياسية،ع 
  ،)3(كقاعدة عرفية ،وغير محتملة بأن تقبل الإثباتصعبةهذه الفقرة الدولية في مجال قانون البحار،فهذه الأمور تجعل طبيعة 

   ،Soonsو Kwiatkowska الأستاذين  كما صرح به كانت محل معارضةا التحضيرية تؤكد أخاصة وأن الأعمال
  .)4(لا غير تفادي اللجوء إلى حل نزاع صعبلالدول التي تبنت هذه الفقرة بعض أضف إلى ذلك أن 

  
 وعـدم   )6( في ظل غياب ممارسة موحدة و شاملة       )5(قاعدة عرفية بر عن   علا يمكن أن ت   ة  هذه الفقر تقدم ف  و بناءا على ما       

  .قاعدة اتفاقية كملتحتفهي ،و عليه ) opinion jurisغياب الركن المعنوي (شعور الدول بالتزاماا 
  الاجتماعي(للمعيارين يحرمان الصخور من منطقة اقتصادية خالصة وجرف قاريالحالية تفاقية  إدراج الإ.ب
     ): و الاقتصادي    

 121المادة  الفقرة الثالثة من    المعيارين الاجتماعي و الاقتصادي الواردان  في        أن   أغلبية أساتذة القانون الدولي      لقد أجمع   
   غامضين-منطقة اقتصادية خالصة و جرف قاري تكون لهما كشرطان لكي  كاستثناء على الصخور و-

  ــــــــــــــــــــــ
 (1)

 R. KOLB:L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer : les 
« rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… », op.cit, pp 896-897. 

Ibid, p897.  (2) 
. (3) 

 Ibid, p p897-898
 

  :جاء كآتي ،Soonsو Kwiatkowska هذا التصريح للأستاذان(4)
 
« the rock-principale has been continously opposed through the wole causes of UNCLOS III ». Ibid,p898. 

     M. Vœlckel و على حد قول  الأستاذ )5 (
 «on ne peut pas considérer que les dispositions du paragraphes 3 de l’article 121 de la CMB on vraiment un support 
coutumier » Michel VOELCKEL : Comment vie  la zone économique exclusive ?, A.D.M, T6, 2001, p 116. 

مانعة  و ممارسة سلبية أو pratique positive ou attributive شهدت ممارسة ايجابية أو ممارسة مانحة 121/3 أن المادة R .Kolbالأستاذ في هذا الصدد يرى )6(
pratique négative ou privative   

R. KOLB:L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de  la mer : les 
« rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… », op.cit, p 898. 
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  .تبقى بدون أجوبة دقيقة و مقنعةوإشكالات قانونية أما يثيران عدة تساؤلات ،خاصة و)53( و تعسفيان و غير عادلين،
   :لأنه ،معيارين غامضين �
  :)2(لم يوضح ذلك لأنهذه الفقرة الوارد في " الصخور" فالمصطلح : في المقام الأول 
، و التي سوف تحرم من حق تملـك  (stricto sinsu)زر بالمعنى الضيق قد تم استعمال هذا المصطلح من أجل تصنيف الجُل   
كمـا  (لصخرة في القانون الدولي الإتفاقيلفي هذا الصدد و نظرا لغياب تعريف فف القاري،  جرنطقة اقتصادية خالصة و     م

  : سهافإن هناك عدة تساؤلات تفرض نف) أشرنا إليه سابقا
   بإقصاء حالة الصخرة بالمفهوم الجيولوجي، أو هل يقصد به تكوين جغرافي؟:هل يتعلق الأمر هنا فقط -
 سوف يدرج في إطـار      ،صغير من طبيعة غير صخرية و لكن يندرج في إطار تعريف الجزيرة           الغرافي  الجتكوين  ال هل   و -

 ؟ هذه الفقرة نص 
  : )3(ساؤلات التاليةفالبنية الصخرية تثير الت: في المقام الثاني 
 ؟ ] بشرية أو حياة اقتصادية خاصة االغير مهيأة لسكنى[و عبارة "ةالصخر" أثر العلاقة بين مصطلح ما هو -

  ياةلحالبشرية أو  مهيأ لسكنى الغيرستناد إلى هذا السؤال، هل يمكن القول أنه مهما يكن التشكيل الجغرافي و و بالإ -
  قانونا من منطقة اقتصادية خالصة و جرف قاري؟ ، فإنه يحرم  به  اقتصادية خاصة

   هل يجب إطلاقا أن يتعلق الأمر بصخور؟ -    
  في إطار  هل خصائص الصخور تؤخذ في الاعتبار منفصلة بعضها عن بعضها البعض،أو تؤخذ متكاملة، حتى تدرج-    

  .121المادة من الفقرة الثالثة      الإستثناء الوارد في 
  :التالية تالتساؤلاتثير  « habitabilité » مسألة صلاحية السكنى البشرية كما أن :الثفي المقام الث 
أو عائلة   هل يكفي مثلا أن شخص    وتحديد ما إذا كانت الصخرة مسكونة أو لا؟          ما هي المعايير الملائمة التي تمكن من       -

 تصنف يكفي لكي  : ا منارةأو فوقه) مثل الصخور التونسية المحاذية للشرق الجزائري(تعيش على الصخور 
                                                 

 entirely new rule of unique » :الذي تكلم عن Brownذ الأستا: نذكر، هاذين المعيارين من الأساتذة الذين تكلموا عن غموض و تعسف )1(

vagueness ».و بالنسبة للأساتذة :H. Dipla, Churchil, Lowe و O’Connell ا ميزة  121/3  الواردة في المادةاعدةفقد تكلموا عن ذاتية القو ذكروا أ
  : و هؤلاء الأساتذة دعموا أفكارهم بعدة أسئلة.(poor drafting) بـ و كذا ما يسمى ،(ambigu) و غامضة (vague) واسعة
  : السؤال التالي O’connell طرح الأستاذمثلا 

 « is the test conjunctive or disjunctive ?  
-human habitation - economic life of its own -does sustain refer to natural sustaimaince (such as availability of water/or 
survivability? »  

  : أثار الأسئلة التالية  Symounides الأستاذو
«-Does its also cover reefs- Sandbanks or other small land formation which are not rocks in a strict sence ? (…) does the 
exploitation of biological resources in the surrounding waters amount to economic life, or does it not ? would it be possible 
for the state to which the rock belongs to establish a contagious zone? 
R. KOLB:L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de  la mer : les 
« rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… » , op. cit , p 897 

 les ambiguïtés بالغموضات الجديدة 121/3فلقد عبر عن مضمون نص المادة ) رئيس محكمة العدل الدولية السابق( Gilbert Guillaume هة فالأستاذومن ج

nouvelles ما واسعان و قابلان للتغيير، راجع في ذلكوقال عن المعيارين أ :  
Gilbert Guillaume : Les accords de délimitation maritimes posées par la France./ In/ Colloque de Rouen, perspective  du droit 
de la mer à l’issue de la 3 eme conférence des Nations Unies , Edition A.Pedonne, 1981, p288.                           = 
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 دون أن تكون مسكونة فعليا أو بطريقـة          بشرية هيأة لسكنى الم البشرية؟ أو هل الصخور      على أا صخرة مهيأة لسكنى    
  )54(.؟121 المادة  الفقرة الثالثة مندائمة، تعد خارج الاستثناء الوارد في

 ؟مسكونة ة قابلة لسكنى البشرية لكن غيرسكنى البشرية عن صخرلكيف نفصل صخرة مسكونة لكنها غير قابلة ل -
  )55(مهجورة؟ كذلك عن صخرة ا حياة بشرية بعدما أن كانت لم تعد وكيف نفصل صخرة كانت مسكونة وحاليا

  الطبيعية؟ لم تحدد ما إذا كانت الصخرة يجب أن تكون مسكونة أولا، وهذا في الحالةهذه الفقرة   أضف إلى ذلك فإن -
  من الحياة عليها ، فهل سوف تستفيدظروف غير ام على إسكان مجموعة بشرية على هذه الصخور بعد ت     فلو تم الإقد

  سوف يؤدي يعد خطرا، لأنه     الحق في منطقة اقتصادية خالصة وجرف قاري؟ لكن الاستمرار في مثل هذه العملية
  تشكل في  البحار، لأا أعاليالي القضاء على منطقة بالتتعة ذين االين البحريين، و م    إلى ارتفاع عدد الصخور المت

  .)56(لبحارلذات الوقت عملية غزو     
  إلى حالتها عادت هذه الصخرةإذا آلت عملية الإسكان بعد فترة إلى الفشل، و:  سؤال مضاد يطرح نفسه هناكو -

  اري لهذهـــو الجرف الق صةالأولى،فهل هذا يعني أن الدول سوف تفقد حقوقها على المنطقة الاقتصادية الخال
   )57(؟خيرةالأ

 :تثير الحياة الاقتصادية الإشكالات التالية: قام الرابعوفي الم 
  أن قتصادية خاصة به؟ و هل هذه الأخيرة يجبإنطلاقا منها يمكن اعتبار أن إقليما ما مهيأة لحياة  ما هي العتبة التي إ-

  تيـالثروات البيولوجية و المعدنية الب  الإعتبارلقاري؟ أو يجب الأخذ في     تجد ماهيتها أو جوهرها فقط على الإقليم ا
  ملمج من فض بأن تستفيد صخرةرال    توجد في المياه ااورة لهذا الإقليم؟ و إذا كان هذا الطرح الثاني ملائم، هل يجب 

  نـو التي م ف القاريالجردة في و كذا تلك الموجو  ميل بحري200 و12     الثروات الموجودة في المنطقة ما بين 
  )58( أن تضفي الحقيقة عن هذه الحياة الاقتصادية؟المفروض   
ا، فالدولة يط المحبحر الالصخرة أو في  كتشاف معادن ثمينة في باطن أرضاإلى جانب هذه التساؤلات، فلو افترضنا  -

آهلة الأخيرة تصبح هذه  من أجل أن ج ثرواا،و استخراتعميرها اللازمة من أجل  التدابير تتخذ كل التابعة لها،سوف
وتعلن الدولة على إنشاء منطقة اقتصادية خالصة حولها هذه سوف تعمل بناء على ذلك و ا حياة اقتصادية،  بالسكان

 وبالتالي فلا الأخيرة، هذه ثروات ستنفذ فيهت، لكن سيأتي يوم عن حقوقها على الجرف القاري لهذه الأخيرة

    ؟)6(البحريتين المنطقتين ستغلالها،فهل تفقد حقها في تلكلإحاجة بعد ذلك للسكن فيها ولا توجد     
                                                 

 
=

(2) 
H.PAZARCI :La délimitation du plateau continental et les îles,op.cit , p 79 

(3)
Ibid , pp78-79 .     

- - -- -  

  H.PAZARCI :La délimitation du plateau continental et les îles,op.cit , p 79    
(1)

   
 (2)

L LUCCHINI &M. VOELCKEL :Droit de la mer,  T I, op.cit, p 338. 
(3)

Eric DENECE : La situation juridique des Archipels de mer de Chine méridionale, A.D.M, T3, année 1998, pp 281-282.  
 (4)

 Ibid, p 282. 
(5) L. LUCCHINI: L’Etat Insulaire, op.cit, p 301. 
(6)

E.DENECE, op.cit, p 282. & H. DIPLA : Le régime juridique des îles dans les droits internationales de la mer, op.cit, p84. 
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 جـرف قـاري   يمكن أن يكـون     كونة  سهل هذا يعني أن صخرة غير م      : و هناك سؤال ضمني له علاقة ذه الفرضية        -
 .)1(معدنية في باطنها ، اكتشاف ثروات : بمجرد مثلاا  حياة اقتصادية نظرا لوجود ،منطقة اقتصادية خالصةو
 
أا هي   ؟ علما !وإن كل الأسئلة التي طرحنها بخصوص المعيارين الاقتصادي و الاجتماعي تبقى للأسف بدون أجوبة                   

 من أجل جعـل     تعمد م 121المادةمن  الفقرة الثالثة    في    الوارد فالغموضبحكم الواقع القانوني و الجغرافي،    التي فرضت نفسها    
ة في مصلحة الدول المتقدمة الساحلية، حيث أنه بحكم قدراا التكنولوجية المتقدمة يمكنها التصرف في الصخور                هذه الأخير 

  .ه مهيأة للحياة الاقتصادية و السكنى البشرية في أي وقت تريد هذه الأخيرةكيف ما تشاء، فباستطاعتها جعل
   :Jan Mayem  جزيرة وهنا نستشهد بمسألة تكيف

  .)2( الصخرية الجيولوجيةفإا تميل لصخور أكثر، حيث أن أرضها يغلب عليها الميزة: صائصها الجغرافية فطبقا لخ -أ
 شخص يعملـون    25بصفة دائمة، فعدد القاطنين فيما حوالي       فيها    ين وكما أن هذه الأخيرة لا يوجد ا سكان مقيم         -ب

  .)4(ا الإمدادات من خارج و لا يوجد ا أي ميناءو تأتيه،)3(في محطة الأرصاد الجوية، و محطة الإذاعة الساحلية
1958 أوت   16 لكن رغم ذلك فاللجنة الاستشارية المعينة في         -جـ

 من أجل إعداد تقرير حول الجرف القاري بـين          )5(
 انيـة الفقرتين الأولى و الث(121مادة ل على أا جزيرة و بالنتيجة فقد أخضعتها لهذه الأخيرة كيفت ،جان ماين و جريلاند 

 أي أن لها الحق في منطقة اقتصادية خالصة وجرف قاري خاص             ، )شروع آنذاك  الم -الأمم المتحدة لقانون البحار   من اتفاقية   
  .))6ا

  .فهذا التعمد في جعل هاذين المعيارين غامضين، يضفي عليهما صفة التعسف و عدم العدل:  وكالنتيجة لما تقدم
  

  : معيارين تعسفيان غير عادلين �
  : المعيارين الاقتصادي و الاجتماعي يتميزان بالتعسف و لا عدالة و هذا راجع إلى جملة من الأسباب أهمها إن

المساحة،وجود الـسكان، البعـد عـن الإقلـيم         : لقد تم تبني هذين المعيارين، بالمقابل أقصيت معايير أخرى مثل          -1
 .)7(الخ...الرئيسي

 سوف ينصرف لا محالة إلى الصخور التابعة ، جرف قاريإن حرمان الصخور من منطقة اقتصادية خالصة و -2
دول الللدول الفقيرة بالرغم من أا تحوي على ثروات هائلة، بالمقابل هناك صخور فقيرة بحد ذاا لكن تعود إلى 

 .)8( عليهاريها يمكن أن تستفيد من هذين االين بحكم التغيرات التي سوف تج الأخيرةتقدمة ،فهذهالساحلية الم
  ــــــــــــــــ

 (1)
 R. KOLB:L’interprétation de l’article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego Bay sur le droit de  la mer : les 

 « rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre… », op.cit, p 897 
  .85روبة سامية، المرجع السابق، صبو/ أ)2(

(3)
l’Arrêt de la C.I.J du 14 Juin 1993, (Danemark c/Norvège), op.cit, par 79. 

(4)
Ibid, par 79. 

(5)
J. EVENSEN, op.cit , p 721. 

(6)
Ibid, p 726. 

(7)
L.LUCCHINI & M.VOELCKEL : Droit de la mer, TI, op.cit, p 338.                                                                           

(8) Ibid, pp 338-339. 
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التي شهدها المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول قانون البحار،الذي تمخضت          " المشاركة"إن هذين المعيارين يعكسان      -3
 .)59( مصالح مشتركةحولها اتجاهات مختلفة تجمعهم مصالح وطنية متضاربة ،عوضا من عنه اتفاقية التف

أن الطابع  :M.l Voeclckel و L. Lucchini على حد تعبير الأستاذان كذاو H. Diplaو حسب الأستاذة  -4
التي    »قاعدة نموذجية« صعب، و هي مثال عن  الفقرة الثالثة هو نتيجة لصك تسوية121الإتفاقي المحض للمادة 

هـو  : ،رغم أن الهدف الأساسي الذي من المفروض أن يتحقق           نتائج غير مرضية     عنها عند تطبيقها يمكن أن تنشأ    
 .)60(تفادي ذلك

 يكفي لحرمـان    )أو بالأحرى معيار وحد فقط      (أي بمجرد وجود أحدهما      )3(كرا المعيارين بصفة إختيارية      لقد ذُ  -5
 . آن واحدف القاري فيرالصخور من المنطقة الاقتصادية الخالصة و الج

 لبعض القوى القارية الكبرى، التي لم        الخالصة لتوسيع كبير للمناطق الاقتصادية    نونيالفقرة تشكل أساس قا   هذه  إن   -6
بإنشاء تفرقة بـين مختلـف      وذلك  قتراحات المقدمة من طرف الدول النامية مثل الجزائر و تركيا،           الإتقبل إطلاقا   

 ورـالصخ من للعديد قاري يمكن لها أن تستفيد من الجرف ال الدول كما أن هذه.)4(زريةأنواع التكوينات الجَ

برى، بريطانيا الك  فرنسا، :ة عبر العديد من المحيطات و البحار مثل       يامالتي تملكها و المتر   ) على حد سواء  (زر   و الجُ 
 . هذه التكوينات البحرية الجَزريةرغم من صغرب و هذا المتحدة الأمريكية، الولايات

  : و إن الأمثلة في هذا الصدد متعددة،و أهمها
فلهذه الأخـيرة  ،)dautre mere" )5 "قامت بإنشاء منطقة اقتصادية خالصة حول أملاكها الجَزرية في إقليمها: سافرن •

 فمثلا فا    )6( ² كلم 616.396 و منطقته الاقتصادية مساحتها      ²كلم558.919زري مساحته   إقليم ج ،Cliperton   هـي 
  .)7( ميل بحري200  بـصة، يمكن أن تستفيد من منطقة اقتصادية خال² كلم6صخرة بمساحة 

 فهي تحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الولايات        ² مليون كلم    11وعلى العوم فمساحة منطقتها الإقتصادية الخالصة تقدر بحوالي       
  )8( .ةالمتحدة الأمريكي

، الغير مسكونة بموجب    Rockall صخور   لوح ميل   200بـ منطقة صيد خالصة     أنشأت من جهتها، المملكة المتحدة    •
(Fishey limits acte)  9( 1977جانفي24 و إعلان 1976لسنة(.  

                                                 
(1)

 L.LUCCHINI & M.VOELCKEL : Droit de la mer, T1, op.cit, , p 339.
 
 

 
(2)

 Ibid, p 339 & H.DIPLA : Le régime juridique des îles dans les droits internationales de la mer, op.cit, p 42. 
(3)

Ibid , p 42.  

 
(4)

A LARABA : L’avènement d’une nouvelle catégorie de droit international de la mer : l’Etat archipel, op.cit, p22 
(5)

L. LUCCHINI & M.VOELCKEL: Droit de la mer, T1, op.cit, p 339.  
(6)

 A. LARABA : L’avènement d’une nouvelle catégorie de droit international de la mer : l’Etat archipel, op.cit, p 22. 
(7)

Ibid, p 22. 

ARTE Le dessous des cartes .htm\
(8)

Alain JOMIER:La mer est-elle géopolitique ?file://A 
L. LUCCHINI & M.VOELCKEL, Droit de la mer, T1, op.cit, p 339. 
(9)

 & H. DIPLA : Le régime juridique des îles dans les droits internationales de la mer, op.cit, p 81 
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، فهي تتضمن قاعدة 1982الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة من اتفاقية  الفقرة الثالثة 121 لدراسة المادة كخلاصةو      
، دية المتضاربة للدولالإقتصا اتفاقية تحتوي على معيارين غامضان تعسفيان غير عادلان، أملتهما المصالح السياسية  و

هو موقف القضاء  رى مات  ،تقدم  وبناءا على ما.وتعكس تفوق الدول الساحلية المتقدمة في المؤتمر الثالث لقانون البحار
   .في النقطة المواليةنجيب عنه سوف السؤال منطقة إقتصادية خالصة وجرف قاري ؟وهذا في زر الجُحق الدولي من 

  
  : تأكيد القضاء الدولي على حق الجزر في مناطق بحرية ذات حقوق سيادية:  الفرع الثالث      

حيث زر في جرف قاري و منطقة اقتصادية خالصة، و لم ينفي ذلك إطلاقا،              بالحق الجُ  بدوره   يقر القضاء الدولي    إن       
ذا الصدد نسجل التصريح العام لمحكمـة  زر في مجالات بحرية مثل الأقاليم القارية، وفي ه   أقر ذلك ضمن المبدأ العام للحق الجُ      

الـذي جـاء    )أشرنا إليـة سـابقا     كما (2001 مارس   16في   البحريني، الصادر -العدل الدولية في قضية التراع القطري     
أن حقوق على البحار مستمدة من سيادة الدولة الساحلية علـى           : في القضايا السابقة فالمحكمة صرحت بوضوح     ...«:كأتي

ف القـاري لبحـر الـشمال       رقضية الج [ "الأرض تسيطر على البحر   : "يلخص كالآتي يمكن أن    الذي   أرضها و هو المبدأ   
إذا فالوضعية الإقليمية هي التي يجب أن تأخذ كنقطة انطلاقا من أجـل         ].1978ف القاري لبحر إيجا     ر، و قضية الج   1969

من اتفاقية قانون البحار التي تعكس القـانون         121 من المادة  الثانية   تحديد حقوق أية دولة ساحلية في البحر، ووفقا للفقرة          
 نفس الحقوق في البحـر مثـل        ولدتتمتع في هذا الصدد بالنفس الوضع القانوني، وبالنتيجة فهي ت         ... زر  الدولي العرفي فالجُ  

  .)1 (»الأقاليم التي لها صفة الأرض اليابسة
، و رغـم أننـا      في هاذين االين البحريين     زر  الجُحق  مسألة  عدة قضايا دولية أثيرت فيها          إلى جانب هذا التراع هناك      

  :،وأهم القضايا في هذا الصدد نذكرنسجل نوع من التشابه بين بعض القضايا إلا أن كل حالة شهدت معالجة خاصة ا 
  

  : )7197القرار التحكيمي لسنة (ف القاري بين فرنسا و المملكة المتحدة رقضية تحديد الج : الفقرة الأولى 
زر في  ف القاري في بحر المانش والمحيط الأطلسي ، و المشكل الرئيسي يتمثل في وجود ج               القضية تتعلق بتحديد الجر        هذه

-Anglo زرنقتصر الدراسة  على الجُسوف منطقة التحديد بين الكتلتين القاريتين لكل من المملكة المتحدة و فرنسا،وهنا 

Normandes )2(.  
 ا من المحكمة إنشاء تحديدو التمست،)Anglo-Normandes )3زر  على خصوصية منطقة الجُطلبها فرنساأسست لقد  •

  :)4(إلىفي ذلك و تستند في هذا اال البحري،زر  الجُقر بحقف القاري التي تر اتفاقية جنيف حول الجعتبارلا يأخذ في الإ
ف القاري، وهـذا بـسبب       في إطار قانون الجر    وم وحيد للجزر  أنه لا يمكن التوصل إلى مفه     : الفكرة التي مفادها   -1

 .متناهي تقريبا للظروف الجغرافية للجزر لاأالتنوع 
  ـــــــــــــــ

 (1)
L’Arrêtée de C.I.J du 16 mars 2001, (Qatar c/Bahreïn), par185, p31.  

 (2)
H. DIPLA : Le régime juridique des îles dans les droits internationales de la mer, op.cit, p 92. 

: راجع في ذلك.و حسب الأستاذ لعرابة أحمد فالحجة الفرنسية تقترب من الأطروحة الجزائرية أثناء المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول قانون البحار)3(  
A. LARABA :L’Algérie et le droit de la mer, op.cit, 184 et pp 176-183. 
Ibid, p 184. (4)                                                                                                                                                          
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 الأمر الذي يميزها عن الوضع القـانوني        ،زر تقع بعيدة عن الكتلة الأرضية للمملكة المتحدة التي تتبعها         ن هذه الجُ  أ -2
ا زر المحيطيةلجُاا ،و  الدولة التابعة لهزر الساحلية التي تقع بالقرب منللج 1(التي لها جرف قاري خاص(. 
فيجب أن تكون معادلة مع نظريـة مـساواة بـين           ،"الامتداد الطبيعي للإقليم  "كما صرحت أنه لو سلمنا بنظرية        -3

 .)2(الدول
ضمنة في المـادة   أن القاعدة المُذكرت قاري خاص ا، وفبحق الجُزر في جر   : المملكة المتحدة طالبت  ومن جهتها    •

قاعدة تمتع  كرس قواعد القانون الدولي العرفي،كما ترى أن        ف القاري ت  حول الجر  1958من اتفاقية   "ب"الأولى الفقرة   
 ،)3( في نفس الوقت ستند على الإتفاقية و القانون العرفيفي هذا اال البحري تزر الأقاليم القارية و حتى الجُ

  .)4( الإداريةزر المستقلة من حيث  الوضعيةعلى الجُحتى و أكدت تطبقها 
 ميل بحري انطلاقا من خط      12 لم تنكر حق الجزر في جرف قاري ، إلا أا منحتها هذا اال بإمتداد             : لمحكمةأما ا  •

 .)5 (الأساس
الموقـف  لاسـيما   ( المتحدة حول قانون البحـار     أن أعمال المؤتمر الثالث للأمم    ، هذه القضية          والجدير بالذكر في  

زر، و بعدها عن السواحل القاريـة للمملكـة         تواجد الجُ :  أثرت على حجج الأطراف و ذلك من حيث        قد) الجزائري
  )6( .المتحدة و قرا من السواحل الفرنسية، مساحتها، سكاا، الحياة الاقتصادية فيها، و استقلالها الإداري

  
  : )1992 جوان 10مي الصادر في يالقرار التحك(قضية تحديد االات البحرية بين كندا و فرنسا :الفقرة الثانية

   Saint-Pierre: ي المتمثل في جزيرتاــــــ بتحديد االات البحرية بين الإقليم الفرنسةتعلقمهذه القضية       
  : حديد تقع بالمحاذاة للإقليم الكندي كالآتي المنطقة المعنية بالتعلما أن و الإقليم الكندي، )Miquelon )7و 

  Cap Bretonالجزيرة الكندية نحو ، و إلى شرق Terre-Neuveتمتد إلى جنوب الجزيرة الكندية فهي  -1

 ـ  : وجود العديد منوتتميز ب، la Nouvelle-Ecosseو سواحل الكتلة الأرضية لـ  زر الخلجـان الـصغيرة و الجُ
  .)8(وب وشرق هذه المنطقة مفتوحة على المحيط الأطلسي جنفي الصغيرة و الجُزيرات ، و

 تشكل Scataireجزيرة غاية  إلى Berin و شبه جزيرة Cap Breton جزيرة وTerre Neuve: إن سواحل -2
  إجمالية ةساح بم )Saint-Pierre و   Miqueli(،الذي يوجد في داخله الإقليم الفرنسي        Saint-Laurent خليج   امع

 .)9( ² كلم237 تقدربـ
  ـــــــــــــــــــ

(1)
 H. DIPLA :Le régime juridique des îles dans les droit internationales de la mer, op.cit, p 93. 

 (2)
Ibid,p93 

 (3)
Ibid,p93 

(4)
 A. LARABA, L’Algérie et le droit de la mer, op.cit, p 185 

(5)
H. DIPLA : Le régime juridique des îles dans les droits internationales de la mer, op.cit, p 93 

(6)
 A. LARABA: L’Algérie et le droit de la mer, op.cit, p 186 

  .1783 لسنة Versaille عن طريق التنازل من قبل بريطانيا الكبرى بموجب معاهدة فرنسا تحصلت عليهما  Miquelon  وSaint-Pierre إن الجزيرتان)7(
H.DIPLA :La sentence arbitrale du 10 Juin 1992 en l’affaire de la délimitation des espaces maritimes entre le Canada et la 
France, op.cit, p 653. 
(8)

Sentence arbitrale du 10 Juin 1992 (Canada c/ France) op.cit, par 18, p 687.                                                                   = 
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منطقة من بينها ( تحديد االات البحرية: الدولتين من المحكمة من اتفاق اللجوء إلى التحكيم طلبت الثانيةطبقا للمادة و    
واد التي تعود لكل منهما،و هذا وفقا لمبادئ و قواعد القانون الدولي المطبقة في هذه الم) جرف قاري إقتصادية خالصة و

)1(.  
  :  فرنساففي هذا الإطار طالبت       

  :)2(بدأين أساسيينبمتحديد الخذ في الاعتبار عند الأ -1
  .زر من جرف قاري و منطقة اقتصادية خالصةالذي يمنع حرمان الجُ":مبدأ المساواة في السيادة بين الدول"  -  أ

 ـ               "زرمبدأ مساواة في أهلية الجُ    "  -  ب ير  في الحصول على مجالات بحرية، و هو المبدأ الذي يمنع من مماثلتها بالـصخور غ
 ). لقانون البحار1982من اتفاقية  الفقرة الثالثة -121المادة (ياة اقتصادية خاصة ا لحمهيأة لسكنى البشرية أو 

   Saint- Pierreنوب ـــماق البحار في المنطقة الواقعة جـــبأن أع: كرتذّوبالنسبة للجرف القاري  -جـ
 4 الفقـرة    76مستندة في ذلك على المادة      ، ميل بحري    200من   تمتد فيها الحافة القارية إلى منطقة أكثر         Miquelonو  
  .)3( هذه المسافةف القاري فيما  الجر بحقوق علىقانون البحار الحالية، وعل أساس ذلك فهي تدعيمن اتفاقية ) 2-أ(

  : و لقد كان رد كندا كالآتي
  مساحة مساوية لتلك التي تملكها الأقاليم طق بحرية ذات ا لا يمكن أن تتمتع بمنةاحل القصيرو أن الأقاليم ذات الس-أ

  .)4(   ذات السواحل الطويلة
للجرف القاري   زر هي نتوء فيزيائية    الجُ نبما أ :وترى  الدليل الجيولوجي،    على   ستندتوبخصوص الجرف القاري فقد إ     -ب

قارية التي توجد في عرض      أن الحافة ال    «:،إضافة إلى ذلك صرحت   )5(جرف قاري خاص ا   يكون لها   الكندي، فلا يمكن أن     
Terre Neuve  ا فرنسا ميل بحري، و أن المنطقة200مسافة أقل منعلـى  تقع توجد في مـا وراء الطـرف    التي تدعي

  .)6 (»الفرنسية ليس لها أي سند معقول و بالتالي فإن الإدعاءات الخارجي لهذه الحافة ،
  ـــــــــــــ

 (9)
 Sentence arbitrale du 10 Juin 1992 (Canada c/ France) op.cit,par22 , p689. =  

 Terre ميل بحري من جنوب الكتلة الأرضية لـ 27 و توجد على نحو ² كلم210تشكل محور بين الشمال و الجنوب بمساحة : Miquelonبالنسبة لجزيرة * 

Neuve،و هي تتكون  من جزئين  :le grand Miquelon في الشمال و Langlade  ،بينهما بـ فيما يتصل الجزئين وفي الجنوبun banc   ذه ضـيق،وله
  .Langladeند  ع ميل بحري7 ميل بحري من الشمال إلى الجنوب و عرض على نحو 21.6الجزيرة طول 

  Burinغربي لـ  أميال بحرية من الجنوب ال10 و بـ Langladeأميال بحرية من الجنوب الغربي لـ  3فهي تقع على بعد : Saint Pierreبالنسبة لجزيرة * 
 .ميل بحري 4.4 بطول ²كلم 27و مساحتها تقدر بـ  

par 22 p 687.  Sentence arbitrale du 10 Juin 1992 (Canada c/ France) op.cit, 
 (1)

Ibid, p679. 
 (2)

H. DIPLA : La sentence arbitrale du 10 Juin 1992 en l’affaire de la délimitation des espaces maritimes entre le Canada et 
la France, op.cit, p 657. 

ف القاري للطـرفين فيمـا   ريجب أن تمتد من أجل تحديد الج: من طرفها أن خط التحديد المحدد« أن تقرر  الدوليةفي هذا الصدد طالبت فرنسا من محكمة العدل )3(
 فرنسا من ن ميل الكندية فإن قرارها سوف ينتج عنه حرما200تحديد على الأقل إلى حد  لو أن المحكمة لا تمدد من خط ال« : قائلة، و لقد أضاف» ميل200وراء 

  : راجع ذلك في.  »الحق في جرف قاري ممتد إلى الطرف الخارجي للحافة القارية
Sentence Arbitral :L' arête du 10/06/1992 (Canada c/France) op.cit, par 75 p 702. 
(4)

H. DIPLA: La sentence arbitrale du 10 Juin 1992 en l’affaire de la délimitation des espaces maritimes entre le Canada et la 
France, op.cit, p 657. 
(5)

Ibid, p 658.                                                                                                                                                                          = 
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  .)1(ستقلةالملدولة لأقل من تلك بحرية يجب أن تتمتع بمناطق ،زر التابعة سياسيا لدولة ما  وأن الجُ-جـ
  : كالآتي و أما بالنسبة للمحكمة كان ردها

  .مجالات بحرية في زر الفرنسية  نسجل رفضها للأطروحات الكندية التي دف إلى الإنقاص من حق الجُ-أ
   بحرية مثل الدول القارية، الحق في مجالاتزر لها أن الجُ: حكمها  من49وارد في الفقرة نتج من تصريحها التيسو  -ب

  الـذي   الأمر ،)2(حول قانون البحار  " جنيف  "و قواعد   " مون نيقوباي "و هذا في ظل غياب أي سند تفرقة في قواعد نظام            
ت ايفيد أةو منطقة إقتصادية خالصف قاري في جرق الحزر قر للج :  

  .)3(ف القاري الذي يعود للبلدينالجرلكنها فقط أعلنت عن عدم اختصاصها في تحديد   -   
 :هذا اال البحـري     زر الفرنسية في    قد اتخذت حلا غريبا بخصوص حق الجُ      ف : وبالنسبة للمنطقة الإقتصادية الخالصة      -  
 بحريـة الخاصـة بـالبحر      ميـل  12ف إلى    ميل بحري ، تـضا     12 على امتداد     أقرت بمنح هذه المنطقة    من الجهة الغربية  ف

 الأكثر غرابه أا تستند إلى       ميل ،لكن  188 ميل بحري على طول      24الإقليمي،وتمتد نحو الجنوب على شكل رواق بعرض        
 من نفس الاتفاقيـة   57الخاصة بالمنطقة المتاخمة و ليس المادة       1982 الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة        من اتفاقية    33المادة  

  .؟!!)4(لخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخالصةا
  

  ): 1993(لاند و جان ماين ي قضية تحديد االات البحرية في المنطقة الواقعة بين جر:الفقرة الثالثة
الجرف القاري و منطقة الصيد  في المنطقة الواقعـة بـين            تحديد  ب ، المتعلقة نماركياهذه القضية تخص التراع النرويجي الد        
  .)5()التي تحت السيادة النرويجية(ن ي جان ماجزيرةو) الخاضع للسيادة الدنماركية(د لانيجر

  : كمةالمح الأطراف أمام ت مستوى مرافعاوعلى
 أن لكل واحد منها سـند مماثـل في          و،"لاند و جان ماين   ي جر "تحديد ما بين إقليمين   الالأمر يتعلق ب  ترى أن    فالنرويج   -1

 هذا التحديـد    إن، و   ) صيد ومنطقة إقتصادية خالصة    ف قاري و منطقة   جر( ختصاص وطني   الات بحرية ذات ا   مجالحق في     
6(لآخرا الذي يبدأ منه سند الطرف ،نشأ أو ينهي سند أحد منهماي(.  

  ــــــــــــــ
(6)

 Sentence Arbitrale : arrêtée du 10/06/1992 (Canada c/France) op.cit, par 76 p 702.= 
(1)

H. DIPLA :La sentence arbitrale du 10 Juin 1992 en l’affaire de la délimitation des espaces maritimes entre le Canada et la 
France, op.cit, p 658.  
(2)

La sentence arbitrale : Arrêtée du 10/06/1992 (Canada c/France) op.cit, par 49 p 694. 
(3)

Ibid, par 77 à 82 pp 702-703.  
 (4)

Ibid, par 69, p 700. 
H.DIPLA : La sentence arbitrale du 10/06/1992, l’affaire de la délimitation maritime des espaces maritimes entre le  Canada 
et la France, op.cit, p 657. 

منتفخ في رأسه من الجهة الغربية  و : أن هذه االات أخذت شكل فطر :  في رأيه المخالف  Prosper Weilبخصوص هذا الحل الذي إتخذته المحكمة ير القاضي 
  .ذو ساق طويلة إلى الجنوب 

 ـأ.  تحصلت على استقلال داخلي بعد عملية استفتاء       1979، و في سنة     1950 لا يتجزأ من مملكة الدانمارك منذ سنة         ا جزء  و  كانت مستعمرة دانماركية   الاندير جزيرة ج  )5 (  ام
 بعد إعلان السيادة النرويجية عليها، و في السنة الموالية 1929إلحاقها بالنرويج سنة  تم  ثم، 1922جان ماين التي استعملت من قبل المعهد النرويجي للأرصاد الجوية ابتداءا من سنة 

  : لكذراجع في  . و غير قابل للتنازل عليههالنرويج على أساس أا جزء منألحقت الجزيرة بمملكة ا
L'arrêté la CIJ de  du 14/10/1993 (Danemark c/ la Norvège),op.cit, par 15.
   
(6) 

Ibid, par 15. 
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   أن  ترىثــ حي:)ب.ق.م( من اتفاقية الفقرة الثالثة121الواردة في المادة  فقد دفعت بالعبارات لدانمارك أما ا -2
  .)1( ة ا البشرية أو لحياة اقتصادية خاصهيأ لسكنى غير مجان ماين 

تريد قاري،و إنما   الحق في جرف     ليس لها    "جان ماين "أن الدانمارك لا تدعى بأن      : ترى المحكمة : وتحليلا لموقف هذه الدولة     
 تنكر إطلاقا صفة الجزيـرة  لا الدانمارك أن H. Diplaلأستاذة ،كما ترى ا)2( أثر كاملا عند عملية التحديد، هامنحعدم 

 التي أقرت   ،)المشار إليها لها سابقا   ( من قبل اللجنة الاستشارية      1982عن جان ماين، لأن المسألة تم الفصل فيها ائيا سنة           
3(المادة  هذه  من الثانيةمجالات بحرية وفقا للفقرة  لها الحق في  اأ(.  

كان واضحا وأقـرت بـذلك،       ومنطقة صيد    زر في جرف قاري    المحكمة من مسألة حق الجُ     قف    و على العموم فإن مو    
ينشئ سندا على االات البحرية المعترف ـا في         ، ة الشرقي ادإن ساحل جان ماين مثله في ذلك ساحل جريلان         «:ةصرحم

  .، ثم خاضت في عملية التحديد )4 (»القانون العرفي
يبن الجُزر و الأقاليم القارية فيما يخص الحق في  مجالات بحرية ، فـإن ذلـك               " مبدأ الوحدة    " قوعليه أمام الإقرار بتطبي      

 ،الأمر الذي جعل الجُـزر محـل نزعـات          )5(ترتب عليه من الناحية و القانونية توسيع اال البحري للدول ومد سيادا           
  . وهذا ما سوف نعالجه في  المبحث الموالي.الدول المتنازعةسيادة،وبالتالي طرح إشكالية إثبات السيادة المدعى ا من قبل 

  ـــــــــــــــــــ
(1)

L’Arrête de la C.I.J du 14 Juin 1993 (Danemark c/Norvège),op.cit, par 80. 
(2)

Ibid ,par80. 
(3)

H.DIPLA:L’Arrêté de la cour international de justice en l’affaire de la délimitation maritime dans la région située entre 
Groenland et Jean Mayem, R.G.D.I.P,N04,1994 , p 912. 
(4)

l’Arrête de la C.I.J du 14 Juin 1993 (Danemark c/Norvège), par 70. 
 و جان ماين،    اقة الاقتصادية الخالصة في المنطقة الواقعة بين جريلاند       نطالمو استمرار للحل الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بخصوص تحديد الجوف القاري و منطقة صيد و كذا                  

 و جان ماين و كذا خطوط تحديد مناطق الـصيد في هـذه   ابتحديد الجوف القاري في المنطقة الواقعة بين جريلاند  " متعلق   18/12/1995عقدا اتفاقا بتاريخ    ،فإن طرفي القضية    
  : راجع في ذلك .1998 ماي 27الذي دخل حيز النفاذ في ، بين كل من الدانمارك، النرويج، و إيسلاندا 1997 ملحق سنة ، و هذا الاتفاق تلاه بروتوكول"المنطقة

Eimer Fife Rolf: Les accords Faison suite a l’Arret  rendu par la cour international de justice en 1993 dans l’affaire entre le 
Dannemark et la Norvége concernant la delimitation maritime située entre le Greenland et Jan Mayan .A.D.M,2001 ,pp 204-
214. 

  ): 19/12/1978: الصادر في-قرار الاختصاص(ف القاري في بحر إيجا ر نجد قضية تحديد الجاإلى جانب هذه القضاي
 فيما إذا لها الحق زر اليونانية في بحر إيجا، و الواقعة في مواجهة السواحل التركية،  تركيا يتمحور حول حق الجُ      أقرت المحكمة  بأن التراع الأساسي بين اليونان و

 من نظامها 53في جرف قاري أو لا؟ لكنها لم تفصل في هذه المسألة، لأا لم تنظر في الموضوع، بل اكتفت بالنظر في التراع من حيث الشكل فقط عملا بالمادة 
10/08/1976 أا غير مختصة للنظر في المذكرة التي قدمت من طرف حكومة الجمهورية اليونانية بتاريخ"«سي ، لذا صرحت الأسا

 « 

  : تيآ ك83: الفقرةجاء في تراع لتصريح المحكمة بخصوص إشكالية الرئيسية لو
« De L’avis de la cour, l’argument sur l’idée que la délimitation est entièrement étrangère au concept de statut 
territorial rencontre certaines difficultés. …La question essentielle que soulève le différend est la suivante : certains îles 
sous souveraineté  grecque ont-elles droit à leurs propre plateau continental ? le Grèce peut-elle en conséquence 
demander que la limite soit tracé entre ces îles et les côtes turques ? ….la définition de la limite est une question 
secondaire à régler ensuite à la lumière de la décision sur la première question fondamentale. Au surplus, il ressort à 
l’évidence des documents soumis à la cour que, pour la Turquie qui soutient que les îles dont ils s’agit ne sont que des 
protubérances sur la plateau continental Turc et ne possèdent pas de plateau continental propre. La question 
fondamental est aussi celle du droit un plateau ». Ibid, par 83 p 35.  

  :للمزيد من المعلومات عن هذه القضية راجع 
Mario BETTATI :L'affaire du plateau continental de la mer Egée  devant la cour international de Justice – Compétence -arrêt 
du 19/12/1978, A.F.D.I , 1978, p303et ss.   

  .280- 279 من، ص صكمثال عن ذلك راجع حالة فرنسا ، في الملحق الثا)4(
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  الأســس القانونية لإثبات سيادة الدول على الجُزر:  لثالمبحث الثا
  :مدخل        

المنطقة المتاخمة، ،البحر الإقليمي ( مجالات بحرية زر فيمبدأ حق الجُن القانون الدولي للبحار يكرس     لقد سبق وأن أثبتنا أ
 121  للمادةزر والصخور التي تستجيب فالجُخرى، مثل الأقاليم القارية الأ)المنطقة الاقتصادية الخالصة، الجرف القاري

تملك في نظر القانون الدولي للبحار وزن مساوي للكتلة القارية، وأكثر من :  الحالية من اتفاقية قانون البحارالفقرة الثالثة
 اذلك فهي تملك سند قانوني خاص )un titre juridique propre( ير بحلامجلكل )1(.  

 في قضية بحر الشمال  البحريةوفي هذا المضمار تكلمت محكمة العدل الدولية عن مصدر حق الدولة في هذه االات    
   ،)2(»البحريةالات الدولة التي تمارسها على ا طاتلقانوني لسالصدر الم  هيالأرض«أنّمصرحة الشهيرة،

 حق الدولة الساحلية على جرفها «   و دققت الأمر عندما صرحت أنّ،)3 ("الأرض تسيطر على البحر"كما أقرت بالمبدأ 
السيادة التي تمارسها الدولة على : كمة توضح وتبين أنّالمحإذًا ف .)4(» ... التي تمارسها على الإقليم السيادةالقاري أساسه 
اري في بحر إيجا ته في قضية الجرف القأعادته وأكد جوهر هذا الحكم  و . أساس الحق في مجالات بحرية هيإقليمها القاري

1978لسنة 
)5( 

 يتمثل في السيادة التي تمارس على إقليمها : الدولة في مجالات بحرية أساس حقأنّ: وبالتالي فالنتيجة التي نتوصل إليها
ر بمبدأ المماثلة بين وهذا في ظل الإقرا)6(زري  مثل الإقليم الجَ القاريالقاري، وهذه السيادة إنفرادية تمارس على الإقليم

 هذهف J.A. Pastor Ridujo  وعلى حد تعبير الأستاذ .بالسيادة الإقليمية إذا فالأمر يتعلق  ،زر والأقاليم القاريةالجُ
 .)7(تهاك غير قابلة للإن  و إنفراديةوكاملة، : التي تتميز بأنها،السيادة تشمل الاختصاصات الأساسية للدولة 

قوقها في لح ممارسة الدولة داخل إقليم معين « على أا Palmas في قضية جزيرة Max Huberم لمحكولقد عرفها ا
  : أنهاJ. DE Arechaga الأستاذ جه يرى علىو.)8 (»ات الموجودة على هذا الإقليمكالسيادة على الأشخاص والممتل

  .» )9(على الأشخاص والأملاك داخل الإقليمالكامل تعني الاختصاص «  
  ــــــــــــــــــ

(1) L. LUCCHINI : L’Etat insulaire, op.cit, p. 297. 
  :تي لآاهذا التصريح للمحكمة جاء ك (1)
   «La terre est la source juridique des pouvoirs qu’un Etat peut exercer dans les prolongement maritime», Ibid,p 297.  
  La terre domine la mer », Ibid. P. 298»                          .: عبرت عنه محكمة العدل الدولية كالآتي"رالأرض تسيطر على البح"مبدأ  (1)
   : المحكمة صرحت كالآتي (1)

    «Le droit de l’Etat sur son plateau continental a pour fondement la souveraineté qu’il exerce sur le territoire …», 
Ibid,p 294.    

 :كمة العدل الدولية بمايليمحفي هذه القضية صرحت  (1)
souveraineté  «… du point de vue juridique, les droits d’un Etat riverain sur: le plateau continental relevant de la de 

l’Etat sur le territoire qui jouxte ce plateau continental et, en même temps, découlent directement de celle-ci… ce n’est 
qu’en raison de la souveraineté d’Etat riverain sur la terre que des droits d’exploration et d’exploitation sur le plateau 
continental peuvent s’attacher à celui-ci ISPO J.. en vertu du droit international. Bref les droits sur le plateau 
continental sont, du point de vue juridique, à la fois une émanation de souveraineté territorial de l’Etat riverain et un 
accessoire automatique de celle-ci».  
L’arrêt de la CIJ du 16/12/1978,op.cit, par. 86. P.36. 
  (6) L. LUCCHINI: L’Etat insulaire ,op.cit,p 298. 
(7) J. A. PASTORE RIDRUEJO. Le droit international à la veille du vingt et unième siècle: Normes, faits et valeurs, cours 
général de droit international public / in / R. KOLB: Les cours généraux du droit international public de l’Accalmie de 
Lahaye ,op.cit , p 1045.                                                                                                                                              = 
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لكوا تعمل على توسيع اال البحري للدولة التي تتبعها ، وبالتالي بسط سيادا على )1(.)زرج(المتعارضة على الإقليم 
زر تكون محل نزاع السيادة و نزاع تحديد االات الجُويترتب عن ذلك أنه في معظم الحالات،تكون .مساحات بحرية كبيرة

 قد ترتبه هذه الأخيرة ومجالاا البحرية بسبب ما في مسألة السيادة،صلفلمقام الأول الالبحرية في نفس الوقت،لذا يجب في ا
معرفة  : أولا هو، ذلك أن الأمر المهم)ستعرضه في الفصل الثانينالأمر الذي سوف )2(على مسار الحدود البحريةمن أثار 

  .)3(البحريرسم خط التحديد  إلى ءتنازع عليها،ثم يتم اللجو السيادة على الجزيرة الممن هو صاحب
بعبارة أخرى ما ى؟ركيف لدولة ما أن تثبت سيادا على جزيرة ما تنازعها فيها دولة أخ: يفرض نفسهو هنا ثمة سؤال 

   هي الأسس القانونية لإثبات السيادة على الجُزر؟
) د محامي كمبودياأح (P. Reuterنقطة الإنطلاق للجواب على هذا السؤال، فيمكن الرجوع إلى مرافعة الأستاذ كو    

وقائع الحيازة الفعلية  و  أنّ التراع الإقليمي يحمل القاضي على مقارنة وتقييم سندات الحق«: قال الذي  في قضية المعبد،
 بأدلة ادعممتدعي دولة ما السيادة على جزيرة معينة، يجب أن تملك سندا   أي لكي ،)4 (»والممارسة الفعالة للسيادة

 من خلال رأيه المعارض في قضية الحدود البرية Ajibolaالقاضي في هذا الصدد ف. المعروفة في القانون الدولي العامتباالإث
) 2002 أكتوبر 10 القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في (والبحرية بين الكاميرون ونيجريا مع تدخل غينيا الإستوائية

فقط الدليل أنها لا تشمل : فعلا أن يقصد ا بالمعنى الواسع وبطريقة مرنةسند يجب "يبدو أن كلمة  « :صرح قائلا
  .)5 (»عناصر الأخرى التي تثبت بدورها حقوق الدولعلى كذلك  بالمعنى الضيق ، ولكن تشملالوثائقي 

  ــــــــــــــــــ
  .1 ، ص 2003- 2002قليم ومجلاته ، الجزء الثاني ، دار الخلدونية ،الإمحمد محي الدين، / أ   (8)=
  :جاء فيها توضيح للعلاقة  بين الإقليم و السيادة كآتي Palmasجزيرة وفي هذه القضية  -  

 «Sovereignt in relation to aprotion of the surface of the globe is the legal condition necessary for inclusion of such portion 
the territory of any particular State.

 » 
Malcom.N.SHAW :International law ,Fourth edition  published by the press sydicate of the University of Cambridge , 2002 , 
p 333.  

  : وفي نفس القضية تم تبيين حدود السيادة الإقليمية كأتي -
<<L souveraineté territorial est , en général , une situation reconnue et délimitée dans l'espace , soit par les frontaliers 
naturelles telles qu'elles sont reconnues par le droit international, soit  par des signes extérieures de démarcation non 
contestées , soit  même par des engagements juridiques  intervenus entre voisins intéresses tels que des traites de 
frontières , soit par des actes de reconnaissances d 'Etat  établis à l'intérieures de limites détermines >> 
 Huber THIERRY : Droit et relation international( Traites , Résolutions , Jurisprudences), Edition Montchrestien , Paris 
,1984, p677.  
(9) EJIMENEZ DE ARECHAGA. International law in the past third of a country /in./ Robert KOLB : Les cours généraux du 
droit international public de l’accalmie de Lahaye ,op.cit , p. 606. 

 سند يخول حقوق مطلقة: المقام الثاني ، وفي)une summa postestats( السلطة العليا المقام الأول: السيادة أنها فيعن E. Kaufmann الأستاذقال من جهة 
)pleniers(…………………. (une plenitude potestatis) E. KAUFMANN. Règles générales du droit de la paix , Ibid. p. 142. 

  .173 ص ،1999   القاهرة، للطباعة   الأمين لقانون الدولي ومنازعات الحدود، الطبعة الثانية، دارفيصل عبد الرحمن علي طه، ا/د    (1)
)2(

  .173  ص، المرجع السابق نفس
 (3)

Gilles DESPREUS :Droit de délimitation maritime – commentaire de quelques décisions plutoniennes, Edition 
Europaïsher verloy der wissen-sha-feten-RETR lang ,Frankfurt  , Allemagne,2000,.p51  

  .                                                                                                      178  ص، المرجع السابق ،فيصل عبد الرحمن علي طه /د )4(
 عندما زرية و البحرية بين الهندوراس ونيكاراغواى تصريح  محكمة العدل الدولية  في قضية الحدود البرية و الجَلع  يستندAjibola التصريح  القاضي إن )5 (

  =                                                                                                                                                            :صرحت
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  السيادة بصفة عامة، وإلى ما أقره الفقه وادبناءًا على ما تقدم وإذا ما عدنا إلى ما هو مسلم به في القانون الدولي في م      
التمسك بالسيادة "المسألة ف في هذا الموضوع، وكذا ما احتجت به الدول في نزاعاا وقضاياها الدولية ، ينضاء الدوليقالو

بادئ أدلة الإثبات المعروفة في القانون بمزر، لابد أن ترتكز على أسانيد قانونية، وأن تدعم  خاصة الجُ"معينعلى إقليم 
  :الدولي لذا سوف نتطرق

  .الأسانيد القانونية لإثبات السيادة على الجزر إلى :في المطلب الأول
  .مبادئ أدلة إثبات السيادة على الجزر سوف نتناول : وفي المطلب الثاني

  
  الأسانيد القانونية لإثبات السيادة على الجزر: المطلب الأول             

زر في إطار القانون والسيادة على الجُ .)1(يسند سنودا، أي اعتمد عليه، إتكأ عليه: "سند"مفردها : إنّ الأسانيد في اللّغة     
 ،ظاهر السيادة  الفعالة لممارسةالم الاستيلاء الفعلي و،افيةالجغر: لة من الأسانيد القانونية وهيجمعلى رتكز الدولي العام ت

  :هذه الأسانيد كالآتينقوم بدراسة وسوف  .سند الحق التاريخ ، uti possiditis مبدأ لكل ما في حوزته
  
  الأسانيد الجغرافية: الفرع الأول    

  :فيقانون الدولي العام للزر تتمثل وفقا مواد السيادة على الجُ الأسانيد الجغرافية في     إن 
  .قاعدة الجوار الجغرافي في إطار عرض البحر الإقليمي: أولا
  .مبدأ الوحدة الطبيعية: ثانية
  

  قاعدة الجوار الجغرافي في إطار عرض البحر الإقليمي : الفقرة الأولى
  :مفهومها: أولا

مكنها ، الذي ي أو جزيرة كبيرةقليم القاري لدولة ماإنّ مفهوم الجوار الجغرافي يقوم على أساس قرب الجزيرة من الإ      
 ، التي نصت 1982 لعام من إتفاقية  قانون البحارالفقرة الأولى - الثانية  المادة )2(تعكسهما وهذا ، السيادة عليهابسط من 
إذا كانت دولة أرخبيلية إلى سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية أو مياهها الأرخبيلية تمتد  «:على

 ويستفاد من هذا النص على أن الجزر التي تقع في المياه الداخلية للدولة  .»حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي
  .يمي تخضع لسيادة هذه الدولة  أو الأرخبيلية أو في البحر الإقلالساحلية

  ـــــــــــــــــ
= « …en général le mot  titre ne renvoi pas à une  preuve documentaire, mais peut…viser aussi bien  tout moyen  de 
preuve  susceptible d'établir l'existence  d'un  droit que la source même de ce  droit ». L'arrêt de la CIJ du11 /9/1992, par 
45,p388 

  :راجع في ذلك  
Opinion dissidente de M .Ajibola ,dans la affaire  de la frontière  terrestre et maritime entre Cameroun /c/ Nigeria , Guinée 
Equatoraiale ( interviennent ) du 10/10/2002 ,par 149 , p587. 

                                                                                                                                                                            .646المعجم العربي الأساسي ، المرجع السابق ، ص  )1(
القاهرة، ، العربية دار النهضةان الجزر الإمارات العربية الثلاثة، ردراسة تطبيقية على احتلال إي، الاحتلال وأثره على السيادة الإقليمية:يد إبراهيم الدسوقيسال/ د (2)
  .97 ص  و95 ص، 2005، مصر
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، فلقد جاء في فترويلا وبين الأراضي المنخفضة  «Avers»في قضية جزيرة كان لمفهوم لظهور هذا االبوادر الأولى      و
، الأمر Avesرة  القارة الفترويلية هي الإقليم الأكثر قربا من جزي«: مايلي1865 جوان 30بتاريخحكم التحكيم الصادر 
حكم التحكيم الصادر ( بين بريطانيا الكبرى ضد البرتغال  «Bulmas»قضية جزيرة وفي .)1(»الذي يخولها حق الأسبقية

لسيادة تخضع  هذه الجزيرة « : أنّ،مصرحا أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هذا المفهوم)1870 أفريل 21في 
 .)2 (.» ..وهي أكثر قرباالقارية لهذه الدولة ، لكوا تجاور الأرض البرتغالية 

كانت محل دفاع أغلبية فقهاء القانون القاعدة  في مواد السيادة بصفة عاما و الجُزر بصفة خاصة، فلقد هذه  ونظرا لأهمية 
  :كأتي ومحل إثارة في التراعات و القضايا الدولية الدولي،
  .موقف الفقه الدولي من القاعدة: ثانيا
زر البحر الإقليمي جوقوع  ")3( أنّ مسألةKoronna و  Ranjevaمحمد بجاوي، حسب القضاة الأفارقة الثلاثة ف     

غير أنه  ض،نق لا يمكن أن ت،التي تحمل في إطار القانون قرينة قانوية قوية "للدولة يستلزم أنها تخضع سيادة هذه الأخيرة
  :إسقاطها في الحالتين التاليتين فقط يمكن 

  ؛ (La charge de la preuve)نتكلم عن إسقاط ثقل الحجة يجب أن : إجرائيا  - 1     
  .  (au titre supérieur)يجب الاستشهاد والتمسك بسند أعلى :  موضوعيا - 2     
   هنا يكون الإفتراض أن«:زر الواقعة في نطاق البحر الإقليمي لدولة ما عن الجA. Bewettُالأستاذ يقول   ومن جهته- 

 أن الجزيرة الغير آهلة «:، وفي موضع آخر قال»الجزيرة واقعة تحت نفس السيادة التي تمارس على اليابسة القريبة منها
  . )4(»بالسكان والواقعة في نطاق المياه الإقليمية تكون تحت السلطان السيد الذي يمارس على اليابسة ااورة لها

  .)5(  »الوضعي أن الأمر لا يتعلق بقاعدة من القانون الدولي« صرح Palmas في قضية جزيرة M. Huberأما المحكم - 

  .تمسك الدول ذه القاعدة في نزاعاا الدولية :ثالثا
  :آتيستشهد بأهم وأكبر التراعات الدولية كنفي هذا المضمار     

  . الصغرىأبو موسى، طنب الكبرى وطنب: زر الثلاث على الجُ الإيماراتي-قضية التراع الإيراني •
 سنة  جزيرة طنب الكبرى وجزيرة طنب الصغرى إنزال قواا العسكرية عل بعد إيرانالتي قدمتها من بين الحجج     ف

،وذلك  الإقليمية مياهها في حيث تقعان القاري ،هاقرب الجزيرتين من إقليم ،تتمثل في السيادة عليهما يةمدع 1971
  .)6( ب ما تدعي بهيشكل قرينة أن هذه الجزر تعود إليها حس

  
 (1)

 Giovanni DISTEFANO. La sentence arbitrale du 9 octobre dans l’affaire du différend insulaire entre le Yémen et 
l’Érythrée ,R.G.D.I.P. N° 4 1999. p. 872.  

(2)
Ibid , p 873. 

 (3)  بر عنها كالآتيهذه المسألة ع   
«There is sting presumption that islands within twelve miles coastal will belling to the coastal state, unless there is a 
fully established case of contrary (as for example in the case of the channel islands. But there is no like presumption 
outside one coastal belt, where one women ship of the Island sis plainly at issue» Ibid, par 137. p34 

                   Opinion dissident de  M M.BEDJAOUI , RENJEVA et KOROMA , op.cit , par 137, p34.    : راجع في ذلك

  : راجع في ذلك .Ch.de VISSECHER لهؤلاء القضاة لم يخرج عليه الأستاذ فوهذا الموق
Mohamed BEN ALLAL : Maroc et le problème des iles , R.J.P.E.M., N06(spécial)2éme semestre 1979 , p71.                     

                                                                        =.204 ص، أحمد كمال محمد نعمان، المرجع السابق/د  (4)
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  . )IMIA")1  " جزيراتالتراع التركي اليوناني حول �

 وتعود ،)Karadakوفي اللّغة التركية  ،Limniaالتي تسمى  باللّغة اليونانية ( IMIA زيراتجمحوره نزاع       هذا 
بإحدى جزيرتي " Fiyen Atat"اصطدمت سفينة الشحن التركية المسماة عندما  1995ديسمبر  26بتاريخ وقائعه إلى 

Imiaالبحري من قبل السلطات لإسعافسفينة اال رفض قبطان ، حيث ا أناه الإقليمية ه يوجد في المياليونانية مدعي
  . )2(التركية
 منها 12 المادة  فيأقرت بقاعدة الجوار الجغرافي  التي 1923معاهدة السلام لوزان لسنة على  إدعائها تؤسس فاتركيا    

 ،)3 (»التركية  من الساحل الأسيوي،تبقى تحت السيادةةل بحرياميثلاثة أ الجزر الوقعة على أقل من «التي نصت أن 

د البحرية تشمل وم تنص هذه المعاهدة على خلاف ذلك، فالحد  ما«: صت على أنّمنها ن  الفقرة الثانيةالسادسة والمادة
 هو 1967الإقليمي منذ سنة ها عرض بحر  ،خاصة وأن)4( » أميال من الساحلثلاثةأقل من  فيزيرات الواقعة والجُ زرالجُ
1967/476ن القانون م الأولى  أميال بحرية، بموجب المادة ستة

)5(.   

  ــــــــــــــــــ
  :صرح كالآتي Max Huber المحكم  =(5) 

«Although States have in certain circumstances maintained that islands relatively close to their shores belonged to them 
in virtue of the geographical situation, it is impossible to show the existence of a rule of positive international how to 
the effect that islands situated outside territorial waters should belong to a state from one more fact that its territory 
forms on terra firma (me arrest continent or island of considerable size)».  
Jean-François DOBELLE&Jean Michel FAVRE: Le différend entre l’Erythrée et le Yémen: La sentence arbitrale du 9 
octobre 1998, le champ du différend et la souveraineté territoriale ,A.F.D.I, 1998, p350. 

(6)
 Ebrahim BEIGZHDEH: Statut juridique des trios îles du Golfe persique (Abu Musa, Grande tunb, petits tunb) 

à la lumière de droit et de la jurisprudence international. op.cit, p 140.  
 الكبرى Imia ثنان، وعددها إDodécanèse أي عند جزيرة  Eyeen ذات ميزة صخرية، تقع في الجزء الجنوبي الشرقي للأرخبيل Imia جزيرات  (1)   

  :راجع في ذلك.الواقعة في الشرق 2 م1400 الصغرى التي مساحتها Imiaو تقع غرب 2 م25000ومساحتها 
Constantin P. ECONOMIDÈS. Les îlots d’Imia dans la mer EGÉE. Un différend crée par la force. /In Débat: Des îlots 

contestes entre  la Grèce et la Turquie, R.G.D.I.P,N° 2, 1997, p 324. 

  Kardak أن صخور ةصرحم،1995 ديسمبر 29هذا الإدعاء أكدت الحكومة التركية في المذكرة الشفوية التي وجهتها إلى سفير اليونان في أنقرة بتاريخ إن  (2) 
  جانفي10 اليونان رفضت هذا الإدعاء  في  مذكرا الشفوية المؤرخة في ، لكنMaylaللمقاطعة التركية ) cadaste(، وأنها مسجلة في السجل العقاري اتعود له
 24 المؤرخة" لوزان: "لاسيما معاهدة السلام( بموجب إتفاقيات دولية Dodécanèse و أا جزء من جزيرة Imia سيادا على جزيرات ة مؤكد1996
 .Ibid,pp324-325,& pp328-329 ............................................1947فيفري  10، ومعاهدة السلام مع إيطاليا المؤرخة في  1923جويلية

(3) Article 12 de traité de paix de Lausanne (24 juillet 1923) «La décision prise le 13 février 1914 par la conférence de 
Londres, en exécution des articles 5 du Traité de Londres du 17/30 mai 1913 et 15 du traite d’Athènes du 1/14 novembre 
1913, la dite décision notifiée au gouvernement hellénique le 13 février 1914, concernant la souveraineté de la Grèce sur les 
îles de la Méditerranée orientale, autre que les îles de Imbros, Terre dos et les îles Lapins, notamment les îles de Lemnos , 
Samothrace, Mitylène, Chio, Samos et Nikaraia , est confirmée, sous réserve des stipulation du présent   traité relative aux 
îles placées sous la souveraineté de l’Italie est vissés à l’article15. Sauf stipulation contraire du présent traité les îles situées à 
moins de trois milles de la côte asiatique restent placées  sous la souveraineté Turque». 
C..P. ECONOMIDÈS: Les îlots d’Imia dans la mer EGÉE. Un différend crée par la force. op.cit,p329.                                                             
C..P. ECONOMIDÈS, op.cit,p329.                                                                                                                                                                               
 (4)   Article 6/2 du traité de pais de Lausanne «à moins de stipulation contraires du présent traité, les frontières maritimes 
 comprennent les îles et les îlots situés à moins de trois milles de la côte». 
H. PAZARCI :Différent Gréco -Turc sur le statut  de certains îlots contestés entre la Grèce et la Turquie. op.cit. p. 360. 

476/1967 : تنص على    رقم المادة الأولى من القانون التركي
(5)  

 «Turkish territorial water constitute an integral part of the Turkish territory. The width of the Turkish territorial see in six 
nautical miles».  
In : ANNER CALIGIUEI. Statut de la mer EGEE entre revendication nationales et droit international. In GIUSSEPE 
CATALDI. La méditerranée et le droit de la mer à l’aube du 21ème siècle. Edition Brauylant. Bruxelles. 2002. p. 382. 
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  :رفضه اليونان كالآتيتلكن هذا الإدعاء وهذا الأساس القانوني 
   :constantin. P. Economdèsفحسب الأستاذ 

 5,35 عل بعـد   الكبرى تقع Imia، فـ   الجغرافين معيار الجوار ،كما تقدمت به تركيا لا يتوافق إطلاقا مع الواقع             أ:أولا  
 زيـرة عـن ج  ميـل، لكـن بعـدهما    5,58علـى بعـد     الـصغرى تقـع  Imia وKalymnosميل من جزيـرة  

Kalolimnosـزيرات الأخرى الهامة في المنطقة التابعة لليونان        وج   كما أنّ .)1( ميل على التوالي   1,08 ميل و    1,90يقدر ب
 التي تشكل عالم    Dodécanèseالإدعاء التركي لا يبدو أنه يأخذ بالوضعية الأرخبيلية لجزر بحر إيجا خاصة فيما يتعلق بـ                

الجزر والجُ  يتركب من مجموع  ، فهو    صغير   ريزجهـم       ةالمرتبطة ببعضها البعض بقـو      الصخور  و يراتزإلى درجـة أن ، 
ب من إتفاقيـة قـانون      /46رخبيل الوارد في المادة     ا قائما بذاته وفقًا لتعريف الأ      اقتصاديا وسياسي  ،يشكلون كيانا جغرافيا  

1982لعام  البحار
) 2( .  

 بحريـة مـن الـساحل       لاميأزر التي تقع في أقل من         فقط على الجُ  تقتصر  " لوزان"من معاهدة السلام     12إن المادة   :ثانيا  
 بـ  عنه الصغرى تبعد Imia ميل بحري، و3,85 بـ  التركي الكبرى تبعد عن ذلك الساحلImiaبالمقابل فإن الأسيوي،
   .)3( ميل بحري، الأمر الذي يجعلها  خارج السيادة التركية3,62

  
 عرض البحر الإقليمي لهذه الدولة     ( بحرية من الساحل اليوناني    أميالداخل ستة    تقع   Imiaزيرات  الجُف : بناءا على ذلك      

  :)4( وفي هذا المضمار فالأمر يستوجب إثارة ما يلي)آنذاك 
 ولم بحر الإقليمـي،  ليس لها أي علاقة مع مفهوم ال      " لوزان" المنصوص عليها في معاهدة السلام       " أميال ثلاثة"ن قاعدة   أ -أ

  .مرتبطة بها أبد  تكن
   عـالتي تق زرية إنه سيكون من الممكن الإستناد إلى إتساع البحر الإقليمي كشرط في بسط السيادة على الأقاليم الجَ-ب

غير أن هذا النـوع مـن    ،"بدون سيد  صنف الأقاليم"في داخل حدود هذه المنطقة، لكن يجب أن تندرج هذه الأخيرة في            
  .مة الوجود في بحر إيجانعدم الأقاليم

  . » ...زيرات ااورة تشكل دولةزر اليونان مع الجُ ج« : ينص1899 إن الدستور اليوناني لسنة -ـج
 بموجبهاتمت التي ،" لوزان"هدة السلام اسية لمعاس بحرية ،التي هي أحد أحكام الأ أميال3وبالتالي ترى اليونان أنّ قاعدة     
 . )5(وفقا للقانون الدوليوملزمة دود بين الدولتين، فهي دائما محل نفاذ  الحةسويت

   . في لإطار عرض البحر الإقليمي القضاء الدولي من قاعدة الجوار الجغرافيفموق:رابعا
نستشهد  سوفو  .محل تطبيق بعض القضايا ومحل استبعاد البعض الآخر القاعدةهذه كانت  ، لقضاء الدولي   في إطار ا

:القضيتين التاليتينب  

  ــــــــــــــــ
 (1)  

C. P. ECONOMIDÈS:Les îlots d’Imia dans la mer EGÉE. Un différend crée par la force, op.cit, p. 348. 

(2)
Ibid ,p 348.  

(3) Ibid , P349 . 
(4) Ibid, P 349. 
(5) Ibid, P 349. 
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الحكم (ريا واليمن إرت بين )زرينزاع ج(السيادة الإقليمية بشأن التراع لقاعدة في قضية ذه اتطبيق محكمة التحكيم له.أ
  )1( )1998 أكتوبر 09الصادر في 

زر الواقعة في على أن الجُ:أنّ ثمة قرينة قوية تقوم ..«مقرةفي هذه القضية أكدت محكمة على القاعدة المشار إليها أعلاه       
 "ها ـــ مضادة لا ريب فيىلم تكن هناك دعو بع الدولة الساحلية، ما عشر ميلا للحزام الساحلي ستتنطاق الإثنى

«…Full established case
ولقد   1923 عام معاهدة السلام لوزان لمن  )3( السادسة المادة  مستندة  في ذلك على ،)2 (

  : بما يليةصرحم ،)4(الجزر المحبكة طبقت هذه القاعدة على
رتري ولذلك  ميل من الساحل الإ12زر المحبكة، خلافا لجزيرة العليا، تقع في نطاق الج أنّ وتكتفي المحكمة بملاحظاا...«

أيا كانت وقائع التاريخ في ظل غياب أي نوع من سند الحق الذي لا غبار عليه على هذه الجزر، تمّ تقديمه من قبل اليمن، 
 من معاهدة السادسة ةللتذكير، فقد سبقت فعلا الماد و...ريةترإفإنّ جزر المحبكة لذلك السبب يجب النظر إليها كجزر 

والعرف   في القانونمحددا، وفي تلك الفترة كان البحر الإقليمي ... في واقع الأمر بتضمين هذا المبدأ الخاص 1923لوزان 
رسوم الصادر في  ميلا بموجب الم12 إلى هالدوليين بثلاث أميال بحرية، غير أنّ حقبة طويلة قد انقضت عليه الآن، منذ مد

1953عام ـال
نتوءات انحسار المد التي تشكل مجموعة جزر المحبكة  زيرات،الصخور و أنّ الجزر والجُ«: وبذلك قررت ،)5(»

  .)6(» )إرتريا (أا تابعة للساحل الإفريقي..غير وجه الحصر جزيرة سيال، جزيرة حربي، جزيرة المسطحة،  على بما فيها

 أميال البحرية على عكس اليونان التي تمسكت ا لحرمان 3في هذه الفقرة أنّ المحكمة لم تتمسك والملاحظ على ما جاء 
  .)7( أميال بحرية من ساحلها6 و 3زر الواقعة ما بين تركيا من السيادة على الجُ

  قليمية سكوت محكمة العدل الدولية بخصوص تطبيق هذه القاعدة في قضية تعيين الحدود البحرية والمسائل الإ.ب
2001 مارس 16القرار المؤرخ في (بين قطر والبحرين     

 (  
  ."جنان" و"حوار"زر جالسيادة على قطر بخصوص  الجوار الجغرافي  من قبل قاعدة تيرففي هذه القضية، أث  
  زر حواربالنسبة لجُ �

زيرات المشكلة زر والجُ، بحيث أنّ كل الجُ)8(زر بحكم أنها مجاورة لإقليمها القاريهذه الجُ السيادة على  أن لها تدعي:فالقطر
   .)9(القاري  أميال بحرية من ساحلهامسافة ثلاثة داخل تقعفهي  الإقليمي،وأكثر من ذلك هابحرعرض تقع في  رالحو

    ــــــــــــــــــــــ
1995 /15/02اريخ ريا لجزيرة حنيش الكبرى بتترإ تعود وقائعه إلى حادثة احتلال رتريإن التراع اليمني الإ (1)

والذي أعقبه مناوشات عسكرية، الأمر الذي أدى  
 الوساطة الفرنسية، وفعلا فقد توصل الطرفان إلى عقد اتفاق مقترحا لحمل الأطراف لإيجاد تسوية سلمية، "بطرس غالي"إلى تدخل الأمين العام للأمم المتحدة السيد 

 .G. DESTEFANO, op.cit. P. 852 ...........................................................03/10/1996ؤرخ في م في باريس هماالتحكيم بين
  .205 .، راجع المرجع السابق، صأحمد كمال محمد نعمان،/د: في، 09/10/1998 في المؤرخ لتحكيميالحكم امن  474 لفقرةا (2)
  .96راجع سابقا، ص  (3)
 وجزيرة Harbi ، جزيرة رتري أميال بحرية من أقرب نقطة للساحل الإ6التي لا تبعد أكثر من  Sayal: رات صخرية وهيجزي 4: متكونة من زر المحبكة الجُ (4) 

Flatيا تقع على بعد أقل من واحد ميل بحري خارج لوأخيرا جزيرة الع. لإريتريةا الأرض القارية ميل بحري من  12زيرات تقع ضمن نقاط الجُ هذهو.  المسطحة
  . 202. الحكم، المرجع نفسه، صنفس من  467 لفقرةا راجع .أميال بحرية من أقرب جزر الهايكوك 5ل بحري من الشاطئ القاري، وعلى بعد  مي12نطاق 

  .204-203 المرجع السابق، ص صالسابق ،من الحكم  472 و 471: لفقرتينا)(5
  .206 -205  سابق، ص ص ، المرجع ال09/10/1998 في  المؤرخيالتحكيمالحكم من  475 لفقرةا (6) 

                                                                                                                               .97 راجع سابقا، ص)7(
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   : فلقد عارضت الإدعاء القطري:أما البحرين
 جــزيرة في قضية  M. Huber المحكم مستشهدة بما قضي بهدولي،في القضاء الفُنِد أنّ مثل هذا الإدعاء :  مصرحة- 

Plamas  لكن .)1 (»أنّ سند الجوار كقاعدة للسيادة الإقليمية ليس له أي أساس في القانون الدولي الوضعي«الذي صرح
تقع فيما وراء تعلق ببساطة بجزيرة ت أنّ هذه القضية Koronna و  Ranjevaحسب القضاة الأفارقة الثلاثة محمد بجاوي،

  .)2 (حدود المياه الإقليمية

، )Minquiers et Ecréhous) 3في قضية جزر العدل الدولية كمة محأثبتتها هذه القاعدة أيضا أنّ عيوب ذَّكرت كما - 
الملائمة، ذلك أنّ تلك  جة تنقصهاهذه الحأنّ «اصرحو لكن القضاة الأفارقة الثلاثة . حالة11أحصت على الأقل التي 
 .)4 (» الات كلّها مشتقة من ظروف خاصة، و أُنشئت بناءا على إتفاقالح
زر حوار بالاستناد على ن على جي أقرت بسيادة البحرلمحكمة إلا أنّ اوبالرغم من هذه الإدعاءات وحجج الأطراف     

1939القرار البريطاني لسنة 
 المعارض رأيهم ففي، القضاة الأفارقةخاصة من قبل  هذا كان محل نقد هاوقفمو فقط،)5(

  : أنهصرحوا
 للقرب الجغرافي وعلاقته اصة فيما يتعلق بالمفهوم القانوني خ"الجغرافيا والقانون" كان على المحكمة فحص مسألة تلاقي -أ

انونية ، رغم أنه يوجد في القانون الدولي قرينة ق)6(ساحلية، وهو الأمر الذي سكتت عنه الدولة لل بالمسألة الوحدة الإقليمية
خاصة أنّ محكمة التحكيم في قضية نزاع  ،)7("لسيادازر الواقعة في المياه الإقليمية لدولة ما فإنها تخضع  كل الجُ"التي تبعا لها

  .)8(قد أخذت ذه القاعدة 1998ريا في قرارها الصادر سنة السيادة بين اليمن وإرت
 "حوار"زر جالتي هي عرض البحر الإقليمي حاليا، فإن كل ي ، البحر ميل12لو أخذنا بقاعدة « كما صرحوا أنه -ب
ة في ـــ أميال بحرية المطبقة أثناء نفاذ المعاهدة الإنجليزية القطرية المؤرخبقاعدة الثلاثةلو أخذنا  حتى و،د لقطر وتع
لذلك فإذا بناءا على . )9(را أو جزئيا داخل البحر الإقليمي لقطتزيرات حوار توجد كليزر وجفإن أغلبية ج 1916نوفمبر3

توجد داخل جزيرة  11من بينها ،ف جزيرة وجزيرة 17على  1938ماي29أخذنا في الاعتبار بإدعاء البحرين المؤرخ في 
 . )10 (»أميال بحرية ثلاثةحدود 

  ــــــــــــــــــــ
 1939 08 بتاريخ M. H. Weightmanالسيد  يهها رجل السياسية البريطانيوهذا حسب المراسلة التي وج 1939 إن سند الجوار الجغرافي أثارته قطر سنة(8) = 

 : أفريل جاء فيما يليLeuitenant  -Colonel Fowleإلى المقيم السياسي البريطاني الملازم العقيد 

«Le Cheikh de Qatar n’a produit absolument aucune preuve, il s’appuie uniquement sur une affirmation non étayée 
de souveraineté sur la proximité géographiquela proximité géographiquela proximité géographiquela proximité géographique…». L’Arrêt de C.I.J. du 16 mars 2001, op. cit, par 128, p 23 
(9) 

Ibid par 99, p 18 
(1) 

Ibid, par 100, p19 
(2) 

Opinion dissidente de M .M.BEDJAOUI , RENJEVA et KOROMA, op. cit, par 143, p 35 
(3) 

L’Arrêt de C.I.J. du 16 mars 2001,op. cit, par 100, p19 
(4) Opinion dissidente de M. M.BEDJAOUI , RENJEVA et KOROMA ,op. cit, par 140, p 34 
(5) L’Arrêt de C.I.J. du 16 mars 2001. op. cit. par. 147 et 148. p. 25 
(6) Opinion dissidente de M. M.BEDJAOUI , RENJEVA et KOROMA , op. cit, par 136,p 33. 
(7)Ibid, par 137,p 34 

.98 ص راجع سابقا  (8) 
(9)Opinion dissidente de M. M.BEDJAOUI , RENJEVA et KOROMA , op. cit , par 139. p. 34. 
(10) Ibid. par 139. p. 34.                                                                                                                                               
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  )1("جنان"زر بالنسبة لجُ �
زر البحر  أميال بحرية من حد أدنى جثلاثةأقل في مسافة  أن كل جزيرة تقع جزئيا « : مدعية قدمت نفس الحجج : فالقطر

  .)2(»  المسافةهذهفي ا تكلي الواقعة زر  على الجُتتمتع بالأولوية النظام المطبق،لساحل القاري 
  بين قرب يوجد  ليس بسند أساسي للسيادة في القانون الدولي، وأنه في الحقيقة"وار الجِ"أنّ«:ترى:ومن جانبها البحرين

تا في ذلك علاقة أي مطبق ،)3(»تخضع لسيادا"جنان"جزيرة، فبدورها إليهاتعود هذه الأخيرة وجزر حوار، وبما أنّ " جنان"
  .التعدي
1939 عام ، على أساس القرار البريطاني لقررت إخضاع هذه الجزيرة للسيادة القطرية  المحكمةغير أن 

)4(.  
المحكمة استندت على نفس إلا أن القانوني، -أننا أمام نفس الوضع الجغرافيمن رغم أنه بال ، في هذه القضيةفالملاحظ    

  .زر حوار للبحرين، وجزيرة جنان لقطريث أسندت ج، حمتناقضين، لتخلص إلى 1939 عامل)سيالسيا(القرار البريطاني 
  :فإننا نسجل مايلي: وكخلاصة لهذه المعالجة لـ قاعدة الجوار الجغرافي

دة عليها أو زر الواقعة في داخل المياه الإقليمية تخضع للسيادة الدولية الساحلية ااورة لها، سواء مارست السيانّ الجُأ  - 1
5(  لا يوجد سند قانوني آخر معترف به يفيد خضوعها لسيادة دولة أخرىهلم تمارسها، مادام أن(.                                        

  ــــــــــــــــــــ
  :صرح بما يليالذي  TORRES BERNARDEZ  القاضيوهذا الرأي لهؤلاء القضاة يماثله رأي=
. باطل شكليا ، كون أنّ جزر حوار واقعة في البحر الإقليمي الذي يولده الساحل الغربي لقطر1939البريطاني لسنة  إنّ القرار -أ  

  لسيادة هذه الأخيرة ،زر الواقعة كليا أو جزئيا في البحر الإقليمي لدولة ما بموجبه الجُضع يوجد في القانون الدولي قاعدة عامة صيغت على شكل افتراضي تخ- ب

  :  التاليةأعطى جملة من الملاحظات الهامةفي هذا الصدد  و. تثبت دولة أخرى أنّ لها سند خلاف ذلكلم ما
  -بحرية، فهذه القاعدة  أميال3عرضه  زر حوار في الثلاثينات من القرن العشرين كانت تقع كليا أو جزئيا داخل البحر الإقليمي لقطر، البالغ إن معظم ج  

  واتفاقيتين  1868 المعقودة في عام"بيلي" القانون تشكل عنصرا من عناصر تفسير نص تعهدات معينة في المعاهدة ذات الصلة كإتفاقيات باعتبارها افتراضا بحكم
   .1916، والمعاهدة المبرمة بين بريطانيا وقطر سنة 1914 و 1913المبرمتين بين بريطانيا والإمبراطورية  العثمانية في سنة 

.ستند إلى معيار القرب والأمن وقد كانت سارية قبل الثلاثينات من القرن العشرين وحتى بعد  تلك الفترة هذه القاعدة تإن -  

 لذا فإن»  ممارسة الحق المعني يتبع الشروط المطلوبة فيستمرارلإا «أن إنّ هذه القاعدة بوصفها قرينة منشأة لحق، تخضع لمبدأ القانون الزماني،الذي ينص على -
  القانون

  بحريةأميال3بـ  كان خارج البحر الإقليمي الذيالواقعة زر  يمد نطاق القرينة إلى الجُكما أنه ميلا،12عرضه  ولي يمد حد البحر الإقليمي إلى حزام ساحليالد

2005 ، ،نيويورك ،الأمم المتحدة 2002 إلى 1997 فتاوى محكمة العدل الدولية من  في موجز أحكام و، TORRES BERNARDE    ل المستقل الرأي

. 199- 197 ص ص،4،18،19:الفقرات  

  ؟تعد جزيرتانهل هي جزيرة واحدة أم " جنان"لح طماذا يجب أن يقصد بمص: بخصوص هذه الجزيرة فالطرفان اختلفا حول )1 ( 
من أقرب نقطة ) م5360( ميل بحري 2,9 على بعد و. م وتقع في الجنوب الغربي لحوار175م وعرض بـ 700والي بحلها طول  واحدة  فالجنان جزيرة :رحسب قط

م2890( ميل بحري 1,6، وتقع على بعد "رأس البار"ميل بحري من أقرب نقطة من البحرين أي  17زر البحر لقطر، وعلى بعد من حد أدنى ج (زرمن ج 
 زرن عرض السواحل الشمالية من جزيرة حوار، وعند الجَ ميل بحري م2فالجنان تعني جزيرتان واللّتان توجدان على بعد واحد إلى : أما بالنسبة للبحرين .حوار

  .كجزيرة واحدة" حد جنان"و " جنان"المحكمة قررت أن تنظر في أمر لكن  )Haddd(" جنان"وحد " جنان: "تشكلان جزيرة واحدة وإسمهما
L’Arrêt de la C.I.J. du 16 mars 2001, op.cit ,par 149, pp. 26-28.  
(2)

 Ibid , p150, 26. 
(3)

 Ibid , p152, 26. 
(4)

 Ibid , p152, 26. 
  .97الدسوقي، المرجع السابق، ص السيد إبراهيم / د   (5)



 
 

106

كون الجزيرة مسكونة أو لا، و قيام رعايا دولة أجنبية بممارسة بعض الأنشطة على  تطبق بغض النظر عنقاعدة هذه و  - 2
  . )1(لا تخضع لسيادة الدولة الساحليةالأخيرة يقيم دليلا للقول أنّ هذه لإقامة فيها لفترات مختلفة، فإنّ ذلك لا لالجزيرة أو 

داخل المياه الإقليمية لدولة ما ، فتطبق عليها هذه ) بحكم تكوينها الطبيعي( وفي حالة ظهور جزيرة جديدة في البحر- 3
  )2(.لإستيلاء الفعلي عليها القاعدة ، وإذا كان ظهورها في أعالي البحار فإا لا تكون مملوكة لأية دولة قبل ا

  ).كما سوف نتطرق إليه لاحقا (
  

  )الجغرافية(مبدأ الوحدة الطبيعية : الفقرة الثانية
  مفهوم المبدأ:أولا
دولة أو جزيرة لقليم القاري لالإو ارتباطها الطبيعي ب" زرتبعية الجُ"يقوم مفهوم الوحدة الطبيعية على أساس فكرة      

  )3( . واحدة وحدة أي منها معيث تشكلكبيرة تابعة لها، بح
زيرة الجأو  الساحلية  الوحدة الطبيعية للجزيرة مع الدولةققتتح) القرب الجغرافي(كر أنه كلما تحقق الجوار  يجدر الذّهناو
 في قضية M. Huber المحكم فالأجدر الأخذ بما قضى بهما إذا كنا أمام مجموعة من الجزر، حالة وفي .التي تتبعهاكبيرة ال

دة في ـاح وزر وحدة قد يكون من الممكن في بعض الظروف أن نعتبر مجموعة من الجُ«عندما صرح   Palmasجزيرة 
  .)4(  » ...زرموعة قد ينطبق على باقي الجُ زر الرئيسيةالجُ القانون، وأن مصير

بمبدأ بورتيكو "يسمى  ، فهذا المبدأ1998 الإرتري لسنة –    وعلى حد تصريح محكمة التحكيم في قضية التراع اليمني 
Portico doctrine"  كوسيلة لإضفاء السيادة على   إذ أصبح معترف به،1805الذي صاغه اللورد ستويل سنة

  .)5(والتي تقع ضمن مدار أرض اليابسة،التكوينات الطبيعية الواقعة قبالة الشاطئ 
  :ليمكانة هذا المبدأ على المستوى الواقع الدو: ثانيا 
  :  التراعات و القضايا الدولية التاليةكانة هذا المبدأ نستقرأها من خلالم    
  :التراعين التاليينلإطار تستشهد بافي هذا  : من خلال نزاعاا الدوليةالطبيعيةموقف الدول من مبدأ الوحدة .أ

 Juan de Novaزر من ج:ونة من ،المتكفي قناة الموزمبيق  Eparsesشقر حول جزرغبين فرنسا ومد السيادة نزاع  •

Glorieusess ،Europa ،Bassas da India )6(. شقر كالآتيغأثير من طرف مدالطبيعية مبدأ الوحدة ف: 

  ــسب ميثاق منظمةلأنه ح،ة هذه الجزر لم يعد مطالب إثبااييقِفرِ أن إِ« : في منروفياRichard السيد  صرحفقد -   
 محل زرأي ج(بعيتها ـتزر المحيطة بالقارة، فَريقية القارية ومد غشقر وكل الجُفا تشمل الدول الإ فإفريقي،ةالوحدة الإفريقي

  
  .97الدسوقي، المرجع السابق، ص السيد إبراهيم / د  (1) 
ة ، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ، معهد قانون البحار الجديد و المصالح العربي: مفيد شهاب / د/ في /النظام  القانوني للجزر : إبراهيم العناني / د   (2) 

  .113، ص 1977البحوث و الدراسات العربية ، 
  .98 ، ص الدسوقي، المرجع السابقالسيد إبراهيم / د )3(
  .98-97  ص، ص المرجع السابق )4(

                              =.200ن، المرجع السابق، ص أحمد كمال محمد نعما/  في د9/10/1998 المؤرخ في يكم التحكيمالح من 463الفقرة  (5)
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  :حية، ملحا علىـ الأمر أعاد طرحة أمام هيئة الأمم المتحدة في مذكرة توضيذاوه.)1( »لا يجب أن تثير أي شك) التراع
» 2(.»طبيعية لمدغشقر   تشكل توابعاأ(  
 لا توجد دول مستقلة في «أنه:م اللجنة السياسية الخاصةصرح أما 1979نوفمبر27 بتاريخ Rabitafikaكما أن السيد - 

  . )3 (»اشقر، فهي تشكل بالنتيجة توابع طبيعية لهغالمنطقة قريبة من جزرها كمد
ذه ، التي لم تطالب  المنطقة دول من قبلأُعترف ا صراحة أو ضمنيا" لطبيعيةالتبعية والوحدة ا"فضلا عن ذلك فهذه - 

 .)4(اعد استقلالهالجزر سواء قبل أو ب
 تقع من جهة الجزيرة Eparsesزر أن ج1979 سنة Antananarivoأكّد المختصون في الملتقى العلمي المنعقد في لقد - 

هناك خريطة  Oraison. A لكن حسب الأستاذ ،)5(الكبرى بالنسبة لخط التصدع الذي يتصل بين إفريقيا ومدغشقر
Physiographique ستنتج من،1985لعام  الهندي شورة في أطلس المحيطمنيط الهندي مح لأعماقهذه  أنّ  خلالهايزر ج

 شقر، ومن باب أولىلمدغ) كتلة الأرضية(ة بدكة الأرضية مرتبطغير وليست بقارية، وبالنتيجة فهي  تكوينات محيطية هي
  .)6(ةللقارة الإفريقي بالنسبة أن لا تكون كذلك 

  .Paracèls )أرخبيل( التراع بين الصين والفيتنام حول جزر �
 Paracèls عندما قامت الصين بالسيطرة العسكرية على جزر 1974  من سنةهذا التراع وقائعه تعود شهر جانفي     

الذي يجد أساسه حسب زعمها  " الوحدة الطبيعيةأمبد"مستندة في ذلك على .)7(االتابعة له Hainanجنوب جزيرة الواقعة 
شاملا في  Bornéoغاية  إلى Mongolie يمتد منفهو  1971الخريطة المنشورة سنةحسب و،) 8(على وجود جرف قاري

أن هذه الخريطة لم تأخذ في الاعتبار الانقطاعات والأعماق   يرىJ.P.Ferrierلكن الأستاذ  )9(زر  الجُنفس الوقت هذه
حيث  الجزر،هذه  هامة التي تفصل القارة الصينية عنالجد10( م6000ة مناطق  تبلغ تلك الأعمال في عد(.  

  

  كالآتي) الجزيرة الكبرى(فالموقع هذه الجزر بالنسبة لمدغشقر  )6(= 
- Bassas da India من غرب  ميل بحري 216 = كلم400 هي الأبعد، وتبرز على بعد Horomber.  
- Juan de Nova من غرب ميل بحري 81  = كلم150 وهي الأقرب تقع على بعد  Tombohorono 

- Europa الجغرافي بمن غرب الجوان ميل بحري  =162 كلم 300 تقع على بعد أقل من )oust-sud-ouest(لرأس  Saint-Vincent.   
. d’umbre م  كل200يقع على بعد 180  = رأس   من غربميل بحري   Gloriousesأرخبيل    

André ORAISON : A propos du différend Franco-Malgache sur les îles Eparses du Canal de Mozambique. (la succession 
d’Etats sur les îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India), R.G.D.I.P, T 85, N° 3, année1981, p494 .   
 (1)

 Ibid , p493. 
(2)

Ibid . p. 493. 
(3) 

Ibid  p. 493. 

Ibid ,p493…………………………………. Comoresجزر ، Mauriceجزر، Mozambique، Les sychelles
جزر:دول هذه المنطقة هي    (4)

 
(5)

Ibid,p 494  
 (6)

 Ibid ,p494. 

(7) Jean-pierre FERRIER: Le conflit des îles Paracèls et le problème de la souveraineté sur les îles inhabitées, AFDI, 
année1975, p 173. 

  : صرحوا مايلي 1925 سنةلللجنة الأولى الفرنسية les hydrographs سين المائيين هندرف القاري فالمبالخصوص مثل هذا الج     (8)
«… les Paracèls n’étaient que l’aboutissement d’un plateau continentale, depuis le col des nuages, entre Hué et Tourane». 
Ibid p. 183 
(9) Ibid, p 183.                                                                                                                                                               = 
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    موقف القضاء الدولي من مبدأ الوحدة الطبيعية .ب
نذكر ،ه من المفروض أن يتم الفصل فيها على أساسكانأو مبدأ طبق فيها هذا أهم القضايا الدولية التي من بين     

  :القضيتين التاليتين
  .)1998 عامل(ريا ترإقضية نزاع السيادة بين اليمن وتطبق هذا المبدأ في  •

 أنه «: ،مدعية)1(و المحبكة  ،Haycocls، جنيش:زر  بخصوص جلطبيعيةفي هذه القضية أثارت اليمن مبدأ الوحدة ا    
ات السيادة على كيان ما أو على وحدة طبيعية ككل واحد في ظل غياب أي دليل مضاد، فإنّ ذلك مجرد أن يسبق إثب

خرائط الأدميرالية  علىوتستند في ذلك ، »يسمح باعتبار أنّ السيادة تمتد إلى كافة أرجاء ذلك الكيان أو تلك الوحدة
 البحرية بالمملكة المتحدة ادر عن إدارة المساحاتخليج عدن الصالبحرية البريطانية، ومرشد الملاحة في البحر الأحمر و

  .)2(والموسوعة البريطانية

 أنّ اليمن عززت مبدأ الوحدة الطبيعية بمقولات ثقاة الفقه القانوني بما في «صرحتفقد بالنسبة المحكمة     و
  بدأ، إلاّ أنه رغم عدم وجود الشك في وجود هذا المو،Fitzmaurice و Charles de Vischer ،Woldockذلك

 ، حيث تقوم دولة ما ...تشكل قرينةأا  على لمستشهد ا تتناوله بمفهوم العمليالمرجعيات ا وكل .ليس بالمبدأ المطلق
بممارسة سيادة أو إظهارها فوق جزء من إقليم مع وجود تساؤل بشأن افتراض امتداد تلك السيادة أيضا إلى المحيط 

  :الوحدة الطبيعية أن مبدأ وخلصت .)3(»قليل من الأثر المادي أو المنعدم لسلطان تلك الدولةالخارجي للإقليم الذي عليه ال
وللدولة ، تشكل جزءا من كيان أو وحدةعلى أا...ؤدي إلى إمكانية إظهار تلك المناطق المتنازع عليها ي يمكن أن « 

  : على كلهطبقت، و)4 (»ككل واحدعليها المدعية للسيادة 
 عبارة عن صخرة غير أنها جزيرة صخرية بارزة، وبالكاد )العليا(أنّ جزيرة المرتفعة ... «مصرحة :زرة العليا الج-  1     

متواضعا أن تجد لها موطئ  ميل بحري من خط قياس البحر الإقليمي، وهنا يمكن لنظرية الوحدة 12,72تقع على مسافة 
ها من المؤكد أنّ جزيرة العليا . حدة يجمعها قدر قانوني واحدعتبرت دائما مجموعة واأزر المحبكة وملائما، لأنّ جكما أن

  . )5 (»تابعة للساحل الإفريقي
     2 -زر الهايكوك  جHaycoks طى ـالهايكوك الوس ، الجنوبية الغربيةالهايكوك  من ثلاث جزر صغيرة ، ةتكونالم  
  .)7(رياترإزر تخضع للسيادة  هذه الج أقرت بأنفالمحكمة،)6(الهايكوك الشمالية الشرقية  و

   ـــــــــــــــ
= (10)

 Jean-Pierre FERRIER ,op.cit, p 183. 
.199أحمد كمال محمد نعمان، المرجع السابق، ص/ في د 9/10/1998  المؤرخ فييكم التحكيمالحمن  460  الفقرة  (1)  

    (2)  . 30  نفس الحكم، نفس المرجع السابق، صمن35  الفقرة
     .199، صمن نفس الحكم، نفسه 461الفقرة    (3)
  . السابقةالفقرة نفس     (4)
  .200، ص ،نفسهكم الح  نفس من475الفقرة    (5)
  .206 من نفس الحكم، نفسه، ص 476الفقرة     (6)
  .209- 208، ص ص نفسهحكم ، نفس  من 482الفقرة     (7)
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  .)2001لسنة ( قطر والبحرينقضية تعيين الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين  •
 كان من المفروض أن يتم على ي، الذمبدأ الوحدة الطبيعية     لم تنظر المحكمة العدل الدولية إطلاقا في إمكانية تطبيق 

 : "حوار"زر لفصل في مسألة تبعية جأساسه ا

ه الإنسان عند لذي يلفت انتبا أنّ الأمر ا« :Koronna و  Ranjevaمحمد بجاوي، حسب القضاة الأفارقة الثلاثة    و
لى نفس القارة التي تقع فيها زر حوار إ لجُ)الغير قابلة للنقاش( ةيشاهد التبعية الفيزيائيأنه لمنطقة، اخريطة إلقائه نظرة على 

 يشكل "الأصبع"، أين نجد  "يد" عندما ينسحب البحر كل يوم، فمجموع الكتلة الأرضية تبدو على شكل قطر،بحيث
 2886 ذات رقم l’Amiante britannique bathymétriqueر حوار، وهذا حسب ما يظهر على الخريطة زج كتلة
إذا فلا يوجد أي ... )Jozirah-ye Lavan and Jazirat das to Ra’s Tannurah)1":  المعنونة1994لسنة 

ير منفصل من الكتلة الأرضية للقطر، هي جزءٌ غبل زر، زر حوار ليست في الحقيقة جانقطاع بين الأصبع وبقية اليد، فالجٌ
يبدو أنه أَفلت من  de macro- géographie هذا الدرساء المد، وتعود للأرض أثناء الجزر، ففهي تغطي بالبحر أثن

تشكل  زر حوار ببساطة هي شبه جزيرة في الحقيقة ومن المؤكد أن جهأن«إلى : فهؤلاء القضاة خلصوا .)2(>> »المحكمة
   .»ا مكملاً من الإقليم القطريجغرافيا جزءً

  
  .ظاهر السيادةلمة اّلمارسة الفعالمو الإستيلاء الفعلي : الفرع الثاني     
هذا المفهوم و، » )محققة(نّ إنشاء سند إقليمي تام تتولد عنه سيادة أكيدة أ « :A .Meyer-Heine حسب الأستاذ    

 ا أصبحتناللتا عمليات الكشوفات والاستيلاء،اية بد و عشر ميلادياية القرن الخامسخاصة مع تطور خلال عدة قرون،
زر التي كانت ولازالت إلى وقتنا المعاصر محل هاتين العمليتين هي الجُ التي والأراضي.)3(بإمكاما تأكيد مثل هذا السند

الأولى إثبات الفعالية ،أي أو المحكم الدولي يطلب بالدرجة فالقاضي ظلت محل نزاعات سيادة، لذا في مثل هذه الحالة 
  :امتينه مسألتين صهازر تثار بخصوعلى الجُو طبقا للقانون الدولي العام فموضوع السيادة الإستيلاء الفعلي وممارسة السيادة

  .تتمثل في شروط قيام الإستيلاء الفعلي: الأولى
  زر على الجزعةالسيادات المتنا تتمثل في مشكلة تحديد التاريخ الحاسم للفصل في :والثانية

  .شروط قيام الإستيلاء الفعلي : الفقرة الأولى
ُبدأ عملية الكشوف الجغرافية التي انطلقت بلقد ارتبطت تاريخيا فطريقة لاكتساب الإقليم، ) 4 (عد عملية الإستيلاء       ت

  .)5(لبرتغاليلادي بقيادة كل من إسبانيا واالم مع اية القرن الخامس عشر ةتريلإرمن شبه الجزيرة ا
  ــــــــــــــــــ

  :هذه الخريطة تحمل التنويه التالي (1)
«Published at Taunton 29th April 1994 under one superintendance of Rea Admiral N.R.. Esseligh Hudrogrebpher at the 
Navy” Opinion dissidente de M. M.BEDJAOUI , RENJEVA et KOROMA, op. cit, par 87, pp 21-22.                  
(2)

Ibid, par 87,p22.                                                                                                                                                           
(3) 

Anne MEYER-HEINE:L’Application par le juge du principe de l’effectivité. /In /Philipe WECKEL: Le juge international 
et l’aménagement de l’espace: la spécificité du contentieux territoriale. Editons A. Pedone, Paris,1999, p47  

أمحمد أسكندري / د: راجع في ذلك) ، الفتحمالإضافة، التنازل، التقاد: كتساب الإقليم وهيلالمعرفة باقي طرق  و يعد الإستيلاء طريقة أصلية لاكتساب الإقليم (4)
                               =          .40 - 20محمد ناصر بوعزالة، القانون الدولي العام، الجزء الثالث، اال الوطني، المرجع السابق، ص ص / و د
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 يمنح الدولة  ما، أن اكتشاف إقليمM. Huberفالكشوف والاستيلاء عمليتان مرتبطتان ومتتبعتان، وحسب المحكم       
 أي الإستيلاء الفعلي وممارسة ":د الفعلييال" يجب استكمال ذلك بوضع ، لذا "an inchoat title"المكتشفة حقا ناقصا 

 هو قيام دولة ببسط سيادا على إقليم لا « :وفي هذا الصدد يعرف الاستيلاء كالآتي.)1(ليه في مدة زمنية معقولةالسيادة ع
Res nullius) »سيدأرض بدون (يخضع لسيادة دولة أخرى 

) 2(.  

 ،ني صحيحصدر لسند قانوممن طرف التحكيم الدولي ك تقبل  كان الإستيلاء الفعلي محل19وإنه من منتصف القرن     
1885 فيفري 25بتاريخ وقد تمّ تقنينه في مؤتمر برلين ، العرف قبل من حتىو

عبر كل هذه المرجعيات القانونية لقد تمّ ،ف)3 (
شروط كأساس لقيامه وتتمثل في جملة من يرتكز علىهالاتفاق أن :  

  .)مباحة( أن يتم على أرض بدون سيد - 1
  .قوة في الإستيلاء تطرح إشكالية مدى شرعية استعمال ال- 2
  .ظاهر السيادةالفعاّلة لممارسة بالم استتباع عملية الإستيلاء رة ضرو- 3
  . ضرورة إبلاغ الغير- 4

Res nulliusRes nulliusRes nulliusRes nullius على أرض بدون سيد  الإستيلاءأن يتم: أولا
)4(  

قليم لا تمارس عليه أي إ  وتعرف على أا،)5(الأرض بدون سيد ليست مملوكة لأي دولة، أي تعتبر إقليما مباحاإن       
  .)6(دولة سيادا، والذي فيما بعد يعتبر أنه قابل للتملك من أية دولة كانت عن طريق الإستيلاء

  ــــــــــــــــــ
عالم، أصدر الباب ألسكندر إن الكشوف الجغرافية قادا في بداية الأمر كل من إسبانيا والبرتغال ونظرا لإحتدام الصراع بينهما على مناطق النفوذ في ال  = (5) 

عد عن الرأس الأخضر يببموجبه فصل بين أملاك الدولتين بواسطة خط طول، وهذا الحد ) la bule inter Coetra (4/05/1493السادس قرارا مؤرخا في 
منح الإقليم بقرار "في هذه الفترة كان  و. غربه عةالواقعة شرق هذا الخط، وإسبانيا حصلت على الأراضي الواق على الأرضي  فرسخ، وبالتالي حصلت البرتغال 100بـ

.  « un véritable acte d’investiture»:  عن هذا القرار بالعبارة التاليةMeyer-Heine. A  ولقد عبر الأستاذ .يعتبر من طرق كسب الإقليم" بابوي
   -HEINE, op.cit, p36.    A. MEYER   ...............................................................................راجع
  ما يلي 1928 لسنة Palmas في قضية جزيرةهذه المسألة في هذا الخصوص   Mas Huber قال المحكم   (1)

 «If on the other hand the view is adopted that discovery does not create a definitive title of sovereignty, but only an 
inchoate” title, such a title exists, it is true without external manifestation. However, according to the view that at has 
prevailed at any rate since the 19th century, an indurate title of discovery must be completed within area sanable 
periods by the effective occupation of the region claimed to be discovered» 

  .7المرجع السابق، صالإقليم ومجالاته ، محمد محي الدين، /أ:راجع في ذلك
  "J. Rouscoz: "وهنا يقول الأستاذ

“La découverte était certes: un élément susceptible d’établir l’intérêt d’un Etat dans une région donnée mais elle ne  constitue 
(ait) pas à elle seule un titre de souveraineté» A. MEYER-HEINE ,op.cit, p. 37 

  .7. المرجع السابق، صالإقليم ومجالاته ،محمد محي الدين، / أ   (2)
(3)A. ORAISON, : A propos du différend Franco-Malgache sur les îles Eparses du Canal de Mozambique. (la succession 
d’Etats sur les îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India),  op.cit, p 480 .    

 أندنوسيا ضد ( Paulau Ligitanو   Paulau Sipadan ة على جزر ة في رأيه العارض في قضية التراع  بشأن السياد Frankفي هذا الصدد أكد القاضي )4(
 : عل هذا الشرط مصرحا )2002ديسمبر  17ماليزيا القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في 

« …pour que les effectivités jouent un quelconque rôle, elle doivent être non seulement accomplis à titre de souverain , mai 

aussi une terra nullius ou tout au moins un territoire dont le tout na pas été définitivement attribué. » 
الأراضي بدون سيد، تعني الأقاليم التي لا تعود إلى الدول ف.)20 وبداية القرن 19اية القرن مع  ( و تجدر الإشارة إلى أنه أثناء فترة الاستعمار التي شهدها العام   

  . المتحضرة، وطبعا هذا الأمر يرتبط بسياسة الإلحاق بالقوى الإستعمارية
                                                                                                                     .  A. MEYER- HEINE , op.cit , pp 38-39  
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نون  الإستيلاء في القا« أنّ 1933 الشرقية لسنة الانديرفي قضية جفي هذا الصدد صرحت محكمة العدل الدولية الدائمة 
، وأهم شروط الإستيلاء الشرعي أن يكون الإقليم المعنى أرض بدون  ..سيادة على إقليمة سلمية لإكتساب الوسيلة أصلي

 Res Res Res Resالتخلي عنها  تمّ تركها أوالأراضي التي :إذا، فهذا المفهوم قد يشمل .)1 (»سيد أثناء القيام بالتصرف يعتبر أنه استيلاء

derelictusderelictusderelictusderelictus:  فات اأين نسجلا سياد ولدولةغياب كلي لتصر) 2(،  الأراضي الغير مسكونة و)3(.   
 

    : أتخذ كحجة في عدة نزاعات وقضايا دولية أهمها"فالمسألة الأرض بدون سيد"وعلى العموم     

  :نذكر على مستوى الترعات الدولية  �
لسياسية الخاصة على كومة باريس أمام اللجنة احأعلنت لقد ف :Eparses حول جزربخصوص التراع الفرنسي الملقاشي  •

أصبحت أملاك فرنسية منذ القرن الماضي التراع زر محل الجُ «نأ  1979 نوفمبر 27بتاريخ  H. J. Lepretteلسان السيد 
 .)4(»سيد  بدونتعد أرضاالتي ،الأراضي الغير مسكونة على بموجب قانون الإستيلاء 

حسب الخريطة الإنجليزية  هذه الأخيرة ترى أنّ: Takeschima الجنوبية حول جزيراتاليابان في نزاعها مع كوريا و •
 نزاعها مع الصين  فيأا قدمت نفس الحجيةكما  )5( . لا تخضع لأي دولة (Lion Court Rocks)1860لسنوات 
زر حول جSenkatu )6(.  

  ـــــــــــــــــ 
  . 21ام، الجزء الثالث، اال الوطني، المرجع السابق، ص  القانون الدولي الع:محمد ناصر بوغزالة/ أحمد اسكندري و د/د  = (5)

 يتقارب مع و هو J. Salman والذي هو تحت إدارة 2000 لسنة (Dictionnaire de droit international public) هذا التعريف مقتبس من قاموس    (6)
تسمية إقليم (عموما تستعمل لوصف "الأرض بدون سيد "إن عبارة  «: لائقا Eparses في دراسته التي قدمها حول جزر André Oraisonذلك الذي قدمه 

، وأن السيادة على أرض بدون سيد لا يمكن أن ةالاكستاب من قبل أي دول  و)مسكون أولا، والذي لا تمارس عليه أي دولة سيادا، وفيما بعد يعتبر قابلاً للتملك
  : ذلكراجع في .»تنشأ إلاّ عن طريق الإستيلاء الفعلي

V. L. GUTIERRES CASTILLO:L'Espagne et les problèmes de délimitation en méditerranée,op.cit, p. 88. & 
 A. ORAISON : A propos du différend Franco-malgache sur les îles Eparses du Canal de Mozambique. (la succession d’Etats 
sur les îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India), op.cit, p. 400.  

  .V. GUTIERRES CASTLLO. op.cit ,p. 88                                               :نقولة عن الأستاذتصريح محكمة العدل الدولية الدائمة م    (1) 
   .1810 و 1715، التي تخلى عنها الهولنديين، وخضعت للإستيلاء الفرنسي ما بين Mauriceة  حالة جزير- :من بين الجُزر التي تم التخلي عنها نذكر    (2)

  :راجع .1833 سنة ي وخضعت للإستيلاء لانجليز1820 أهملتها إسبانيا سنة Malouines ر جز-                                                
A. MEYER-HEINE, op.cit, p. 36.                                                                                                                      

Junan de Nova ،Bassa da Indiaو Europa  عنها  تمّ التخليالتي، 1501زيرات الواقعة في قناة الموزمبيق المكتشفة من طرف البرتغال لسنة  ومن الجٌ -     
  نذكر كل من

راجع .1896بسبب ضيقها، ثم استولت عليها فرنسا سنة   
A.ORAISON: A propos du différend Franco-malgache sur les îles Eparses du Canal de Mozambique. (la succession d’Etats 
sur les îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India),  op.cit. pp. 483-484 

 Ibid ,p36…..…..……………………………………  1892التي خضعت الإستيلاء الفرنسي سنة Colurieus .رخبيل جزيراتأ  مثل-   (3) 
  -زر وجSenkoku 1895 التي هي عبارة عن صخور مسكونة ، فقد خضعت الإستيلاء الياباني سنة

 :                                        راجع . 
   Yoshio OTANI: Les problèmes actuels de la mer du Japon et la coopération future/ in/ GIUSEPPECATALDI,. La 
méditerranée et le droit de la mer à l’aube du 21 siècle, Edition Bruylant, Bruxelles, Belgique. 2002. p. 331.  

-زر جParacèlsراجع .1974 جانفي  التي خضعت بدورها للإستيلاء الصيني في شهر :............................. FERRIER. op.cit. p. 175. .J. P  
(4) A. ORAISON: A propos du différend Franco-malgache sur les îles Eparses du Canal de Mozambique. (la succession 
d’Etats sur les îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India), op.cit, p 480 .   
(5)  Yoshio OTNAI. Le problème de l’appropriation de Takeshima (Tokdo), Un conflit territorial irrésolu entre le Japon et 
Corée du Sud, Thèse Japonaise, op.cit, p 299.  
(6)  Yoshio OTNAI : les problèmes actuels de la mer de du Japon et de la coopérations future , op.cit ,p311.    
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، حيث طنب الصغرى جزر أبو موسى، طنب الكبرى واستندت إلى نفس هذه الحجية بخصوص إنجلترا من جهتها،  •
ل شخص وضع علمه عللإيران كن  لم يهترى أنلذا فهي  ،يهاأي حق ملكية على هذه الجزر، وأنّ شيخ الشارقة كان أو
رح في ص "E. Beckettالسيد "ن الخارجية الإنجليزية المستشار القانوني لوزارة الشؤو ،غير أن)1(أرض بدون سيد كانت 

 1903 إلى غاية سنة1888  ومن  1887 سنة حتى1880زر من سنة أنّ هذه الجُ« 1932 مارس 12مذكرته المؤرخة في 
1904 قبل أن تخضع للسيطرة الإنجليزية سنة "بوشهير" يرانيالإكم احلل خاضعةكانت 

 » أرض بدون سيدفهي لم تكن ،لذا 

)2(.  
 : في وعلى مستوى القضاء الدولي أثيرت مثل هذه الحجية �

    من سنة  التي تعود وقائعها إلى شهر نوفمبر :  بين فرنسا و المكسيكClipertonقضية نزاع السادة على جزيرة  •
سيك لكن المك. أعلنت فرنسا سيادا على هذه الجزيرة على أساس أا أرض بدون سيد  و قابلة للتملك  عندما1858

 King Victorأما المحكم .إعتبرت أن الإستيلاء الفرنسي غير شرعي وأن تلك الجزيرة لا يمكن أن تعد أرضا بدون مالك

Emmanuel III   فقد أخذ بالإدعاء الفرنسي واعتبر هذا الإستيلاء أنه كان بشأن هذا التراع 1934في قراره الصادر سنة،
 )3(.1858 نوفمبر 17كيتها لفرنسا منذ تاريخ شرعي ، ثم أقر أن هذه الجزيرة تعود مل

زر  بخصوص الجُ: السلفادور مع تدخل نيكاراغواوس االهندوربين وفي قضية التراع الحدودي الإقليم الجزري والبحري  •
 تمّ اكتشافها من قبل الإسبان Fonsecaجزر خليج ... «أن العدل الدولية ة محكمصرحت،  Fonsecaالواقعة في خليج 

ادة التاج الإسباني، وعندما أصبحت دول أمريكا الوسطى مستقلة سنة ي، وخضعت خلال ثلاثة قرون لس1522سنة 
 فهذه الجزر لا تعد أرض بدون سيد، إذًا فالسيادة على هذه الجزر لا يمكن أن تكتسب عن طريق الإستيلاء على 1821
 .)4 (» ...الأقاليم
 ، فهل يمكن أن يتم Res Nullius ء يجب أن يجري على أرض بدون سيدالإستيلاوبناءا على ما تقدم ،فبما لأنّ    

  .                                                                                               اللّجوء إلى استعمال القوة عند القيام ذا التصرف؟ الأمر الذي سوف نتطرق إليه في النقطة الموالية
  في عملية الإستيلاء مدى شرعية استعمال القوة :انياث

،غير أن القضاء الدولي )5( الإستيلاء السلميبالأمر يتعلق ف لقوة في عملية الإستيلاء،إنه عندما نتكلم عن إستعمال ا     
وإذا عدنا إلى القانون . الذي تطرق إليه لم يعرفه ،بالرغم من أنه يشكل  معيار هام  من أجل أن تكون السيادة قائمة وتامة

  :هذه الموضوعالقرن الماضي عرف مرحلتين بخصوص الآليات الدولية الكبرى التي عالجت فالدولي العام، 
 يعتبر جزر معزولةعلى تلاء عن طريق القوة المسلحة سفالإ.  مرحلة عهد عصبة الأمم الذي لم يمنع استعمال القوة ائيا- 1

   .)6(اعتبر إستيلاء الجنود البحرية الأمريكية أنه كان سلميا palmas في قضية جزيرة M. Huber المحكم بدليل أن،شرعي
  ـــــــــــــــــ

 (1) 
I.. BEIGZADEH:Statut juridique des trois îles du Golfe persique (Abu Musa, Grand Tunb, petits Tunb) à la lumière de droit et de la 

jurisprudence international., op.cit,p 116. 
(2)  Ibid,p 116. 
(3)

D.J.HARRIS :Cases and materials on international law ,14editions ,sweet et Maxwel , London , 1998 , pp200-203.  
(4)

 L’Arrêt de la C.I.J. du  11 /12/1992 , par 333 ,p 558. 
(5)   A. MEYER-HEINE, op.cit, p 52. 
(6)   Ibid , p 53. 
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  :)1( في آليات الدولية التاليةه تمّ تكريسالذي،باستعمالها أو التهديد   مرحلة المنع المطلق لإستعمال القوة- 2
 .الحرب العادلة ألغى الذي ) 1928أوت  (Briand-Kellog عهد - 

  .)منهلفقرة الرابعة ا- الثانية  المادة ( باستعمالهاالتهديد أو  بدأ عدم استخدام القوةالمتضمن لم ميثاق الأمم المتحدة - 
ثم لائحة الجمعية العامة )2( .1972الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة " بادئ القانون الدوليإعلان الم" - 
)XXIX 3314 (1974سنة  الصادرة عنها ،ه التي عرللقوة  استخدام فت العدوان المسلح على أن )وإلى جانبها ،)3 

  . ة عن مجلس الأمن، الذي أكد  من خلالها رفض إكتساب الأقاليم بقوة  الصادر242 رقم ةاللائح
  )4( :ر على مسألة الإستيلاء الفعلي على الجزر، فإنه يمكن أن نخرج بالاستنتاجات التاليةو الأمهوبتطبيق هذ        
  .نوع دولة هو أمر غير ممو الغير تابعة لأية، حديثا إنّ الاستيلاء العسكري على أرض مكشوفة-   
  أن  يمكن لأي دولةهفإن )مارــالسائد على درجة كبيرة قبل إزالة الإستع ( إنه لو تمسكنا بمفهوم الأرض بدون سيد - 

  .يبالقوة على مثل هذه الأراض تستولي    
فإن ، وقت عليها ولا تطبق إلاّ على أعضاء المنظمة الدولية التي" قاعدة إتفاقيةك"ولو اعتبرنا الحضر في اللّجوء إلى القوة  - 

  .ما إقليممثل هذه على  اسيادفرض الإستيلاء العسكري من أجل  إلى  حرية اللّجوء  تملكلدول الغير أعضاء
لو سلمنا ذه النتائج على مستوى الواقع الدولي، فإن ذلك سوف يؤدي إلى ديد السلم والأمن الدوليين، خاصة في : لكن

تصاعد وتزايد   ، وهو ما نتج عنهف معظم مناطق العالم، وتزايد عدد الدول المستقلة اكتشا فيهسجلنالوقت الحالي الذي 
الإطار القاري،  خارج ةيركببحرية وتضارب في مصالح الدول، خاصة وأن الأمر يتعلق بمد سيادة الدولة إلى مساحات 

زالت لا الحالات بعضها ، وهذهالعسكريةزر بالقوة قد تمّ تسجيل في القرن الماضي عدة عمليات إستيلاء على الجُبدليل ف
  : تم حله بعد مشقة مثل الآخربعضالقائمة إلى حد الآن، و

ات رزيإستيلاء كوريا الجنوبية على ج(Tokdo) Takeshima1954  من سنةفي شهر جويلية
زر طنب تعرض ج،و)5(

1971للإستيلاء الإيراني سنة ) الكبرى والصغرى(
زر بالإستيلاء على ج1974نفيجا قيام الصين في شهر،و )6(

Paracèls)7(. بالإستيلاء على جزيرة  2002 جويلية  11بتاريخ   المغربتوفي هذا القرن الواحد والعشرين قامPersil 
وهذه الوضعية ية ، ر جزيرة بواسطة قواا العسك هذهت المغربية مناإسبانيا القوأخرجت  لكن بعد مرور سبعة أيام ، ،)8(

  .)9(م والأمن في الحوض الغربي للبحر المتوسط السلّدد أن دتكا
  ــــــــــــــــــ

 (1)   A. MEYER-HEINE, op.cit, p 54. 
 (2) M.N.SHAW , op.cit , p p 341-342. 
 (3) Ibid ,p 342 . 
(4)   A. MEYER-HEINE, op.cit, p 54. 
(5)   YOSHIO OTANI, Le problème de l’appropriation de Takeshima (Tokdo),un conflit territorial. Irrésolu entre le Japon et 
la Corée du sud. Thèse japonaise. op.cit. p. 298.  
(6)   E.BEIGZADEH: Statut juridique des trois îles du Golfe persique (Abu Musa, Grand Tunb, petits Tunb) à la lumière de 
droit et de la jurisprudence international. ,op.cit. , pp 174-135. 
(7)

J. P. FERRIER , op.cit   p. 175. 
  :راجع . في المغرب هذه الجزيرة تخضع للسيادة العلوية المفعولأنه وفقًا للتشريع الساري: في نفس التاريخ أكد وزير الخارجية المغربي المتواجد في عين المكان   (8)

V. L. GUILEREZ CASTILLO: L'Espagne et les problèmes de délimitation en méditerranée,op.cit, p 85.  
  Collin Powell.................  Ibid,pp. 84-86 ولايات المتحدة الأمريكيةلل  وزبر خارجية واسطة عن طريقعرف اية 2002 اع المغربي الإسبانيالتر   (9)
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يجب اعتبار المبدأ الذي نص عليه : تفق عليهم  هووأمام هذا الواقع الدولي الذي لا يمكن التغاضي عنه، فالحل يتمثل كما    
 Jus Jus Jus Jusكقاعدة آمرة القوة أو التهديد باستعمالها القاضي بعدم استعمال  الفقرة الرابعة،–في المادة الثانية  المتحدة  الأممميثاق

cogenscogenscogenscogens1( 1969  لعام من إتفاقية فينا لقانون المعاهدات53 وفقا للمادة ،وهذا، التي لا يجوز مخالفتها مهما كان( .   
تراع البحري والمسائل في قضية ال) Ranjeva ،Koronnaمحمد بجاوي، (ة ثرقة الثلاوفي هذا الصدد فالقضاة الأفا      

،  الرئيسية "حوار"على جزيرة بإستلاء عسكري غير شرعي البحرين قامت  يرون أن  قطر والبحرين،الإقليمية بين
  ) للبحرين" رحوا"اص بمنح جزر تاريخ القرار البريطاني المؤقت الخ (1936 أنه في فترة ما بين سنتي « : أنمصرحين بمايلي

قامت البحرين معسكرات على جزيرة حوار الرئيسية ، وهي تشكل نوعا من أ): تاريخ القرار البريطاني النهائي (1939و 
هذه التصرفات لم تجري بصفة هادئة،ولا يمكن إذًا أن تعد من كما أن غير شرعي لأنه تمّ بصفة مخالفة للقانون ،الالإستيلاء 

الذي  T.Bernadèsالقاضي إتخذه  مثل هذا الموقف ،)2 (» تلك التصرفات التي تشكل مظهرا لممارسة سلطة سياديةبين 
  .)3 (» أن البحرين قامت باحتلال جزر حوار خلسة وبصورة غير مشروعة« :صرح في رأيه الإنفرادي

  .صفة مستمرةضرورة استتباع عملية الإستيلاء بممارسة مظاهر السيادة الفعلية ب:ثالثا 

بوضع "يسمى  تمّ تبني مسألة الإستيلاء الفعلي أو ما 1885 فيفري 25بتاريخ   المنعقدكما قد تقرر، ففي مؤتمر برلين      
  )4( أصلية على الأماكن المستعمرة من قبل الدول لحقوقكأساس ل" اليد الفعلي

، فهي 18 نقلها إلى القانون الدولي إنطلاقا من القرن هي ميراث من القانون الروماني، تم: فالنظرية الإستيلاء الفعلي
ا على إقليم غير مستولى عليه، إلاّ إذا مارستاد تملُّك الإقليم، إذْ أن الدولة لا يمكن لها أن تقيم قانونيجستفرض تسياد  

عنصر ال بمثابة ها يعدوظائفلة  أن ممارسة الدولإذ: هذه النظرية تستند على تبرير وظيفيذلك أن عليه إختصاصاا الفعلية، 
  .)5(ام، الذي من خلاله السيادة تكتسب وتحفظاله

أن فيمكن القول ) 1953 سنة( Ecréhous و Minquiersوحسب ما صرحت به محكمة العدل الدولية في قضية      
 عن طريق القواعد دارتهذلك بإناتج عن البسط الكامل لسلطة الدولة على الإقليم الذي تدعي به، و: هذا الإستيلاء الفعلي

 و أي يجب الأخذ في الاعتبار بالأدلة المادية المرتبطة مباشرة بالحيازة الفعلية للإقليم المعني،، )6(والقوانين بصفة فعلية وعملية
ئيسية ممارسة السلطات الرو إلخ،.....  سن القوانين والتنظيمات في الميدان السياسي،الاقتصادي، العسكريالتي تتمثل في

  كماونضـــاهها الـــقانوني ا ـتفرض وجوده أن،إذ يجب على الدولة ) القضائيةالتنفيذية،التشريعية،(
  ــــــــــــــــ

 المقبولة ، القاعدة العامةولأغراض هذه الإتفاقية تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي... «من إتفاقية فينا لقانون المعاهدات نصت على  53المادة    (1)
  .»لها ذات الصفة التي رف ا من الجماعة الدولية كقاعدة لا يجوز الإخلال ا، ولا يمكن تغييرها إلاّ بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العامة توالمع

(2)  Opinion dissidente de M. M. M.BEDJAOUI , RENJEVA et KOROMA,op.cit, par 77 et 78 p20. 
  .200 ص 25 فتاوى محكمة العدل الدولية، المرجع السابق، فقرة في موجز أحكام و Torres BERNAEZ أي الإنفرادي للقاضيالر (3)

(4)
J. COMBACAU et S. SUR. op.cit, p 418. 

(5)  A. MEYER-HEINE, op.cit, p 38. 
  :لقد صرحت محكمة العدل الدولية في هذه القضية بما يلي   (6)

«L’occupation effective résulte du déploiement complet de l’autorité de l’Etat, prise dans ses aspects normatifs et 
opérationnels: il doit non seulement régir l’espace auquel il prétend par les règles et des normes individuelles, mais les 
appliquer effectivement et y faire sentir sa présence en tant que besoin». 

  ...…………………………………………………...…J. COMBACAU et S. SUR, op.cit, p 418 راجع هذا التصريح في المرجع
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  )2(.، تمارس فعليا سلطاا  أي يجب أن تكون لها نية وإرادة في التصرف كصاحبة سيادة )1(،تفعله في إقليمها الرئيسي

  : على مستوى القضايا و الترعات الدولية ،كآتي وهذا ما تأكيده

   التأكيد على مستوى القضاء الدولي.أ
 ، التي تدعي ازر ظاهر السيادة لإثبات سيادة الدول على الجُالفعالة لممارسة المالقضاء الدولي على ضرورة      لقد أكد 

  : نذكر القضايا الدولية الهامة التالية)3( المذكورة سابقاpalmasفإلى جانب قضية جزيرة 
   )1933 أفريل05 المؤرخ فيمحكمة العدل الدولية الدائمة   قرار(الدنمارك  الشرقية بين النرويج و ادريلانجزيرة جقضية  ••••

متيازات الشركات وإقامة المحطات من سنة الإالتي تمثلت في  ، اجريلاند  على الدانماركيةالسيادة  مظاهر     فبخصوص 
 ة كسلطة تباشر السياداد عن نية الدانمرك للعمل في جريلان تعبيرا كافيا«قالت المحكمة أا ،1925  غاية سنة إلى1822

  .)4 (»والولاية عليها، مما يخولها سندا صحيحا وكاملا لإكتساب السيادة
•••• زرقضية ج Minquiersو Ecréhous 17 في المؤرخ ةـــ قرار محكمة العدل الدولي(بين فرنسا والمملكة المتحدة 

 )1953نوفمبر

 العشرين إلى القرن التاسعالسلطات البريطانية في الفترة الممتدة من بداية القرن  «أنّ : المحكمة صرحتهذه القضية      في 
بطرق كثيرة مارسوا تنظيما إداريا محليا … Jerseyوأنّ سلطات ... Ecréhousمارست وظائف الدولة على مجموع 

   .)5(»على فترة ممتدة  Minquiersفي 
 بخصوص 1875قانون وزارة المالية البريطانية لسنة  « أنّية،مصرحة للأعمال التشريع"حاسمةقيمة " بمنح      كما أقرت

وهذا العمل التشريعي يعد بيانا واضحا لسيادة بريطانيا على ... Ecrehous قد شمل صخور Jerseyجزر 
Ecrehous ...ه ينقص من  على أساس1876  سنةعلى الرغم من أنّ الحكومة الفرنسية اعترضت على هذا التشريعأن 

وبخصوص .)6(» وإنّ هذا الاعتراض لا يمكن أن يجرد هذا العمل من طبيعته كمظهر للسيادة1839 ـسنةإتفاقية الصيد ل
 التابعة لبريطانيا السلطة القضائية الجنائية بالنسبة للجرائم التي Jerseyأن ممارسة محاكم  «صرحتممارسة السلطة القضائية 
 عام تقريبا، يعد دليلا على ممارسة بريطانيا مظاهر السيادة 100 خلال Ecrehousون على جزر يرتكبها الأشخاص المقيم

  .)7 (»زرعلى هذه الجُ
  ـــــــــــــ

 (1)  A. MEYER-HEINE, op.cit, p 40. 

:بمايلي رالمضما في هذا   الانديصرحت المحكمة الدائمة للعدل الدولي الدائمة  في قضية  الوضع القانوني لجزيرة جر  (2)  
<< une prétention souveraineté fondée , non pas sur quelque acte ou titre en particulier , tel qu'un traité de session , mais 
simplement sur une exercice continu d'autorité, implique deux éléments dont l existence pour chacun doit être 
démontrée : l’intention et la volonté d'agir en qualité de souverain ,et quelque manifestation ou exercice effective de 
cette autorité>>. 

  : راجع .هذه الفقرة وردت في قرار محكمة العدل الدولية في قضية نزاع السيادة بين أندنوسيا و ماليزيا 
L'Arrêt de la C.I.J du 17 décembre 2002 , ( Indonésie .c/ La Malaisie ), par 134 , p61. 

  .105ص. في هذه القضية Max Huber تصريح للحكم: راجع سابقا   )3  (
  .28- 27  ص ص، المرجع السابق، اال الوطني،محمد ناصر بوغزالة، القانون الدولي العام، الجزء الثالث/ أحمد إسكندر و د/د (4)

(5)
 A. MEYER-HEINE , op.cit, pp 40-41.                                                                                                                             

   .103- 102سيد إبراهيم الدسوقي، المرجع السابق، ص ص / د)6(
  .103  ص،المرجع السابق )7 (



 
 

116

العدل الدولية   قرار محكمة( االهندوراس مع تدخل نيكاراغو زرية بين السلفادور وو الجَ يةقضية الحدود  البرية والبحر ••••
 )11/09/1992المؤرخ في 

في مسألة الفاصلة ممارسة مظاهر السيادة أحد أهم الأسانيد من في هذه القضية جعلت محكمة العدل الدولية      للفصل 
 .زر محل التراع بين الدولتينالسيادة على الجُ

   فعليا أدارت أن هذه الدولة ملكت و« : التي أسندا إلى الهندوراس، صرحت المحكمةDel tigre فبخصوص جزيرة - 
                                                      .)1 (» سنة100الجزيرة في مدة أكثر من 

 أنّ السلفادور قدمت عددا جد معتبر من «الغرفة  التي تمّ إسنادها إلى السلفادور، قالت Manguera وبخصوص جزيرة - 
  الأمر ،سيادةلل قانوني مارسته هذه الدولة كمظهر  تصرف15 ولقد أحصت ،)2 (» الدلائل الوثائقية المتعلقة بإدارة الجزيرة

3(خلص أنّ السلفادور ملكت الجزيرة ومارست عليها مظاهر السيادة الفعليةالذي جعل المحكمة ت(.  
  )1998 ي لسنةكم التحكيمالح(ريا ترإع السيادة بين اليمن وقضية نزا ••••

 كبيرة في حجمها، ضئيلة في  المقدمة إلى المحكمة من الطرفينeffectivité )فعاليات (أنّ الأدلة  « لمحكمة اصرحت      
   الدولي البشري، وإن القانون في تاريخهاردة للجزر نفسها والهزالة النسبيةمحتواها المفيد ولا شك أن هذا عائد للطبيعة الطا

وممارسة الاختصاص ارسة مقصودة لقوة وولاية السلطان،مم: المعاصر المتعلق بإسناد الإقليم يتطلب بشكل عام وجود
ة يجب يمن في القضية الراهنالريا وتوالوقائع المدعى ا من قبل إر... القضائي ووظائف الدولة على أساس مستمر وهادئ

 لها الكثير من الفرص في ا واليمن لم تتح ينبغي التذكير أن أيا من أثيوبي..« وأضافت قائلةً،)4(» ذه المحكاتقياسها مقارنة 
 حينما 1967زر بشكل عالي ومؤثر، أو لإظهار الأنشطة الحكومية عليها، حتى عام إظهار الطموحات السيادية على الجُ

   .)5(» ...غادر البريطانيون المنطقة
ن أحيانا مما يعطي  من الطرفين بالرغم من وفرا يعتريها الظّعليهاأن الأنشطة المعول ... «  توصلت إلىة وبالنتيج    

  .)6(» ...بالتأكيد الحق الكامل للمحكمة أن تنظر في احتمال وجود عوامل أخرى
  .)2001 مارس16رخ في  المؤ حكم محكمة العدل الدولية(قضية الحدود البحرية ومسائل الإقليمية بين قطر والبحرين  ••••

  أي ممارستها الفعلية للمظاهر السيادية خاصة "فعاليةالمسألة "في هذه القضية تقدمت البحرين بعدة أدلة لكي تثبت     
7(زر حوارعلى ج(.  

  ـــــــــــــــــــ
 (1)  L’Arrêt et C.I.J, du 11/09/1992, op.cit , par 355,p 569. 
 (2)

Ibid ,op.cit, par 359 , p 572. 
(3)  Ibid , par 346 , p 577. 

  .116أحمد كمال محمد نعمان، المرجع السابق، ص / د: في. 9/10/1998 المؤرخ في يكم التحكيمالح من 239الفقرة رقم     (4)
  .197 من نفس الحكم، المرجع السابق، ص 456الفقرة رقم    (5)
  .198-197 من نفس الحكم، نفسه، ص ص 457الفقرة رقم    (6)

(7)  L’Arrêt et C.I.J, du 16 mars 2001, op.cit, par 100-101, p 19. 
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لم  رــبأنّ قط« : M. Paulsson صرح الأستاذ 2000 جوان 27لسة الثلاثاء باسم هذه الدولة بجفي مرافعته       و
ي شخص قطري عاش أو لأه لا وجد أنو،)1(رىخ جنان أو جزر أ،زر الزبارةة، سواء على جعاليتتمكن من ممارسة أي ف

لم تطأ أقدامه إطلاقا هذه الأخيرة، أضف إلى ذلك أنه يجهلها وليس لديه أي  زر،كما أنّ شيخ قطرهذه الجُعلى قام 
  .)2( » معلومات مفصلة عنها

ين قدمت  فإنه بالرغم من أنّ البحر) Koronna و  Ranjevaمحمد بجاوي، (لكن حسب القضاة الأفارقة الثلاثة      
80 منذ القرن الثامن عشر، فهذا العدد الكبير لا يجب أن ننخدع به، وهم "حوار"زر نوع من الأعمال المنجزة على ج 

  .)3(يا واليمن، تررإيستشهدون في ذلك بما أقرته محكمة التحكيم في قضية نزاع السيادة بين 
الميزة ور من السيادة على جزر حوار، قطحرم  الذي 1936م لعاالقرار البريطاني المؤقت « يرون أن فهؤلاء القضاة      

هذه الأخيرة  المنجزة من طرف الغير هادئة للعمليات المخالفة  للقانون التي قامت ا البحرين،كل هذه الأمور تجعل الأعمال
 ولا يمكن أن طر، يحتج ا ضد ق(des effectivités) لا تشكل فعاليات 1939 و 1936الممتد بين سنتي في الفترة 
والأكثر من ذلك فإن المعسكرات المقامة على جزيرة حوار الرئيسية تعود إلى ،)4( قابلة لتوليد حق لفائدة البحرينتكون 

سنوات الثلاثينات من القرن الماضي، أما التنظيم المدني فلا يعود إلاّ لبعض السنوات العشرية الأخيرة من القرن العشرين 
  .)5()  على محكمة العدل الدوليةتاريخ عرض القضية(
القرار الصادر عن (  Pulau Ligitanو  Pulau Sipadan قضية نزاع السيادة بين أندنوسيا و ماليزيا حول جزر ••••

 . )2002 ديسمبر 17بتاريخ العدل الدولية  محكمة

«أن  محكمةصرحت     بشأن هذا التراع 
تلفة و تحتوي على أعمال متعددة ومخ... الأعمال التي تتمسك ا ماليزيا.. .

بناءا )6(.» ...تشريعية، إدارية وشبه قضائية ، تغطي فترة معتبرة و تكشف عن نية ممارسة وظائف الدولة بخوص الجزيرتين 
  . أسندت الجزيرتين محل التراع  لماليزيا على ذلك

  ــــــــــــــــــ
 (1)  PAULSSON:Plaidoirie pour Bahreïn. «Récapitulation de la position adoptée par Bahreïn sur la question de Souveraineté- 
cour internationale de justice. CR 2000/21(Traduction), Mardi 27 juin2000 

/ In / file://A:/Qatar c/ Bahreïn (R2000-21 traduction - 27 juin  2000.html. par 60. p 9.  
 (2) Ibid, par 49-49, p7-8. 

  : بـ يستشهدون ) Ranjeva ،Koroma  ،محمد بجاوي(كما أن القضاة الثلاثة    (3)
  :)قبل الميلادفي القرن الثالث (" Eclide "ولق -1

«Un tas de blé ne cesse pas d’être un tas, si vous ôtez un grain, puis un grain pourtant vient un moment où, en enlevant un 
grain, il n’y a plus de tas ». 

  « .…Une multitude d’indices ne suffisent pas à constituer une preuve»: وبتصريح أحد المحاكم -2
  

  Opinion dissidente de M. M. M.BEDJAOUI , RENJEVA et KOROMA, op.cit , par 82 pp, 20-21 .................:راجع في ذلك
:بمايلي الشرقية ا الدولية الدائمة في قضية الوضع القانوني لجزيرة جريلاندفي هذا المضمار صرحت محكمة العدل  

 «…le tribunal n'a pas exigé de nombreuses manifestations d'un exercice de droit souverains pourvu que l'autre Etat en cause 
ne put faire valoir un une prétention supérieure» . 

:راجع في ذلك. في قضية نزاع السيادة بين أندنوسيا و ماليزيا ، 2002 ديسمبر 17 قتطف أوردته محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر بتاريخهذا الم  
L'Arrêt de la C.I.J du 17 décembre 2002, op.cit, par 134 , p61. 
(4) 

Opinion dissidente de M. M. M.BEDJAOUI, RENJEVA et KOROMA, op.cit ,  par 82, p. 20. 
(5)  Ibid par 84, p 21. 
(6)

 L'Arrêt de la C.I.J du 17 décembre 2002, op.cit, par 148 , p64 . et par 149 , par 150, p65. 
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: نستشهد بالتراعين التاليتين في هذا الإطار: يةتمسك الدول بممارستها لمظاهر السيادة على مستوى نزاعاا الدول.ب
  .حول جزر أبو موسى، طنب الكبرى، وطنب الصغرىلتراع بين إيران والإمارات العربية المتحدة ا

،ومارست عليها مظاهر هذه الأخيرة كانت خاضعة لها  لكون أن زرالجُهذه فإيران تبرر إعادة إقامة سيادا على      
القرن أثناء ة يوِفَالأسرة المالكة الصعلى عهد لمدني مثل القانون احيث سنت عدة قوانين ،. السيادة بصفة مستمرة و فعالة 

وكذا إبرام عقود إيجار، فرض الضرائب ،)1( "فارس"بع للمقاطعة الإيرانية ي،الذي يعتبر أن هذه الجُزر كتوا ميلادالسابع عشر
 من طرف الإنجليز في بداية  تمّ إيقافهالفعالياتهذه اغير أنّ .)2(وغيرها من التصرفات الصادرة عن السلطات المختصة العامة

سنة إلى غاية في بداية هذه الفترة كان العلم الإيراني يرفرف على هذه الجزر ،عِلما أنه  1971حتى سنة العشرين القرن 
  .)3 (هإنزالعلى  أين أرغم الإنجليز إيران 1904

البرتغال، أنّ  إيطاليا وبين  ، في القضية التي جمعتMaréchal Macmahomالمحكم  صرح      وفي مثل هذه الحالة 
غياب الفعالية ،لذا ف)4 (»سيادا، ولن يكون سببا في ضياع حق المالك سقوط دولة، ليس له أي أثر على ضعف أو«

دته محكمة العدل الدولية في ليزية أو العربية، الأمر الذي أك، لا يعني قيام السيادة الإنج في تلك الفترةزرالإيرانية على هذه الجُ
 إن غياب «ةصرحم )امع تدخل نيكاراغو بين الهندوراس والسلفادور(1992سنة لقضية التراع الإقليمي، الجزري والبحري 

  .)5(» لا يعني بالضرورة فعالية السلفادور lointaineوMontagneuseفعالية الهندوراس في منطقة 
.    Eparses (Bassa da India, Juna de Nova, Glorieuses) زر الملقاشي على ج–التراع الفرنسي ••••

  :كالآتيعدة تصرفات كدليل لتوطيد سيادا على هذه الجُزر قدمت فرنسا في هذا التراع 
المؤرخ في  المرسوم كان بموجب الإلحاق الرسمي،و1896أوت 6المؤرخ في  قانون الزر بموجب  الإلحاق الضمني لهذه الجُ-1
  )6( .1897 أكتوبر 31
 المتعلق بالوضعية الإدارية لبعض جزرو 1960أفريل  1 المؤرخ في 555-60المرسوم رقم  ي بموجبء تنظيم إدار إرسا-2

 16والقرارالمؤرخ في1960سبتمبر19في المؤرخ القرار بموجب، وهذه الوضعية تدعمت للسيادة الفرنسية  التابعة
  بتاريخ  الصادر الوزاريالقرارمر أكده  الأزر، وهذامسؤول مصلحة الأرصاد الجوية لإدارة هذه الجُ الذي عين1972مارس
1980 جوان 13

 .)7(    
  .)8( المتعلق بالتنظيم القضائي1962 فيفري 2 ممارسة السلطة القضائية بموجب المرسوم المؤرخ في -3
1987 فيفري 3  المؤرخصة حول كل جزيرة بموجب المرسوملأقدمت على إنشاء منطقة إقتصادية خا  ولقد-4

)9(.  
  ــــــــــــــــ

 (1)  E. BEIGZADEH : Statut juridique des trois îles du Golfe persique (Abu Musa, Grand Tunb, petits Tunb) à la lumière de 
droit et de la jurisprudence international. , op.cit, p 136. 
 (2)  Ibid ,  p137. 
 (3)  Ibid ,  p137. 
 (4)  

Ibid, p 118
 . 

(5)   Ibid, p138. 
(6)  A. ORAISON: A propos du différend Franco-malgache sur les îles Eparses du Canal de Mozambique. (la succession 
d’Etats sur les îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India), op.cit p, 484. 
 (7)  Ibid , pp486- 487. 
 (8)Ibid, p 487. 
 (9)  Ibid , p 487. 
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  كشرط شكلي :ضرورة إبلاغ الغير : رابعا
قليم المستولى عليه محل دول الغير، حتى لا يكون الإلدى  ون معروفيجب أن يك: من أجل أن يولد الإستيلاء أثاره      

 كانت تصر على ضرورة 19 النصف الثاني من القرن فيلأجل هذا فالدول الإستعمارية ،)1(بل الدول الأخرىنزاع من ق
 إضافي شكلي يتمثل الإعلان أو الإشهاردول الغير بكل الأحداث المتعلقة بالإستيلاء، وذلك وفقًا لشرط إعلان 

(Notification) دف عتراض بالإفي هذا المضمار فالدول المعنية  ، "ضمعرفة إذا كان هناك اعترا" عن تملك الأقاليم
فالاستيلاء  ، Spratleyrsوار ، فمثلا في قضية و دول الجُيجب أن تكون إما دولا لها حقوق سابقة على هذه الجزيرة أ

  . )2(فقط ية، التيوان، الفلبين و أندنوسياجمهورية الصين الشعب :الفيتنامي يمكن أن يسجل اعتراض من طرف

أن C. Devissher« ومستمر،وعلى حد قول الأستاذ ة    وتجدر الإشارة هنا أن الإعتراض يجب أن يكون شديد اللهج
  .)3( »الغياب الطويل كفاية  للإعتراض يكفي لقيام الإعلان عن الإستيلاء

 الذي، التاسع عشر أثناء القرن )الجُزر (الأقاليمعلى  الإستيلاء موادأهمية هذا الشرط الشكلي الإضافي في      و رغم من 
35 و 34 في المادتين 1885ؤتمر برلين لسنة ميثاق مأقره 

  :لكونه) 5("يةفقاعدة عر" قيمة  لم يكسب ،إلاّ أنه)4(
 palmasجزيرة  قضية ثبت فيكما فيما يتعلق بالعلاقات المتبادلة بين الدول الأوروبية، ، أُقر فقط للقارة الإفريقية - 1

1928
   :الثالث Victor- Emmanuel" المحكم  بخصوصهاصرحالتي ،1931 عام لـClippertonقضية جزيرة ،و)6 (

 بالأقاليم السواحل  يتعلق إلاّ" لأنهطبق في قضية الحال، مغير :  برلينميثاق المقرر بموجب نلا أن الالتزام بالإع«
   .)7 (»المكسيك ليست من بينهابينما ،  عليه ول الموقعةدولا يخص إلاّ الالإفريقية،

1919 سبتمبر 10 الشرط تم التخلي عنه بموجب إتفاقية سان جرمان المؤرخة في  هذا  إن- 2
) 8(.  

  مشكلة تحدي التاريخ الحاسم للفصل بين السيادات المتنازعة على الجزر:  لفقرة الثانيةا
ممارسة مظاهر (ية ي تبدأ عنده هذه الفعالمن أهم المسائل المثارة في الإستيلاء الفعلي، تتمثل في معرفة ما هو التاريخ الذ     

  .أصليةقائمة وطلاقا منه ستكون حقوق الدولة المعنية ؟ أي أن الأمر يتعلق بالتاريخ الذي إنالمدعى ا) السيادة
 بين الولايات المتحدة palmasقضية جزيرة في  بالتدقيق وهذا التاريخ محل الإشكالية يجد أصله في القضاء الدولي،  و

 M. Huberم المحكّ،لذا إستعمل كنوا من تبرير السند الأسبقمالأمريكية والأراضي المنخفضة حيث أنّ كلا الطرفين لم يت

  ان يجب إثباتـــ ك«بما يلي مصرحا  (moment décisif)ذه القضية مصطلح الوقت الحاسم  حكمه الخاص في
  ـــــــــــــــــــ

  (1)  J..P. FERRIER ,op.cit  , pp 185-186. 
 (2)  J .. P. FERRIER. op.cit, p.186. 
 (3)

Ibid,p186. 
 (4)  A. MEYER-HEINE,op, cit, p 42. 
(5)

 A. MEYER-HEINE  , op.cit, p 42. 
  :لقد جاء في هذه القضية بخصوص هذا الالتزام ما يلي   (6)

«… A rule of this kind adopted by the powers in 1885 for the African continent does not apply the Palmas to other 
regions, and thus the contract with taruna of 1885 or with Kandahar of  Taruna 1889, even if they were to be 
considered a the  forst assertions of sovereignty over Palmas (or Miangas) would not be subject to the rule of 
notification”  

  A. MEYER-HEINE  , op.cit, p 42.  
 (7)  Ibid , p. 42. 
(8)

 Ibid , p. 42. 
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 يجب أن يعتبر حاسما، وهذا - من أجل حل التراع – استمرت في الممارسة والوجود في الوقت الذي ةالسيادة الإقليميأن 
                                                          .)1 (»ممارسة حقيقية لوظائف الدولة، مثلما أنها تعود لسيادة إقليمية واحدةيرتكز على الإثبات 

في J.Basdevantالأستاذ و عرفه ،" date critiqueالتاريخ الحاسم " يطلق عليه أيضا إسم"الوقت الحاسم"    ومصطلح
أن ،ومعطيات التراع يجب أن تعتبر أا محددة ائيا التاريخ الذي انطلاقا منه«:  على أنهقاموس المصطلحات القانون الدولي

أنه فيرى "ياسين الشباني"لأستاذ أما ا .)2("» اللاحقة يجب أن تؤخذ في الاعتبار نظرا لدلالتها في حل التراعالأعمال 
اللحظة الزمنية التي يتخذ فيها كل طرف من الأطراف موضعا ائيا يعبر بموجب عن وجهة نظر قانونية معينة اتجاه «

   .» )3(التراع
الأستاذ اقترح في هذا المضمار ذا التاريخ إلاّ لأنه لا يوجد حل دقيق لتحديده،      وبالرغم من الأهمية الجوهرية له

Gerald Fitzmaurice 4( معايير وهي ستة:(  

 تاريخ )5( cristallisationاع تاريخ بلورة التر) 3 ادعائها المحدد، قديم الدولة لأولتتاريخ ) 2. تاريخ ميلاد التراع ) 1
تاريخ الاستعمال الحقيقي للمثل ذلك ) 5ل التراع، ي عملية من أجل مباشرة إجراء لحاعقيام أحد أطراف التراع بمس

  . تاريخ إحالة التراع على القضاء لتسويته) 6الإجراء، 

 السؤال سوف نجيــب عنه من هذا؟و هل هناك وحدة فيما يخص تحديد التاريخ الحاسم:إذا عدنا إلى القضاء الدولي    و
  : التاليةضايا الدوليةهم القلأستقراء إ خلال

Clippertonقضية جزيرةفي  ••••  - ملك ايطاليا- الثالث  Victor Emmanuelيدقق المحكم لم: )1932  جانفي28 ( 
تاريخ احتجاج  1987 تاريخ إقامة فرنسا لسيادا على هذه الجزيرة أو سنة 1958هل سنة :خذ بهيجب الألتاريخ الذي ا

 .)6(بعد هذه السنة اللاحقة حداث رفض الأخذ في الاعتبار بالأوالمكسيك؟ 

ر ــ الصادر عن وزي"تاريخ الإعلان" اعتبرت محكمة العدل الدولية ):1933أفريل 5 (قضية جزيرة جريلاندا الشرقية ••••
   )7(.بمثابة التاريخ الحاسم)  الدنمارك على هذه الجزربالسيادة بالاعتراف القاضي (1931 جويلية 22نرويجي في الخارجية ال
  ـــــــــــــــــ

 (1)
  :Max Huber القضية قال المحكمفي هذه     

«qu’il fallait démontrer que la souveraineté territoriale a continu d’exercicer et existait au moment qui, pour le règlement du litige, doit être 
considéré comme décisif,  cette démonstration consiste dans l’exercice réel des activités étatiques, tel qu’il apportent à la seule souveraineté 

territoriale». A. MEYER-HEINE  , op.cit, p. 49. 
(2) G. DISTEFANO, op. cit, p880. 

 (3)
 1999، سنة ) يناير و مارس  ( 5 دولي، مجلة الثوابت، اليمن، العددحكم محكمة التحكيم بشأن السيادة على جزر حنيش و قواعد القانون الياسين الشباني،/د  

  .12  ص-
(4)

 J. FERRIER, op.cit, p188. 

  
 صرح ولقد ،هو التاريخ  الذي  تتبلور فيه  نقاط الخلاف و تصبح جاهزة  للفصل فيها: G. Fitzmaurice تاريخ تبلور التراع حسب الأستاذن إ (5)

  :بما يلي  Ecréhous و Minquiers .جزر رافعته  في قضية مفي  
« The date on which the differences of opinion of the have arisen between one partied have crystallized into a concrete issue 
giving rise to formal dispute »                                                                              

لأطراف في ذلك التاريخ، واستبعاد أي عمل  أو نشاط يتعمد أحد ل أن فكرة التاريخ الحاسم  ترمي إلى تجميد الوضع القانوني « ذلك يواصل ويقولوبناءا على 
حسب الوضع القانوني الذي أخذ أن حقوق الأطراف تالأطراف القيام به بعد التاريخ الذي تبلورت فيه نقاط التراع لتحسين أو تدعيم وضعه القانوني، بمعنى آخر 

  .185يصل عبد الرحمن علي طه ، المرجع السابق، ص ف.  د:راجع في ذلك. »كان قائما في ذلك التاريخ
(6) J.P. FERRIE, op.cit, p187. 

  .183  فيصل عبد الرحمن علي طه، المرجع السابق، ص/د)7 (
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أي تاريخ فاصل، إلا أا أشارت أن التراع المحكمة   لم تحدد:1953لسنة  Ecréhous et Minquiers قضية جزر
 إضافة إلى ،زرالجُ هذه ول مرة بالسيادة علىلأ، عندما طالبت فرنسا 1888 -1886الممتدة مابين سنتي خلال الفترة تبلور 

بعد هذه الفترة ما لم يكن القيام به تم   أنه نظرا للظروف الخاصة للقضية، فهي تأخذ في الاعتبار كل نشاط«ذلك صرحت
أحد الأطراف قد تعّم1( » القانونيهضعلتحسين وبه  القيام د(.  

 مبدأأن  «  المحكمةرتــأق: 1992لسنة تدخل نيكاراغوامع ندوراس والسلفادور زري بين الهقضية التراع البري والجَ ••••

Uti possidetisجديد متعلق  في وقت لاحق تاريخ حاسم ليس بالتاريخ الحاسم لأنه قد ينشأ)تاريخ استقلال(1881لسنة
  )2(.»سنةفي هذه كان قائما  الوضع الذي  بإمكانه تحديد أو تغييرذيال،ك للأطرافأو سلوبمعاهدة أو حكم قضائي 

في هذه القضية وجدت المحكمة نفسها أمام كم : 1998 سنةبين ل حول جزر البحر الأحمر  اليمني-الإرتريتراع القضية  •
اسم الحتاريخ الستخدام حجة له إسبق أيا من الطرفين لم يلكنها لاحظت أن  ،هائل من وثائق التاريخ القانوني والسياسي

 أنه من الأفضل أن تتحذى بنموذج الحكم « قررتفي ظل هذا الوضع،بخصوص أي من المسائل المتضمنة لجوهر التراع 
كافة الأدلة المقدمة   قام بفحص بين الأرجنتين وتشلي ،الذي1966 عام Mc Nairالتحكيمي الصادر عن اللورد 

   .» )3(اريخ الوقائع الذي تتصل به مثل تلك الأدلة تنللمحكمة بغض النظر ع

في هذه :2002 لسنة Pulau Ligitanو  Pulau Sipadan زرحول ج قضية نزاع السيادة بين أندنوسيا و ماليزيا ••••
، تاريخ  بدأ المحادثات حول تحديد الجرف 1969 المحكمة الأخذ بالتاريخ بلورة التراع  الذي يتمثل في عام ترقر القضية

لقاري بين الطرفين والمصحوبة ببداية الإدعاءات بخصوص السيادة على الجزيرتين ،كما قررت إستبعاد التصرفات اللاحقة ا
  )4(.على هذا التاريخ ،إلاّ إذا كانت تشكل استمرارية عادية للتصرفات السابقة

 Port Royal Cay زرحول ج ب و الهندوراس في بحر الكرايياقضية التراع الإقليمي و البحري بين نيكاراغو وفي  ����

   Bobel Cay,savanna cay, وSouuth Cay هذه القضية جعلت محكمة العدل الدولية سنة في  :2007 لسنة
 لم تقدم اعتراضها بخصوص السيادية على الجُزر ا تاريخ تحريك الدعوى أمامها كتاريخ حاسم للتراع ، لأن نيكاراغو2001

  .)5(تقديمها لمذكرا في هذه السنة و الصخور محل التراع ،إلا عند 
و عموما  التاريخ الحاسم،لم يعطي أي معيار لتحديد القضاء الدولي يتبين لنا أن استقراء بعض القضايا الدولية، فب       

وقعت بعد هذا التي وبالنسبة للأحداث .  التراع عليه يحال ذي الدولي الاضيتدخل في نطاق اختصاص القهذه المسألة 
ا في الاعتبار إذا كانت مجرد استمرار أو تأكيد لسيادة قائمة، لكنه قد يستبعدها إذا تعمد أحد  فقد يأخذ اريخ، الت

  .)6 (.التاريخ الحاسمهذا سيادة لم تكن قائمة عند ، مدعيا  القانوني هركزمالأطراف القيام ا لتحسين 
  ـــــــــــــــــ

.188 لسابق، صفيصل عبد الرحمن علي طه، المرجع ا/د  (1) 
:دمت ثلاثة  تواريخقُ قضيةهذه الفي     
 ، في رأيه المعارض  Basdevantالقاضي   وهو التاريخ الحاسم  الذي أقره - رمانديا نو- Buché الناتجة عن إنقسام  دوقية  clais  معاهدةتاريخ : 1360 سنة )1

 :، راجع تاريخ المتبنى من طرف  بريطانيا الكبرى :1950 سنة )3. من طرف فرنساحرتاريخ معاهدة الصيد المقت:  1839 سنة )2. 
J. FERRIER, op.cit, p187. 
(2)

  L'Arrêt  de la C.I.J du 11/09/1992, op. cit , p 67-401. 
  .55 ص، المرجع السابق، أحمد كمال محمد نعمان/ د: رجعالمفي . 9/10/1998 المؤرخ في يالتحكيم  من نفس الحكم95الفقرة   (3) 

(4)
 L'Arrêt de la C.I.J du 17 décembre 2002, op.cit, par 134 , p61.                                                                                     =  
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                                                                           Uti possidetisUti possidetisUti possidetisUti possidetis جوزته  فيمبدأ لكل ما:الفرع الثالث     
وما لكل ما ، الفعالية:ين  ترتبط بمبدأ"اكتساب السيادة الإقليمية"لة أ أن مسJ.A.Postor Ridruejoالأستاذ       يرى 
Uti possidetisفي حوزته 

   : حوله إشكاليتين رئيسيينمو هذا المبدأ بارتباطه مع موضوع السيادة على الجزر، تحو،)1(
  .وأهميته تتعلق بمفهومه فالأولى

  .زر على مستوى القضاء الدوليمسائل السيادة على الجُفي دى تطبيقه بم تتعلق والثانية
   

  : زر مدى تطبيقه على مسائل السيادة على الجُ ومفهوم مبدأ لكل ما في حوزته: الفقرة الأولى 
 -  (uti possiditis, ito possidetis)ن عبارة مستعار من القانون الروماني م مبدأ ما لكل ما في حوزته      إن 

comme vous possédez vous pouvez encore possédé - ستمرار با أي الحفاظ على الوضع القانوني مؤقتا
    )2(.في امتلاك الأملاك المتنازع عليها ، قبل أن ينطق القاضي ائيا بمن هو صاحب الملكية

 P.Kleinحسب الأستاذ وفي أمريكا اللاتينية،  التاسع عشركان في بداية القرن   أول ما ظهرفي الفترة الحديثة،هذا المبدأ     

 1819في سنة  و.)3( في تلك الفترة اد خلافة الدولوم هو غياب قواعد واضحة في القانون الدولي بخصوص فسبب تبنيه 
ذلك المبدأ الذي من خلاله الحدود « : أنهتقر،حيث أ d’Angosturaمؤتمرأثناء  لهأعطت دول أمريكا الجنوبية مفهوما 

 ،و يرى)4 (» للدول الجديدة لشبه القارة الأمريكيةاالاسبانية البرتغالية القديمة أو الحدود الاسبانية القديمة تشكل حدود
 1821  سنةأو) بالنسبة لدول أمريكا الجنوبية( 1810 لسنة possidetis  uti  مبدأبموجب«أنه .Kohen M  الأستاذ

فالدول الاسبانية ،وتطبيقا لهذا المبدأ ،ستكون حدود المقاطعات الاسبانية التي تقوم مقامها ) بالنسبة لدول أمريكا الوسطى
  .)5 (»قوى الاستعمارية القديمة في إطار الحدود الإدارية المقامة من طرف هذه الأخيرةلالأمريكية ترث الأقاليم التي تعود ل

الذي من خلاله الحدود المقامة في « على أنه ذلك المبدأ  R. Mehdi و J. M. Sorelن ا الأستاذهفّعر)6(هذا المبدأ     و
  الاستعمار  عن أي الحفاظ على الحدود الموروثة،)7 (»م وتحفظ من قبل الدول الحديثةترظل سلطة نظام قد زال،يجب أن تح

 ــــــــــــــــــــ
= (5)

Affaire du différend territorial et maritime enter le Nicaragua et le Honduras,  L'Arrêt de la C.I.J du 08 
octobre2007,par129,p38.                                                                                                                                               
  

  .12 لشابي، المرجع السابق، ص ياسين ا/ د (6) 
 (1) JA.P. RIDRUEJO,op.cit , p 1045. 
(2) Maurice KAMTO, L’affaire de la délimitation de la frontière maritime Gainée /Guinée Bissau (sentence du 14/2/1985), 
REDI ,vol 41, année 1985, P98. 
(3) P. KLEIER : Le glissement somatiques et fonctionnels de l’ uti possidetis /in/ Olivier COBATN, Barbara DELCOUR , 
Pierre KLEIN& Nicolas LEURAT: Démembrements d’Etats et délimitations territoriale:  l’uti possiditis en question , Edition 
Bruylant, Bruxelles, 1999, p301. 
(4) M.KAMTO, op. cit, p98. 
(5) P. KLEIER, op cit, p301. 

  :مايلي تعني  19 كانت بعد القرن uti possidetisفعبارة   Kohen Mercilloحسب الأستاذ  (6)
«  le respect du statu quo post bellum, c’est à dire la possession de fait existante au moment de la cessation des hostilités »    

  إقامة السيادة على الأقاليم التي توجد تحت رقابتهم عند اية الحربن الأحسوتطبيقا لهذا المبدأ فالمتحاربين يرون من  
(7) Jean- marc SOREL et Rostane MEHDI:L’uti posseditis entre consécration  juridique et la pratique : essai de 

réactualisation A.F.D.I, 1994, P13. & Rostane MEHDI: L’application par le juge de principe de l’ uti possedetis /in/ Philipe 
WECLEK : Le juge international et l'aménagement de l'espace  , Edition A.pedone, Paris 1999, P59. 
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   الصادر قرارها  وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في،)1(حصول هذه الدول الحديثة على استقلالها  لحظة،على حالها 
أنه مرتبط بظاهرة الحصول «بشأن التراع الحدودي بين بوركينا فاسوا ومالي، عندما صرحت  1986ديسمبر22اريخ بت

  .)2( »على الاستقلال 
      وعليه فالهدف المتوخى من هذا مبدأ هو الحفاظ على ثبات الحدود، وهي الحاجة التي يستجيب لها على حد تعبير 

يرى أن لهذا المبدأ جانب وقائي ،لأن المقصود به هو تجنب أو  G.Abi saabالأستاذ  ،كما أن )I.Brawnli )3الأستاذ 
المساواة في السيادة :خاصة وأنه مرتبط مبادئ قانونية أخرى وهي )4(التقليل من منازعات الحد بين الجمهوريات الجديدة، 

    )5(. التهديد بإستعمالهابين الدول، إحترام السلامة الإقليمية و عدم اللجوء إلى إستعمال القوة أو
 

  :تطبيقات المبدأ في مواد السيادة على الجُزر على مستوى القضاء الدولي: الفقرة الثانية    
 يخرج عن  يطبق في مواد السيادة على الجُزر ،أي هل لهذا المبدأuti possidetisهل مبدأ :     في هذا الصدد يثار السؤال
  :ء الدولي كآتيقضاهذا السؤال يجد جوابه على مستوى الفقه الدولي والو نطاق الحدود الإقليمية البرية؟

يرى ،حيث مبدأ من مجال الحدود البرية إلى مجال السيادة بصفة عامةهذا  قد مدى نطاق تطبق الفقه الدوليإن  �
لا كطريقة تحديد المبدأ المطبق في أمريكا اللاتينية ، الذي يجب أن يحلل كسند إقليمي بد«أنه M. Kohenاذ ـــالأست

،أي أن الدول لم تتمكن من الوصول إلى الاستقلال إلا في إطار الحدود المقامة من قبل المستعمرين ،لذا يجب أن يستعمل 
 المبدأ يطبق بالمرة على كل التكوينات الأرضية «أنب صرح J. de Arechage ، كما أن القاضي )6( »كمصدر للسيادة 

  اتفاقية قانون الفقرة الأولى من 121زري،خاصة أن المادة أن الأمر يشملا لإقليم الجَ ،أي)7(ةوكذا بالنسبة للحدود البحري
  .)L.ISahchez  Rodriguez ) 8الأستاذذلك في  يشاطره و،»" أا قطعة أرض"ت الجزيرةف عر1982عام البحار ل

  ــــــــــــــــــ
(1)M. KHIR: Dictionnaire juridique de la cour international de justice, 2 eme édition, Edition bruyant, Bruxele2000, pp327-
326.  

مبدأ  الهذامحكمة العدل الدولية مع تدخل نيكاراغوا، ربطت 1992بين السلفادور و الجَزرية  في قضية نزاع الحدود البرية والبحرية 11/09/1992في قرارها الصادر في 
  .…………………………………………………Ibid, pp327-328راجع في ذلك."كان دائما حاسما " أنه بتاريخ الاستقلال و قالت عنه

 ..……………………M.KAMTO, op. cit, p100 . من ميثاقها3/3 في المادة أو في هذا الصدد يجدر الذكر أن منظمة الوحدة الإفريقية تبنت هذا المبد
  :   J.A. Poster Ridruejo في هذا الصدد يقول الأستاذ (2)

«  le principe de l'uti possedetis impose le respect des frontière coloniales héritiers. Ce principe découle de celui de la 
stabilité des frontières…..inspiré aussi du reste par la notion" quieta non movere", ne doit pas régir en dehors du contexte 
colonial » J.A.Poster Ridruejo, op. cit, P1046. 
(3)

I.BRAWANLI :International law at  the fiffoeth anneversary  of the United Nation :general course on public international 
law/in/ Robert Kolbe, les cours généraux de droit international public de l'Académie de Laye , op. cit, p91. 

  . 85 ص، 1999، ، دار الأمين لطباعة، القاهرة2فيصل عبد الرحمن علي طه، القانون الدولي ومنازعات الحدود، طبعة (4)
(5)

Marc Perrin BRICHMANT ,Jean-François DOBELLE avec la collaboration de Marie-Reine d'HAUSSY :  
Leçons de droit international public , Presses de sciences Po et Dalloz , Parie  ,2002, p433. 

  pierre Kleinبخصوص الموضوع الذي قدمه الأستاذ   Jean Salman في المناقشة التي ترأسها الأستاذ  Marcelo Kohen هذا الرأي أبداه الأستاذ  (6)

  .P . Klein, opcit,p325 .................. :راجع في ذلك Le glissement sématique et fonctionnel de uti possidetis  :حول موضوع
 (7)

  Daniel BARDONNET: Frontière  terrestre et frontières maritime, A.F.D.I ,  1989. p63.                                               

 
(8)
: المعنونمقالة  في ذلك و  ومالياار محكمة العدل الدولية في القضية بين بوركينا فاسوقرسة عند درا L.I.Sahchez Rodriguez هذا الرأي أبداه الأستاذ 

«LA reactulizacio, jurispridential de un viejo principio(Aproposito de la sentencio de TIJ –sala- en el burkina- Faso / 
Republica de Mali ) », Ibid , pp61-62.                                



 
 

124

 
 

بالنسبة للحدود البرية  أنّ هذا المبدأ يطبق على حد السواءفي عدة مناسبات  أكد على كما أن القضاء الدولي �
 البحري بين حديد قضية التو،)1( 1978الجرف القاري بين تركيا واليونان لسنة  قضية تحديدمثلما جاء في والبحرية،

1989السنغال وغينيا بساوا لسنة 
 ذلك واضحا في قضية نزاع ازر ، فبدعلى الجُفي مواد السيادة  هتطبيقبخصوص أما .)2(

أن ب«المحكمة عندما صرحت ،1992 لسنة االسلفادور مع تدخل نيكاراغو وس بين الهندورايةزرالجَ الحدود البرية والبحرية و
جوانب للتطبيق وهي  ثلاثة له و، Fonçeca يطبق بالنسبة لموضوع السيادة على جزر خليج utis possidetisمبدأ 

 .)3 (» زريةالجَ التراعات البرية والبحرية و
  :الدولية التالية  اأهم القضاي    وفي هذا المضمار سوف نستشهد ب

 الحكم المؤرخ في( ا والسلفادور مع تدخل نيكاراغوسزرية بين الهندوراالجَ البرية والبحرية وقضية نزاع الحدود  •
 )1992سيبتمبر11

 ،Meanguerita وDel tigre ،Meanguera زرتمحور حول السيادة على جتهذه القضية       
 سنة، مستندة في ذلك على قرار محكمة العدل الدولية الصادر utis possiditis بتطبيق مبدأ طالبت فالهندوراس     

 أا ورثت إسبانيا مدعية وكما إدعت  ،)4(اممبدأ عالتي أكدت  ، التراع الحدودي بين بوركينا فاسو وماليبشأن 1986
نزعات تحديد  طبق بالمرة على المسائل الإقليمية، وعلىوي قاعدة من قواعد القانون الدولي،  بدأالم  هذاأنوفي ممتلكاا 

  .)5(زري التراع الجَهذا لفصل في ل ه،ستبعاد سبب قانوني لايوجد أي  لالذاالأمريكية،- الحدود بين الجمهوريات الإسبانية
، وأن التراع   أثارت التفرقة بين نزاعات الاختصاص ونزاعات التحديد،ود هذا المبدأ استبعبا طالبت أما السلفادور  

  .)6 (يتعلق بالنوع الأولالحالي 

  :يطبق في هذه القضية،مصرحة بمايلي بدأ هذا الم  في البداية أقرت أن وبالنسبة للمحكمة  
  ، 1821لسنة  utis possiditis نقطة الإنطلاق في تحديد السيادة على الجزر يجب أن يكون مبدأ فالغرفة لا تشك أنّ...«

  ــــــــــــــــ

 (1)
 سنةلتحديد الجرف القاري بين اليونان وتركيا  يطبق فقط بالنسبة للتراعات الحدود البرية، لكن في قضية utis possidetis إن الذي كان سائدا أن مبدأ  

  : مصرحةكدت محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر أن المبدأ يطبق على الحدود البحرية أ1978
«… qu’il s’agisse d’une frontière terrestre ou d’une limite de plateau continentale, l’opération est essentiellement la 
même, elle comporte le même élément insérant de stabilité et de permanence et est soumise à la règle qui veut qu’un traité 
de limite ne soit pas affecté par un changement fondamental de circonstances» L’Arrêt et C.I.J. 1978 op.cit. par. 8 p. 36. 

مساحة أرض، مياه رية، (  تمتد الحدودن أييأنه سواء كان الوسط الفيزيائ أكدت 31/06/1989 في هذه القضية فالمحكمة التحكيم في حكمها الصادر في   (2)
  : يجب أن تحفظ وأضافت قائلة عند الاستقلال التي ، فالحل هو الخطوط الفاصلة التي كانت موجودة)بحر، تحت البحر، أرجاء فضائي

 «… du point de vue juridique, il n’existe aucune raison d’établir des régimes différents selon l’élément matériel où la limite 
est fixe». D. BARDONNET ,op.cit , p 62. 
(3)  M. KOHEN ,op.cit. P. 942. 
 (4)
 Laurent LUCCHINI: Le différend entre le Honduras et le El Salvador devant la C.I.J aspects insulaire et maritime, 

A.F.D.I,1992  ,p 434.                                                                                                                                                                                                                                          
  :في رأيه المعارض، راجع في ذلك Torres Bernardez  هذه الإدعاءات للهندوراس أسردها القاضي(5)

Opinion dissidente de M. TORRES BERNARDEZ , par 91 p. 674. 
 (6) L. LUCCHINI: Le différend entre le Honduras et le El Salvador devant la CIJ aspects insulaire et maritime ,op.cit ,p. 435. 
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 دول أمريكا الوسطى مستقلة     خضعت خلال ثلاثة قرون لسيادة التاج الإسباني، ولما أصبحت          ....fonçicaجزر خليج   فُ
  .)1("ما يتعلق بالجزر الإسبانية القديمةكل  فالمسألة تتعلق بخلافة الدول الجديدة المستقلة في....
أنّ النصوص التشريعية والإدارية المقدمة غامضة ومتناقضة ولهذه الأسباب فالمحكمة من <<:قالت الغرفة بعد ذلك لكن     

وهذا في الفترة التي تلت ،زيري لدول جديدة بخصوص الجزر محل التراع الجَل قحالمناسب لها أن تفحص السلوك اللا
 utis possidetisزيري على أساس مبدأ التراع الجَ هذا لا يمكن أن تفصل فيأنه « لذا صرحت  )2(>>»قلالها مباشرةاست

 .)3 (»باستناد إلى أن تلك الوثائق المقدمة من الأطراف 

  . 1998  لسنة جزر جنوب البحر الأحمر،الحكم محكمة التحكيم قضية نزاع السيادة بين اليمن وأرثريا على •
زر محل التراع، حيث صرحت أنه جلبيين الوضع القانوني ل من طرف اليمن لتutis possidetisبدأ مفي هذه القضية أثير     

 بتفكيك أواصل الإمبراطورية العثمانية، تقوم قرينة قانونية وسياسية معا في طبيعتها، بأنّ الحدود الخاصة بكل الدول «
 » ستكون مطابقة لحدود الوحدات الإدارية التي كانت تتشكل منها الإمبراطورية المفككةالمستقلة التي تحل محل الإمبراطورية

  .رياترإ، وطبعا هذا الإدعاء كان محل معارضة شديدة من طرف )4(
   : لأسباب التاليةأما المحكمة، كان موقفها رفض تطبيق هذا المبدأ 

ما هي بالفعل الحدود التي كانت معرفة  من الضروري ،لمفعول نافذة ا"لكل ما حاز" لكي تصبح القرينة القانونية -أولا
  .ي بدا عالقا في ظل غياب أدلة واضحةذوهو الإشكال ال،)5 (تتشكل منها الوحدات الإدارية للإمبراطورية المفككة

1923 من إتفاقية لوزان لسنة 16لمادة ل أن هذه القرينة القانونية في تعارض تام مع النص الصريح - ثانيا
)6(.  

  . )7(يصطدم بالمبدأ القانوني المتعلق بالتغير الجوهري في الظروفو -ثالثا
   لتوضيح)ةللاتينيا يعتبر قابلا للتطبيق في أمريكا الذي كان حينها( هذا المبدأ  تطبيقتشك فيما إذا كان بإمكانكما  -رابعا

   .)8(بفترة وجيزة لأولى اقانونية ناشبة في الشرق الأوسط عقب اية الحرب العالمية  مسألة
  ـــــــــــــــــــ

(1)
   L’Arrêt et C.I.J. du 11/09/1992, op.cit  , par 333. p. 558 

(2)
 Ibid. par 333,p. 559 

ا يشكلان إقليما قاريا ، وهذا بالمعنى  على حد سواء، باعتبارهم"القارة"و" لجزر" يطبق على utis possidetisفي رأيه المعارض يؤكد أن مبدأ  Torres Bernardezأما القاضي       
 والتحديد، وإن هذه التفرقة لا تعد بحد ذاا قاعدة من القانون الدولي، وأكثر من ذلك "إسناد السيادة " هذا المبدأ بسبب التفرقة الفقهية بين ي، وأنه في هذه القضية ليس هناك ما يقصيالفيزيائ
أنه كان يجب الإسناد على «ففي هذا المضمار فقد صرح .)زريةالبرية، البحرية، الجَ( على إحدى الحالات الثلاثة utis possidetisلم تحدد تطبيق مبدأ  من صك التسوية بين الطرفين 5فالمادة 

الهندوراس    إلى1821 تعود منذ سنة Meanguerita و Meanguera  مبدأ فالسيادة على كل من جزر هذا  أنه باستناد على«  على أساسيهما أكّدتي وال»فعاليةالالوثائق التي تثبت وجود 
 .الجزيرتين إلى السلفادور ، وهو عكس ما قضت به المحكمة حيث أسندت »التي أكّدت بوضوح هذه الفعالية،

 .....……………………Opinion dissidente de M. T. BERNARDBEZ. op.cit. par 91-92, pp. 674-675. & par 152 p. 705  راجع
(3)

L’Arrêt de la C.I.J du 11/09/1992, op.cit par368,p579. 
  .55 أحمد كمال نعمان، المرجع السابق، ص/ د: في 9/10/1998 المؤرخ في يمن حكم التحكيم 96 الفقرة  (4) 
  .56 ,، نفس المرجع السابق، صنفس الحكم   من97  الفقرة (5)

  .56 ، ص همن نفس الحكم، نفس 99 الفقرة  (6) 
      .58-57 ، ص صنفسهمن نفس الحكم،  99 الفقرة   (7)
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  .2001القرار الصادر سنة: سائل الإقليمية بين قطر والبحرين المقضية تعيين الحدود البحرية و •
 فييطبـق  ه ،حيث ادعت أن"حوار"زر  ج بخصوص السيادة علىل البحرينقبمن هذه القضية   فيutis possidetisبدأ أثير م

محميتان بريطانيتان    كانتا   ، إذ أن الدولتان    الاستعمار  إزالة  مبدأ عالمي يطبق على الدول الناتجة من عملية          هنلأقضية الحال،   
الذي منحها   1939البريطاني لسنة    تملكان الحق في اختصاصات داخلية وخارجية ، و أنّ القرار          ولم تكن    1971قبل سنة   

الـذي  الفصل بينهما هو ذلك     ، وبالتالي فالخط    "جزء مكمل من الوصاية الاستعمارية    "ويعد  طبيعته القانونية   هذه الجُزر ذو    
   )1 (. الموجود أثناء الاستقلال  ورسمته بريطانيا الكبرى

، "خلافة الدول "جود حالة   قضية ، لأنه يفترض و    هذه ال لى  علا محل له من التطبيق       مبدأ   فهذا: فترى العكس    أما قطر      
 كانـت    وإن ،  تتمتعان باستقلال كافي، الأمر جعل موافقتها على مسائل الحدود ضرورية للتعاقـد             كانتا الدولتينغير أن   

ة الإقليميـة دون    أهلية التصرف في الحقوق الـسيادي     فذلك لم يمنحها    بريطانيا تحتكر ممارسة العلاقات الخارجية للدولتين،       
   )2 (.1971فالقطر والبحرين كانتا دائما دولتين مستقلتين، وهذا حتى قبل إبرام إتفاق . موافقتهما

1939جويلية11المؤرخ في زر حوار على أساس القرار البريطاني على جالبحرين سيادة أقرت ب لكن المحكمة    
 الذي )3(

الحجج المقدمة من الطرفين  أساس  من أن تحكم على يعفيها ار البريطانيرلق أنّ هذا امصرحةاعتبرته ملزما للطرفين، 
  .)utis possidetis )4تندة على وجود سند ملكية أصلي، الفعليات أو انطباقية مبدأ سوالم

  ــــــــــــــــــ

56لمرجع السابق، ص ، نفس ا,أحمد كمال نعمان/ د: في 9/10/1998 المؤرخ في يالتحكيمالحكم  من نفس 99 الفقرة  .
(8)= 

 (1) L’Arrêt de C.I.J du 16/03/2001, op.cit. par. 103, p 19. 
أنّ الحد الذي يستوجب الحفاظ عليه «يفيد  utis possidetis، أنّ مبدأ 2000  جوان27في جلسة الثلاثاء  البحرين  الناطق باسم J. Paulssonالسيد صرح 

قلال، وفي قضية الحال فهذا الخط لا يحمل أي شك؛ إذ يقع بين جزر حوار وشبه جزيرة قطر الذي رسمته بريطانيا الكبرى هو ذلك الذي كان موجودا عند الاست
  p2…….  J.PAULSSON ,op.cit ,par 9, :راجع.»بدأهذا المسألة الحدود تمّ الفصل فيها بفضل تطبيق مالتي كانت تمارس السلطة ،وبناءا على ذلك فو

 في القضية التي جمعت بين بوركينافاسو 1986، واستشهد بما صرحت به محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر سنة نفس الأمر F. Kemicha كما أكد المحامي
 الاستقلال فإنّ ذلك يفتح ، وبالتالي مجرد أنّ الدولتين وصلتا إلى» ...مبدأ عام ومرتبط منطقيا بالظاهرة الوصول إلى الاستقلال... «ومالي، حيث قالت أنّ هذا المبدأ 

  .مؤكدا في سياق كلامه أنّ نظام الحماية هو نظام استعماريو وحفظ الحدود الموجودة عند تاريخ الاستقلال، utis possidetisلكل من مبدأ اال 
Emmanuel DECAUX : Affaire de la délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn , arrêt  fond  
du 16 décembre 2001,( Qatar  c/ Bahreïn) , A.F.D.I , 2001, pp194-195. 
(2) L’Arrêt de CIJ du 16/03/2001, op.cit. par. 105. p. 20. 

الوصول إلى الاستقلال والتي :  مسألتين ينطوي على- مبدأ خلافة الدولة - utis possidetis أنّ مبدأ «  فقد صرحJean Salmon الأستاذ    مستشار قطرو
 التي أت العلاقات الخاصة لكل من البحرين وقطر مع 1971دة هتتبعه مسألة بروز أشخاص قانونية جديدة، وإنّ هذين الشرطين غائبين في الدولتين؛ ذلك لأن معا

   :راجع.» المملكة المتحدة لا تنشأ أشخاص قانونية جديدة
E. DECAUX : Affaire de la délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn , arrêt  fond  du 16 
décembre 2001,( Qatar  c/ Bahreïn) ,op.cit , pp 195. 
 (3)  L’arrêt du CIJ  du 16 mars 2001, op. cit., par, 146, p. 25. 

:تصريح المحكمة جاء كآتي (4)
  

 «la conclusion à laquelle la cour est ainsi parvenue sur la base de la décisionsde la décisionsde la décisionsde la décisions britannique de 1939 la britannique de 1939 la britannique de 1939 la britannique de 1939 la dispensedispensedispensedispense de se de se de se de se 
prononcer prononcer prononcer prononcer sur l’argumentation des parties tirée sur l’argumentation des parties tirée sur l’argumentation des parties tirée sur l’argumentation des parties tirée de l’existe d’un titre originaire des effectivités ou de l’applicabilité en de l’applicabilité en de l’applicabilité en de l’applicabilité en 
l’espècel’espècel’espècel’espèce du principdu principdu principdu principe de l’e de l’e de l’e de l’utis possidetisutis possidetisutis possidetisutis possidetis juris juris juris juris.» 
Ibid, par 148 ,p25. 
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  : و هذا الموقف الذي اتخذته المحكمة كان محل تأييد أغلب القضاة ولكن ليس نفس الأسباب  

أنّ إقدام المحكمة علـى     «: في رأيهم المعارض صرحوا    )Koramo و   Ranjevaمحمد بجاوي،   ( فالقضاة الأفارقة الثلاثة   -1
  : وهي)غير تسبب المحكمة(أسباب أخرى  ثلاثة ينقدمم، »قضية الحال هو أمر صحيحفي من التطبيق   مبدأ هذاإبعاد
  حركيا  توزيعا شهدتاقد،المملكة المتحدة تربطهما ب الحماية التي كانت ةفالدولتين خلال علاق:  في المقام الأول-أ     
  القانونية ، بشخصيتها مكنتها من الإحتفاظحمية، وذلك بطريقة ختصاصات بين السلطة الحامية والدولة المَ للاومرنا    

  )1( .،كما هو ثابت في هذه قضية قيام أشخاص جديدةعدم المبدأ لا يستبعد إلاّ في حالة     وإن هذا 
  روا هذا القرارمحر يشكل حيلة قانونية مستلهمة مباشرة من المصالح البترولية، ف1939سنة ل  إن القرار البريطاني-ب    
  قانونية   ، ومنذ ذلك الوقت لا يمكن إيجاد حجة"بر والبحرالبترول يسيطر على ال"طبقوا مبدأ ) أصحاب القرار(    
  بطريقة سيئة يغطي ة هذا القرار من هذا النوع، فهنا نسجل نوع من البناء القانوني الإصطناعي الخداع الذييرعشل    
                       . )2( المصالح الواضحة والمضر بحقوق الشعوب    
  بين الدول الجديدة حدودية ضبط وضعية على  يقتصرذ في إطار معين، إالمبدأ يطبق إجمالاا هذ ف وبصفة عامة-ـج    

  .)3 (لا يمكن مساسه المستقلة والتي يقر لها بوضعٍ     
لا يطبق على هـذه   utis possidetis juris مبدأ «في رأيه الإنفرادي صرح أنّ Al- Khasawnehكما أنّ القاضي  -2 

لم تكتسب سند ملكية، و يرى أنّ الإفراط في         : ةينيتكومة البريطانية بدلا من التاج الإسباني في الأمريكا اللا        القضية لأنّ الح  
ء الصحيح لوظيفة المحاكم    حق تقرير المصير، ويمكن أن ينقص من الأدا       كالاعتماد على هذا المبدأ يضر بمبادئ قانونية أخرى         

 علان أنّ الأوضاع الإقليمية القائمة من قبل      الإ الشرعية حيثما وقعت، لا مجرد       غيرال تصحيح الأوضاع    الدولية التي تتمثل في   
  .)4 (»  من الاعتبارات القانونية ذات الصلةا دون اعتبار لسند الملكية أو غيره- بغية تجنب المنازعات- شرعية، غير
  
 utisزر، فالمبـدأ   السيادة على الجُ إثبات الاستقراء لأهم القضايا الدولية بخصوص موضوعإنه من خلا هذا؛ فوبالنتيجة   

possidetisالفاصلالمبدأ ب ه بالرغم من إثارته من قبل أطراف القضايا إلاّ أنّ القضاء الدولي لم يعتبر.  
  ـــــــــــــ

(1) Opinion dissidente  de M.M BEDJAOUI , RANJEVA et KORANA , op.cit , par. 213 et 214. pp. 52-53. 
(2) Ibid, Par. 215, p 53. 
(3) Ibid. par. 216, p. 53.  

  . 196  ص،المرجع السابق. 2002 إلى 1997 فتاوى محكمة العدل الدولية من في موجز أحكام و Al Khasawneh الرأي الإنفرادي  (4) 

  أنّ البحرين وقطر محميتان بريطانيتان وليستا مستعمرتانلا يطبق في هذه القضية، على أساس utis possidetis و بالرغم من تسجيلنا للإجماع حول أنّ مبدأ *
 الصادرة عن XXV( 2625( يثير اللائحة المبدئية رقم M..KOHENأنّ الأستاذ إلا  لم يكن ميلاد لأشخاص قانونية دولية جديدة، 1939وأنّ ما وقع سنة 

م الذي لا يتمتع بحكم ذاتي، حيث يعتبر أنّ الإقليم المحمي هو مستعمرة وخاصة يالإقل مرة و التي تسوي بين المستع24/10/1970الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
   نصت علىةوهذه اللائح.أقرت أن هذا المبدأ يطبق على جميع القارة الإفريقية دون أي تفرقة بين المستعمرات والمحميات الوحدة الإفريقية منظمة 

«Le territoire d’une colonie ou d’un autre territoire non autonome possède, en vertu de la charte, un statut séparé et 
distinct de celui du territoire de l’Etat qui l’administre, ce statut séparé et distinct et en vertu de la charte existe aussi 
longtemps que le peuple la colonie ou du territoire non autonome n’exerça pas son droit à disposer de lui-même».  

 راجع في ذلك
 M. KOHEN: Les questions orientales dans l’arrêt de la C.I.J. du 16 mars 2001 en l’affaire 
Qatar:c/Bahreïn,R.G.D.P,T102,N02,2002 ,pp306. 
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  .سند الحق التاريخي: الفرع الرابع
ع عليها خاصة والأقاليم البرية عامة، فلا يوجد يعد سند الحق التاريخي من أهم أسانيد إثبات السيادة على الجزر المتناز     

 قضية تعيين الحدود في في رأيه المعارضT. BBernardez : القاضيصرحأي نزاع إقليمي إلاّ أثير فيها، وفي هذا الصدد 
كتساب أسلوب لإــكيعد أن التوطيد التاريخي والاعتراف العام « ،2001البحرية والمسائل الإقليمية بين قطر والبحرين 

 » .)1 (»سند الملكية الأصلي لإقليم معين

  :بـو يتميز  ،ذلك السند الذي ينشأ في مواجهة الجماعة الدولية بأكملها :أنه  يعرففسند الحق التاريخي   
   ؛ تقادم الحق الشخصي- أ

  .)2( طريقة نشأته تكون بمرور الوقت- ب
وهـذا إمـا   ،كنة في تشكيل السند مختلف المراحل التاريخية المُمؤسس على الأخذ في الاعتبار خاصة بم     التاريخي  لذا فالحق    

  :وفي هذا المضمار تثار مسألتين،)3(لتدعيمه أو نفيه
  .ة وكيفية تعامل القاضي الدولي مع سند الحق التاريخيأهميتتعلق ب :الأولى
  . الواقع التطبيقي لهذا السند:الثانية

  .ضي الدولي مع سند الحق التاريخيأهمية وكيفية تعامل القا:  الفقرة الأولى
  ):Ranjeva ،Koromaمحمد بجاوي، (فحسب القضاة الأفارقة الثلاثة        
لـذا  ،  )5(أي يجب أن يلاقي بين التاريخ والقانون       ،)4(القاضي أن يقبل التحدي الذي يلقيه عليه التاريخ في قضية معينة          على  

 ـ   نظرا للأهمية التي تكتسيها في ديناميكية       عليه أن يأخذ في الاعتبار بالوقائع التاريخية         ب عليـه   التراعات الإقليمية، وكما يج
 من أجل تميز السند الأصـلي       ،وأحسن سند من بين إثنين متناقضين     ا لإنتقاء   لسند، وهذ االتحقق في معايير وشروط تشكيل      

  .  .)6(ند المشتق سعن ال
ير الأحداث التاريخية، وتفسيرها وإعطائها معنى قـانوني، لـذا في           وإن القانون الدولي المعاصر يضم مبادئ وقواعد لتأط          

الحقيقة أن الأمر لا يتعلق بمسألة معرفة القاضي للتاريخ، بل يتعلق بتطبيق المبادئ والقواعد القانونية التي تـؤطر الأحـداث                  
  .)7(تهاالتاريخية، أي يتعلق بعملية قانونية محضة ومتصلة بوظيفة القاضي واختصاص

  
  ـــــــــــــــــــ

. 197 ص، 200- 1997 ،  الدوليةلاوى محكمة العدتف  في موجز أحكام و ،5 ، الفقرة T. Bernardez
  للقاضي  الرأي المعارض)1(

   :قائلا أن وللكن هذا الأخير يكون في مواجهة دولة أو مجموعة الد ،مع السند المتقادم أنّ السند التاريخي قد يتشابه) G. Distefano ( الأستاذيرى (2)
 «Le titre prescriptif: un titre qui s’établit vis-à-vis de la compétence exclusive d’un ou plusieurs Etats»  
G. DISTEFANO. op.cit , p 867. 
(3) Opinion dissidente de M. M BEDJAOUI , RANJEVA et KORANA. op. cit. par. 93, p. 23. 
(4) Ibid , par. 93  , p 23. 
(5)
 Ibid  ,par. 136 , p 93. 

(6) Ibid , par. 93 , p 23. 
(7) Ibid ,par. 97 , p 24. 
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   الواقع التطبيقي لهذا السند: لفقرة الثانيةا
 1933لسنة (  الشرقيةادقضية الوضع القانوني لجزيرة جريلان: أهمها  دوليةسند الحق التاريخي في عدة قضايا  أثير      لقد

 و Minquiersزر ــج يةــ، قض) المملكة المتحدة ضد النرويج-1951لسنة( قضية المصائد ،)النرويج والدنماركبين 
Ecrehous) 1953(، قضية و Karsituli/sedudu) 1999() 1(. رضت ينامتهلكن نحن نستشهد بقضيتينإحداهما ع ،

قضية وريا، ترإوقضية نزاع السيادة بين اليمن : وهما وأخرى عرضت على محكمة العدل الدولية ة دولييةعلى محكمة تحكيم
   .  بين قطر و البحرينتعيين الحدود البحرية والمسائل الإقليمية

   قضية نزاع(وجوده  ن أطراف القضية من إثباتمّاستبعاد محكمة التحكيم الدولية لسند الحق التاريخي لعدم تك: أولا
  )1998 لسنة رياترإو السيادة       
  : حجج الأطراف.أ 

سند الحق التاريخ الذي يعود إلى القرون الوسطى، وأكدت أنّ الجزر محل التراع شكلت جزءًا مـن                 ب تمسكت   :اليمن     ف
 التي قيل أنها قامت في مطلع القرن السادس الميلادي، كما تدعى بأنّ إدماجها              "مملكة اليمن "أو  " بلاد اليمن "البلد المعروف   

،لم يفقدها سند حقها التاريخي علـى إقليمهـا،         1918 حتى هزيمة هذه الأخيرة عام       1538عثمانية منذ   في الإمبراطورية ال  
بناءًا ف،  )2(شكل اعترافا عثمانيا وية اليمن المستقلة     ي ،وتؤكد أنّ إنشاء ولاية اليمن العثمانية كوحدة إقليمية وإدارية منفصلة         

إليها حينما تخلت الإمبراطورية العثمانية بمقتضى معهادة لوزان        " عاد"ذي  سند ال الذلك  بأنها تستحق التمتع    ترى  على ذلك   
  .)3( الجزر بشكل عام هذهيمنة علىاله، عما كان مقررا لها من 1923في عام 
التي ، عندما أصبحت مستقلة عن دولة إثيوبيا،        1993زر عام    الجُ  السيادة على هذه     تؤكد أنها ورثت الحق     :رياترإأما       
 ،التي قامت بـضم دولة إثيوبياإلى  1993سنة إلى1952من سنةأنّ سند الحق الإيطالي انتقل    ذلك   بدورها من إيطاليا،     هتورث
  .)4(ريا إليهاتإر
  :استبعدت السند التاريخي من تطبيقه في قضية الحال كالآتي هذه الأخيرة : موقف المحكمة.ب
  : بالنسبة لليمن-1 
 ـلم ينه ب التوفيق ببين حجة اليمن والحكم العثماني لعدة قرون لكامل المنطقة، والـذي  يصع« : خلصت المحكمة أنه-أ ه ي

  التغير الجذري في "على الإقليم كانت قانونية بموجب مبدأ وما يضاعف تلك أن السيادة العثمانية ، "معاهدة لوزان"سوى 
 ـــــــــــــــــــ

  : ليةإضافة إلى هذه القضايا نجد القضايا التا (1)
Affaires de certaines parcelles frontalières (1959), de droit de passage sur le  territoire indien (1960), du Temple de Préah 
Vitéar (1962), du différent frontalier (Burkina Faso/République du Mali)(1968), du différend territorial (Jamahiriya arabe 
libyenne/Tchad) (1994), et dans l’ordre des avis consultatifs avec l’affaire du Sahara occidental (1995). 
Opinion dissidente de M. M BEDJAOUI , RANJEVA et KORANA. op. cit. par. 94, p. 23 

 ،22 )التوالي على( ص ص. المرجع السابقأحمد كما محمد نعمان ، /  د، في09/10/1998  المؤرخ فييكم التحكيمالحمن  119-116-32-31الفقرات  (1)

  .67 ،66، و 23
  .187  ص،من نفس الحكم، المرجع السابق 441 الفقرة  (1)
  .187  ص،من نفس الحكم، نفسه 13 الفقرة  (1)
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ا قديما يمكن أن يستمر     ، كما أنها قد انطوت على حق التصرف في الإقليم، ولذلك فإن قبول حجة اليمن بأن حقً                "الظروف
  .)1 (» سريان مفعوله بالتوازي مع فترة ممتدة لسيادة أخرى لهو المُعادل بعينه لرفض قانونية الحق العثماني في السيادة الكاملة

؟ ولقـد   1923، حين زوال العهد العثماني في العـام         "إسترداد سند الحق   "ثَدهل ح :  طرحت السؤال التالي   غير أا  -ب
لأن السبب في   ، حتى ولو كانت قائمة      "نظرية إسترداد سند الحق   "نه لا يمكن في هذه الحالة تطبيق        إ « : كالتالي ااكان جو 

عاهدة لوزان التي جردت تركيا مـن جميـع         ولقد دعمت هذا التبرير بم    .)2 (»ذلك هو إفتقارها إلى استمرارية المطالبة بالحق        
زر  الجُ  هذه  تضع  لم  منها 16المادة  والأكثر من ذلك    سبة لليمن واقعة بين الأغيار،      حقوقها؛ ذلك أنّ هذه المعاهدة كانت بالن      

  .)3 (معينتحت تصرف طرف 
بالاستناد إلى وجود اليمن السابق قبل خضوع المنطقة للعثمانيين، فالمحكمة تشك فيما إذا كانت سـلطة الإمـام                  و -جـ

  .)4(لا تستخدم إلاّ من قبل الصيادين التقليديين المحليينلتي  اآهلة بالسكان و الغير قاحلة الإمتدت إلى تلك الجزر
  :ترى المحكمة:رياتر بالنسبة لإ-2
  .)5( على سند حق قديمؤسسةحجة بشأن السيادة المأي  تقدم لم اإ -أ
دة لـوزان    من معاه  16المادة   : العقبات الرئيسية التي تعترض الإدعاءات الأرثرية بشأن خلافاا هي          من بين أهم    أن  و -ب

  .)6( تركيا هازر التي جردت من الجُ هذهالتي لم تعين من هو صاحب السيادة على
  د سند الحق التاريخي في قضية تعيين الحدو منتبني محكمة العدل الدولية لحلين مختلفين بخصوص الاستفادة:ثانيا 
  ).2001 (البحرية والمسائل الإقليمية بين قطر والبحرية         

  ."حوار" و"الزبارة"زر  في هذه القضية بخصوص ج"سند التاريخي" أثير     لقد 
، وهذا في الفترة    معترف به على المستوى الدولي والإقليمي       ،حازت سندا تام    أاالبحرين   تدعي :" الزبارة "زربالنسبة لجُ  .أ

  .)7( 1937سنة   غاية  إلى1783سنة الممتدة من 
  ذلك لا تستطيع أن تقبل الإدعاء البحريني،« :أنهامصرحة على أساس السند التاريخي ء نفت هذا الإدعالكن المحكمة      

 بين الحكومة البريطانية وشيخ البحرين 1868الإتفاقية المبرمة سنة و أن  ،قطرأنّ بريطانيا كانت دائما تعتبر الزبارة تابعة ل
، 1937 وزير شؤون الهند في سنة  والمقيم السياسي البريطانيوالرسالتان المتبادلتان بين  ،1914 و 1913والاتفاقيتين لـ 

  .)8( » الإدعاءتثبت عكس ذلك 
  ــــــــــــــــــ

  .192  ص، المرجع السابق أحد كمال حمد نعمان ، نفس/ د، في09/10/1998  المؤرخ فييالتحكيم من نفس الحكم 444 الفقرة  (1)
  .192  ص،من نفس الحكم، نفسه 443 الفقرة  (2)
  .193  ص،من نفس الحكم، نفسه 445 الفقرة  (3)
  .193 ص ،من نفس الحكم، نفسه 446 الفقرة  (4)
  .192  ص،من نفس الحكم، نفسه 115 الفقرة  (5)
  .192  ص،من نفس الحكم، نفسه 448 الفقرة  (6)

(7) L’arrêt de C.I.J. du 16 mars 2001 ,op.cit,par 73, p16. 
(8)  Ibid par 95, p 18. 
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عترف ا أُ تدريجيا، ولقد "الزبارة" توطّدت سلطة شيخ قطر على 1868في الفترة اللاحقة لسنة «أنهوأضافت قائلة       
نّ الأعمال التي قام ا شيخ قطر على الزبارة في أ، و1937، وثبتت ائيا سنة 1913العثمانية لسنة -في الاتفاقية الإنجليزية

هذه السنة تالبحرين حسب إدعاء هذه ةقليميالإ ةسلطالارسة بر عن ممع ا غير مشروع للقوة ضدعد استخداموهي لا ت ،
  .)2(سيادة قطر على الزبارةأقرت بوبناءا على ذلك  ،)1 (»الأخيرة

لكـن  ،شهدت صيرورة تاريخية مشتركة     الدولتين  تنازع عليها بين    بالرغم من أنّ جميع المنطقة الم      ":حوار"زربالنسبة لجُ  .ب
كما  ()3( للبحرين هاالذي قضى بمنح  ،1939زر ، استندت إلى القرار البريطاني لسنة        الجُ  هذه المحكمة بخصوص السيادة على   

  .)سبق ذكره 
  : المشترك، في رأيهم المعارض)Rangeva ،Koronnaمحمد بجاوي، (القضاة الأفارقة الثلاثة   صرح    و في هذا الصدد

و لو إنطلاقًا من فرضية التي من خلالها أن البحرين كانت تملـك في              ، التلاقي بين التاريخ والقانون       أنه استنادا إلى مسألة    « 
البحرينية - الإنجليزيةة فقدت هذا السند بموجب الإتفاقيتينزر حوار، فإنّ هذه الأخيرالماضي سندا تاريخيا على ج  

1869القطرية لسنة -و الإنجليزية
  :)5(ند الحق التاريخي لقطر ثابت كالآتيلذا فقد أكدوا أنّ س،)4 (»

على مجموع شبه الجزيرة والجـزر اـاورة        " سندا "1868 إن الأسرة الحاكمة وصاحبة السيادة في قطر، أقامت سنة           -1
  .وجزر حوار

  . هذا السند أُقيم مقام ذلك الذي كانت تملكه البحرين الذي ضاع بسبب السكوت والخلل في إدعاءاا-2
  .1916 إلى سنة 1868أنّ هذا السند توطد تدريجيا من سنة  وكما -3
من طـرف البريطـانيين، العثمـانيين        1916 و   1915،  1914،  1913 سنوات   تلقد تمّ الاعتراف به في إتفاقيا     و -4

  .والسعوديين، وقوى المنطقة
  .)6(السند هذا كد يؤ وإن الملف الخرائطي -5

  .)7(بالنسبة لجًُزر حوار"  القانوني-السند التاريخي" التطرق إلى مسألة ت تفادكمة المحكون أنل يتأسفون بناءًا على ذلك فهم
  
  

  ــــــــــــــــــــ
(1)  L’arrêt de C.I.J du 16 mars 2001, op.cit , par 96, p 18. 
(2)  Ibid , par 97, p 18. 
(3)  Ibid ,par 148, p. 25. 
(4)  

Opinion dissidente de M. M BEDJAOUI , RANJEVA et KORANA. op. cit, par 136, p 33. 
(5)  

Ibid par 162, p 38. 
    .142- 141  ص راجع لاحقا ص  (6)

(7) 
Opinion dissidente de M. M BEDJAOUI , RANJEVA et KORANA. op. cit, par 136. p.33. 
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  زرمبادئ أدلة إثبات السيادة على الج: المطلب الثاني            
  .)2(﴾ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً﴿ كما قال االله عز و جلّ )1( للبرهان    الأدلة في اللغة عموما يستدل ا

أما .)3(أي اتخذت دليلاً عليه: عرفه و يوصل إلى حقيقته، أو بالشيء على الشيء على الشيء في و الإستدلال يكون إما
إقامة الدليل على الواقعة القانونية المنتجة في الدعوى ،وتعرف أيضا بأا :ولياصطلاحا يقصد بأدلة الإثبات في القانون الد

  وفي.)4(إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون و بالقيود التي رسمها على وجود واقعة قانونية متنازع عليها 
في ، )من بينها تلك المتعلقة بالجُزر(نزاعات إقليمية جة أو أدلة للإثبات عندما تثار كح عدمبادئ قانونية تالمضمار توجد 

  : ، و هذه المبادئ هي كالآتي )5(يجد القضاء الدولي نفسه مجبراً على الأخذ ا عندما تطرح عليه هذه الترعاتهذه الحالة 
   اللاحق؛  مبدأ السلوك:أولاً
  ؛ مبدأ إغلاق الحجية:ثانياً
  ؛  مبدأ حجية الخرائط:ثالثاً 
  ؛)مبدأ الحجية (   مبدأ حجية الشيء المقضى فيه :رابعاً 
  .  مبدأ إلزام المعاهدات الدولية:خامساً

    :زر كالآتي ذه المبادئ سوف نسقطها على مسائل السيادة على الجُفه
  

  :مبدأ السلوك الاحق : ل الأورعالف       
السيادة التي يلجأ إليها أطراف الـتراع الإقليمـي   من أكثر أدلة إثبات  subsequent conductيعد مبدأ السلوك الاحق   

  :يستوجب أن يعالج في النقاط التالية ،  لذا لإثبات سيادم على الجزر محل التراع
  .  مفهومه:أولاً 
  .زر كدليل في إثبات السيادة على الجُقللاحا شروط التمسك بالسلوك :ثانياً
  .زر إثبات السيادة على الجُللاحق و المسائل ذات الصلة فيا  السلوك :ثالثاً 
  

  مفهومه :  الفقرة الأولى
  :قمبدأ السلوك اللاح تعريف : أولا
  ديدـو تح يةفهذا المبدأ يعد بمثابة الكاشف عن نية الأشخاص القانونية بخصوص تطبيق أي قاعدة قانونية إتفاقية أو عر   

   نيتهميمكن أن يلعب دوراً هاماً في بيان ،ف أي عمل قانونيللأطرف التراع  أو أطرابالنسبة كما أنه ،)5(مداها أو فحواها
  ـــــــــــــ

.260ص ، المرجع السابق،  المعجم العربي الأساسي )1(  
.من سورة الفرقان45 الآية )2(  
.459  ص، المرجع السابق، المعجم العربي الأساسي  )3(  
.91ص ،2007، دار هومة ، الجزائر ، )لتطبيق النظرية و ا(القانون الدولي للحدود،: عمر سعد االله /د  )4(  
                                                                =.205القانون الدولي للحدود، مفهوم الحدود الدولية ، المرجع السابق ، ص: عمر سعد االله /د  )5 (
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  : من كلمتين متكون" السلوك اللاحق " و مصطلح ،)1(هاتجاه الحل الواجب إتباع
مكن أن تأخذ  التي ي أطراف التراع من أعمال و مواقف ،ن أحدعيقصد منها كل ما يصدر " سلوك "  :الكلمة الأولى 

 تسجيل اري للمواطنين، الدولة، التجنيد الإجبإلى التشريعات، الخرائط، التصريحات، البيانات المنسوبة : مثل، تىصوراً لش
سلوك يمكن  ومن خلال هذا ال.)2( الإختصاص القضائي، و ما إلى ذلك من أعمال السيادةةاشر، مبالميلادوقائع الزواج و 

إن الوثائق الدولية «  Hodsson في هذا الصدد يقول القاضي ،أن يستنبط منه إتجاه نية هؤلاء إلى إحداث آثار قانونية معينة
مثلما تستطيع أن تعبر عنها تجارب أولئك الذي الهامة لا يمكن أن ينهض ا القضاة الشاخصون على منصة الحكم ،

3( » وضع التنفيذينهضون بمسؤولية وضع تلك الوثائق م(.  
  .تتعلق بالفترة الزمنية التي يتم فيها اتخاذ هذا السلوك" لاحق "  :و الكلمة الثانية

  :و أما أهميته و إلزاميته تكمن فيما يلي :ثانيا 
وضوح نية و إدارة الدولة على مستوي الدولي، بناءا على ذلك           يلعب دورا في ت    اللاحق   كما هو متفق عليه أن السلوك          

   :)4(لأسباب التاليةلملزم لمن صدر عنه و هذا هو ف
  .  الصادرة عنها الأعمال الانفراديةوك الدولة ،خاصة إلزامية لسل مبدأ الأثر الملزم -1
  . الدوليينالأمنالسلم وظ على  مبدأ الاستقرار و ثبات العلاقات الدولية للحفا-2
اقف الدول ، أي عدم وجود تناقض في سلوكها، إذْ لا يجوز لدولة أن تدعي عكس ما اتخذته من سلوك                    و مبدأ تناسق م   -3

 من يـدعي العكـس لا يـسمع        "، و هو المبدأ الذي يعبر عنه بأنه         ) قبل رفع الدعوى عليها   (قبل أن يتم مخاصمتها قانونا      
allegeans contorio non au diendes. ."  

  
زرشروط التمسك بالسلوك الاحق كدليل في إثبات السيادة على الجُ:  ة الفقرة الثاني:  

  :لكي يكون السلوك الاحق منتجاً في أي قضية يجب أن يستوفي الشروط الثلاثة الآتية      
  ":سلطة عامة " حق من  يجب أن يصدر السلوك الا:أولا

 و لغرض الإقرار بالمسؤولية     و في هذا المضمار   . الرسمية لدولة ذات الصلة بالتراع    ر عن السلطات العامة     يجب أن يصد      أي  
م الدولية ، فإن القانون الدولي لا يجرى أي تفرقة بين السلطات المركزية و السلطات المحلية أو بين درجات الموظفين في السل                    

 و هذا بـدون إعطـاء أي اعتبـار لـدرجام            هؤلاءات الصادرة عن     الأعمال و التصرف   الوظيفي لدولة،إذ تنسب إليها   
  .ها، ذلك أن العبرة أن يكون التصرف أو السلوك صادراً ممن له أهلية تمثّيل)5(الوظيفية

  ـــــــــــــــ
 .121 ص، المرجع السابق ،  أحمد أبو الوفاء محمد )5(=
  .142 ص ،المرجع السابق   )1(
  .144 ص ،المرجع السابق  لدسوقي ،السيد إبراهيم ا/ د)2 (
  .251، المرجع السابق ،محمد ناصر بوغزالة ، القانون الدولي العام ، الجزء الأول ، المعاهدات الدولية / أحمد إسكندري ود/د )3(
  .121 ص ، المرجع السابق ،  أحمد أبو الوفاء محمد)4(
  .142 ص ، المرجع السابق ،عبد الرحمان علي طه فيصل /د )5(
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، فإنّ الدولـة  ا جاء فيهاو بالمفهوم المخالفة لم 1969لقانون المعاهدات لسنة فينا إتفاقية من   الثامنةو إنه قياساً على المادة      
ية تمثيلها بصفة قانونية و معترف به على المستوى الدولي، لذا فحسب المـادة     للا تلتزم إلاّ بالتصرفات التي تصدر ممن لهم أه        

  ،) رة الأولى ــالفق(الإتفاقية، فهؤلاء الممثلين إما أن يكونوا ممن يملكون تفويضاً في اتخاذ هذا السلوك من هذه  السابعة
رؤساء الـدول،  : و هم  ،) الفقرة الثانية   (بحكم وظائفهم    يكونوا من طائفة الأشخاص الذين لهم حق تمثيل دولهم          و إما أن  

  . الممثلين المعتمدين وات الدبلوماسيةرؤساء الحكومات، وزراء الخارجية، رؤساء البعث

 على الـسلوك    دليلكتعد  هل الأعمال الخاصة التي يقوم ا الأفراد العاديون         : طرح السؤال التالي    نو في هذا الإطار        
 هل يمكن أن ترتب هذه الأعمال أثر قانوني في مـواد ممارسـة   نسب للدولة التي ينتمون إليها ؟ أو بالأحرى        وتالاحق  

  ؟لسيادة على الجُزرا
  :سب الفقه الدولي فح-أولاّ

التي يقوم ا الأفراد بصفام الشخصية في الإقليم محل الإكتساب لـن تكـون                الأعمال «نأ Bowettالأستاذ   يرى     
 ـ( أساساً لإكتساب السيادة علـى هـذا الإقلـيم    "بمفردها مهما كثرت و تنوعت  كمـا أن الأسـتاذ   . )1 (» ")زر ج

Schwartzenberg   تعمال ليس هذه الأ أن«يرى لا يمكن أن تنسب إلى الدولة التي يديلاً لممارسة سلطة الدولة، فهب 
  . )2 (» ينتمون إليها في غياب ترخيص سابق أو تصديق لاحق

  : و على مستوى القضاء الدولي -ثانيا
   Minquiersة ــقضي)3(ي في ــــرير مبدئلم تدلِ بأي رأي أو تقالعدل الدولية كمة إن الملفت للانتباه أن مح -
زر محل التراع من قبـل صـيادو أسمـاك          ورست على الجُ   المملكة المتحدة قدمت أعمال مختلفة م      ،رغم أنّ  Ecrehousو  

 ـادعت بأن تلك الأعمال تمت بتأييد و تشجيع من وكدليل لسيادة عليها،    Jerseyالتابعون لـ  .سلطاتطرف هذه ال
 أن مجرد وجود ممتلكات خاصـة تابعـة   « :ما ورد في المذكرة المضادة لفرنسا، التي جاء فيها تناقش  على ذلك لمعلاوة 

  .)4( » ليس كافياً للفصل في مسألة السيادة على الأقاليم المتنازع عليها،لمواطني إحدى الدول
الخاصة لا  أعمال  الأشخاص « :رحة أن وماليزيا إتخذت موقفا واضحا مصا غير أا في قضية نزاع السيادة بين أندنو نسي-

  .)5( »العامة مراقبة السلطة يمكن أن تعتبر كفعاليات إذا لم تستند على تنظيم رسمي أولا تتم تحت
  ــــــــــــــــ

 .134 ص  ، المرجع السابق ،فيصل عبد الرحمان علي طه/ د )1(
 .135 ص  ،المرجع السابق )2(
  راد ــلا ترى ضرورة لفحص الأعمال التي قام ا الأف«: أا  محكمة التحكيم في قضية الحدود بين دبي و الشارقة ،،صرحت على مستوى التحكيم الدولي  )3(

اد الذين أو الأفر. على الأعمال الخاصة للأفراد في حد ذاا، بل على أعمال السلطات العامة فقطفعلية على الأقاليم لا تعتمد و تفاصيل ممتلكام لأن السيطرة ال
  .141 ص ، نفس المرجع، » يعملون نيابة عنها

  .137 ص ،نفسه )4(
 :  هذا تصريح لمحكمة العدل الدولية جاء كآتي )5(

«
La cour feu observer que les activités des personnes prives ne saurent être considérés comme des effectivités si elles ne 

se fondent pas sur une réglementation officiel ou ne se déroulent pas sous le contrôle de l'autorité publiques  
»  

L'arrêt de la CIJ du 17decembre 2002 ( Indonésie/c/Malaisie), op.cit .par 140, p 62. 
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  :زرحق بوضوح نية الدول في ممارسة السيادة على الجيجب أن يبين السلوك الا:ثانيا 
كسلطة  عن نية الدولة في فرض السيادة على الجزر محل التراع، ق اللاحفصح السلوك يجب أن ي ،في إطار هذا الشرط    

  الإشارة إليهتالسيادة، و كما تم تلك بيان  ذات سيادة و أن لا يترك أي مجال للشك ،إذ يجب أن يكون محدداً و قاطعاً في
تراع، ـــ أطراف العنات ، البيانات، الوثائق المتبادلة، و التصريحات التي تصدر  الإدان:السلوك يشملهذا فأعلاه 

تعبيراً عن ممارسة الدولة يجب أن يكون فهذه التصرفات لذا ،)1(إلخ...أعمال السيادة التي تباشر في الإقليم المتنازع عليهو
   : في هذا المضمار يمكن أن نذكرو.أعمال روتينية لا تشكل سلوكاً سيادياً و ليس مجرد ،لمظاهر السيادة

  :التشريعات الصادرة عن أحد أطراف التراع  �
أن بعض الأعمال الصادرة عن المملكة « : صرحتكمة العدل الدوليةالمح ف: Ecréhousو  Minquiers في قضية •

  .)2 (» دلة على السيادةكأ لها قيمة خاصة المتحدة،التي اشتملت على إصدار التشريعات،ممارسة الإختصاص والإدارة المحلية
 من أبرز الـدلائل   " إصدار التشريعات  " اِعتبرت محكمة العدل الدولية      :و في قضية المركز القانوني لجزيرة جريلاند الشرقية        •

من وراءه مجرد تنظيم شؤون رعاياها المقيمين في ذلك الإقلـيم أو مباشـرة   لكن لا يجب أن دف    .)3 (على ممارسة السيادة  
 Rotionne personeشخـصي  ختصاص بإأنّ لا يعتد :  الجنائية و المدنية عليهم، إذ أنه وفقاً للقانون الدولي الاختصاصات

 ختصاصها بإ بل يعتد فقط  .أينما وجدوا ) جنسية(للدولة الذي يمارس على جميع مواطنها الذي يرتبطون معها برابطة قانونية            
  )4 (. يتبعهاالذي يشمل الإقليم الذي Rotionne soliقليمي الإ

  :التصريحات �
 وهو ملزم لها ، لأنه صادر عن إرادا المنفردة          التصريح هو إعلان رسمي يصدر عن الدولة عن طريق ممثليها الشرعيين               إن  

جزيرة جريلاندا ،الذي   بخصوص   Ihlen عن وزير الخارجية النرويجي      1933 جويلية   22بتاريخ  مثل التصريح الصادر    .)5(
السيادة علـى جزيـرة   بشأن ممارسة الدانمارك ات بأن بلاده لن تثير أية عقب «  - المعتمد في بلاده–نمارك ممثل الداأجاب 
 هذه عـن  ا، بالرغم عدوله لهافهذا التصريح يعد بمثابة الاعتراف بسيادة الدانمارك على هذه الجزيرة و هو ملزم               . »نداجريلا
  .)6 (موقفها 

  ـــــــــــــــ
 .132ص ،  المرجع السابق ، الرحمان علي طه فيصل عبد/ د )1(
 .132ص ،المرجع السابق  )2(

 .132ص ،نفسه ) (3
  .132 ص  نفسه ،)4(

 على أساس إقليمي  بل كان على أساس Jerseyلم تمارس الإختصاص الجنائي في  ، دفعت فرنسا بأن المملكة المتحدةEcréhousو Minquiers  وفي قضية 
  .133نفسه ،ص. الدولية قضت بأن الأدلة التي قدمتها تلك المملكة تثبت أنّ ذلك الإختصاص كان إقليميشخصي ، لكن محكمة العدل

 .57 ص ،2003- 2002 ، المصادر،الجزء الأول ، ملخص محاضرات في القانون الدولي العام ،محمد محي الدين / أ )5(
 .117 ص ، المرجع السابق،فيصل عبد الرحمان علي طه /  د)6(
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  :رسائل المتبادلةال �
الرسائل المتبادلة بين حـاكم  كة، يباالرسائل الصادرة عن السلطات الرسمية للدولة بمثابة إعلانات أو تصريحات كت           تعتبر  

فمن  ،زر طنب الكبرى و طنب الصغرى و أبو موسى           و المسؤولين البريطانيين في الخليج العربي حول ج        "قواسم الساحل "
  .)1( نقلاً عن أجداده،زر له الجُهذه مارات العربية المتحدة  على تبعية كم الإاأكد حخلالها 
  :ممارسة كلّ أعمال السيادة �

 قدمت  :1992ا  لسنة    اغوالهندوراس و السلفادور مع تدخل نيكار     التراع الإقليمي و البحري و الجزري بين          في قضية       
 التي اسـتندت عليهـا      ، Meanguerita  و    Meangueraا  تثبت سيادا على جزيرت    مجموعة من الدلائل لِ    السلفادور
و هذه الدلائل تتمثل في مجموعة من أعمال السيادة التي تـضمنتها            .سيادة هذه الدولة على هاتين الجزيرتان       بقرار  لإالمحكمة  

ع القائم علـى     و الملحق الذي بين الوض     )مةكالموجهة من هذه الدولة إلى ضابط المح       (1991 مارس   22الرسالة المؤرخة في    
 التابعة لوزارة العلاقات الخارجيـة      "صلحة أرشيف الحدود  م "هذه الوثائق مؤكدة من قبل رئيس       ،و Meangueraجزيرة  

تعين قضاة الأمن، ممارسة الإختـصاص العـسكري، تـسليم           {: عمل و هي     15 تحتوي على للجمهورية السلفادورية، و  
اء عملية إحصاء السكان، تـسجيل المواليـد و الوفيـات، تـسجيل             الرخص، إجراء الانتخابات، تحصيل الضرائب، إجر     

العقارات، فرض إجراءات مدنية، فرض إجراءات جزائية، تسجيل عقود تنظيم الأملاك العقارية، خدمات البريد، الأشغال               
  )2(.}العمومية ، خدمات الصحة العامة و التعليم 

  :ازع عليهاحق بالمسألة المتنيجب أن يتعلق السلوك الا : ثالثا 
              الجُزر  نتجة، أي يجب أن يرتبط السلوك لاحق بموضوع السيادة على         إنه من الضروري أن تكون الواقعة محل الإثبات م 

  :  محل التراع فقط،وهذا ما أكده القضاء الدولي في عدة مناسبات 
   )1998 لسنة(حمر زر الواقعة في جنوب البحر الأريا حول الجُترإنزاع السيادة بين اليمن و قضية  •
   : الموقف التاليالمحكمةإتخذت  ،محل التراع زرصوص الأعمال التشريعية الرامية لتنظيم الأنشطة على الجُبخ
 دــ ق...« :، صرحت أنه1953والمرسوم البحري لعام  إعلان الجرائم الفيدرالي الإثيوبييتعلق ب فيما:رياتر بالنسبة لإ.1

زر ج مجموعة و هذه الأدوات القانونية كانت ستنطبق بالطبع على...ثيوبيا اعتبارها تابعة لإينطبقان على أي جزيرة يمكن 
  )3(.»زر ليست محل التراعالجُزر الواقعة في الخليج عصب ، غير أن تلك دهلك و الجُ

  م ، ـسي إدراج الجزر ضمن نطاق المرادفوجد صمت حيال ما إذا كان المستهي... «صرحت أنه: وبالنسبة لليمن.2
حتى نشوب التراع   1923زر، و اعتبارا من عام      شريع يمني يهدف صراحة لتنظيم نشاط على الجُ       تأن  و لا يوجد دليل على      

   )4(.» ينشكل محدد الجزر باعتبارها محلاً للولاية القضائية و النفوذ اليمنيمني بِشريع ي، لم يعالج أي ت 1995في عام
  ـــــــــــــــــــــــــ

 .149 ص ، المرجع السابق ،سيد إبراهيم الدسوقي /  د)1(
L’arret de la CIJ du 11-09-1992. par 359.pp 572-574.

) 2(  
 .123ص ، المرجع السابق  ، نفس أحمد كمال نعمان /د/في / 9/10/1998 المؤرخ في ي من الحكم التحكيم254الفقرة  )3( 
   .124ص  ،  هنفس،   الحكم نفس من255الفقرة  )4(
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ددة  مح إشارةيأن الأعمال التشريعية و الدستورية تخلو من أبين ن الدليل المقدم من قبل كلا الطرفين يأ ...«وخلصت
  )1(.»... زر بإسملجُ

  Pulau Sipadan قضية نزاع السيادة بين أندنوسيا وماليزيا حول جزيرتاونفس الموقف إتخذته محكمة العدل الدولية في  •

 لا سفي ظل مقايي إلاّ...  التصرفاتالإعتبار هذهيمكن أن تأخذ في  لا...«: أنه ةصرحم 2002 لعام Pulau Ligitanو 
يمكن أن تعتبر  لاو الأعمال الإدارية من طبيعة عامة أ القوانينف...زر محل التراعالجُ  مع خاصةأا في علاقة تثير الشك

 )2( .» آثارها أا متعلقة بالجزيرتين  ألفاضها أو فيإلاّ إذا بينت فيLigitan و Sipadan  بـفعاليات متعلقة

  
  :زر السلوك الاحق و المسائل ذات الصلة في إثبات السيادة على الجُ: الفقرة الثالثة 

  : و هذه المسائل تتمثل فيما يلي      
  .زر اكتساب السيادة يتقادم على الجُ. أولاً 
   .زرإثبات عدم التخلي عن الجُ. ثانياً 
   .زرالمعهودات الدولية التي تقر بالسيادة على الجُ  تفسير.اً ثالث

  :و هذه المسائل سوف نستعرضها بالتفصيل كالآتي
  : كأساس للاكتساب السيادة بالتقادم على الجزر قالسلوك اللاح: أولا
  : معطيات قانونية حول المسألة .أ 

عليـه  ة  لسيادة الفعلي اارسة  ممإقليم يخضع لسيادة دولة أخرى و         على ديوضع ال : ،لإقليم ما   لالتقادم المكتسب   ب      يقصد
  قضية 1928 لعام  Palamas أثير خاصة في قضية جزيرة لقد و،) 3(طويلة زمنية بطريقة سلمية و بصورة مستمرة و لمدة 

زرجMinquiers  وEcrehous  )4(.  
 ـوحـسب الفق  ،)5( قـادم كتساب الـسيادة بالت  يعد كأساس للإدعاء باقو طبقاً لهذا التعريف،فالسلوك اللاح     .C هي

Rousseau أن تظهر في حالة تحقق الفرضيتين يمكننظرية التقادم المكسب فإن :  
  ـــــــــــــــــــ

  .124ص  السابق، نفس المرجع ،  أحمد كمال نعمان /د/في / 9/10/1998 المؤرخ في يالتحكيم  من نفس الحكم257الفقرة  )1 (

   : محكمة العدل الدولية جاء كآتيتصريح )2 (
 «…ha cour  relève enfin qu'elle ne peut tenir compte de ces activités …que dans les mesures ou il ne fait aucun doute 
qu'elles sont en relation spécifique avec  les îles en litige …les règlements ou actes administratifs de nature générale ne 
peuvent donc être  des effectivités  relatives à Ligitan et Sipadan  que s'ils est  manifestes dans leurs termes ou leurs 

effets  ququququ''''ils concernaient ces deux îlesils concernaient ces deux îlesils concernaient ces deux îlesils concernaient ces deux îles»     .
  

 
L’Arrêt de la C.I.J du 17 décembre 2002 ( Indonésie /c/ Malaisie ) , op.cit, par 136 , pp 61-62. 

:عاماً  راجع في ذلك  50 للسيادة بالتقادم ، فاقتراح البعض مائة عام و اقترح البعض الآخر ة لقد اختلف الفقهاء في تحديد المدة المكتسب)3(  
  .125ص ،  المرجع السابق  ، سيد إبراهيم الدسوقي/  د
.   8 ص  ،  المرجع السابق، الإقليم  ومجالاته ، الثانيالجزء ،  ملخص محاضرات في القانون الدولي العام  :محمد محي الدين / أ )4(  
 .151  ص، المرجع السابق ،فيصل عبد الرحمان علي طه / د )5(
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 ،)1(" السكوت "تطبيق نظرية لذاعتبر ذلك قبول ضمني صادر عنها،ي ،عنية عدم إحتجاج الدولة المَ حالةفي :الفرضية الأولي
  .)2(ازع عليها،الذي يعني القبول الضمني أو السلبي أو السكوتيزر المتن بخصوص الجُ"إذعان" نسجل نا أنأي

 و يأخذ الإذعان .د واضح لحقوقهاح تتخذ الدولة المعنية بالأمر موقفاً سلبياً في مواجهة انتهاك أو ت:الإذعان هو أن     و
 و .)3( أو الدفاع عن الحقوقستوجب رد فعل إيجابي للتعبير عن الاعتراضيصورة السكوت أو عدم الاحتجاج في ظروف 

إن الأساس القانوني « : Bowett ، صرح لأستاذ Maineفي مرافعته في قضية تحديد الحدود البحرية في منطقة خليج 
: وعناصره الأساسية هي ... حفظ الحقوق مطلوباً للإذعان هو السكوت أو عدم الاحتجاج عندما يكون الإحتجاج أو

  إن الحقوق القانونية بين الأطراف و غياب الإحتجاج أو حفظ الحقوق إزاء هذا النشاط، ولني يؤثر على اوجود نشاط ع
  .)4( »السكوت مع وجود العِلْم أو وسائل العلم بمثل هذا النشاط يشكل إذعاناً أي قبولاً ضمنياً بالواقع القانونيبتزام لالإ

 ة الغير محتج  –جهة محل تقادم مسقط بالنسبة للدولة الساكتة        فالجزيرة محل التراع تكون من      :     وبناءا على هذه الفرضية     
 ومن جهة أخرى محل تقادم مكسب بالنسبة لدولة الثانية التي  وضعت يدها على هذه الجزيرة  ومارست سيدا عليهـا                      –

  .طويلة لمدة زمنية
حقوق الدولة   ،الأمر الذي يدعم  يادةالبحث ما إذا كان هناك ممارسة فعلية عامة و مستمرة و هادئة للس            :الفرضية الثانية  �

  .دم المكسباصاحبة التق
  : التطبيقات.ب 

  :و في هذا المضمار يمكن أن نستدل بما يلي
  :على جزر طنب الكبرى و طنب الصغرى و أبو موسى التراع الإيراني الإماراتي  •

 قَد أَكْـسب شـيخ     :  أن تنازعها إيران في ذلك        سنة دون  80زر الثلاثة لمدة    ستلائها على هذه الجُ   إ تدعي إنجلترا أنّ          
 .)5(و رأس الخيمة سنداً على هذه الجزر الشارقة 

  )6( : الأمور التالية ند ذلك على أساسفَّإيران ت    لكن 
  . المراسلات الدبلوماسية و المفاوضات التي قامت ا مع الإنجليز بخصوص هذه الجزر-1  
  .تلك الفترةخلال ت التي أبدا إيران  الإحتجاجات و الإعتراضا-2  
  :بدليلهادئة،وغير   أن سيادة تلك المشيخات كانت غير مستمرة- 3  

أقدمت على إقامة مركز للجمارك خلال ثلاثة أشـهر الأولى          ،حيث  زر سيادا على هذه الجُ    أا قامت باسترجاع   -       
  .1904سنة  من 

  ــــــــــــــ
Ebrahim BEIGZADH : Statut juridique des trois îles du Golfe persique (Abu Musa, Grand Tunb, petits  )1(   

Tunb) à la lumière de droit et de la jurisprudence international ,op.cit , p .120   

 .160  ص، المرجع السابق ،فيصل عبد الرحمان علي طه / د )2( 
 .160 ص، نفس المرجع السابق   )3(
   .160  ص، نفسه )4(

E BEIGZADH : Statut juridique des trois îles du Golfe persique (Abu Musa, Grand Tunb, petits Tunb) à lumière de 
)5(   
 droit et de la jurisprudence international ,op.cit, p 120. la  

  )
 Ibid, pp 120-121  

6(
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 طنب،  جزر خلال سنوات الثلاثينات من القرن الماضي رفع علمه على           "رأس الخيمة " شيخ   رفضمن جهة أخرى     - 
  .الإنجليز من يفعل ذلك إلاّ بتهديدولم 

   :زري بين الهندوراس و السلفادور مع تدخل نيكاراغواقضية التراع البري و البحري و الجَ •
الطرفين في الـسنوات التاليـة    كلا«: خلصت الغرفة إلى أن   : )التي أسندت للهندوراس    (d’Eltigre بخصوص جزيرة    -أ

و أن الهنـدوراس    ... تعود للدولة المستقلة حديثاً و هـي الهنـدوراس           d’Eltigreعلى أن جزيرة    ...للإستقلال تصرفوا 
  .)61(»سنة، و هذا قبل مباشرة التراع  100 فعلياً الجزيرة في مدة أكثر من أدارت....
  :كمة أن ـصرحت المح،  )اللتان تم إسنادهما للسلفادور ( Meanguerita   وMeanguera و بالنسبة لجزيرتا -ب
  عارضة ــ و هذا دائماً دون مالتاسع عشرتعزز منذ السنوات الأخيرة من القرن  Meangueraوجود السلفادور في  «

  )Meanguera«)62المتعلقة بإدارة جزيرة ..و دون احتجاج الهندوراس،وأنّ السلفادور قدمت عدد جد معتبر من الدلائل

أن احتجاج الهندوراس الذي أثير بعد سلسلة طويلة من أعمال السيادة للسلفادور على جزيرة «و لقد اعتبرت الغرفة 
Meanguera   اً لإزالة قرينة القبول الضمني الثابت في حقها63 (»قد جاء متأخراً جد(. 

  : للدولة المدعية  السلوك الاحق كدليل لعدم التخلي عن الجزر كأقاليم تابعة:ثانيا 
هذه الأخيرة كثيراً ما تلجأ إلى السلوك الاحق لتثبت أا لم تتخلـى عـن الجزيـرة المتنـازع                   فطبقاً لممارسة الدول،         
فعالة، في هذا الصدد صرحت المحكمة التحكـيم في         بصفة  ، و أن سيادا كانت دائماً مستمرة بجميع مظاهرها و         )64(عليها

    ،مـأن القانون الدولي لا يشترط الحيازة الفعالة فقط لإكتساب السيادة على الإقلي « :1928سنة  لpalmasقضية جزيرة 
  .)65( »لحفاظ على تلك السيادةاو إنمّا أيضاً 

نفـس   فبخصوص هذا الإشكال ترى   حول تقدير درجة الفعالية المطلوبة للحفاظ على السيادة ؟          و هنا يثار التساؤل         
القانون الدولي في مثل هذه المسائل      التي تحدد وفقا لَها  هذه الدرجة ، إذ أن            الأخذ بظروف الإقليم المَعني      يجبأنه  : المحكمة

  قليلة السكان أو ليست قابلة للسكنى      تيتطلب قدراً ضئيلاً من أعمال السيادة في حالة الأقاليم النائية أو في حالة ما إذا كان               
فـإن   ،قد نشأ بموجب معاهدة أو قرار تحكيمـي         ) الجزيرة  ( الدولة التي تحوز الإقليم     ، و في حالة ما إذا كان حق         البشرية

   .)66(فنظراً للقوة الإثبات القانونية التي تتمتع ا هذه الأخيرة و قوا الإلزامية ،القدر المطلوب من أعمال السيادة يقلّ
 أن  : المستقر في القانون الدولي    من «:  في قضية المعبد      في رأيه المنفرد   .Fitzmaurice Gو في هذا الصدد صرح القاضي          

الحفاظ على السيادة في المناطق النائية أو الفقيرة يتحقق بأعمال قليلة نسبياً إذا كانت سيادة الدولة لا تعتمد أصـلاً علـى                      
  .)67 (» ا نشأت من مصدر معروف و مستقل كمعاهدة مثلاًهالأعمال و لكن  تلكمنطبيعة أو عدد 

                                                 
L’Arret de la C.I.J du 11/09/1992,par.355,pp 569-570.

) 1(
  

Ibid , par 359, p 572. )2(   

Ibid , par 364, p 577.  
)3(   

  .150، فيصل عبد الرحمان علي طه ، المرجع السابق/ د )4(
 .150نفس المرجع السابق ، ص  )5(
 .151- 150 نفسه ، ص  )6(
 .151 نفسه، ص )7(
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  :زر السيادة على الجُبالسلوك الاحق كعنصر في تفسير المعاهدات التي تقر  :ثاثال
 لـسنة   المعاهدات إتفاقية فيينا لقانون  بصفة عامة نصت عليه     المعاهدات  السلوك الاحق كعنصر في تفسيرات      إن دور        
  : الإطار الخاص بالمعاهدة  يؤخذ في الاعتبار إلى جانب «،التي جاءت كآتي  31  المادة من)ب (3 الفقرة 1969
   . »ك في تطبيق المعاهدة يتفق عليه الأطراف بشأن تفسيرهال أي مس-ب

أن سـلوك الأطـراف في      : ينو القضاء الدولي   ) .Fitzmaurice Gعلى رأسهم القاضي    (في هذا الصدد يتفق الفقه           
ق من قصد الأطراف عنـد    قُحعانة ذا السلوك للت   تطبيق المعاهدة هو أفضل دليل على التفسير الصحيح،  لذلك يمكن الاست           

السلوك الاحق للأطراف في تنفيذ المعاهـد       ،تجعل من    قاعدة التفسير  « أن Bowett الأستاذ   يرىمن جهته   .)1(إبرام المعاهدة 
   .)2 (»اعقدهإنق من قصد أطراف المعاهدة وقت قُحم دليلاً على معناها، و أن الغرض من قاعدة التفسير هذه هو التييق
  

  مبدأ إغلاق الحجية    : الثاني عالفر        
 ـ             Alfaroقال عنه نائب رئيس المحكمة القاضـي   ،الذي   Estoppele. يسمى مبدأ إغلاق الحجية في القانون الدولي ب

  المنصوص عليها في الفقـرة     " المتمدنة  المبادئ العامة للقانون التي أقرا الأمم      " ه مبدأ من    أن  « : "ارهبريه في " في قضية معبد  
  ،"الإستكناف "  بمصطلح  وعرف عند المسلمين،)3 (» من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولّية 38 من المادة  "ج"

  .)4(" من سعى لنقض ما تمّ على يديه فسعيه مردود عليه نبأ" الذي أطلق على مبدأ القائل 
 ، فهذا المبدأ أصله أنجلوساكسوني، بالرغم من أن البعض يؤكدون           2000 لسنة و حسب قاموس محكمة العدل الدولية          

  )5( . أي من أصل فرنسيGuillaume le Conquérantبحر المناش مع عبرت أنه متعلّق بكلمة 
  :زر ، لذا سوف نتطرقثبات في مواد السيادة على الجُللإعلى العموم فهذا المبدأ في إطار القانون الدولي هو كدليل ف 
   . القانونيهفهومإلى م  :لاً أو
  . في مواد السيادة على الجُزر على مستوى القضايا و التراعات الدوليةهتطبيقاتإلى   :ثانياً و

   . إغلاق الحجية  المفهوم القانوني لمبدأ  : الفقرة الأولى
  ،)6(ص القانون الدولي عدم جواز وجود تناقض في مواقف أشخا:الواسع مفهومه بدأ إغلاق الحجية وفقايقصد بم    
  :مفهومه الدقيق أما المقصود منه حسب    
  أي أن:  التي بموجبـها )rule of evidence برهان(هو قاعدة حجة  : لنظرية الإنجليزية التقليدية فهذا المبدأوفقا ل -أولا

  مضادة و محاولة تقديم أدلة غير مؤهل للجوء إلى القضاء حول المواقف التي أبدها سابقاً ، لغرضما،هو  طرف في نزاع 
  ــــــــــــــــ

  
 .144 ص ،فيصل عبد الرحمان علي طه ،نفس المرجع السابق / د )1(
 .145ص ،نفسه  )2(
 .154 ص،نفسه  ) )3(
 .61 ص ، 2003عية،،الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجام الأسس و التطبيقات الثاني، الجزء ، القانون الدولي للحدود :عمر سعد االله /  د)4 (

M. KDHIR ,op.cit, p162 .
) 5(

  
  .60 ص ،المرجع السابق، الأسس و التطبيقات الثاني، الجزء ، القانون الدولي للحدود :عمر سعد االله / د )6(
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دة إلاّ  مضادة ، و محاولة في نفس الوقت إقامة حقيقية مختلفة، لذا فإن القاضي الإنجليزي لا يمكن له أن يستند إلى هذه القاع                     
 .)1(كوسيلة دفاعوكذريعة 

التي تسلك سلوكاً ما يحقق لهـا نفعـا ، أن تـدعي             ) الطرف في التراع  ( يمنع على الدولة     :المعاصر هلمفهوموفقا  و   -ثانيا
 فالتصرف السابق للدولة الذي من شـأنه أن         )2(.على نقيض هذا السلوك   ) طرف آخر ( لنفسها حقوق تضر بدولة أخرى      

وهم ال ي     ذلـك  ،)3( الطريق للعودة و المطالبة بما يخالف هذا التصرفخيرةغلق على هذه الأ دول الأخرى بوجود حالة معينة، ي
خاصة و أن أساسه القـانوني  ،)4( موقف تلك الدولة، و يحمي الثقة التي يبديها الأطراف الأخرى          بدأ يضمن صدق  الم  هذا أن

  .)5(تفاق الضمني الا و حسن النية، المسؤولية الدولية:يتمثل في
  :)6 (،وهيو حتى يمكن قبول الإحتجاج ذا المبدأ يجب توافر الثلاثة شروط: ثالثا
  . أن تكون بصدد تصرف أو سلوك سابق منسوب لأحد أطراف التراع-1  
  يترتب بالشكل الذي،عتمد بحسن نية على هذا التصرف أو السلوك إ أن يكون الطرف المتمسك بالإغلاق قد -2  
  .عليه تغير في الأوضاع بالنسبة للطرفين  
  أو سلوكه تصرفًا أو سلوكًا لاحقاً يتناقض بشكل جوهري مع تصرفه:  إتخاذ صاحب التصرف أو السلوك الأول-3  
  .السابق  
  

  : في مواد السيادة على الجُزرلدولية اعلى الترعات و القضاياإغلاق الحجية بدأ متطبيق :  الفقرة الثانية
  :التالية الدولية القضايا على  هيمكن تطبيق إغلاق الحجية إن مبدأ     

   :)1933 لسنة( قضية المركز القانوني لجزيرة جريلندا الشرقية   •
 من إتفاقية فينـا لقـانون     الفقرة الثانية   - السابعةلمادة  وفقا ل ( لدولته الخارجية النرويجي باعتباره ممثلا    وزير     لقد صرح   

  شأن سيادة الدانمارك على هذه ب بلاده لن تثير أية عقبات «أن 1919 جويلية 22 صرح بتاريخ )1969 معاالمعاهدات ل
  .)7 (»ندايلارالجزرة، و هذا كرد على طلب ممثل الدانمارك في الحصول من النرويج على اعتراف بسيادة بلده على كل ج

 فيمـا   غير أا ،  ا للنرويج من مسألة سيادة الدانمارك على جريلاند       غير مبهم الوقف واضح و    الم  بمثابة فهذا التصريح هو       
 ، الأمـر   نازعت هذه الدولة في السيادة عليهابعد اتخذت موقفًا مضادا يضر بالدانمارك، حيث عدلت عن موقفها السابق و          

إنّ رداً من هذا    «: صرحتة  خاصة و أن محكمة العدل الدولي     في هذه القضية،   إغلاق الحجية     مبدأ الذي يجعل بإمكان تطبيق   
  ألة تدخل في ــــاء على طلب من الممثل الدبلوماسي لدولة أجنبية حيال مســـالقبيل يقدمه وزير الخارجية بن

  ـــــــــــــــــ
M. KOHIR , op.cit p 162.

) 1(  
 .206ص  ، 2003، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الأولى  ،  مفهوم الحدود الدولية،الأول الجزء ، القانون الدولي للحدود :عمر سعد االله /  د)2(
   .145 ، ص  ، المرجع السابق ،سيد إبراهيم الدسوقي/ د)3(

M. KOHIR , op.cit p 162
) 4(  

  .62 ص ، المرجع السابق ، الأسس و التطبيقات ، الثاني الجزء ، القانون الدولي للحدود :عمر سعد االله /  د )5(
  .62ص ، المرجع السابق عبد الرحمان على طه ،فيصل /  د)7( 
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أنه كنتيجة لتعهد الذي تضمنه تـصريح        « :و أضافت قائلة  ،  »اختصاص الوزير، يعتبر ملزما للدولة التي يتبعها الوزير       دائرة  
  )1(.»ندا ، فإنّ النرويج ملزمة بالامتناع عن منازعة الدانمارك على كل جريلاIhlemالسيد 

  :زر طنب الكبرى، طنب الصغرى و أبو موسى على ج الإماراتي–تراع الإيراني ال •
 63أن إنجلترا كانت قد إعترفت بسيادة إيران على الجزر الثلاثة محل التراع لمدة               : Beigzadeh .Eفحسب الأستاذ       

 ، 1829 لسنة Hain، القائد  1813 لسنة John Nolkomالسيد :  لكل من ةسنة، و هذا الأمر ثابت في التقارير التالي
لكن إبتداءًا مـن    .)2( ، و كذا في العديد من الخرائط الملحقة ذه التقارير          Taylor العقيد    و1825 لسنة   Brucksالقائد  
   Qeshmeزر ــقواعد عسكرية على جلترخيص لها في إقامة  رفض إيران طلب إنجلترا و بعد 1890سنة 
 .)3(الشارقةح الجزر الثلاثة إلى إمارة نتغيير سياستها حيث أقدمت على مفي  ، بدأت هذه الأخيرةHengameو 

        ر إنجلترا لموقفها يمكن أن يؤثر على سيادة إيران على هذه الجزر الثلاثة ؟              : طرح السؤال   و هنا يوالجـواب هل تغي 
  :علية يكون كآتي

ة، يمكِن الإحتجاج به و ذلك بتطبيق قاعدة  إغلاق الحجية            سن 63زر خلال   سيادة إيران على هذه الجُ    ب إنجلترا   افن اعتر إ
 La"  أن الإعتراف Ajibollah في هذا الصدد يقول القاضي ، )4(نجلترا إدعاء عكس موقفها السابقلإ لا يمكن ه، ذلك أن

reconnaissance " 5( الفاصلةو هو من بين أحد المظاهر الحاسمة(. 
  ):1992( ارية و الجزرية بين الهندوراس و السلفادور مع تدخل نيكاراغوقضية نزاع الحدود البرية و البح •

 ، و يمكن الإحتجاج به في مواجهة D’Eltigreالسيادة على جزيرة يطبق مبدأ إغلاق الحجية بخصوص في هذه القضية     
 :  للأسباب التاليةالسلفادور

بـدليل أـا   ،1833زيرة منذ سنة  على هذه الجندوراس  بوجود الهاعترفت السلفادور « :الغرفة أن   صرحتلقد - أولا
السلاح من القوات المعارضة لحكومة السلفادور، التي         بشرط أن تقوم بترع     عليها للسلطات الهندوراسية بالإستيلاء   رخصت

  .)6( »لجأت إلى هذه الجزيرة ، و كذا القيام باحتجازها
 التي Fonçicaالبحري في خليج     التحد يد     إتفاقية   اغوااس و نيكار   عندما أبرمت كل من الهندور     1900 و في سنة     - ثانيا
  تج ــ،لم تح  من أجل إنشاء خط البعد المتساوييس كنقطة مرجعية لساحل الهندوراD’Eltigreجزيرة جعل   بموجبهاتمّ

 ـ      في على ذلك، و موقفها ثَبت على حاله       و لم تعترض السلفادور    دل لـدول أمريكـا     القضية التي فصلت فيها محكمة الع
 )7(.فيهاطرفًا  التي كانت السلفادور ،1917الوسطى سنة 

 ــــــــــــــــ
 .117ص ،المرجع السابق عبد الرحمان على طه ،فيصل /  د)1(

E. E BEIGZADH : Statut juridique des trois îles du Golfe persique (Abu Musa, Grand Tunb, petits Tunb) à lumière de droit et de
) 2( la 

jurisprudence international, op.cit, p 120. p 133. la   
Ibid , p 133.

) 3(  
(4)

 Ibid, p 133. 

    . من خلال رأيه المنفصل في قضية التراع الإقليمي بين تشاد و ليبياأبداه Ajibollah هذا التصريح للقاضي )5(
L’Arrêt de la C.I.J du 11-09-1992, op.cit , par 348 , p 566.

) 6(   
Ibid , par 354, p 569.

) 7(    
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للدولة  تعود جزيرة هذه كلا الطرفين تصرفوا خلال السنوات التالية للإستقلال أن« لغرفة إلى أناخلصت لقد  و -ثالثا
  .)1 (»لهندوراس المستقلة ا

كـان   ، حيـث  1833 منذ سنة    D’Eltigreسيادة الهندوراس على جزيرة     بما أن السلفادور إعترفت ب     :       و بالنتيجة 
 أن  لأخـيرة اذه  لا يمكن له  ، Ajibollahلقاضي  السابق ذكره ل   حصريوالتتطبيقًا لمبدأ إغلاق الحجية     فإنه  ،  واضحا هاموقف

   .)2( مباشرة التراع أمامها لتطالب ذه الجزيرةها أمام محكمة العدل الدولية بعدتغير موقف
  

  :ة الخرائطي مبدأ حج:الفرع الثالث       
مـدي  "و لدراسة  مـسألة      .  إدعاءاا   م تدع  لتستدل ا و   تقدم الدول خرائط   ،في معظم التراعات الإقليمية الدولية           
  :التطرق إلى الأمور التالية يستوجب بنا  فالأمر " زر كدليل إثبات السيادة على الجُتهاجيح

  .  أنواع الخرائط و قيمتها الإستدلالية:أولاً 
  . الشروط التي يجب أن تستجيب لها الخرائط :نياثا

  . المتعلقة بالجُزر و التراعات الدوليةايا  القيمة القانونية التي منِحت للخرائط على مستوى القض:ثالثًا 
  

  :أنواع الخرائط و قيمتها الإستدلالية :  الفقرة الأولى
  :إن الخرائط نوعان    

 أو بتقارير لجان تخطيط ،و هي تلك التي تلحق بالمعاهدات أو القرارات التحكيم:official mapsالخرائط الرسمية :  أولا
 مثل الهيئات   ،)3( التابعة لها  أو تلك التي تصدر عن الدول أو الدوائر الرسمية          ،تبيان نطاق سيادة كل طرف      لالحدود المشتركة   

  .الخ... وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والعسكرية
   )4( الشريكات غير الحكومية أوالن الأفراد و الجمعيات العلمية  عالتي تصدر :privente mapsلخرائط الخاصة ا:ثانيا
كيم ـفي قضية التحففالنوع الأول يتفاوت النوع الثاني من حيث القيمة الإستدلالية التي يتمتع ا، في هذا الصدد      

 أن هذه الخريطة لا «  ،لكن المُحكِم صرحاطة خاصة لتدعيم إدعاءاإستندت البرتغال إلى خري، Timorبجزيرة الخاصة 
1904 و 1899 لـــسنتيتحمل نفس قيمة الخرائط التي وقعها مندوبو الدولتين 

 يرى فالأستاذ ذلك و على عكس .»
I.Brawnli »ايا ها الفنية زــفذلك الأمر يتوقف على م  أن القيمة الإستدلالية للخرائط سواءً كانت خاصة أو رسمية  

  .)5 (» )المستوى الفني الرفيع ( 
  ــــــــــــــ

L’Arrêt de la C.I.J du 11-09-1992, op.cit, par 355, p 570.
)1(  
Ibid , par 355 , p 569.

) 2(   
 
.197 ص ، المرجع السابق ،فيصل عبد الرحمان علي طه / د )3(  
.197  ص،نفس المرجع السابق  )4(  

.197 نفسه ،ص )5(  
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  :الشروط التي يجب أن تستجيب لها الخرائط : الفقرة الثانية
ما هي الشروط التي يجب أن تستجيب لها الخريطة حتى تكون منتجـة في أي               : في هذا الإطار يطرح التساؤل التالي          

  قضية أو نزاع  خاصة تلك المتعلقة بالسيادة على الجزر؟
 محددة لكيفية الإستدلال بالخرائط في المنازعات الإقليمية ، لـذا فمحكمـة             في حقيقة الأمر لا يوجد قواعد أو شروط           

   .)1(  و مدى حجيتها في إثبات إدعاءات الأطرافم لها سلطة تقديرية في تقدير قيمتهاالعدل الدولية أو محكمة التحكي
 )2(: و هي  الخرائطن تخضع لهاب أيجو بإستقرائنا لمختلف القضايا الدولية يمكن أن نستخرج جملة من الشروط التي    

  )1903قضية حدود آلاسكا (  يجب أن لا تكون الخرائط في تناقض مع الوثائق الأخرى -  
   ).Clippertonقضية جزيرة (  الخرائط الصادرة عن الأشخاص الخاصة لا يجب أن تأخذ في الإعتبار -  
 - قضية معبد ( ا  إذا كانت الخريطة تحتوي على أخطاء فلا يمكن الإحتجاجPréah Vihéar 1962( .  
يجب أن تلحـق      إن الخريطة لا تشكل سند ملكية لإقليم ما، إلاّ إذا كانت تمثل موافقة الأطراف المعنية،و في هذه الحالة                  - 
   ).1986 و مالي ابوركينا فاسو قضية الحدود بين ) (Ipso jacto ( هابالوثيقة أو تشكل جزء مكمل ريطةـالخ
  .فس القضية فالخريطة المعدة من طرف القوى الإستعمارية ، ليس لها بالضرورة أثر قانوني و حسب ن- 
   قضية الحدود(بالنسبة للوثائق الأخرى التي تمكن السلطات الدولية من حل المشكل )3( إن الخريطة ليس لها قيمة علْيا- 

  .)1992وا غنيكاراالبرية، البحرية و الجزرية بين السلفادور و الهندوراس مع تدخل 
      Sadudu-Kisiliقـضية جزيـرة   (وثيقة والخرائط الملحقة، فالأولوية تمنح لهذه الوثيقـة  ال إذا كان هناك تناقض بين -

1999.(            
   ).1998رياإرتو  قضية نزاع السيادة بين اليمن(  إن لَون الأقاليم على الخريطة لا يثبت سيادة الدولة أو ملكيتها -
  كبينة الخرائط لقبول الدقة الجغرافية على palmasفي قضية جزيرة  M. Huberإضافة إلى ذلك ركز المحكم  -

  .)4(أو كدليل على المسائل القانونية
  .)5(عالمياا  و نظرا لكون الخرائط يحويها عِلْم الجغرافيا، فيجب أن ترسم وفقًا للمعطيات العلمية المتداولة -
  

  ــــــــــــــ
  .13 ص ، المرجع السابق،اني يبياسين الش/ د )1(

(2)
E. E BEIGZADH : Statut juridique des trois îles du Golfe persique (Abu Musa, Grand Tunb, petits lumière de droit et de 

la jurisprudence international, op.cit, pp 130- 139. la Tunb) à  
  
تحتل الخرائط المرتبة الأخـيرة بعـد    الهرمية وتية، و في هذه بتخضع لها الوثائق الدولية فيما يتعلق بقوا الثُ هرمية  عمر سعد االله أن هناك/ ديرىفي هذا الصدد    )3 (

  : النصوص و القرارات إلاّ في حالة إرفاقها بوثائق مماثلة راجع في ذلك
 .209 ص ، المرجع السابق ،مفهوم الحدود الدولية، الأول الجزء ،القانون الدولي للحدود :عمر سعد االله / د
 .195 ص  ، المرجع السابق،فيصل عبد الرحمان علي طه / د )4(
  . إنّ الخرائط يجب أن ترسم وفقًا للمقياس رياضي دقيق، و أن تحتوي على مفتاح للقراءة، و عنوان يعكس موضوعها)5(
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  :خرائط على مستوى القضاء الدولي و التراعات الدولية القيمة القانونية التي منحت لل:الفقرة الثالثة 
هـذا  زر ؟ السيادة على الجُ  ، هل كانت الخرائط الدليل الفاصل في نزعات         القضايا و التراعات الدولية           بإستطلاع  

  :الدولية التالية  جوابه في بعض أهم القضايا و التراعات دالسؤال يج
   :1928 لسنة palmas ي قضية جزيرةفف •
 الخـرائط لا  << أن أضاف قـائلا فهذا الأخير Max huber أكد عليه المحكم الذيإضافة إلى شرط الدقة الجغرافية      

و أنه في حالة ما إذا اقتنع المحكم بوجود وقائع تتصل من الوجهـة              ...تشكل سوى دليل غير مباشر على ممارسة السيادة ،          
عرف مصادر معلومام فبإمكانه ألاّ يعطي      مع بينات واضعي الخرائط الذّين لا ت      القانونية بموضوع التراع، و لكنها تتعارض       

  .)68(>>وزنا لهذه الخرائط مهما كثر عددها
   :Beagle قناة أما في قضية التحكيم •

 إلى الشيلي على أساس تفسير بإسناد هذه الجُزر ، أقرت المحكمة  PLN Groupالتي شهدت نزاع على مجموع جزر     
  .)69( في الإعتبار إلاّ لأغراض التأكيد أو المساندة ا لم تأخذ التي  فقط ، بمنأى عن الخرائط 1881قية إتفا

• زرو في قضية السيادة على ج Minquiers  وEcrehous1953  لسنة:  
 ـ  "رسميـة  خريطـة فرنـسية  "قـدمت   فهذه الأخيرة   ،  المملكة المتحدة    فرنسا و        التي جمعت بين   زر  تـشير إلى أن ج

Minquiers       ا أنالخريطة المقدمة أُرفقت مع الخطاب الذي وجهه وزير الـشؤون البحريـة            هذه   تعود إلى بريطانيا، علم
فقـد  لذا .1920جوان 12وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ ، وهذا الأخير وجهه إلى   إلى وزير الخارجية الفرنسي      ةالفرنسي
، و قبلت ا و بالخطاب الذي أرفقت به كدليل على وجهة النظـر الفرنـسية                ذه الخريطة كمة العدل الدولية    محأخذت  
  .البريطانية زر تخضع للسيادةجتلك أقرت بأن بناءا على ذلك ،)70(الرسمية 

  ):1998 لسنة ( رترياإجنوب البحر الأحمر بين اليمن و جزر قضية نزاع السيادة حول  •
مـن   قدمت مجلـدا      وحدها  فاليمن .التراعلإثبات سيادما على الجُزر محل      رائط  بخكلا الطرفين   إستدلا  في هذه القضية      

   :)5(،وهي أسباببأربعةمتذرعة )71( خريطة80الخرائط تعود لفترات تاريخية مختلفة، يزيد عددها عن 
  في ا المستشهد.Fitzmaurice   Gوهذا بنص كلمات الأستاذ (دليلاً هاما على الرأي السائد أو الشهرة أا  -1
  ) .المرافعات الشفوية  
  . على تصرفات الحكومة وكدليل -2
  .تكشف عن نية الطرفين فيما يتصل بأعمال الدولة  و - 3
  .دليلاً على القبول الضمني أو القبول ضد المصلحةو -4

                                                 
.195 ص ، المرجع السابق ،فيصل عبد الرحمان علي طه / د )1(  
. 197 ص ، المرجع السابق ،فيصل عبد الرحمان علي طه / د )2(  
.205نفسه ص  )3 (  
  .19ص ، المرجع السابق ،ياسين الشباني /  د)4(
.158 ص ،المرجع السابق  ،أحمد كمال محمد نعمان / في  د ،09/10/1998 المؤرخ في يكم التحكيمالح من 368الفقرة  )5(  
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 في نزاع ، فهناك     القيمة الحاسمة للفصل   لم تعطي لها   ،  التي عرضت عليها    قامت بتفحص خرائط      بعد أن  لمحكمة    غير أن ا  
  .)1(أخرى رأت ضرورة التعامل معها بحذر و يقظة، و كذا ضرورة معالجتها و عدم التسليم لهاومن استبعدا، 

  :)2001لسنة(  بين قطر و البحرينأما في قضية الحدود البحرية و المسائل الإقليمية  •
   Ranjevaمد بجاوي، ــمح( القضاة الأفارقة الثلاثة ف لذالم تشر محكمة العدل الدولية إطلاقًا لموضوع الخرائط،      
 عن هذا الموضوع الهام، فهؤلاء يرون أن المادة الخرائطية المقدمة من طـرف البحـرين لا                 ايأسفون لسكوKoroma ( و  

قنع، لتأكيد على  تبعية جيحتوي، إذ)1(لها " حوار" زر معنى لها، على عكس ذلك فقطر قدمت ملّف خرائطي معتبر و م  :  
روسـيا، الولايـات    تركيا، المملكة المتحدة ،ألمانيا، فرنسا، إيطاليا ، بولونيا،       :  قبل  على مجموعة من الخرائط أنشأت من      -

هذه الجـزر  تبين حسب الرأي العام المنتشر في العالم و كذا حسب العصور المختلفة أن            ، دة الأمريكية، أستراليا وإيران   المتح
 )3(.تتبِع قطر

: تبين وجود كيانين سياسـيين متميـزين   ) حرب بين قطر و البحرين  تاريخ (  1868 الخرائط التي أنشأت في سنة  إن -
 خمسة البحرين تضم اورة و التي من بينها جزر زر، و قطر تتشكل من شبه الجزيرة و جزرها و الجُج4(.وارحزيرات ا(  

  ـــــــــــــــ
  :ائط المقدمة كان آتىموقف محكمة التحكيم من الخر )1(

، بالرغم من أنها تعين الجزر في دائرة التأثير العربي لا دائرة 19 الخرائط التي تقدمت ا اليمن و الصادرة في القرن «قالت المحكمة أن :1872 قبل عام  ما  فترة-
   .388  الفقرة.»التعيين الدقيق لجزر اليمن لم يتم إثباته إلاّ أنالساحل الإفريقي ، 

   388 الفقرتين .» كانت تحت السيطرة العثمانيةا الخرائط التي أبرزها كل جانب تثْبت دون مشقة أ« :فالمحكمة أكدت أن :1918 و 1872  فترة ما بين سنتي-
  .371 و
، غير أنه لو انعدم ليس كالدليل الحاسم  ،... أن دليل الخرائط ..«: رائط هذه الفترة قالت عنها المحكمة ما يلي خف : )1939 و 1924(  فترة ما بين الحربين -

                       .  375الفقرة .»وجود دليل آخر في السجل يتعلق بتصرف إيطاليا و أهدافها ، لَوجب أن يكون ذا شأن أكثر أهمية 
  ة أن نشرها لخريطة لا يِؤسس اعترافاً بسند حق سيادي من الراسخ قبوله في عرف و ممارسات الأمم المتحد«: المحكمة صرحت :  فترة ما بعد الحرب -  

 لا تثبت بشكل قاطع أن الجزر كانت يمنية، حتى لو كانت تحمل على الخريطة . ..«و أضافت قائلة في حق اليمن أن الخرائط  »على إقليم ما من قبل الأمم المتحدة 
   .378  و377 الفقرتين .»...معنية باليمن، و لم تتعلق الخريطة باليمن تحديدانفس لون اليمن، كما أن الأمم المتحدة، في هذه الحالة لم تكن 

 اكتسبت الجزر عقب الحرب العالمية الثانية 1950  لا يمكن الإستخلاص بأن إثيوبيا من خلال تاريخ خرائط الأمم المتحدة للعام« المحكمة  صرحترياترإأما في حق 
   .388رة الفق .»من إيطاليا أو بطريقة أخرى 

 يجب أن تكون يقظة إزاء هذا الدليل، بمعنى أنه لا يمكن إسخدامه كدليل إيعازي لسند «: عنها المحكمة  المقدمة قالت رائط خف:1992 و 1950  فترة ما بين سنتي-
 »كل طرف عن عدم إتساق في خرائطه الرسمية  إن دليل هذه الفترة تكتنفه التناقضات و جوانبه عدم التيقن، و قد برهن «و أضافت قائلة  »..الحق القانوني

  . على التوالي388 و 380الفقرتين
رية، و ترإريا عقب إستقلالها، تظهر الجزر باعتبارها غير ترإ أن هناك خريطة صدرت في زمن أسبق من قبل «لاحظت المحكمة: 1995 و 1992  فترة ما بين سنتي-

  .386الفقرة  .»بدقة بالغة) الدليل ( ريطة رغم هذا فالمحكمة صرحت أنه يجب معالجة هذه الخ
  .165- 160 ، ص ص المرجع السابق ،أحمد كمال محمد نعمان / في  د ،09/10/1998 المؤرخ في يكم التحكيم راجع في ذلك الح

Opinion dissidente de M. Bedjaoui, Ranjeva et Koroma , op.cit , par  145, p 57.
) 2(  
Ibid, par145, p 57. )3(   

(4)
 Ibid, par146, p 57. 
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 و كذا المخطط الصادر 1911، 1908، 1901في سنوات "وزارة الحرب البريطانية "و كما أن الخرائط المنشأة من قبل 

 )1(. تبين أن شبه الجزيرة و جزر جوار تخضع لسيادة قطر1934عن مصلحة الدفاع سنة 

  )2 (.العشرين و القرن  التاسع عشر أظِف إلى ذلك فهذا الملف الخرائطي يغطي القرن -

 2002 ماليزيا لـسنة–ة نزاع السيادة بين أندنوسيا يوفي قض �

سند إقليمي ، بمعنى    ... ولا تشكل إطلاقا    ... الخرائط ليست إلاّ توضيحات بسيطة    « العدل الدولية أن   ة صرحت المحكم      
بالتأكيد في بعض الحالات فالخرائط يمكن      .ل إنشاء حقوق إقليمية      الدولي قيمة قانونية ذاتية من أج      نوثيقة التي يمنحها القانو   

أن تحصل على نفس القيمة القانونية ، لكن هذه القيمة لا تنتج إذا عن صفتها الذاتية الوحيدة ، بل تنتج  عندما تكون هذه                        
ة بالنص  قندما تكون الخريطة ملح   الخرائط مدمجة ضمن العناصر التي تشكل تعبيرا عن إرادة الدولة أو الدول المعنية ،وكذا ع              

  .)3 (»... الرسمي التي تعد جزء منه 
  :زر أبو موسى ، طنب الكبرى، و طنب الصغرى ج:  حول اراتييم الإ-التراع الإيراني   •

  و على  خريطة رسمية و شبه رسمية لتأكيد سيادا على الجزر الثلاثة،20 قدمت إيران في هذا التراع حوالي    
  الإقليم التي تظهر عليها هذه الجزر بنفس لون، 1886ريطة التي أعدها وزير الدفاع الإنجليزي مع اية سنة  رأسها الخ

إلى شـــاه  ) سفير بريطاني في إيران(  Drumont wolf و يجدر الذكر هذه الخريطة قدمها السيد ،)4( القاري الإيراني
 :بناءًا على ذلك صرح شاه إيـران  ف، Lord salisbury تنفيذًا لأمر،1888سنة  Nasseraddin Ghojer إيــران 

1898 و سنة 1891هذه الخريطة أعيد نشرها سنة عِلما أن  .زر تتبع إيرانأخيرا قبلت إنجلترا بأن هذه الجُ أنه«
«.)5(  

   )6( :، فإن هذه الخريطة يمكن الإحتجاج لكوا E. Beigzadeh: و حسب الأستاذ   
 .ائط التي أعدها الإنجليز بأنفسهم، و الألمان، و الروسيين غير متناقضة مع الخر�

  فهي معدة كما أا صدرت من طرف وزير الدفاع الإنجليزي بناءًا على طلب وزير الشؤون الخارجية الإنجليزي، إذاً
  .من طرف جهاز عام و ليس من طرف كيان أو شخص خاص

  ــــــــــــــــــ
Opinion dissidente de M. Bedjaoui, Ranjeva et Koroma , op.cit , par  147 , p 57.

) 1(   
Ibid , par 148, p 57.

) 2(   
  :هذا التصريح الكامل لمحكمة العدل الدولية جاء كآتي)3(

«les cartes ne sont que de simples indications , plus ou moins exactes selon les cas elles ne constituent jamais– à elles  

seul fait de leur existence – un titre territorial , c'est -à -dire un document auquel le droit international confère  une 
valeur juridique intrinsèque aux fins de l'établissement des droits  territoriaux. Certes , dans quelques cas , les cartes  
peuvent acquérir  une telles  valeur juridique mais cette valeur  ne découle pas  alors  de leur qualité  intrinsèque : elle 
résulte de ce que ces cartes ont été  intégrées parmi les éléments qui constituent l'expression de la volonté de l'Etat ou des 
Etat concernes .Ainsi en va-t-il , par exemple , lorsque des cartes sont annexées à un texte officiel dont elles font partie 
intégrante. En dehors  de cette hypothèses définie , les cartes ne sont  que des éléments de preuve extrinsèques , plus ou 
moins fiables , plus ou moins suspects , auxquels il peut être fait appel parmi d'autre éléments de preuve de nature 

circonstancielles , pour établir ou reconstituer la matérialité des faits . ».  
L'Arrêt de la C.I.J du 17 décembre 2002 (Indonésie /c/ Malaisie ) , op.cit , par 88 , p46. 

E. E BEIGZADH : Statut juridique des trois îles du Golfe persique (Abu Musa, Grand Tunb, petits Tunb) la à lumière 
)4( 
droit et de la jurisprudence international, op.cit, p138. de  
Ibid, pp ,139 -140.

) 5(  
Ibid pp ,140 -141.

) 6(  
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  .ارجيةـــ الإنجليز باعتبارها دولة حامية للمشيخات و مسؤولة عن علاقاا الخ"قبول و موافقة"ابة بمثتعد  كذلك �
  . هذه الخريطة لم يتم إعدادها من طرف قوة إستعمارية، و لكن من قبل دولة حامية� 
  زر،الجُ لإيرانية على هذهموافقة تماما للموقف الإنجليزي للفترة التي إعترفت فيها بالسيادة افهي أضف إلى كل ذلك � 

  . أي بعد سنتين من تقديم هذه الخريطة إلى إيران1890و أن إنجلترا غيرت سياستها إنطلاقًا من سنة 
  ،1888 جوان 12فيالمؤرخة  Lord salisbury ـ هذه الخريطة ألحقت بالرسالة الرسمية لأن و المسألة الأكثر أهمية � 

  . بمثابة إتفاق دوليهايمكن اعتبارفهذه الحادثة .  إيرانيةو قدمت لشاه إيران كخريطة
  .)1(يتكرر  وزارة الخارجية البريطانية،و لنقبلعتبرت خطأ غير مقصود من أُهذه الخريطة بأن راتي يدفع ايم الجانب الإلكن
كفاصـل حاسـم     أن الخرائط كدليل منفرد لا تعتبر دائما        : من هذه العينة لأهم القضايا والتراعات الدولية         والمستخلص  

  .للإثبات السيادة على الجُزر
  

  ):مبدأ الحجية ( مبدأ حجية الشيء المقضي فيه :  الفرع الرابع       
يتمثل في  :  في العالممن أهم المبادئ القانونية التي توفر الإستقرار في العلاقات الدولية و الحفاظ على السلام و الأمن     

"  الأقاليمإسناد"سائل مالذي يمنع أطراف التراع بالمطالبة بأي تغيير بخصوص )  عليه حجية الشيء المقضي(مبدأ الحجية 
  )2(. التي تم الفصل فيها بموجب حكم قضائي دوليلسيادة دولة ما ،

 و  ، على الدول الأخذ بالأحكام القضائية الدولية      يفرض) : اد السيادة   وم( جوهر هذا المبدأ في مجال التراعات الإقليمية            ف
الـتي تعـد قرينـة قانونيـة        ،التقَيد بما فصلت فيه ، ذلك أنه يترتب عن صدور الحكم اكتسابه حجية الشيء المقضي فيه                 

لا لـذا   و من حيث الموضـوع ،       ) الإجراءات( ، من حيث الشكل     " أن الحكم يتضمن قضاءًا عادلاً و صحيحاً         "مقتضاها
 )3(ءًا من طرف القاضي الذي أصدره أو غيرهيمكن إعادة الفصل فيه، و لا يجوز تعديله سوا

  :2001لسنة   الإقليمية بين قطر و البحرين المسائلالحدود البحرية وففي هذا الصدد يمكن أن نستشهد بالتراع 
مذكرا الأساسية من المحكمة أن     طالبت في    فقد،وارحزر   ج علىبخصوص إقرار السيادة     فالبحرين  أثارت هذا المبدأ     �

 يشكل حكم تحكيمي له قوة الشيء المقضي فيه،وأثناء المرافعات الـشفوية  قـال               1939لقرار البريطاني لعام    تقضي بأن ا  
أن حجية الشيء المقضي فيه تطبق لصالح البحرين،و أنه في غنى عـن   «:  2000جوان   27 ففي جلسة    Paulssonالأستاذ  

وية هذا المشكل بصفة واضحة، سواءًا بطريقة حسنة أو سيئة          تفحص مسألة السند الأقْدم  و أنه منذ أن قامت بريطانيا بتس           
قطـر    ،كما ذكر المحكمة بالمفاوضات التي أجرا      )4 (»توقف عند هذا الحل     لن بالكاد لا تطرح و      "سند السيادة "سألة  م، ف 

 ــول أن لهدف التوصل و الق،  إلى تحكيم حول السيادة على هذه الجُزر ءخلال سنوات الستينات من أجل اللجو
  ــــــــــــ

 .153ص ،المرجع السابق  السيد إبراهيم الدسوقي ،/  د)1 (
 .50 ص ، المرجع السابق ، الأسس و التطبيقات ، الجزء الثاني ، القانون الدولي للحدود ،عمر سعد االله /  د)2(
 .50ص ، المرجع السابق  )3(

  

 

M.PAULSSON, op.cit , par 6, pp 1-2. )4( 
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 .)1( لا يكتسي حجية الشيء المقضي فيه1939ا تعترف ضمنياً بأن قرار بريطاني

نه لا يوجد أي تحكيم أ« 2000جوان22 في مرافعته لجلسة  Sir jan Sinchuirالأستاذ  محاميها صرحفقد  أما قطر �
 ليسة على الإمتيازات البترولية، و    عقِد، و أن القرار البريطاني معابا في إجراءاته، و مرتبط بالمصالح الخاصة البريطانية المرتكز             

كما أن الموظفين البريطانيين في تلك الفترة أظهروا نية الإعتراف بتبعيـة جـزر حـوار                 ،   1936 عامل على حكم سابق    
 .)2 (» تقبل بالطابع الإلزامي لهذا القرارالقطر لاوإن للبحرين ، 

  :موقف المحكمةو بخصوص  �
تسوية التراعات بين الدول من قبل قضاة " وفقًا للقانون الدولي العام تعني " تحكيم "  أن كلمة « :صرحت بمايلي     فقد 

و  1899جويلية25بنتها إتفاقية لاهاي المؤرخة في  أساس إحترام القانون، و إن هذه العبارة ت ويحكمون علىمن إختيارهم
 المؤرخة من إتفاقية لاهاي 37يد الأخذ ا في المادة و أع،الخامسة  المادة في بالتسوية السلمية للتراعات الدولية المتعلقة 

 المؤرخ  ا المحكمة الدائمة الدولية للعدل في رأيها الإستشاريت تمسككمانفس الموضوع،المتضمنة لو  1907  أكتوبر18في
 في أعمال لجنة  تم التأكيد عليهامن معاهدة لوزان، الفقرة الثانية –الثالثة تفسير المادة بخصوص  1925 سيبتمبر21في

 تبنتها محكمة التحكيم المشكلة حل التراع و،  ) 1958 لسنة M. Georges selleحسب تقرير المقرر  (القانون الدولي 
 أنه لا «بناءاً على ذلك خلصت ،)3 (»  1981أكتوبر19المؤرخ في  حكم التحكيم ،" الشارقة و دبي "الحدودي بين  

تكونة من قضاة من إختيارهما يحكمون على أساس مأجل اللجوء إلى محكمة تحكيم يوجد أي إتفاق بين الطرفين من 
فالطرفين إتفقا فقط أن المسألة تبث فيها ) (exquo et bonoو إما على أساس مبادئ العدالة و الإنصاف،القانون الدولي

زر حوار للبحرين لا  جالذي أسند 1939فالقرار البريطاني لسنة  حكومة الملك و أن تقرر كيفية التوصل إلى قرار، لذا
  .)4 (»يشكل حكم تحكمي دولي 

  . مبدأ إلزامية المعاهدات الدولية   :رع الخامسالف    
تعد المعاهدات الدولية الثنائية أو الجماعية من أهم أدلة إثبات السيادة على الأقاليم القارية و البحرية ، ففي هذا الإطار                         

 ـلأ عن السيادة سيكون دائما فاصلاً ، ذلك )5( أن تاريخ معاهدة التنازل« : R.y. Jemninegs الأستاذ يرى تمثـل  ا 
   .)6(»طالب بموجبهاالذي يRootoh title   أساس أو سند حق

  ـــــــــــــــــــــــــــ

, par 22 , p 4 . M.PAULSSON, op.cit.) 1( 

M.G.  KOHEN ,op.cit , p 311.) 2(  

L’Arrêt de la CIJ du 16 mars 2001  ,op.cit , par 113  ,p 21. )3(    

Ibid , par 114 , p.21 .
)4(

  

مثل حالة تنازل إسبانيا عن جزيرة  : السيادة على الإقليم بمقتضى إتفاق بينهما: دولة إلى دولة أخرى ) أو تحول(تتخلى : أن  cessionالتنازلب يقصد )5(  
Palmas ملخص محضرات في القانون الدولي العام ، الجزء الثاني ، الإقليم ,محمد محي الدين/ راجع أ .1998وجب إتفاقية باريس لعام للولايات المتحدة الأمريكية بم

) ال الواقعة في بحر الشم ( Hélgoland عن جزيرة  1890مثل تنازل بريطانيا سنة  : بمقابل في صورة مبادلةو قد يكون التنازل . 7ومجالاته ، المرجع السابق ، ص
 للولايات المتحدة الأمريكية مقابل الأنتيل زرج كمثل بيع بالدانمار: صورة بيع أو في .ناطق مجاورة في إفريقيا الشرقيةلصالح ألمانيا، مقابل تنازل هذه الأخيرة عن م

لدول المنتصرة و الدول المنهزمة، مثل تنازل  بموجب معاهدات الصلح بين اقد يكون إجبارياكما .04/08/1916مليون دولار بموجب معاهدة  مؤرخة في  25
  .10/12/1947 المؤرخة في باريسإيطاليا عن بعض جزرها في المحيط الهادي بموجب معاهدة 

  .37القانون الدولي العام، الجزء الثالث ، اال الوطني ، المرجع السابق ، ص: محمد ناصر بغزالة / أحمد إسكندري و د/ راجع د
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 إتفاق مكتوب بين «:  هي 1969من إتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة "أ" الفقرة –الأولى ت طبقًا للمادة المعاهدا و     
أشخاص القانون الدولي العام، بقصد ترتيب أثار قانونية معينة وفقًا لقواعد القانون الدولي العام ، سواءًا أفرغ في وثيقة أو 

بالتالي ،و صادر عن إرادة الدولة ورضها تصرف قانوني،وبناءا ذلك فهي »لق عليه عدة وثائق، و أيا كانت التسمية التي تط
من جهتها أكدت محكمة ."العقد شريعة المتعاقدين " من نفس الإتفاقية و المعنونة   26لمادة ل فقافهي ملزمة لأطرافها و

يعة الملزمة بالطعلى  1998أكتوبر09 في رتري حول مسائل السيادة في حكمها الصادرالإ- التحكيم في قضية التراع اليمني 
 من إتفاقية فينا 52  و51لمادتين ا (الإكراه: فلا يمكن التحليل منها إلاّ في حالات معينة و هي وجود   لذا .)1(للمعاهدات

  )2( ).ة  الإتفاقيهذهمن  49لمادة ا(الغش و التدليسو)  الإتفاقيةمن نفس 48ادة الم (الغلط،)1969عامللقانون المعاهدات ل
زر، الدول في نزاعاا الإقليمية خاصة تلك المتعلّقة بالسيادة على الجُفو بناءًا على ما تقدم و باستطلاع الواقع الدولي،     

ستشهد في ن و .تحتج بالمعاهدات التي قد أبرمتها مع الدول التي تنازعها أو مع دول أخرى أو تلك التي أبرمتها دول الغير
  :بأهم التراعات و القضايا الدولية التالية ض هذا الصدد بالبع

  ).الإستناد إلى معاهدات التنازل ( في بحر إيجا الواقعة التراع التركي اليوناني حول جزر  •
  )3(: و هي، التي كانت تركيا طرفا فيها اليونان إلى مجموعة من المعاهدات الدولية المتصلة فيما بينها  في هذا التراع تستند

  ؛الدول البلطيقية الأربعة مع  ، المبرمة 1913 ماي 17/30فاقية السلام الموقع عليها في لندن في  إت–  أ   
  ؛اليونانالتي أبرمتها مع  1913 نوفمبر 01/14 إتفاقية السلام أثينا الموقعة في -    ب
  ؛1923 جويلية 24 في المؤرخة إتفاقية السلام لوزان -  جـ

 28إتفاق تحديد الحدود البحرية المؤرخ في ،وكذا إيطاليا التي أبرمتها مع  1932 فيجان 4المعاهدة المؤرخة في  -   د
 .1932 ديسمبر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .185ص  ،  المرجع السابق  ،فيصل عبد الرحمان علي طه/  د)6(=
 .79 ص ، المرجع السابق،أحمد كمال محمد نعمان/في / 09/10/1998 المؤرخ في يكم التحكيمالحمن  145الفقرة  )1 (
  . 214-203ص ص ، المرجع السابق، الدوليةت المعاهدا،الجزء الأول ،  القانون الدولي العام :محمد ناصر بغزالة / أحمد إسكندري و د/ د: راجع في ذلك  )2(
  :هذه المعاهدات جاء مضموا كآتي )3(
و تركيا، ) الجبل السود ( اليونان، صربيا، بلغاريا، مونتي نقرو (  بين الدول البلطيقية الأربعة 1913 ماي 17/30 في لندن في  الموقع عليهاإتفاقية السلام –أ 

في بحر العثمانية زر مسألة البت في كل الج) . ألمانيا ، النمسا، ار، بريطانيا الكبرى، إيطاليا و روسيا (  منها عهدا الطرفان إلى القوى الكبرى   5فبموجب المادة 
 من هذه الإتفاقية على الدول البلطيقية الربعة) 4(التي تنازلت عنها تركيا بموجب المادة   ( Créteإيجا ما عدا جزيرة  

قبول قرار القوى الكبرى بخصوص  منها ، تتحمل الدولتان إلزامية 15 بين تركيا و اليونان، فبمقتضى المادة 1913 نوفمبر 01/14 الموقعة في إتفاقية السلام أثينا - ب
كل جزر بحر  ، حيث قرروا إعادة 1914 فيفري 13/ جانفي  31و بناءًا على ذلك أقدمت القوى الكبرى على إصدار مذكرة   المؤرخة في .الجزر المذكورة سابقًا

  .  التي يجب أن تعاد إلى تركيا d’Imbros , Tenedos  و   Castelaizo  : زر التي هي حاليا تحت سيطرا ، ما عدا جو إلى اليونان إيجا
زر شرق البحر الأبيض المتوسط و جزر أخـرى  أقرت بسيادة اليونان على ج:  منها 12بموجب المادة  1923جويلية   24 في    المؤرخة إتفاقية السلام لوزان   -جـ  =

 ـ  و كذلك خاصة Lapins  و جزر  Imbros , Ténédos: مثل  زرجNikaria, Samos, Chio , Mityléne, Samothrace ; Lemnos    .  و بالمقابـل
 أميال من الساحل الأسيوي تبقى تحـت الـسيادة          3ما لم تنص هذه المعاهدة خلاف ذلك فإن الجزر الواقعة في أقل من              «هذه المادة  أقرت في حق تركيا ما يلي            

 .»التركية
زر على ج.  أسانيدها  تنازل تركيا لصالح إيطاليا عن جميع حقوقها و« :فنصت ، ليونان ل  Dodécanèse جزر أخضعتمن هذه الإتفاقية  15المادة كما أن �

    ,Leros, Patmos, Colimnos, Miscros, Riscopis, Casos , Scarpanto, Calki, Rhades, Stampalia  Cos , Simi: المحصاة كالآتي 
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  :بخصوص هذه المعاهدات ف
  :)P.Economides  )1فحسب الأستاذ   �

السيادة على ب لا تحمل أي غموض و لا تصدع فيما يتعلق 1947 و إتفاقية باريس 1923إتفاقية السلام لوزان لـ      إن 
 ،)2(في الشمال الشرقي و الجنوب الشرقي، فالتسوية كانت مكتملة و أكثر من ذلك فهي واضحة الواقعة جزر بحر إيجا 

كما أنه طبقًا لهذه الإتفاقية ،)3(جزر  هذه طقة رمادية  بخصوص مسألة إسناد خاصة و أن إتفاقية لوزان لم تترك أي من
  .)4( ها أميال بحرية من سواحل ثلاثة لتركيا سوى الجزر الواقعة في داخل لم تترك،16 و15، 12، 6خاصة المواد 

  :فقد أثار المسائل التالية بخصوص تلك المعاهدات : )H. Pazarci)5أما الأستاذ  �
  و هو ،)6( فقط) proprement-ditبحصر المعنى  ( زر  فتركيا تنازلت على الج1923ُقًا لإتفاقية لوزان لسنة  أنه طب - 

 بصفة  لم تسوى وضعيتهاKardakزيرات والصخور و التي من بينها صخورنف الجُالأمر الذي كان لزاما عليها،أما صِ

  .) )7اعادية تحت سياد بقيت بصفة الأخيرة فهذه ،مباشرة عن طريق هذه الإتفاقية
إن هذه الوضعية القانونية تغيرت جزئيا فقط ،و الأمر يخص فقط الجُزيرات و الصخور التي كانت محل موضوع المعاهدة - 

  )8 (.1932  جانفي04التركية المؤرخة في -الإيطالية 

  فليس لسنة،ا  لنفسالمعاهدة السابقة التركية  الخاصة بالتحديد البحري، فهي مستقلة عن –الاتفاقية الإيطالية أما  - 
  .)9(لدي عصبة الأمم ولم تسجل،لم يصادق عليهاولم يوافق عليها المشرع التركي، لأن البرلمان التركي لها أي قوة قانونية،

  ـــــــــــــــــــ

= Lipsos, ،رات التابعةا تحت السيطرة الإيطالية و كذا الجُزيعن جزيرة   كذلك التخليو و التي هي حالي  Castellorizo «      .  
   Cantoliennes و سواحل آسيا الصغرى  Castellorizoزيرات و الصخور الواقعة بين جزيرة الجُ : حول تبعية)الإتفقيتان المبرمتان بين تركيا و إيطاليا - د

 1932 /01/ 4لذا أبرما الطرفان المعاهدة المؤرخة في ،تتناولها إتفاقية لوزانعلى إعتبار أن هذه الأمور لم ) التركية (Bordum  الواقعة قُبالة  Karardaو جزيرة  
زيرات و الصخور الواقعة في منطقة جزيرة  و جزء من الجBordumُالواقعة في خليج   Karradبأن جزيرة  : مسألة السيادة، و بموجبها قبِلت الدولتان  في لفصلل

Castellorizo28/12 المؤرخ في،وهذه المعاهدة أعقبها إتفاق لتحديد الحدود البحرية في المنطقة  ،ور و الجُزيرات تعود لإيطاليا تعود إلى تركيا و باقي الصخ 
1932   
 جزيرة  ،Dodécanèse تنازلت إيطاليا لصالح اليونان عن جزر منها ،14 ، فبموجب المادة 1947 فيفري 10المؤرخة في " باريس  " معاهدة السلام -هـ 

Castelloritoُاورة ، و الملاحظ أن هذه المادة هي نفسها المادة   و كذا الجالجُزيراتو  ، حيث أن الأمر يخص الجزر 1923 من إتفاقية لوزان لسنة 15زيرات ا  
 :راجع .  بدورها تتنازل عنها لصالح اليونان هيالتي تنازلت عنها تركيا لصالح إيطاليا و

C. P. ECONOMIDES :Les îlots DIMIA dans la mer Egée ,un différend crée par la force  ,op.cit , pp. 328-331.  
  . القانونية بوزارة الشؤون الخارجية اليونانيةلشؤونكان مدير سابق لمصلحة ا Constantin .p. Economidés الأستاذ )1 (

Les îlots D’Imia dans la mer Egée ,Un différend crée par la force , op.cit , p 350. C.P. ECONOMIDES : 
)2(

  

Ibid , p 331 . &. C. P. ECONOMIDES . Quelques commentaire sur l’article de Mr H.PAZARCI / in /  Débat : Des îlots 
)3(

 
contestes entre la Grèce et la Turque ,op.cit p. 388.        

  : من إتفاقية السلام لوزان ،تنص16المادة )4(
 « La Turquie déclare renoncer à toutes les droits et titres, de quelque nature que ce soit….sur les îles autre que celles sur les 
quelles la souveraineté lui à été reconnue par le dit traité .»
  

  C. P. ECONOMIDES : Les  îlots D’Imia dans la mer Egée, Un différend crée par la force , op.cit p 330.                                

  
)5(

  . مدير مصلحة الأمور القانونية بوزارة الشؤون الخارجية التركية H. Pazarci الأستاذ 
 (6)

H. PAZARCI : Différend Gréco -Turc sur le statut de certains îlots et rochers dans la mer Egée,une réponse à MR C.P. 
ECONOMIDES ,op.ict.pp360-361et 376. 

Ibid , p376. 
)7(

  

Ibid , p377. 
)8(

  

Ibid , p376-377. 
)9(
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   Castellorizo    و جزيرة "Dodécanèse" زر  جاليونان إلاّإلى  م تنقل فهي، 1947باريس و بالنسبة للمعاهدة  - 
خيرة الألم تغير من الوضعية القانونية لجُزيرات و الصخور الواقعة في شرق بحر إيجا ، إذْ أن هذه و  ، ازرات ااورة لهالجُو 

 . )1( 1932 جانفي 4ـ التركية ل–عاهدة الإيطالية لا في الم و 1923لم تسوي وضعيتها في اتفاقية لوزان لسنة 

زيرات و الصخور الواقعة فيما وراء أميال بحرية و كذا الجُثلاثة زر الواقعة في الداخل يرى أن تركيا تملك الجُ وبناءا على ذل
  )Dodécanèse. )2جزر هذا الحد ، في شرق بحر إيجا شمال 

 ):الإستناد إلى معاهدات بين الأغيار ( ري  ترقضية نزاع اليمني الإ •

  : بالنسبة لكلا من الطرفين دولية بين الأغيار ة معاهدتعد بمثابة التي 1923في هذه القضية تثار معاهدة لوزان لسنة    
بما ليم العثمانية اقالأتركيا عن كافة الحقوق و السيادة في تخلي «، التي نصت علىمنها  16  المادةتستند إلي : رياترإف     
هذه المادة لم تنقل لكون تري أنه نظراً بناءا على ، » من قبل الأطراف المعنية رتقريزر ، و أن مستقبلها سوف الجُفيها 

رير التصرف في خاتمة المطاف ق ،فإن تتهاحدد لنقل ملكيولم تحدد أي إجراء م، معينةزر لسيادة أية دولة ج هذه حيازة 
و )3(الاحتلال ، الحيازة الفعلية و الموقع في نطاق البحر الإقليمي : مثلرك لمعايير القانون الدولي العام في اكتساب الأقاليم ت 

    .)4(ريا إلى مبدأ الاحتلال الفعلي ترإفي هذا المضمار تستند 

 و أن معاهدة لوزان لم تؤثر في ،)5(زرالجُبخصوص السيادة على هذه  "سند حق تاريخي"  فتدعي أنما حازت :ليمناأما    
  :وذلك راجع للسببين التاليين  ، هاسند حق
  فيها؛لم تكن طرفاً كوا  - 

 في كل الأحوال لم تعد هذه المادة سارية ه كما أن،"رض بواحأ "  محل التراععل الجزرتجلم منها16المادة و أن  - 
   )6(. الجزر ذهسيادة اليمن فيما يتصلبنية بسبب اعترافها من خلال سلوكها  المعهاالمفعول بين أطراف

  :خلصت إلى مايلي عاهدة بعد تحليلها هذه الم: فقد كان كآتي موقف محكمة أما 
 هل ولأحكام هذه المادة ؟ ل  تخضع بالفعلزر التيما هي الجُ  :أن إتفاقية لوزان هي معاهدة بين الغيار ثم تساء لت  -
 و في حالة عدم الإجازة ، هل ؟زرزر أو كل هذه الجُت هذه المادة الحيازة المكتسبة من قبل دولة منفردة على بعض الجُأجاز

  )7( عاهدة ؟ الم حتى لو كان ذلك خرقًا للمقتضيات ،يمكن لمثل هذه الحيازة المكتسبة أن تنشأ 

  ـــــــــــــــــــ
(1)

 H. PAZARCI : Différend Gréco -Turc sur le statut de certains îlots et rochers dans la mer Egée, une réponse à MR C.P. 
ECONOMIDES ,op.ict.p376.  

Ibid , p377. 
)2(

  
(3)

 C. P. ECONOMIDES . Quelques commentaire sur l’article de Mr H.PAZARCI ,op.cit ,p388. 
  .23-24 المرجع السابق ص ،أحمد كمال محمد نعمان /في د 09/10/1998 المؤرخ في يكم التحكيمالح من 19الفقرة  )4(
 .21  ص،نفس  المرجع السابق،  من نفس  الحكم  13الفقرة  )5(
   . 29 نفسه  ص ، من نفس  الحكم  33الفقرة  )6(
 .     30 ص  ، نفسهكم نفس الح  من 34الفقرة  )7(
       .87 ص  ، نفسهكم نفس الح من 164الفقرة  )8(
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 : بخصوص هذه التساؤلات صرحت بما يلي   ف

 ى عن سند حقها السيادي عل1923تخلت تركيا في العام لقد : هو على النحو التالي 16مادة لإن التحليل السليم ل«  -أ
ا مفتوحة ، بمعنى أبواحزر أراضي كما لم تصبح تلك الجُ. تلك الجزر التي كان لها سيادة عليها فيما سبق و حتى ذلك العام

، كما لم تعد السيادة عليها )و منها إيطاليا( للحيازة المكتسبة من قبل أي دولة، بما في ذلك الأطرف السامية المتعاقدة 
بإمكان حلّها من قبل ا ، أما مسألة تعين السيادة ف)شكل مؤقتب( و ظل الحق السيادي عليها غير معين ...بشكل آلي

  )1 (.» ...تقبلاً الأطرف المعنية في مرحلة ما مس
كوكس، صخور روكس الجنوبية الغربية، مجموعة يزر المحبكة، الهاج : هي 16 و إن الجزر التي تطبق عليها المادة « -ب
       )2(.»ش، أبو علي، جبل الطيور و مجموعة الزبير يحن/ زقر
لكن هذه الأخيرة أجبرت بموجب المادة : )3(إن معاهدة لوزان أبعد ما تكون تعبيدا للطريق أمام السيادة الإيطالية «-  جـ
أي :  التخلي  عن كافة الحقوق و سند الحق السيادي في الممتلكات الإقليمية في إفريقيا 1947 من إتفاقية باريس لعام 23
 إيطاليا ذا تتخلى عن أي«من نفس المعاهدة على أن   43 و نصت المادة ،» إرتريا و أرض الصومال الإيطالية -ليبيا

  . )4 (» من معاهدة لوزان16حقوق و مصالح قد تحوز ما بموجب المادة 
   5( ستنتج من هذه المعالجة للمحكمة ما يليو ي(.  

 من إتفاقية السادسة أميال بحرية من السواحل، قد تم تسويتها بموجب المادة  ثلاثةزر التي توجد في أقل من أن الجٌ-   أولا
  .ود للدولة الساحليةلوزان، بحيث أن هذه الجزر تع

  . من قبل الدول المعنية وضعهاسوىي لم 16زر الأخرى التي هي موضوع المادة  أما الجُ-   ثانيا
  ).لإيطاليا، و لا المملكة المتحدة، و لا اليمن( زر محل المسألة لم تنقل إطلاقًا لأي دولة معينة السيادة على الجُ-   ثالثا

 ديسمبر 13  العدل الدولية فيةالحكم الصادر عن محكم (ا و كولومبيابين نيكاراغوقضية التراع الإقليمي و البحري  �
2007.( 

   بين الطرفين حول جزر أرخبيلة     من بين أهم المشكل القانونية التي أثيرت في هذه القضية تتمثل في نزاع السياد
 Sant Andreés زرو ج :Roncador،QuitasuenoوSerrana .   

 قوا االتي فصلت في السيادة عل هذه الجٌزر لصالح  كولومبي1928  لسنة Bogotà ةأعطت معاهد  لكن المحكمة 
    )6(.الإلزامية وأثرها الكامل، ، لذا فصلت في هذه المسألة و المسائل ذات الصلة ا بعدم الإختصاص 

 ــــــــــــــــ
 
)1(

.88 ص،  نفس الحكم  المرجع السابق ص،أحمد كمال محمد نعمان / دفي 09/10/1998 المؤرخ في يكم التحكيمالح من 165 الفقرة   

 
.88 ص،  نفسه ،من نفس الحكم  167 الفقرة)2  (  
)3(

.88 ص ،نفسه ،من نفس الحكم  168 الفقرة   
.100-99  ص ص، نفسه ،من نفس الحكم  195 الفقرة )4(  

)
 Jean –François DOBELLE & Jean-Michel FAVRE , op.cit, p344.                                                        

5(
  
 (6)

Arrêt de la C.I.J du 13 décembre 2007 , Différend territoriale et maritime (Nicaragua c/ Colombie), par89-90, p29,et 
par 96-97,pp30-31. 
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بات السيادة على الجزر، فإنه لا يمكن الإستناد إلى قاعدة التغير ثلإو في ختام هذه المعالجة للمعاهدات الدولية كأدلة     
من إتفاقية فينا لقانون  الفقرة الثانية 62، و ذلك طبقًا للمادة  لإستبعادها )Rebus sic stantibus )1الجوهري في الظروف

الظروف كسبب للإاء المعاهدة أو لا يجوز الإستناد إلى التغير الجوهري في « : التي نصت على أنه 1969المعاهدات لسنة 
و ذلك على إعتبار أن الفصل في مسألة السيادة .» إذا كانت المعاهدة منشئة للحدود - أ :الإنسحاب منها في الأحوال التالية

هذه  الذي تضمن و في هذا الصدد جاء في تعليق لجنة القانون الدولي على مشروع .يليه الفصل في مسألة الحدود بسهولة
 مثل هذه المعاهدات من تطبيق قاعدة التغير الجوهري في الظروف، فإنّ هذه القاعدة بدلاً من أن  إذا لم تستثنى:رة أنهالفق

  )2(. تكون وسيلة للتغير السلمي ستصبح مصدرا للإحتكاكات خطيرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
بيقها بشرط إستمرار الأحوال التي عقدت في ظلها، و إذا تغيرت هذه الأحوال كانت المعاهدة قابلة للإلغاء أو أن المعاهدة يستمر تط:  يستفاد من هذه القاعدة  (1) 

                           Omnis conventio intelligium rebus sic stantibus : الإيقاف، و هذا الأمر يعبر عنه بالعبارة التالية

  .299  ص،لمرجع السابق، ا الدولية ت المعاهدا، الجزء الأول ، القانون الدولي العام :محمد ناصر بوغزالة/ و دأحمد إسكندري / د: راجع في ذلك   
   .82  ص، المرجع السابق :فيصل عبد الرحمان علي طه / د)2(
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  خــــلاصة الفصـل الأول
  

  :ون الدولي للبحار نظمه كآتي الوضع القانوني للجزر ، فقد إتضح أن القانمن خلال تناول مسألة       
  : وهذا لفصلها عن بقية المرتفعات البارزة في البحر، إذا كان التكوين البحريزرقدم تعريفا للج:أولا
 ؛) المعيار الجيومورفولوجي  ( امتكون طبيعي �
 ؛) المعيار الهدروغريفي ( وبارز للعيان  أثناء المد �
  .ةجيوالجيول وهذا بالغض النظر عن بنيته �
  ).المعيارين الإجتماعي و الإقتصادي( وبالنسبة للصخور،فإذا كانت مهيأة للسكنى البشرية أو لحياة إقتصادية خاصة �

  :ثم . أدرجه في خانة الجُزر وأخضع لنظام  خاص به :فالقانون الدولي المعاصر للبحار
  .قانونية على ذلك التكييف) نتائج ( رتب آثار :ثانيا 
  :،أي"مجالات بحرية مماثلة لتلك التي تعود للأقاليم القارية تطبيقا لمبدأ الوحدة " زرحيث منح هذه الجُ    

البحر الإقليمي ن المنطقة المتاخمة ، المنطقة : حق الجُزر في مجالات بحرية "     أن القانون الدولي الإتفاقي جعل من 
تيجة قانونية ترد على عملية تكييف مرتفع بحري على كأثر قانوني أو بالأحرى كالن" الإقتصادية الخالصة و الجرف القاري

، وهذا الأثر القانوني يعد بمثابة حق  1982 لعام ر الفقرة الأولى منها من إتفاقية قانون البحا121أنه جزيرة وفقا  للمادة 
 ةعليه إستثناء في الفقرة الثالثغير مشروط يمنح للحزر ، وبمثابة قاعدة قانونية تكرسها الفقرة الثانية من هذه المادة ، لكن يرد 

من ذات المادة يخص الصخور  ،فبالرغم  من أنه تكوين بحري جزري ،فتمتعه بمنطقة إقتصادية خالصة وجرف قاري معلق 
وذا فالقانون الدولي الإتفاقي ينشأ نظامين مختلفين لنوعين . على مدى صلاحيته للسكنى البشرية أو لحياة إقتصادية خاصة 

  .فيما يخص فقط و بالتدقيق  االات البحرية ذات الحقوق السيادية)  الجُزر و الصخور ( كوين الجَزريمن الت
  وبدوره القضاء الدولي لم يخرج عما أقره القانون الدولي الإتفاقي في هذا المضمار ، حيث لم ينكر حق الجُزر والصخور في 

  .االات البحرية المقررة لها 
ُـزر : ة لممارسة الدول فالأمر يختلف    أما بالنسب   فأغلبية الدول المالكة للجزر و الصخور ، فإرادا تتجه نحـو الجـ

و الصخور مجالات بحرية مماثلة على حد سواء ، حيث أقرت بنظام موحد لغرض الحصول على مسحات بحريو واسعة ، 
  وطبعا ما ترغب فيه تلك الدول تعارضه دول أخـرى. كر وهذا مايفسر  الغموض التام في الفقرة الثالثة  السابقة الذ

  . التي تواجهها جزر و صخور لا تتبعها ، فهذه الدول تطالب بمعالحة مختلفة 
يجد مصدره في السيادة التي تمارسها عليه الدولة التي . وإن الإقرار بحق الجُزر و الصخور في مجالات بحرية بصفة عامة : ثالثا

ها القاري،بناءا على ذلك فإن هذه الأخيرة تعمل على مد سيادة الدولة إلى مساحات بحرية واسعة،  الأمر تتبعها على إقليم
، ثم في الدرجة الثانية بمسألة تحديد ) قضايا الإسناد ( الذي جعل التراعات المتعلقة ا ترتبط بالدرجة الأولى بمسألة السيادة 

" إشكالية الأسس القانونية "الأمر الذي نتج عنه إثارة ) الفصل في المسألة الأولى التي يتم الفصل فيها بعد(الحدود البحرية 
  .لإثبات السيادة عليها على المستوى القضاء الدولي و التراعات الدولية 
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 التي تستجب لمقتضياة المـادة      -للبحار أقر للجزر  أن القانون الدولي    :لقد توصلنا في الفصل الأول ن هذه الدراسة                 
  .  الحق في مجالات بحرية مثل الأقاليم القارية1982 الفقرة الأولى من إتفاقية قانون البحار لعام 121

  :       وبمقتضى هذا الحق فإا
   سوف تمكن من إلحاق أو لإضافة مساحات بحرية واسعة للدولة التي تخضع لسيادا؛-  
 كما سيكون لها أثر بالغ عند تحديد االات البحرية للدول ،بل أكثر من ذلك فهي يعقد من هذه العمليـة ،بـسبب                       -  

   : )1(موقعها الجغرافي المتعدد، بحيث إما نجدها واقعة
  ؛)في إطار مسافة عرض البحر الإقليمي (بالقرب من الساحل  - 
 ؛)ليميخارج عن مسافة عرض البحر الإق(بعدية عن الساحل - 
 واقعة في وسط المنطقة البحرية المعنية بالتحديد ؛ - 

 ؛)الجانب السيئ أو الجانب الحسن (واقعة بالقرب من خط الوسط  - 
 وقد تكون واقعة بالقرب من دولة أخرى لا تخضع لسيدا ؛ - 

 كما نجد جزرا واقعة في مضايق تفصل بين دولتين؛ - 

 .و جزر أخرى تقع في بحار مغلقة وشبه مغلقة  - 
   :آتي ك  يتجلى فعل الجُزرفي هذا المضمارو
   م ــعلى رسها  تحديد االات البحرية لدولة في إتجاه عرض البحر ، وهنا يثار الإشكال حول تأثيرعلى عملية: أولا
  .لإقليمي وباقي الات البحرية  البحر ااسخط الإنطلاق  لقي     
   الدول عندما تكون متداخلة ، وفي هذه الحالة هل ستحتفظ الجُزر بكامل   على عملية تحديد الات البحرية مابين :ثانيا

  الفقرة الأولى الذكورة أعلاه ؟121    حققها المقرر لها بموجب المادة 
صعب من عملية التحديد في البحار المغلة والشبه مغلة ،خاصة إذا تعلق الأمر بتحديد المناطق البحرية ذات الحقوق ت: ثالثا

  .ونحن سوف نقتصر الدراسة على البحار الشبه المغلقة مع دراسة خاصة للبحر الأبيض المتوسط .ةالسيادي
  .  )2(    ولتذكير أن الأمر هنا يشمل الجُزر والصخور خاصة عند تحديد الجرف القاري و المنطقة الإقتصادية الخالصة

  :وسوف نتطرق إلى هذه  المسائل في المباحث التالية
  . على تحديد االات البحرية لدول في إتجاه عرض البحر أثر الجًُزر :المبحث الأول
  . على تحديد االات البحرية مابين الدول أثر الجًُزر: المبحث الثاني 
دراسة تطبيقيـة   _ في البحار الشبه مغلقة      ذات الحقوق السيادية    أثر الجزر على تحديد الات البحرية       :المبحث الثالث 
  ).بيض المتوسط على البحر الأ

  ـــــــــــــــــــــ
H.W.JAYEWADENE ,op.cit,pp306-307.
 )1(  

 .286- 285، الملحق الحادي، ص ص ) حالة الدول المتقابلة و المتجاورة ( و عن هذا الوقع الجغرافي المتعدد للجزر ،راجع ا المخطط البياني 
 (2)Jonathan .I. CHARNEY :Central East Asian maritime boundaries sea,A.J.I.L , VOL 89, octobre1995, n04. 

  :رنة بين التحديد البحري و البري راجع كل من اللمق
P.WEIL:des espaces maritimes et délimitation terrestre./in/Ecrits de droit international,PUF,1re édition ,2000 , p249et ss. 
D.BARDONNET ,op.cit , p3 et ss.  



 
 

158

  رية  لدولة في إتجاه عرض البحرحأثر الجزر في تحديد الات الب :   الأولالمبحث
لدولة ،أي هل هو البحر الإقليمي أو       لإما تبيان صفة اال الإقليمي البحري       :     إن الغرض من عملية التحديد البحري هو      

 وهذا الأمر بدوره  يؤد بنا إلى معرفة ما هي السلطات التي             ،أو الجرف قاري أو المنطقة المتاخمة ؟      ةالمنطقة الإقتصادية الخالص  
وإما أن يكون لِهدف تحديد حدود الدولة       .  على هذا اال   ةيقرها القانون الدولي للبحار للدولة في إطار إختصاصها الإقليمي        

 ، ذلـك أن اـلات البحريـة      ولكن في حقيقة الأمر ، فالمسألة القانونية في كلتا لحالتين هي نفسها           . على اال البحري    
   .)1(تخضع لنظام تحديد موحد 

   وعملية تحديد االات البحرية لدولة في إتجاه عرض البحر يكون عن طريق عمل إنفرادي تصدره الدولة،،ولكي يرتب 
اعد القانون الدولي هذا العمل آثاره  القانونية يجب أن يصدر في إطار ممارسة الدولة لإختصاصاا، وأن يكون مرتبطا بقو
 أو قبولها الضمني ،و ةوموافقا لها، ولا يكون محل إعتراض من قبل دول الغير ،الأمر الذي يثْبت من خلال تصرفاا الإيجابي

  .)2(بالتالي يصبح  هذا العمل منتجا لحق في العلاقات الشخصية بين الدول التي صدر عنها و الدول التي قبلته
ساسي في القانون الدولي  بخصوص تحديد االات البحرية ، أثير في قضية المصائد بين النرويج و المملكة     فهذا المبدأ الأ

 إن « :، حيث صرحت المحكمة بمايلي ) 1951 ديسمبر 18القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في ( المتحدة 
  تحــديد

 أن يتوقف على الإرادة المنفردة  للدولة الساحلية ، كما يعبر  عنها  االات البحرية كان دائما له مظهر دولي ، فلا مكن 
وإنه صحيح أن عملية  التحديد بالضرورة  هي عمل إنفرادي  لأن الدولة الساحلية  هي وحدها  ...في قانوا الداخلي 

  )3(.»ختصاص القانون الدولي التي لها صفة  القيام بذلك ، وبالمقابـل فإن شرعية  التحديد  في مواجهة دول الغير من إ

تتمثـل   :     وبناءا على ذلك ، فالقواعد الدولية  المنظمة للحدود القانونية  للمجالات البحرية  ومنحها  الوظيفة العادلة                   
 ـ      " الإطار  الذي يحدد  الأعمال الإنفرادية  الخاصة  بعملية التحديد التي تقوم ا الدول               " في ة و  ، فهذه القواعد  تعين  نقط

  .)4(خط أساس الإنطلاق لرسم هذه االات البحرية و تحديد إمتدادها نحو  عرض البحر 
  . خط الأساس : هوإذا فالأمر الذي يشكل جوهر وأساس تحديد االات البحرية 

  كما  ،)5 (فأهمية  هذا خط تتمثل  في كونه  نقطة الإنطلاق لحساب إمتداد االات البحرية  للدولة :  وعليه      
ذلك  على  و البحر الإقليمي،وما يترتب    – التي يحصرها  هذا الخط مع اليابسة         -يعد بمثابة  الحد الفاصل بين المياه الداخلية         

  )6(.من إختلاف في الطبيعة القانونية  لهاذين االين ، وهو الأمر الذي يهم الدولة الساحلية و دول الغير  
  ــــــــــــــ

(1)
Jean CAMBACAU : Le droit internationale de la mer , que sais je ?, Presses universitaire  de France , Paris 1985,p 31. 

 .Ibid , p31)... 1955القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية  سنة (   Nottebhom ورد في قضية هذا المبدأ الأساسي في القانون الدولي إن )2(
  :ريح  لمحكمة العدل الدولية جاء كآتي هذا التص  )3(

« la délimitation des espace maritimes à toujours un aspect international, elle ne saurait dépendre de la seule volonté de l'Etat riverain telle 
qu'elle s'exprime dans son droit interne .S'il est vrai que la Délimitation est nécessairement un 
acte unilatérale , parce que  L'Etat riveraine  a seul  qualité  pour y procéder , en revanche  la validité de la délimitation  à l'égard des Etats  

tiers  relève  du droit international »>> Ibid , p32 
(4)Ibid , p 33 

) 5(كآتي 1982  قانون البحار لسنة ةالات البحرية  للدول تقاس  إنطلاقا من خط الأساس  وفقا إتفاقي إن كل ا :  

     =، »  ...خطوط الأساس ميلا مقاسة  من 12تتجاوز   لكل دولة أن في أن تحدد  عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا«جـ /3 المادة:  البحر الإقليمي -1  
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 االات البحرية  في تمكين الدولة  الساحلية  من ممارسة  إختصاصها القانوني و القضائي  عليها                         وتتجلى أهمية تحديد  
،و تِبيان  النقاط  التي تنتهي  عندها  الولاية الوطنية  لتدخل االات البحرية  الموالية لها  تحت ولاية دولة أخرى  و بالتالي                            

   )1(.تنظيم  قانوني وقضائي أخر  
 الجغرافية  التي تنتاب السواحل ، خاصة منها  حالـة            ةوالجدير بالذكر أن رسم خط الأساس  يتأثر بالظروف الطبيعي               

  .وجود الجزر  في مواجهته ، التي تأثر  بشكل  هام  ومثير للغاية  في رسم هذا خط 
في تأثيرها على رسم خط أساس لحساب فإن أثر الجُزر في تحديد الات البحرية في إتجاه عرض البحر يتمثل :وبالنتيجة

، فوفقا )2(إمتداد هذه االات،وعلى إعتبار أن هذا الخط كمفهوم وظاهرة قانونية يختلف تبعا لطبيعة الشواطئ وأشكالها 
ق التي تخرج عن نطا( العادية، المستقية و الأرخبيلية :  وهي  الأساسوطخط للقانون الدولي للبحار ، توجد ثلاثة أنواع من

  :، يستوجب بنا الأمر التطرق إلى النقاط القانونية التالية  ، في هذا الصدد  فإن دراسة  هذه المسألة)دراستنا 
  . أثر الجزر في رسم خط الأساس العادي  نتطرق فيه إلى:المطلب الأول

  .أثر الجزر في رسم خطوط الأساس المستقيمة نتطرق إلى   سوف :في المطلب الثاني
  .جانلأساس للخلأثر الجزر في رسم خط ا نتناول:   الثالث المطلبو في
  
  .رسم خط الأساس العادي ر الجزر فيــأث:ب الأولــالمطل                
 كما هو مشار إليه أعلاه ، أن خط الأساس يعد نقطة إنطلاق لقياس باقي الات البحرية للدولة في إتجاه  لقد توصلنا     

 الخامسةفي المادة " أساس عادي"وخط "  إستثنائي"المضمار أقر القانون الدولي الإتفاقي بخط أساسعرض البحر ، في هذا 
بإستثناء الحالات التي تنص فيها  «  ،جاءت الجملة الأولى منها على المنوال التالي1982من إتفاقية قانون البحار لسنة 

وهذا الخط كان متداولا في ممارسة الدول .» ...الإقليمي لقياس عرض البحر خط الأساس العاديالإتفاقية على غير ذلك 
 عملت فقط على تقنينه  في المادة 1958وحتى القضاء الدولي، وإتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة لسنة 

  .عليه إتفاقية قانون البحار الحالية الثالثة منها ،وهو الأمر الذي حافظت

  :الأساس العادي في ظل وجود الجُزر، في النقطتين التاليتين   و سوف نعالج رسم خط 
  .تعريفه في الفرع الأول: أولا
  .الحالات التي يطبق عليها، في الفرع الثاني  : ثانيا

  ــــــــــــــــ
57المـادة  : المنطقة الإقتصادية الخالصة -)3.» ...ساس خطوط الأميل  من 24 أيعدمن لا يجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة إلى «33/2المادة :  المنطقة المتاخمة -)2=

لا «
أو ..يمتـد  ... .«76/1 الجرف القاري -)4 . »   التي يقاس منها عرض البحر الإقليميخطوط  الأساس ميلا من 200تمتد المنطقة الإقتصادية الخالصة  إلى أكثر من 

  .» ...لبحر الإقليميالتي  يقاس منها عرض ا  ميل  بحري  من خطوط الأساس200إلى 
  :في هذا الصدد راجع المقالي التالي 

P.WEIL:À propos de la double fonction des ligne et des points de base dans le droit de la mer /in/ Ecrits de droit 
international ,op.cit,p279 et ss. 

  .966 ، ص 1997، سنة 7س ، العدد.إ.ق.ع.ج. الدولي،منتطبيقاا في القانو الوطنية  وتحديد االات البحرية: علي مراح /   د)6(
  . 966علي مراح، المرجع السابق، ص/  د  )1(
  .967نفس المرجع السابق ، ص  )2(
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   تعريف  خط الأساس العادي :   الأولعالفر       
 فهي تلك الخطوط المتطابقة مع ،"  les lignes de terreالخطوط الأرضية " هذه الخطوط تسمى أيضا بـ      

وتتبع الرسم الطبيعي المحض له ، فما هي إلا نقل عادل للحقيقة الطبيعية ،وفي نفس الوقت فهي تتطابق مع خط  الساحل
  على إمتداد هتبع فيه علامات إنحسار المياه تعرجات الشاطئ  وتموجا تتالذي  أي ذلك الخط إنحسار المياه أثناء الجَزر ،

وينتج عن هذه الحالة أنه لا توجد مياه داخلية ولا مجال بحري خلف البحر الإقليمي ، أي عند اية الأرض . الساحل
   . )1(القارية  يبدأ مباشرة مجال البحر الإقليمي أين تستعمل هذه الخطوط كنقاط إنطلاق له 

البحر باقي الإقليمي االات البحرية ، ولقد لقياس " خط إنحسار المياه أثناء الجَزر"     وعليه فخط الأساس العادي هو 
 تقنين القانون رحيث تبنته اللجنة الفرعية الثانية لمؤتم" خطوط الأساس"كان محل إثارة من قبل العمل الدولي تحت عنوان  

ليمي يحسب بإستثناء الأحكام المتعلقة بالجزر و الخلجان،فامتداد البحر الإق « مصرحة بمايلي1930الدولي بلاهاي لسنة 
 الدولي نوهو نفس الموقف إتخذه كل من معهد القانو.  )2(»خط إنسحاب المياه أثناء الجَزر على طول السواحل إنطلاقا من

  وعلى مستوى )3( .1928، و جمعية  القانون الدولي سنة 1928  وفي دورته المنعقد  في ستوكهولم سنة 1894سنة 
 «   التي نصت على أنه1982من إتفاقية قانون البحار لعام  الخامسةوني  يتمثل في المادة القانون الدولي الإتفاق فأساسه القان

 بإستثناء  الحالات التي  تنص فيها هذه الإتفاقية  على غير ذلك ،خط الأساس العادي لقياس عرض  البحر الإقليمي هو
رائط البحرية ذات المقياس الكبير والمعترف ا من   إمتداد الساحل كما هم مبين على الخىخط إنحسار المياه أثناء الجَزر عل

  )4(.»قبل الدولة الساحلية

  ــــــــــــــــــــــ
 (1)Jean C CAMBACAU , op.cit , pp-33-34. 

  :  بمايلي  1910في هذا الصدد  صرحت  محكمة التحكيم الدائمة في قضية  مصائد  الشمال الأطلسي  لسنة 
«..at all other  the  theme marine miles are to be measured following the sinuosities of the coast» 

   .  485، ص  1982المنطقة الإقتصادية الخالصة في البحار ، الشركة  المتحدة لنشر و التوزيع، الطبعة الأولى ، القاهرة ، مصر ،  :رفعت عبد ايد/ د
 خط الأساس العادي بأنـه خـط   " منه، وصفت  3في المادة    1993 مارس   10المؤرخ في   ،المتعلق بتحديد المناطق البحرية      بموجب القانون    إستونيا يجدر الذكر أن  و

  .Nations Unies : Bulletin de droit de la mer, op.cit,N025 ,1994,p62...................................................."تخيلي
  .280تاسع ، النقطة الأولى منه ، ص راجع في هذا الصدد الملحق ال

(2)G. GIDEL , op.cit ,p 518.  
(3) *  institut de droit international :  
     - Résolution de paris 1894, Article 2: «la mer territoriale s'étend  à six mille marins (60au degre de latitude) 
         de la laisse de basse  marée sur  tout l'étendue des cotes».  
     - Résolution de Stockholm 1928 Article 3 : «l'étendue de  la mer territorial se compte des cotes a partir de  la laisse de 

basse  marée …».          
     * international Law association: projet de vienne 1926 Article 5: «…la juridiction territoriale de chaque Etat s'étend sur les 

eaux le long de ses cotes  sur une  largeur  de trois mille à compter de la laisse de basse  marée au flot normal          
de l'équinoxe de printemps».   
Ibid ,p518. 
 (4)Article 5 de la convention de nations unies sur le droit de la mer de 1982 : «sauf disposition contraire de la convention,la 
ligne de base normale à partir  est mesurée la largeur de la mer territoriale est  la laisse de basse  
mer le long de la cote, telle est indiquée sur le quartes marines à grande échelle reconnues officielle par l'Etat côtier».       

في هذه المادة لا يختلف  في جوهره  عن الإقتراح  الذي تقدمت به اليونان أثناء المؤتمر الثالث للأمم المتحدة  حول قانون البحار ، وهـذا في مـشروعها               و إن الوارد    
  :خطوط الأساس ، على مايلي  :ةو المعنون5 حيث نصت الفقرة الثانية من  المادة منه ،]المناطق البحرية [حول 

 «la ligne de base normale est la laisse naturelle de basse mer longeant la cote continentale ou insulaire telle qu elle est  
indiquée sur le quartes marines  reconnues officielle par l'Etat riverain»       
                                                        = 
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  :وفي هذا المضمار تثار مسألتان هامتان ، يستوجب بنا الأمر إلقاء الضوء عليهما 
  :)la laisse de basse mer )1حار المياه أثناء الجزركيف يمكن لنا أن نعرف نحدد خط إنص:في المقام الأول

خط تلاقي الشاطئ مع «:إنحسار المياه أثناء الجزر هو  ، فخط1989    فحسب الدراسة الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 
 ]0[المستوى الصفر "مستوى الماء أثناء الجزر وعلى الخرائط البحرية  فهذا الخط يوافق  النقطة المرجعية 

 O. H. Iحات التقنية المستعملة من طرف المنظمة الدولية الهدروغريفية وهذا المستوى يتطابق مع المصطل.)2(»"للخريطة
  .)3( » المستوى الأقل الذي لا تترل عنه مياه البحر إلا ناذرا«المستوى المرجعي لكل الخرائط البحرية هوأن  ترى التي

يتوافـق دائمـا مـع      فإن مستوى الصفر  على الخرائط  لا  M. Vœlckel و L.Lucchini   لكن حسب الأستاذان 
 :إذ أن ممارسة الدول في هذا الصدد تختلف من  دولة إل أخرى .)4(المستويات أدنى جزر البحر

 ،وأخرى تبنت مستوى    ي ، وأخرى أخذت بمستوى الجزر العاد      زر الشديد  الدول من أخذت بمستوى أقص  الجَ       نفهناك م 
   .حر بمستوى أقصى أدنى جزر  البتودول أخذ ،الجَزر المتوسطي

  :)5(مثلا . وحتى هذا المستوى يختلف عند نفس الدولة 
تبنت المستوى الجَزر المتوسطي في بحر البلطيق  و البحر الأسود ، وفي المناطق الأخرى  أخذت بمـستوى                   : روسيا   - 

  .أقصى جزر البحر 
لة على  المحيط  الأطلسي    جزر البحر المتوسطي  للسواحل المط      أخذت بمستوى وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية      - 

 .، وبمستوى جزر البحر الأقل من  المتوسطي في المحيط  الهادي 
  .فالأمر يتعلق  بالخريطة البحرية  المعترف ا رسميا وذات المقياس الكبير  : في المقام الثاني

 في الملاحة البحرية،    دد ومرش  ا تلك المخصصة  للإستعمال من قبل البحارة  كمساع          يقصدفالخرائط البحرية    : أولاّ    
  خط إنحسار  المياه أثناء الجَزر ،  : فهي الوحيدة  فقط التي تبين  الخصائص الملائمة  للمنطقة بحرية معينة، مثل 

 ـــــــــــــــــــ

=Document A/CONF.62/C.2/L.22- Nations unies,3eme C.N.D.M- Document officielles, Vol III , op.cit  ,p 233.                   
)1( 

                                                                                                                                           في هذا المضمار  ففي قضية   -
 )  Compania de Navigation Nacional / c/ General petroleum Corporation (Navires davide et yorba Linda(   فمحكمة العدل العليـا 

 أن خط الأساس  للبحر الإقليمي يجـب أن   « : الدولين  إعتبرت كمبدأ مقبول في القانو10/90/1925   في الحكم الصادر في)Panama ) registro judicialلـ
   يرى أن هذا الموقف غير مؤسسG.Gidelلكن  الأستاذ  . »زر البحر المد وأقصى جىيقع على بعد  نصف المسافة  بين خطوط أعل

. G. GIDEL , op.cit ,p 518  

  
   :ار المياه أثناء الجزر كآتيسط إنح خ1930من جهتا عرفت اللجنة الفرعية الثانية  لمؤتمر  تقنين القانون الدولي  بلاهاي  -

 «on entend par la laisse de basse mer, celle qui est indiquée sur le quartes officielle employée par l'Etat riverain à 
condition que cette ligne ne s'écarte pas sensiblement  de la laisse moyenne des plus  basse mer  bimensuelle et 
normales» Ibid –p 522  

ياه أثناء الجَزر ، يتمثل في نقاط تلاقي بين الساحل و مستوى الماء أثناء أقصى الجَزر، أي هو خط يقع على                     ار الم سفالخط إنح «: جاء كآتي    تعريف الأمم المتحدة     )2(
 ....…………… Nations Unies: Droit de la mer, les lignes de base , op.cit , p64 .» البحر يصل إلى أقصاه الساحل  أين يكون جزر

(3)
Ibid , p 3. 

(4)
 Michel VOELCKEL:  Les lignes  de base  dans la convention de Genève  sur la mer territorial  , A.F.D.I 1973 -p 823 

 & L. LUCCHINI – M. VOELCKEL :Droit  de la mer ,Tome I , op.cit , p 178. 
(5)

 L. LUCCHINI & M.VOELCKEL:Droit  de la mer ,T I , op.cit p178. 
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إنحسار المياه أثنـاء   ، الجرف القاري و تعين وضعيته أثناء )1 (سر عنها المياه أثناء الجَزر، الشعاب المرجانية      المرتفعات التي تنح  
  )2(إلخ ...الجَزر ،و ذلك بالنسبة للساحل مع أكثر تفاصيل وأكثر دقة 

لدولة الـساحلية إذا كانـت         فهذه الخرائط البحرية  الخاصة بالسواحل يمكن أن نفترض  أا معترف ا رسميا من قبل ا                
، بمقابل فالدول التي لا تقوم بإشهار خرائطها الخاصة  بـسواحلها          )3(مستعملة من طرف مصالحها الرسمية و قامت بنشرها         

 grandsفإا تلجأ إلى تبني  الخرائط  المنشورة من قبل الدول ،وعامة ما تكون صادرة عن الدول العالمية الكبرى الخرائطية 

pays cartographiques mondiaux  lesما هي  الخـرائط    ،و في هذا لإطار فهذه الدول من مصلحتها  أن تحدد
  .)4(التي تعترف ا رسميا  

 من هذه الخرائط هو إعداد المعلومات  الضرورية و الدقيقة ،لكي تعترف حكومات الدول الأخرى بخطوط                 أما الهدف     
 أعمالها الإنفرادية ، وكذلك حتى تأخذ ا المعاهد الهدروغرافية  لدول الأخرى  علـى                الأساس التي تقرها الدولة المعنية في     

            )5(.خرائطها  الخاصة أو في  معارفها الملاحية وفي الإعلانات للملاحين 
  : ذات المقياس الكبيرطبالنسبة لشرط أن تكون الخرائ : ثانيا    
  .لاقة  بين المسافة المقاسة على سطح الأرض وطولها الذي يقابلها على الخريطةعبارة عن الع:  إن بمقياس الخريطة-1  

  .الأرض وِحدة على 50000يعني  أن وحدة الطول المقاسة على الخريطة تمثل مثلا  مقياس 
   الذكر أنه كلما كان عدد الوحدات على الأرض كبير فإن المقياس يكون صغير، أي هناك علاقة عكسية ، و يجدر

  )6(.من المقياس )  >( أكبر المقياس :  لافمث
أنه كلما كان المقياس    :  إشتراط بأن تكون الخريطة ذات مقياس كبير ، فذلك يعود  بصفة عامة إلى كون                 وإن سبب  -2 

و الدراسة الصادرة عن الأمم المتحدة   M.Vœlckel كبير كانت الخريطة أكثر تفصيلا ، وفي هذا الإطار فحسب الأستاذ
] ( 0[وخـط الـصفر     ) الموافق لخط مد البحر   (أن ضرورة الفصل بين خط الساحل       : حول خطوط الأساس     1989 عام

لا يمكن أن يتحقق إلا  في الخرائط ذات المقياس الكبير ، أما في الخرائط ذات المقياس                  ) إنحسار  المياه أثناء الجَزر     الموافق لخط 
، بدليل أنه إذا تفحصنا تفاصيل  الخريطة البحرية الأسـترالية     )7(عضهما البعض الصغير فالخطين لا يبدوا أما منفصلين عن ب       

 ـللجزء الجنوبي  ميل بحري مـن  1 ، فإن خط إنحسار المياه أثناء الجَزر يقع على بعد 826  ذات الرقم Upstorrt Bayلـ
فروض أن ترسم هـذه الخريطـة        ،لذا كان من الم    )8(خط مد البحر، لكن المستويين يندمجان عند الساحل الشرقي للخليج           

  .بمقياس كبير
  ــــــــــــــــ

 (1)
 Nations Unies : Droit de la mer ,les lignes de base ,op.cit , p1.     

(2)
Ibid , p2.    

(3)
Ibid , pp1-2.  

(4)
Ibid , pp2-3.  

(5)
Ibid , pp4. 

(6)
Ibid , pp4. 

(7)
Ibid , pp 3- 4.  & M.. VOELCKEL :Les lignes  de base  dans la convention de Genève sur la mer territorial, op.cit p-821  

Nations Unies :Droit de la mer , les lignes de base ,op.cit ,p 4. (8)
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التي يجب بالمساحة       ولكن عمليا لا يمكن  تحديد  ما هو المقياس  الصغير و المقياس الكبير  للخرائط،لأن الأمر مرتبط
: وعلى العموم  فالمقياس  الذي يأخذ به في الغالب  هو مابين. أن  يغطيها المقياس

  )1(. و
  
   .حالات رسم خط الأساس العادي : الفرع الثاني    

تطبـق   1982      إن قاعدة رسم خط الأساس العادي  المنصوص عليها في المادة الخامسة من إتفاقية قانون البحار لعـام        
 الفقرة الثانية من هـذه  121الشواطئ القارية و على سواحل  الجزر المنفردة على حد سواء ، وهذا إستنادا  إلى المادة          على  

 الإتفاقية  التي نصت على    
بإستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة يحدد البحر الإقليمي للجزيرة ومنطقتـها المتاخمـة   «

  .»فها القاري  وفقا لأحكام هذه الإتفاقية المنطبقة على الأقاليم البرية الأخرىومنطقتها الإقتصادية الخالصة و جر
   و هذه  المادة الخامسة السابقة الذكر تليها المادة السادسة التي  تعالج  رسم خط الأساس العـادي  في الحالـة الجُـزر                         

  :لذا سوف نتطرق إلى . المرجانية
  .الجُزر المنفردة رسم خط الأساس العادي في حالة :  أولاّ - 
 .رسم خط الأساس العادي في حالة الجُزر المرجانية  : ثانيا - 

      .زر المنفردةرسم خط الأساس العادي في حالة الجُ : الفقرة الأولى
  .      إن الجُزر المنفردة من حيث وضعها السياسي ، إما أن تكون دولة جزرية أو جزرا تابعة لدولة قارية أو جزرية

   : زرية  حالة  الدولة الجَ:أولاّ 
  )2(:        فالدولة الجَزرية كما سبق أن تقدم فهي ذو تركيبين 

فهي تتركب من جزيرة واحدة ،أو مجموعة من الجُزر أو جزر مرجانية حلقية أو جزر محاطة بشعاب                 : يتركيب فيزيائ  -1
  ).  البحار لقانون1982 من إتفاقية 46لا يخضع للمادة ( مرجانية  أو أرخبيل 

  .حيث أن هذه الجزيرة أو الجُزر تشكل دولة ذات سيادة في إطار القانون الدولي العام  : تركيب سياسي  -2
  :  لذا فارسم خط الأساس العادي  على سواحل الدولة الجَزرية  ينقسم إلى قسمين 

   :الدولة الجزرية المتكونة من جزيرة واحدة: الحالة الأولى.أ
لة يكون رسم خط الأساس العادي وفقا للمادة الخامسة السابقة الذكر،التي تطبق على سـواحل الدولـة                    في هذه الحا  

  :القارية ، ذلك لأن
 من الجانب السياسي فهذه الدولة مثل الدولة الجَزرية ، والفرق الوحيد أن هذه الأخيرة  تحيط ا مياه البحر من كـل                       -

،لذا فالأمر يستوجب أن تخضع لمعالجة قانونية مماثلة ، وهـذا في  ظـل            ) ساحلها على شكل خط منحني مغلق     ( الجانب  
  .غياب أي نص قانوني يخص هذه الدولة بالتحديد

  ــــــــــــــ

Nations Unies :Droit de la mer , les lignes de base ,op.cit ,p 3. (1)
   

 (2) L. LUCCHINI : Etat insulaire , op.cit ,p 262   
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 التشابه من الناحية الجغرافية مع الجزيرة فيمكن اللجوء إلى طريقة قياس هذه دولة بالجزيرة التي  تطبـق عليهـا           وبحكم -  
لمادة الخامـسة    ا التي تحيلنا بدورها  إلى       -السابقة الذكر   _  الفقرة الثانية    121مبدأ المماثلة مع الأقاليم القارية وفقا للمادة        

  .الخاصة بخطوط الأساس العادية 
 تكن سواحل الدولة الجَزرية  تخضع للأحكام الاستثنائية  المقررة  للحالات الخاصة ،فـإن                فإذا لم : وبناءا على ذلك        

خط إنحسار  المياه أثناء     : خط الأساس العادي  الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي وباقي الات البحرية  لهذه الدولة هو                  
  . وتعرجاته ه يتبع الساحل المغلق لهذه الأخيرة في كل تموجا تالجزر على طول سواحلها ،الذي

   :زرزرية المتعددة الجُالجَالدولة :    الحالة الثانية .ب
 الفقـرة الأولى مـن   47     في هذه الحالة و من الناحية الجغرافية، فالدولة الجَزرية هي أرخبيل لا يستجيب لمتطلبات الماد        

لذا فتطبيق طريق خطوط الأساس العادية هو أمر صعب نظرا لغياب نص قانوني يـنظم                . 1982اتفاقية قانون البحار لعام     
  .رسم هذه الخطوط بالنسبة لهذه الدولة

خط (    ومن  الجانب النظري ، فإذا قلنا أن الدولية الجَزرية المتعددة  الجزر بإمكاا تطبيق قاعدة خطوط الأساس العادية                    
فإن ذلك سوف يكون على إمتداد سواحل كل جزيرة منها ، لكن هناك إشكالية تتعلـق كيفيـة        ) زرأثناء الجَ  إنحسار المياه 

تحديد اتساع عرض البحر الإقليمي لهذه الدولة ؟ وهل سوف يكون لكل جزيرة بحرها الإقليمي ؟بإضافة إلى ذلك ما هـو                     
  .ه الدولة ؟النظام القانوني الذي تخضع له  المياه المحصورة بين الجُزر المشكلة لهذ

   وأمام هذه الصعوبة الناتجة عن عدم وجود حكم قانوني ، فالدول الجَزرية الغير مدرجة في قائمة الدول الأرخبيلية تقـوم                    
  :)1( أرخبيلية ،بدليل  برسم خط أساس يجمع  النقاط الخارجية  البارزة لجزرها كخطوط

 بمـساحة كليـة   filfla وجزيـرة   Gozoوجزيـرة  ) 2كلـم 250( فدولة مالطا المتكونة من جزيرة ماطة الرئيسية  - 
 أساس  أرخبيلية وهذا رغم أنه لا        خطوط كأا  على رسم خطوط أساس تشمل كل جزرها       أقدمت   ،2كلم315تقدربـ

يمكن  تصنيفها كدولة أرخبيلية  في ظل المقياس الذي يفرض أن نسبة مساحة مياه البحر إلى مـساحة الأرض يجـب أن                       
  . 1982 الفقرة الأولى من إتفاقية قانون البحار لعام 47وفقا للمادة  1إلى 9و  1لى إ1تكون مابين 

و هـو نفـس     . إلى جانبها دولة كوبا التي أقدمت على رسم خطوط مماثلة و التي تربط بين أقصى نقاط على جزرها                  - 
 .التصرف أقدمت عليه إيسلاندا 

 لقانون البحار ، وأن المياه المحـصورة  1982على هامش  إتفاقية أن هذه ممارسة  تقع  L. Lucchini    و يرى الأستاذ 
  )2(.بين  خطوط الأساس هذه  لا تعد أا مياه أرخبيلية ، بل هي مياه تابعة لدولة جزرية فقط 

 عن إقرار بنص لكيفية رسـم خطـوط         1982أنه أمام  سكوت إتفاقية قانون البحار لعام          :يمكن أن نخلص إليه    وما     
 على التوالي  ، فـإن       الفقرة الأولى /47و  6اس لدولة الجَزرية ، على عكس الجُزر المرجانية و الدولة أرخبيلية  في المادتين               الأس

  . إلى طريقة خطوط الأساس الأرخبيلية ءالوضع والشكل الجغرافي لهذه الدول يفرض على هذه الأخيرة  اللجو
  ـــــــــــــــــــ

 (1)
 L LUCCHINI  :Etat insulaire ,op.cit,p307. 

(2)
Ibid , p307 .  
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   :زر التابعةحالة الجُ : ثانيا
 التي أقرت   121فبالحكم نص الفقرة الثانية من المادة     .     من الجانب السياسي فالجُزر التابعة  هي التي تخضع لسيادة دولة ما           

ادي الذي إنطلاقا منه يقاس عرض البحر الإقليمي لهـذه      بمبدأ المماثلة بين  الأقاليم القارية و الجُزر ، فرسم خط الأساس الع            
الجزر وباقي مجلاا البحرية يكون وفقا لنص المادة  الخامسة ،أي هو خط إنحسار المياه أثناء الجَزر على إمتداد هذه الجزيرة                     

  .، على أن لا تكون سواحل هذه الأخيرة  تندرج في الحالات الإستثنائية التي أُقر لها نص خاص 
  : و يجدر الذكر أن نص هذه المادة عرف ممارسة من قبل عدة دول بخصوص الجَزر التابعة، مثل

 الفقـرة   –فبموجب المادة الأولى    .  المتعلق بتحديد المياه الإقليمية       1973 أوت   2أصدرت  القانون  المؤرخ في        :  تونس ••••
 3 المـؤرخ في     527/73 دعمته بالمرسوم  رقم      ننوالثانية منه ، طبقت طريقة خط الأساس العادي على جزرها ، وهذا القا            

  )kuriatis. )1 وTratelli : المتعلق بخط الأساس،و الجُزر المعنية هي 1973نوفمبر 
 قانون ـــمن ال"ب" القرة –الثانية  بموجب المادة ، زرهاعلى ج بدورها أقرت بتطبيق هذه الطريقة:سلطنة عمان  ••••

 المتعلق بالبحر الإقليمي و الجرف القاري والمنطقة الإقتصادية الخالصة، حيث نصت            1981 فيفري   10المؤرخ في   الفيدرالي  
لم  ينص هذا المرسوم غير ذلك ، فالخطوط الأساس التي تستعمل لقياس عرض البحر الإقليمي هو خط إنحسار الماء                     ما «على

  )2(.» زر و الصخور السواحل القارية أو سواحل الجُعلى طول
 وهذا بمقتضى المادة الثانية منـه       PR/PM 048/85 سارت على نفس المسار من خلال المرسوم رقم          جيبوتيمن جهتها    ••••

خط إنحسار الماء علـى أثنـاء        خط الأساس الذي إنطلاقا منه يقاس عرض البحر الإقليمي مشكل من          ... «التي نصت على  
 .)3 (» ..الجزر على طول السواحل  الأرضية و حول الجُزر أو الجُزيرات

 الصادر  عـن   JAN mayen بموجب  التنظيم المتعلق بعرض البحر الإقليمي  النرويجي  حول جزيرة للنرويجلنسبة وبا ••••
، أخضعت سواحل هذه الجزيرة، التي تقع بـين النقـاط            )الفقرة الثانية ( 2002 أوت   30طرق المرسوم الملكي المؤرخ في      

JM4  وJM5   و ،JM11وJM12،    وما بين JM26وJM29    وباقي سواحل هذه الجزيرة    . الأساس العادي   لطريقة خط
 )4(.طبقت عليها طريقة خطوط الأساس المستقيمة

  
  .زر المرجانيةرسم خط الأساس العادي في حالة الجُ :  الفقرة  الثانية

 ـ        لقد سبق لنا و أن ذكرنا في الفصل الأول من هذه الدراسة أن الجُ                   زر زر المرجانية هي أحد الأنواع الخمسة مـن الجُ
 البحـار  قـانون  إتفاقية من  السادسة المادة تعكسه دولي إتفاقي نص بموجب ، خاصة قانونية بمعالجة تحضي، التي   الطبيعية  
 جـزر  أو مرجانيـة  حلقات فوق الواقعة الجزر حالة في« : يلي ما على نص لقد و "المرجانية الشعاب "بـ المعنون و ، الحالية
 المرجانيـة  لشعبة الجزر أثناء المياه انحسار خط هو الإقليمي البحر عرض لقياس العادي ساسالأ خط ، مرجانية بشعاب محاطة
   .» الساحلية الدولة قبل من رسميا ا المعترف الخرائط على المناسب بالرمز مبين هو كما البحر باتجاه

 ــــــــــــــــ
(1)

F. MOUSSA , op.cit , pp40-41 et pp132-135.   
 (2) Nations Unies : Droit de la mer,Evolution récente de la pratique des Etats , op.cit , p80.  
(3) Nations Unies : Bulletin de droit de la mer, op.cit,N039 année1999,pp25-26. 
 (4)

 Ibid , N050 année2004 , pp23-25. 
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 لـذا  ،الجُـزر  لهـذه  الإقليمي بحرها عرض منه إنطلاقا يقاس لذيا "الأساس خط رسم" مسألة تعالج هذه المادة  أن والملاحظ
  :كأتي ،التالية الثلاثة نقاط الثلاثة إلى التطرق علينا ،الموضوع اهذ لدراسة
  .أصنافها ذكر و المرجانية زرالجُ فيتعر في تتمثل : الأولى فالنقطة

 هنـاك  أن أو ، للبحار الدولي القانون في مرة لأول إقراره تم ةالماد هذه في الوارد الحكم هل معرفة في تتمثل : الثانية النقطة و
 جميـع  علـى  للبحار الدولي القانون شهدها التي التطورات كل بتفحص وإنه ؟ نصها في جاء لما جوهره في مماثل سابق حكم

   . البريطاني التاج القانون رجال قبل من به نطق قد الحكم هذا أن نجد ، الأصعدة
 . لمادةا لهذه اوفق المرجانية للجزر الأساس خط رسم كيف دراسة في  فتتمثل : لثالثةا النقطة أما
  )1( وأصنافها اانية زرالجُ تعريف :أولا
 ظـروف  ظل في إلاّ تحدث لا خاصة جيولوجية ظاهرة عن ةناتج هي،و )2(ومنبسطة منخفضة الجزر هذهف جيوموفولوجيا     

 هي التي المرجانية لشعابا هي تكوينها في تدخل التي الرئيسية العناصر أحد لكون ،)3( ائيةالاستو البحار في أي خاصة مناخية
 ظـل  في إلاّ عـيش ت أن يمكن لا التي بقاياها و الصغر في بالغة )أجسام( بحرية كائنات من تتركب ،و الجبري للبحر تكوينات
  كلـــتتش ،فهي)4( م 40و م 30 بين ما أعماق ظل في و ° 28 و °  23 بين معينة حرارية درجات

 البحـر  مياه مستوى قليلا تتجاوز( قمم بروز ذلك عن ينتج وقد البحر، مستوى إلى تصل حتى)5(ضحلة دافئة مياه في تنموا و
  )6(. البحرية الملاحة على خطيرة يجعلها الذي الأمر ، الهادئة
  : المرجانية الجزر من صنفين تكوين المرجانية الشعاب  تشكيل في الطريقة هذه عن وينتج
  : frangeant   Les îles bordée récif)7( المرجانية بشعاب المحاطة المرجانية زرفالجُ.أ    
 محاطـة  جزيـرة  بذلك كوننف، المياه من فاصل أي بينهما يوجد لا بحيث ، جزيرة حول المرجانية الشعاب تنموا فعندما   

 ذات " جزيـرة " بارزة بأرض تحيط لأا ذلك استقرار أكثر هي المرجانية فالشعاب ، الصنف هذا حالة في،ومرجانية بشعاب
  )9(.م450 و م 40 مابين تراوحي الشعاب هذه طول و ، )8( الحالات الغالب في بركاني تكوين

  ــــــــــــــــ
  .276-274 ص ص ، منه 5 رقم النقطة ، الثاني الملحق  ،راجع المرجانية الجُزر لأصناف بالنسبة)1(

:راجع في ذلك .  أمتار4و5  التي يتراوح علوها مابين  Marie Galante (1) مثل جزيرة
 

R.BATTISTINI &M .PETIT : Récifs coralliennes, constructions alguaires et arriécifes à la Guadeloup,Marie Galand et 
Désira , Issued by the Smithsonian Institution ,Washington .D.C,U.S.A, novembre 1979 , p6. 

   :راجع، متر 40و 10 هة الشرقية منها و التي تتراوح مابينفأعلى قمة فيها تقع على الج ،  Atoll Farquharوكذلك نجد الجزيرة  الجنوبية  من 
R. BATTISTIN & C.JOUANIC : Recherche sur la géomorphologie de l'atoll Farquhar ( Archipel des Seychelles ) . Issued 
by the Smithsonian Institution, Washington .D.C,U.S.A,septenbre 1979 , p14. 
(2)

H.DIPLA: Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer.,op.cit , p46. 
(3)

 Encyclopedia  Universales ,corpus 11 ,op.cit p.911. 
  .366ص ،8  العربية العالمية ، المرجع السابق ، جزءالموسوعة )4(

(5) Encyclopedia Universales ,corpus 9 ,op.cit, p623.  
  : راجع ، الكراييب بحر في الواقعة ) الفرنسية ( Désira و Marie Galand توابعها و  L A GAUADELOUP زرج : مثال كأحسن نذكر(6)

R.BATTISTINI &M .PETIT op. cit ,p1.  
(7)

 Encyclopedia Universales ,corpus 9 ,op.cit, p624.  
(8)

 Nations Unies , Le Droit de la mer,les lignes de base ,op.cit p.69.                                                        

     



 
 

167

  .)ATOLL  )1 مرجانية حلقات على الواقعة للجزر بالنسبة .ب
 عـن  عبارة هي التي)2( حلقية مرجانية جزر أمام فنكون ، الأعلى نحوى المرجانية الشعاب وتنموا الجزيرة غوصت وعندما    

تتصل بالبحر بواسطة قنوات طبيعية على و  م 45 طيمتوس عمق ذات LEGON يط ببحريةيحرجانية لماطوق من الشعاب 
 ـ(و كمثال نموذجي نـذكر   )3(يط الهاديزر في المحوجد هذا النوع من الجُوي . طول الحلقات المرجانية زر مارشـال ج( 

Moloelape .) 4( 

UNE LAGUNEتحيط الشعاب المرجانية ببحيرة لكن قد .  جـ 
 تحيط بدورها بجزيرة ،فهذه الشعاب لا تستند إلى جزيرة )5(

 بشعاب المحاطة الجزرب "بل يوجد فاصل مائي بينهما ،فنكون في هذه الحالة أمام صنف ثالث من الجزر المرجانية تسمي 

و كمثال  ،)quasi-atolls )6سمى بـ تزر الجُهذه  فو جيومرفولوجيا.LES REAFS- BARRRIERE "حاجزية مرجانية
  )ouvea.)7 (wallis)ذكر جزيرة ننموذجي 

  ــــــــــــــ
الأكثر غرابة في العالم ، فهو يقع في الجزء الجنوبي  ) Attol(ر  الذي يعد أحد الجزSeychelles من أرخبيل  Attol Farquharكمثال عن هذه الجُزر نذكر  )1(

فهو على شكل مثلث يحتوي على بحيرة ضحلة كبيرة ، تحاط . كلم من إفريقيا  1150 كلم من الشمال الشرقي لمدغشقر و 250 يبعد بـوSeychelles لأرخبيل
  Gollet الصغيرة مال و أخرى في الجنوب، وفي أقصى الجنوب توجد الجزيرة في الشرق و الشمال الشرقي ،جزيرة في الشجزيرتين كبيرتين: ا 

    Lapin.............................. ,op.cit, p1 et p 19. R.BATTISTINI &M .PETITوفي الشمال الغربي توجد العديد من الجُزيرات و جزيرة 
:كآتي المرجانية زرالجُ من النوع هذا عرف لقد و  

  «  atoll : est une couronne de récifs entourant un lagon et comprenant une ou plusieurs îles ». 
Nation Unie : Le Droit de la mer , les lignes de bases ,op.cit , p6. 

)2(
.               366 ص، 8 الموسوعة العربية العالمية ، المرجع السابق،جزء   

   :الأمريكي كالآتي  .Hodgson Robert  عرفها الجغرافيالجزر المرجانية الحلقية
«  Atolls primorily comprise shains of timy lows limestone islets (« moutus ») that partily crow a circular or oval coral reef . 
The  Reef normally is completely suberged at high tide but heads dry at low water . 
H.DIPLA: le regime juridique des île dans le droit  international de la mer .اopcit.p.46. 

  :أصناف  3زر المرجانية الحلقية إلى فولوجين صنفوا الجُرإن الجيرم-
  . م550تمتد على أعماق أقل من زر المرجانية الحلقية المحيطية التي ترتكز على قاعدة انفرادية ، وعموما هي ذات أصل بركاني والج1ُ-
  :نذكر م ، وكمثال نموذجي عنها 550الصنف الثاني ترتكز على امتداد قاري من عمق أقل من -2
  التي تقع في عرض السواحل الشمالية الشرقية الأسترالية  Serinspaton وScott reef زر المرجانيةالجُ
 Houtman    قديمة، و كمثـال نمـوذجي نـذكر جـز    ةزر مرجانية حلقي أكثر و محاطة بآثار جمشكلة من بنية حديثة "COMPOSITES"زر المركبة الجُ-3

Abrolhosالواقعة في عرض السواحل الشمالية الغربية لأستراليا   

Nation Unie : Le Droit de la mer , les lignes de bases ,op.cit , p6 .                                                          راجع في ذلك:                                       
  .           369 ص و 366 ص،8 الجزء. المرجع السابق . الموسوعة العربية العالمية )3(

 (4)
 Nations unies :Droit de la mer,les lignes de base . op.cit , p.6. 

(5)
 Ibid p.10.et Encyclopédia Universalls ,corpus 19, op.cit , p 624. 

(6) Un quasi-atolls : comprenant un île en subsidence (affaissé) entouré d’un récif annulaire dont il est séparé par un lagan. 
Nation Unies :Le Droit de la mer, les lignes de base, op.cit p.6. 
(7)Ibid p.10. 
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   في الممارسة البريطانية زر المرجانية للج العاديرسم خط الأساسلالأولى  القانونية المعالجة : ثانيا 
 ،رجانيـة   مالمحاطة بشعاب    "Bermude" كانت في إطار قضية جزيرة       قانونية حضيت ا  ذه الجُزر        ة   إن أول معالج  
  المتحدة للولايات التابعة  الحربيةلسفنأثير الإشكال حول حق ا )1865-1861(الاستقلال الأمريكية فأثناء حرب 

  اب المرجانية ؟ من هذه الشعأميالثلاثة جانب  أعمال حربية في المياه الواقعة منبالأمريكية في القيام 
  رجال طرح السؤال التالي على اذل بريطانية، طانيا الكبرى رفضت ذلك،مدعية أن  تلك المياه تعد مياه إقليميةلكن بري  

 مـن  أميال بحرية إنطلاقا  ثلاثة يمتد إلى Bermudeهل البحر الإقليمي لـ  :1862ين للتاج البريطاني سنة القانون التابع

Northen Reef  ميل بحري من سواحل الجزيرة الرئيسية ؟8.5و التي بدورها تقع على بعد   
السيادة على هذه الشعاب المرجانية       في بريطانيا  حق أكّدوا ، الثالث من ديسمبر من هذه السنة     المؤرخ في   فهؤلاء في ردهم       
 من هذه الجـزر ، و       على بعد أقل من ثلاثة  أميال بحرية       المياه التي تقع    في   تمنع أي عدوان     ملكة إنجلترا لها أن   النتيجة ف ب، و   

 Northإنطلاقا من ... يجب أن يحسب على مسافة Bermudeلجزيرة  ختصاص الإقليميالإ«أنّ:لقد خلّصوا إلى ما يلي 

Rock  الخارجية للشعاب المرجانية أو بأي طريقة إنطلاقا من صخرة تقع عند هذا الجزء من الشعاب المرجاني                ن الحافة    أو م
  .)1(»زر البحر أثناء الجَبمغمورا الغير 

  :       ويستنتج من هذا الحكم، أن 
يبدأ من  بحرية في حالة الجُزر المرجانية ،         أميال ثلاثة  لإقليمي الذي كان آنذاك يقدر بـ        قياس عرض البحر ا         خط أساس 

لهذا الشعاب المرجاني، على إعتبار أنه الخـط  " زرخط انحسار المياه أثناء الجَ"يتمثل في  و .لحافة الخارجية للشعاب المرجاني     ا
   .المتداول به آنذاك في ممارسة الدول

، و هذا حـوالي      التاسع عشر  طرحت سابقا أثناء القرن      إذا فمشكلة رسم البحر الإقليمي للجزر المحاطة بشعاب مرجانية           
انونية على مـستوى القـانون       الذي أحدث أول مناقشة ق     ،)2(سنة قبل بداية أعمال المؤتمر الثالث حول قانون البحار        110

  .)3(الجُزر المرجانيةالمرجانية لكل أنواع البحر هذا الإتفاقي حول رسم الدولي 
  ـــــــــــــــــــ

 .59طلاع على رأي هؤلاء القضاة ،راجع سابق، صللإ)1 (
 ـ        أثير موضوع    الثالث حول قانون البحار ، فأثناء المؤتمر الأول حول قانون البحار ،               المؤتمر على عكس هذا   )2 ( زر  رسم خط الأساس لرسم البحر الإقليمـي للج

  : التي نصت على منه4/5و هذا في المادة   1953 و ذلك في تقريره لسنة ،  J.A.Françoisالمرجانية إلاّ في نص واحد تقدم به المقرر الخاص السيد 
«  En ce qui concerne les bancs de coraux , on considéra le rebord extérieur de  ces banc , indiqué sur les cartes, comme la 
laisse de basse mer pour tracer la limite de la mer territoriale. » 

Ibid , p 75  المؤتمرالمقرر بسحبه ، لذلك فهذه المسألة لم يعالجها هذاهذا لكن هذا النص كونه غير مرض ، قام ..................................  

  
فيجـي، زيلانـدا    (:زرية التاليـة الجَالدول  قبلن مرجانية  الم زر رسم خط الأساس لرسم البحر الإقليمي للج       موضوع   المؤتمر الثالث حول قانون البحار فهذه المسألة أثير م            في )3(

 حيـث  ،30/07/1974في دورة كاراكاس بتـاريخ  " اقبة الأجنبية رزر و الأقاليم تحت السيطرة الأجنبية أو المالجُ" في مشروع مواد حول )   Tonga, Samoa, Occidentalالجديدة ، 
   : على مايليالجزر" المعنوية ) أ(من النقطة 5نصت الفقرة 

«  Dans le cas des atolls ou des  iles bordées de récifs, la ligne de base servant a mesurer la mer territoriale est le bord du récif 
qui se trouve du côte de la mer, tel qu’il est indiqué sur les cartes officiels » Document A/CONF-62/C-2/L.30-3 EME 
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer , Vol III ,op.cit , p244  .   
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  1982ةن من إتفاقية قانون البحار لسالسادسةزر المرجانية وفقا للمادة للجالعادي كيفية رسم خط الأساس : ثالثا
 في حالـة     رسم خط أساس   "موضوععالجت  آلية دولية    أول   1982 إتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار لسنة         دتع    
 ـ   خط انحس ب :،الذي حددته )السابقة الذكر ( منها   السادسةالمادة  و ذلك في     "زر المرجانية لجُا زر لـشعبة   ار المياه أثناء الجُ

  .)2( الأساس العادي أي هو خط.)1(المرجانية باتجاه البحر
  : و أهمّهااركة وراءها عدة غموض ، و إشكالات ، عامة ، تتناولت معالجة  هذه المادةلكن
الأخذ في الاعتبار بالأشـكال      قد أغفل عن     -حول قانون البحار  بالأحرى المؤتمر الثالث للأمم المتحدة      - نص   ان هذ إ -1

   .طهذا الخالهامة للجزر المرجانية ، التي لها تأثير كبير على رسم 
  ام القانوني للمياه البحرية الضحلة ؟ما هو النظ : نفسه كآتيطرح ي سؤال هناك -2
  :الحاليةلقى عليها الضوء مستعينين باتفاقية قانون البحار ، سوف نينتلقافهاتين الإشكاليتين الع 
  
 :Atollsبالنسبة للجزر المرجانية الحلقية : أ
 ـسخط انحعلى رسم  من هذه الاتفاقية، فإنه يترتب       السادسةفإذا قمنا بتطبيق حكم المادة       -1  زر لـشعبة  ار المياه أثناء الجُ

   .)3(و مياه البحيرة الضحلة هي من أعالي البحار المياه الواقعة بين هذا الخط و الجزيرة هي مياه داخلية ، المرجانية ، أن
 ةهذه البحير  زر ، تنصرف لإخضاع مياه    زر مرجانية حلقية ، أو التي لها مثل هذه الجُ         إرادة الدولة المركبة من ج     غير أن    -2

  .ستعمال نظام خطوط الأساس المستقيمةإ لكن هذا الأمر يستلزم  ،لنظام المياه الداخلية
أو   ،اتنقطاعو إ إنبعاجات  عميقة وحل ذا أن لها سهل شكل هذه الجزر يمكِّن من القول: اليو هنا نطرح السؤال الت
   ؟ تفاقيةالإ  هذهمنالفقرة الأولى - السابعةلمادة ؟أي هل لها ساحل يخضع ل)4(زر بالقرب مباشرة منهمحاط بسلسلة من الجُ

  ؟الأخيرةو هذا السؤال لا تجيب عليه هذه 
  :هذه الاتفاقية ، فالمياه البحرية الضحلة يمكن أن تخضع نصوص  بالرجوع إلى -3

 :وهذا كآتي،الداخلية  لنظام المياه ����

الثالثـة   الفقرةالسابعة   طبقا للمادة    ذلكزر و لجُلهذه ا قاري  عادة ما تكون مياه البحيرة الضحلة مرتبطة كفاية باال ال          -  أ
      )5(.)الجملة الثانية منها(

  ـــــــــــــــــ
) 1(فالمؤتمر الثالث حول قانون البحار أثناء أعماله ، أخد بالمشروع المقدم من قبل دولة فيجي و : زر المرجانية  بخصوص خط الأساس  لرسم البحر الإقليمي للج

  في ، منه5 أدرج في النص الوحيد للمفاوضات في المادة  الإقتراحهذاف . أساس نقاط ك"ضفة الشعاب المرجاني"، الذي جعل من )المشار إليه(زرية  الدول الجَبعض
ة ، بعد الملاحظة التي تقدم ا الجغرافيين ار المياه أثناء الجزر للشعبة المرجانيسلكن هذا الخط تمّ تغييره بالخط إنح. Document a/conf/c.62/wp.8.partII الوثيقة

Holgson  و   Smith خذ به بعد المراجعة الأولى للمواد الاتفاقية ككل و هذا ، و هو الأمر الذي أُ"أكثر وضوح  و دقة من سابقه"مفادها أن هذا الخط هو  التي
 , 3emeC. N. U.D.M   الحالية ، راجع في ذلك6و التي أصبحت المادة منها  5 في المادة Document a/conf/c.62/wp.8/rew1/ REV1/partII: في الوثيقة

,op.cit  , Vol  IV  p.158.et vol V, p167 .                                                                                                              
 &H. DIPLA :Le régime Juridique des îles dans le droit international de la mer,op.cit ,p p.75-77.      
(2) Ibid , p55. 
(3) Ibid , p55.            
(4) Ibid , p55.            
(5)

Nations Unies : Droit de la mer, les lignes de base , op.cit , p.11. 
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  الحالة هذه يستدير ليس لها إلاّ فتحة واحدة ففية الحلقية على شكل مزر المرجانهناك حالات تكون فيها الجُ -ب         
  وفقا الدائرة مساحة خاصة إذا كانت تستجيب لمعيار نصف،فالمياه البحرية الضحلة تملك بعض خصائص الخلجان        

  )3( .الفقرة الثالثة10، أو قد توجد عدة جزر واقعة عند مدخل الخليج طبقا للمادة الفقرة الأولى10مادة        لل
زر جTrucu  )المرجاني مثل حالة لقية لها عدة ممرات عبر الشعاب  و قد تكون الجزر المرجانية الح-جـ       

caroline      (مــن رسمداخلية ، عتبار مياه البحيرة الضحلة كمياه، فإذا كان يجب إ ممر ملاحي12 لها  التي دفلاب  
  من سةـالخام في المادة ت المشكلة ، التي سوTokélau  مثلما أقدمت عليه دولة كل ممر ،       خطوط مستقيمة لغلق 

  طـخ عرفت حيث"الصة ـالإقليمي و المنطقة الاقتصادية الخ بالبحر"  المتعلق1977ديسمبر  23قانوا الصادر في        
  زرالجَ أثناء انحسارالمياه و خطـقاس البحر الإقليمي هخط الأساس الذي انطلاقا منه ي« :الأساس في العبارات التالية       
  في هذه الحالة سطحية أو عميقة، بممرات  متقطعلشعاب المرجاني باتجاه عرض البحر،ماعدا إذا كانللشعاب المرجاني       
  )4(.»أو الممر  نقاط أطراف الانقطاع الأساس هو خط مستقيم يربط بين طالخف       
 :لمياه الأرخبيليةوقد تخضع لنظام ا ����
 تستجيب البحرية الضحلة فإذا كانت مساحة مياه )التي تتناول خطوط الأساس الأرخبيلية(7الفقرة47طبقا للمادة    ف

  .)5(، فهذه المياه تعد مياه أرخبيلية اليابسة مساحةوالبحر ياه مساحة مالنسبية بين للعلاقة 
  
  :زر المحاطة بشعاب مرجانية بالنسبة للج:ب
الحالة التي تكون فيها الـشعاب المرجـاني        ، خاصة في    زر تثير صعوبات كبيرة   شكال الجغرافية بالنسبة لهذه الجُ        إن الأ    
التي يحيط ـا   المرجانية ،  Tagulaجزيرة :  مثلا محاطا إلاّ بجزء من جزيرة ، أو عندما يكون كبيرة،وع على مسافة طمق

بحري   ميل 23 الجنوب و مقطوع من الجنوب نحو الشمال الغربي بمسافة تقدر بـ              الشرق و  والشمال   من المرجاني الشعاب
   .)6( جد معتبرة من الشمال و الغرب فقط و في نفس الوقت ينفصل عنها بمسافة بحرية زربج رجانيالمشعاب  القد يحيطو
  .)المرجانية شعبةللزر  أثناء الجَ المياهخط انحصار(لعادي صعب تطبيق قاعدة خط الأساس اففي مثل هذه الحالات ي    
إذ أن   . قطـع إلى ميـاه داخليـه        تالمالمرجاني   و الشعاب    و من الصعب إيجاد وسيلة تبرر تحويل المياه الواقعة بين الجزر              

 كمن في طريقة ربط الجزيرة بالشعاب المرجاني لجعل هذه المسافات المائية مياها داخلية ، و من تمّ جعـل الحـد                    المشكل ي 
  المحاطة بشعاب مرجانية؟ خط أساس لقياس عرض البحر الإقليمي للجزيرة المرجانيةكالخارجي لهذه المياه 

  ــــــــــــــــ
 (1) H.DIPLA. ;Le régime Juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit , p.56. 
(2)

Nations Unies : Droit de la mer, les lignes de base , op.cit , p.12. 
  الجزيرة المركزية محاطة من كل الجهات: زر المحاطة بشعاب مرجانية حاجزية ، حيث تظهر فيها في حالة الجُ H.DIPLAه الأستاذ  تو إن مثل هذا الحل إقترح

ة تربط بين نقاط أطراف الشعاب المتقطعزر  ، التي تقع بدورها على شعاب مرجانية ، ففي هذه الحالة يمكن رسم خطوط الأساس المستقيمبج.  
H.DIPLA. ;Le régime Juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit , p.56. 
(3)

Nations Unies : Droit de la mer, les lignes de base , op.cit , p.11.  
(4) Ibid , p 11.  
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 حول خطوط الأساس ، فالحل المنصف يكمـن         1989 أعدا الأمم المتحدة سنة      و في هذا المضمار و حسب الدراسة التي       
  .،ورغم ذلك فهذا الحل يبقى غامضا)1( الأكثر قصرا وطفي استعمال الخط

  
 ترك عدة غموض   ، 1982لعام   من إتفاقية قانون البحار      السادسة بالرغم من أن الحكم الوارد في المادة         ،و على العموم         

والتي يصعب معه رسم بحرها الإقليمي وكذا بـاقي         زر المرجانية   م الأشكال الجغرافية للج   م خط الأساس لأه   بخصوص رس 
مد عرض البحر الإقليمي     ن من كِّمي،فإنه بالمقابل   زر  هذه الج  من الدول المركبة من      عديد، و لم ينل رضا ال     االات البحرية   

تمتد في غالب الأحيان إلى عدة أميـال        من الناحية الجغرافية    شعاب المرجاني   لهذه الدول بصفة جد معتبرة ، ذلك أن حافة ل         
  )2(. ، وهي النقطة الإيجابية في هذا الحكم  ميل عرض البحر12أكثر من 

  
  زر على رسم خطوط الأساس المستقيمةأثــر الجُ : المطلــب الثاني               

  
  .مفهوم رياضي هندسي : ة مفهوم  خطوط الأساس المستقيم:        مدخل  

   هي تشكيل هندسي مكون من خطوط مستقيمة مرسومة بين نقطتين من الساحل ةإن خطوط الأساس المستقيم     
  .) 3 (القاري أو الجَزري ، الأكثر أو الأقل قربا

لحامل  ، بحيث  يمكن رسـم        أنه مجموعة من النقاط المتتابعة الاّمتناهية التي تقع على نفس ا          : والخط المستقيم يعرف هندسيا     
هذا الخط إنطلاقا من نقطتين تقعان على نفس الحامل وتنتميان إلى نفس المستوي الهندسي ، ويكتب رياضيا على شـكل                    

بناءا على ذلك فإنه من الجانب العِلمي و الجغرافي  فإن الخطوط المستقية ترسم بين  نقطتين  معينتين  من المنطقة                      ) . س ع   (
هي عبارة عن مجموعة من قطع مستقيمة  لها بادية واية  على الشكل الرياضـي              : عليه فمن الجانب الهندسي       الجغرافية ،و 

  .و التي هي بدورها تنتمي  إلى مستقيم معين ] أب[
، ويمكن نقلها علـى  )" س، ع( ن "وتكتب رياضيا  )  ترتيبة ،فاصلة  ( وهذه النقط المرتبطة فيما بينها هي ذات إحداثيات         

  :وجغرافيا هذه الإحداثيات تتمثل في . )4(رائط إنطلاقا من وقت الإعتراف الرسمي ا الخ
  .الفاصلة هي موقع النقطة بالنسبة لخط العرض  -1
  . الترتيبة هي موقع النقطة بالنسبة لخط الطول  -2

  ــــــــــــــــــــ
(1)

Nations Unies : Droit de la mer, les lignes de base , op.cit , p.13.      
 (2) H.DIPLA. ;Le régime Juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit , pp.77-78. 
 (3) L. LUCCHINI & M. VOELCKEL :Droit  de la mer ,T II ,Vol I(délimitation) ,Edition  A.Pedone , Paris  ,1996 ,p19.     
 (4)

Ibid, p177. 
، عـالم في  "Gerhard Kremer Mircator" نـسبة إلى  "Mircator" ، تخـضع لطريقـة  ) الفاصلة ، الترتيبة ( إسقاط النقط الهندسية مع إحداثياا عملية )5(

  :راجع .  ، وأطلق إسمه على النظام المشار إليه أعلاه  la Géographie-Mathématique، وهو مؤسس )1594-1511 (االرياضيات و الجغرافي
Dictionnaire : Legrand La Rous , Edition  La Rous , 2002,p 1528. 
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تبين خطوط الأساس  لقياس عـرض البحـر         « : الفقرة الأولى من هذه الإتفاقية  على أنه        16وفي هذا الصدد نصت المادة      
 15 و 12  وفقا للمادتين     ، أو الحدود الناجمة عنها ،و خطوط التحديد  المرسومة         10،  9،  7الإقليمي و المحددة وفقا للمواد      

على الخرائط ذات المقياس أو المقاييس ملائمة للتثبت من موقعها و يجوز كبديل ، الإستعاضة عن ذلك بقائمة الإحـداثيات            
  .»الجغرافية  للنقاط تعين  المسند الجيوديسي 

 
الفقرة -7 في المادة  1982نون البحار لسنة          وهذا المفهوم الهندسي  لخطوط الأساس المستقيمة  لم تخرج عليه  إتفاقية لقا             

أن هذه الخطوط  هي التي تصل بين  النقاط المناسبة  من الـساحل، أي مجموعـة مـن                    «الأولى منها التي نصت على أا       
  .»الخطوط المستقيمة  التي تصل  بين نقطتين من النقاط البارزة  على الساحل أو بجواره 

 Jan Mayenبعرض البحر الإقليمي النرويجي حول جزيرة "رويج  في التنظيم المتعلق كما أن هذا المفهوم تمسكت به الن
المسافة القصيرة بين  نقطتين ... أن الخط المستقيم  يقصد به  «: ،حيث نصت الفقرة  الثانية منه2002أوت  20المؤرخ في 

  .)geodésique(« ) 1خط (
في القانون الدولي للبحار المعاصر ، فهي تعد كطريقة لقياس عرض البحر            هذه الخطوط المستقيمة تحتل اليوم مكانة جد هامة         

  .الإقليمي وباقي االات البحرية ، وفي صلب هذه الموضوع نجد الدور الهام الذي تلعبه الجُزر 
  :لذاو لتوضيح مسألة أثر الجُزر على رسم هذه الخطوط المستقيمة فالأمر يستوجب 

 التطور القانوني التدرجي لتبني هذه الطريقة على إعتبار إنه لم يكن لهل وجود قانوني إلاّ مـع                  التطرق إلى  :ولفي الفرع الأ  
  بداية القرن الماضي ؛  

  التطرق إلى مسألة الجُزر و القواعد العامة لرسم هذه الخطوط؛: الفرع الثاني  ثم
  .لدولية نتناول فيه موضوع الجُزر ورسم هذه الخطوط في الممارسة ا:الفرع الثالثو

  ـــــــــــــــــــ
  

(1) Nations Unies : Bulletin de droit de la mer , N050 , 2004, op.cit, p p 23-24.  
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            الفرع الأول : التطور  القانوني التدريجي  لقاعدة خطوط الأساس المستقيمة  
 التي عمل القانون الدولي الإتفاقي على تقنينها فقط ، فـإن            على عكس خطوط الأساس العادية  المألوفة لدى الدول و             

خطوط الأساس المستقيمة  عرفت تطور تدريجي إلى غاية تبنيها كقاعدة إتفاقية ، حيث بدت ملامحها الأولى في إطار العمل                    
كمـصدر   (1951بر  ديـسم 18الدولي ،  ثم عرفت أول بروز قانوني مع  القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ            

 في المادة الرابعة منها ، ويـتم  1958، ثم لتشهد تقنينا مع إتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة لسنة          ) عرفي
  . في المادة السابعة منها 1982التأكيد عليها في إتفاقية قانون البحار لعام 

  :وهذا التطور التدريجي سوف نتطرق إليه كآتي 
   مكانة  خطوط الأساس  المستقيمة في إطار العمل الدولي:الأولىالفقرة 

محل إقتراح من قبل أهم معاهد "  مع إعطاء أثر للجزر  في تحديدهاخطوط الأساس المستقيمة قاعة"   لقد كانت مسألة 
 ومن 1930لاهاي  لسنة القانون الدولي من جهة، ومحل استبعاد من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر تقنين القانون الدولي ب

  : جهة أخرى،كآتي 
   : فعلى مستوى  المعاهد الدولية: أولا 

 "،ومشروع مواد حول1927سنة Tomas Barclayو Alvarez     بناءا على التقرير المقدم من طرف الأستاذين 
 Tomas Barclay،M.L.Oppenheim  ، Thedor :المقدم من طرف المقررين  "زمن السلم  في البحر الإقليمي

Niemeyer، Philip Marshall Brownو Alajandro Alvarez  في دورةStockholm قدم1928 لسنة   
أنه في حالة وجود مجموعة من الجُزر تعود «: الإقتراح التالي)  الفقرة الأولى منه- خاصة المادة الخامسة(معهد القانون الدولي

ومحيط هذه اموعة ضعف عرض البحر الإقليمي،فهذه  اموعة لنفس الدولة،حيث لا تتجاوز البعد بين هذه الدولة 
  . )1( »تعتبرككل واحد وأن إمتداد البحر الإقليمي يقاس إنطلاقا من الخطوط التي تربط بين الحافات الخارجية لهذه الجزر

  ، وهو نفس  مةخطوط الأساس المستقيويتضح من هذا الإقتراح ،أن هذا المعهد جعل من الجٌزر كنقاط  أساس لرسم 
   .  )2( 1928الإقتراح تقدم به  المعهد الأمريكي للقانون الدولي سنة 

  : 1930وعلى مستوى أعمال مؤتمر تقنين القانون الدولي بلاهاي لسنة  :  ثانيا
اب إمتداد لتحديد خط الأساس لحس:  لجنة الخبراء على الدول المشاركة السؤال التاليت     أثناء أشغال هذا المؤتمر، طرح

المياه الإقليمية،هل هو خط إنحسار المياه أثناء جزر البحر أو خط يرسم  بين نقاط  أطراف السواحل أو الجُزر و الجُزيرات 
   .)3(>>أو الصخور، أو خط آخر؟وهل البعد بين الجزر و الساحل يجب أن يأخذ في الإعتبار ؟ 

لاثة دول اسكندنافية أخذت بالخط الأساس المستقيم،الذي ترى أنه  دولة طرح عليها هذا السؤال منها ث21   فمن بين 
  يربط النقاط البارزة لساحل المتعرج ،أو بين  نقاط  أطراف الجُزر و الجُزيرات  التي ليست دائما مغمورة ،وموقفها هذا يجد

  أما باقي الدول تبنت خط .زرعميقة و إنقطاعات و وجود الجُ  الغير منتظمة ،التي تنتاا تعرجاتافي سواحله تفسيره
  ـــــــــــــــ

(1) 
Hiran.W.JAYEWARDENE :The regime of islands in international law- Published by Martinus Nijhoff publishers -

London-1990-p 46. 
(2) Ibid , p 46. 
(3) H. DIPLA :Le régime juridique  des îles dans le droit international de la mer, op.cit , p 109.  
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الأساس العادي الذي بجب أن يتبع تعرجات الساحل،وأن الجزر و الجُزيرات أو الصخرة يجب أن يكون لها بحـر إقليمـي                     
رقم [ أخذت برأي أغلبية الدول مقترحة أرضية النقاش         ة وأمام  هذين الاتجاهين المتعارضين ،فلجنة التحضيري       )1(.خاص ا   

بإستثناء الأحكام الخاصة بالخلجان والجُزر، فإمتداد المياه الإقليمية  تحسب  إنطلاقا من خـط                « :صت على مايلي    التي ن ] 6
   .  خطوط الأساس  المستقيمةوبذلك تم إقصاء .)2 (»إنحسار  المياه أثناء جزر البحر  على طول السواحل 

  
الدوليـة  عدل   حكم محكمة ال   –  على مستوى القضاء الدولي       وط الأساس المستقيمة  طالبروز القانوني لخ  :  الثانية الفقرة

  )ر العرفيدالمص( 1951 ديسمبر 18المؤرخ في 
:  الـدولي للبحـار        ن كقاعدة في القانو   خطوط الأساس المستقيمة       إن القضية الدولية الشهيرة التي كشفت عن طريقة         

 ، وعلى حد تعبير الأسـتاذ       1951 ديسمبر   18القرار الصادر في    تتمثل  في قضية  المصائد بين النرويج و المملكة المتحدة ،             
G. Labracque   القيـام لذا فأمر يـستوجب . )3(من قبل قضاة الذين فصلوا في هذه القضية  فهذه القاعدة تم إملائها  

  : بدراسة تحليلية لهذه القضية و الاستنباط القانوني منها، كآتي 
    الوقائع: أولا

 88" فيما وراء خط عرض شمالا )4( أنشأت النرويج منطقة صيد 1935 جويلية  12م ملكي المؤرخ في      بمقتض المرسو
طوط الأساس  أميال بحرية تحسب إنطلاقا من خ4 إلى الحدود القارية التي تفصلها عن فلاندا،وهذا بعرض 660 26'

  .المحيطة به Skajaergaaerdالمشكلة لـ راتزيوالجُ زر الجُبينالمستقيمة المرسومة بين النقاط البارزة من الساحل و
 قامت النرويج  1949 ،كما أنه في سنة )5(   وتنفيذا لهذا المرسوم فهناك عدة قوارب بريطانية  تم تفتيشها  ومعاقبتها 

ي   ميل بحر15 تجاوز طولها 18 منها وإليها ، من بينها  وط الأساس المستقيمةطخ نقطة على سواحلها  لترسم 48بتحديد 
وطبعا هذا الأمر أدى ببريطانيا  إلى عرض التراع على محكمة العدل الدولية ، .)6( ميل بحري 44وإحداها كانت تمتد إلى 

  )7(. 1949 سبتمبر 28بموجب مذكرة  مؤرخة  في 
  :  لقد إدعت هذه الأخيرة بمايلى : الإدعاءات البريطانية   -ثانيا
  .في المناطق الواقعة بالقرب من الساحل النرويجي1906 بممارسة الصيد منذ عام  إن قوارب الصيد البريطانية كانت تقوم-
 ـ خط الأساس الذي يقـاس م «:  يتعارض مع  القاعدة الدولية  التي تنص  على إن     1935 إن المرسوم النرويجي لسنة      - ه ن

  ، »ري تبعا لتعرجات الشاطئ عرض البحر الإقليمي  يجب أن يتبع خط إنحسار المياه ،و أن رسم هذا الخط  يجب أن يج
   ـــــــــــــــــ

 (1) H. DIPLA :Le régime juridique  des îles dans le droit international de la mer, op.cit , p 109. 
 (2) Ibid ,p 109.  
(3) Georges LABRECQUE: Les frontières maritimes  internationales, Edition Harmattan, Paris 1999 ,p48. 

، ولذلك تحدث المرسـوم عـن         أميال بحرية  4أن المياه  الإقليمية آنذاك كانت لا تتجاوز         : I.Brawnli.فحسب الأستاذ   :  فانقلا عن الأستاذ محمد بوساطان       )4(
  .منطقة صيد وليس مياه إقليمية ، رغم أن المناقشات  دارت في المحكمة  حول المياه الإقليمية 

   .219،ص 1994مبادئ القانون الدولي  العام ، الجزء الأول ، ديوان المطبوعات الجامعية  ، الجزائر، : محمد بوساطان /د: راجع في ذلك 
(5) G. LABRECQUE ,op.cit ,p 48. 
(6)

H.CAMINOS : Les sources  du droit de la mer/ in/René –Jean DUPUY &Daniel VIGNES :Traité du nouveau droit de la 
mer , Edition Economica et Bruylant , Bruxelles-Paris ,1985- p108.                                                                              =  
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  .)1(فهذا المرسوم النرويجي  يعد خروجا عن مبدأ حرية أعالي البحار ،واستنادا إلى ذلك 
  )2(. أميال بحرية 10لا يمكن إستعمالها إلاّ كخطوط لغلق الخليج ذوفتحته وأن خطوط الأساس المستقيمة - 

     بناءا على ما تقدم ، طعنت المملكة المتحدة  في شرعية  خطوط الأساس المستقيمة  المرسومة من قبل النـرويج ،لـذا                       
واحل النرويجيـة تعـود إلى أعـالي    القول ما إذا كان بعض االات المائية في عرض الس    : طالبت من محكمة العدل الدولية      

البحار ، أو هي مياه نرويجية ،والفصل في مدى مشروعية خطوط تحديد منطقة صيد المنصوص عليها في المرسوم النرويجـي،   
   )3(وفقا للقانون الدولي ؟

  :كآتي   كانت  :دفوعات النرويج أما -ثالثا
سار  المياه  أثناء الجَزر ، عند رسمها لخط  الأساس الذي يقاس منـه                إنح"  أنه لا توجد قاعد دولية  تلزمها بإتباع  طريقة            -

  .، و أن هذه الطريقة ليست ملزمة )4(عرض البحر الإقليمي 
 أُملي من قبل الشكل الخاص لسواحلها ومن قبل الظروف الاجتماعية و الإقتـصادية،              1935 وأن المرسوم الملكي لسنة      -

ولي في مواد تحديد البحر الإقليمي ،أضف إلى ذلك فقد صرحت بأا تحوز سند حـق                 الد نوأنه لم يكن متعارض مع القانو     
   )5(.تاريخي بخصوص كل المياه  الواقعة من جانب الحدود المعينة بواسطة هذا المرسوم 

   : بالنسبة لرد المحكمة -رابعا
هل الإمتدادات البحرية  التي     : معرفةخطوط الأساس يتمثل في       أكدت أن السؤال الحقيقي الذي  تطرحه  مسألة اختيار          -1

 .)6(تقع  بجانب  هذه الخطوط  هي مرتبطة  كفاية  بالأرض اليابسة  لكي  يتم إخضاعها لنظام المياه الداخلية ؟
  كما صرحت أن نظام لخطوط الأساس المستقيمة  الذي يتبع الاتجاه العام لساحل،قد تم تطبيقه بإطراد من قبل النرويج،-2

  .)7( )تاريخ الإقرار تني هذا النظام  ( 1953كة المتحدة لم تبدي إحتجاج على ذلك سنة وان الممل
 ثم إنتقلت إلى وصف طبيعة السواحل النرويجية التي تتميز بوجود  عدة تعرجات عميقة ، فتارة تمتد الأرض اليابسة  نحو                      -3

  جزر و جـزيرات وجود  للنرويج ، بإضافة إلىالبحر وتارة أخرى  يمتد البحر إلى عدة أميال داخل الإقليم القاري 
120 000وصخور و المرتفعات التي تنحصر عنها المياه أثناء الجَزر على طول السواحل، وعددها حوالي               

لذا إعتـبرت   . )8(
 المحكمة أن هذه التكوينات عبارة عن إمتداد للأرض القارية لأنه من الصعب  الفصل بخط واضح  في تلك المنـاطق  بـين                       

بناءا على ذلـك  . )9(الأرض و البحر، وبالتاي  فإن الخط الخارجي  في إتجاه البحر لهذه اموعة  الجَزرية هو الذي يعتد به                 
     )10(.خلصت إلى أن الحقائق الجغرافية لساحل النرويجي هي التي أملت الحل الذي إتخذته النرويج

  ــــــــــــــــ

  .10 ص، 1977 ، 1ولي للبحار في الخليج العربي ، مطبعة دار التأليف ، الكويت ، طالقانون الد: بدرية عوض / د )7(=
) 1(

  .10بدرية عوض ، المرجع السابق، ص / د 
(2) 

G. LABRECQUE ,op.cit ,p 48.  
 (3) H.CAMINOS ,op.cit , p 10.  

  .11  ص، المرجع السابق ،بدرية عوض / د )4(
(5) H. DIPLA :Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer , op.cit , p 110.  

   .11  صالمرجع السابق ،بدرية عوض/د )6(
                                                                                           .137- 136 ،  ص ص 2002 العربية ، ةالقانون الدولي الجديد للبحار ، دار النهض ،صلاح الدين عامر ، / د)7(
   .  =297، المرجع السابق ، ص 22 جزيرة ، راجع الموسعة العربية  العالمية ، الجزء 150 000 أحصت 1999أن الموسعة العربية  العالمية  في طبعتها لسنة  )8(
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يلقى اعتراض   ، الذي لم  ستقيمة  خطوط الأساس الم  نظام  أنه من الضروري إتباع     ترى  كما أكّدت أن عددا من الدول       -  4
  .)1(الدول الأخرى  من جانب

  زيرات و الصخور،زر و الجُالجُ أن الحكومة النرويجية يمكن أن ترسم هذه الخطوط بين «: صرحت بناء على ذلك- 5
  )Skjaergaard  «. )2زرج بين تشكيلات خاصة 

سم خط الأساس الذي لا يجب      جيب للمعاير الضرورية لر   النرويجية تست المستقيمة  و تضيف المحكمة أن خطوط الأساس        -6
اعترفـت  كما   في مثل هذه العمليات ،     ارى ضرورة الأخذ    ت ا بصفة جد معتبرة عن الاتجاه العام للساحل ، لذ         أن ينحرف 

  . التي يمكن أخذها في الاعتبار)4(الحقوق التاريخية  و)3( بالمصالح الاقتصادية
  
الأسـاس المـستقيمة لا      أن إتباع النرويج لقاعدة خطـوط        «: خلصت المحكمة إلى ما يلي    و نظرا للاعتبارات السابقة      �

تطبيقا إلاّ    لا يعد في اية الأمر بأن يكون         إتباع  ذلك الأسلوب   وإن  ينطوي على الخروج على قواعد القانون الدولي العام ،        
الطريقة المستعملة مـن  « أن : أصوت ضد اثنان 10بـ  :)6(لذا قررت  ،)5(»لقواعد القانون الدولي العام بصدد هذه الحالة    

 8و بـ   ، » لم تكن مخالفة للقانون الدولي       1935 جويلية   12أجل تحديد منطقة الصيد بموجب المرسوم الملكي النرويجي لـ          
  . »ليخطوط الأساس المحددة بموجب هذا المرسوم بواسطة هذه الطريقة لم تكن مخالفة للقانون الدو«أن  : 4أصوات ضد 

  ــــــــــــــــ

  :                                                                                                                               في هذا الصدد  قالت المحكمة  )9 (=
 «…Very  broken its whole length. it constantly opens out into  indentations of then penetrating for great distances 
inland …To the west . The  land configuration stretches out into the sea .the large and small islands ,mountainous in 
character. The islets , rocks and reefs ,some always above water, others emerging only tide ,are in truth but an extension 
of the Norwegian mainland…the coast of  the mainland  does not constitude … a clear dividing line between  land sea. 
what matters , what rely constitutes the Norwegian coast line , is the outer line of the Skjaergaard» 

  .137 ، المرجع السابق ، ص صلاح الدين عامر/ د ، و 211، المرجع السابق، ص محمد بوساطان/ د :في ذلك  راجع 
(10)  

G. LABRECQUE , op.cit , p 48. 
) 1(

    .137 صلاح الدين عامر،المرجع السابق، ص/د 
(2) 

H. CAMINOS ,op.cit , p 110. 
و هذا النوع من الأسماك هي أحد أهم    " القد" الكبيرة ، و المياه المحيطة ا غنية بتجمعات أسماك          " نلتن و فسترا  لوفو" بالقرب من السواحل النرويجية توجد جزر       )3(

و  من سكان هذه المنطقة يعيشون في المناطق الريفية للسواحل الغربية ٪23: رنكة و الماكريل، حيث نجد أنه   لالأنواع التي يصطادها النرويجيين إلى جانب صيد سمك ا        
  . 297-294ص ص،المرجع السابق،20الجزء ،الموسوعة العربية العالمية: راجع في ذلك. يمارسون الصيد كوسيلة للرزق

       :و بخصوص المصالح الاقتصادية فالمحكمة صرحت بما يلي 
«De tels droits, fondés sur les besoins vitaux de la population et attestes par un usage fort ancien et  passible, peuvent 
être prie en légitime considération dans un trace qui, par ailleurs, apparaît à la  cour comme étant resté modéré et 
raisonnable» . G. LABRECQUE , op.cit , p 48.   

  ).سكان الخلجان( جكنالفايحيث الخصائص الطبيعية يطلق عليهما إسم  أن سكان النرويج و السويد و الدانمرك التي لها نفس الساحل من للتذكير

 
)4(

  :بالنسبة للحق التاريخي فالمحكمة صرحت بما يلي  

«La Norvège avait mis en preuve qu’un privilège exclusifs de chasse cétacés, dans le bassin de Loppahavet , avait été 
accordé ,à la fin du XVII siècle à un lieutenant de vaisseau norvégien.»  Ibid , 48.  

  .138 صلاح الدين عامر،المرجع السابق، ص)5(
(6) H. CAMINOS ,op.cit , p 110. 
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 الشروط التي يجب أن ترشد الدولـة  وضعتأن المحكمة في اية قرارها ، : ذكره في هذا الصدد  الأمر الهام الذي يجدر �
الـسواحل  عـة  يالمؤسسة على بعض الاعتبارات الجوهرية المرتبطة بطب     و نشائها لخطوط الأساس المستقيمة     الساحلية عند إ  

  :)1(،  و هي كالآتيوالبحار ااورة لها

  . رسم خط الأساس لا يمكن أن ينحرف بصفة جلية عن الاتجاه العام للساحل-1   
  .الداخلية  كفاية باال الأرضي،حتى تخضع لنظام المياهبطمن جانب هذه الخطوط يجب أن يرتالواقع  إمتداد البحر -2
  ذاـوه عند تحديد خطوط الأساس المستقيمة يجب الأخذ في الاعتبار ببعض المصالح الإقتصادية الخاصة بالمنطقة ، - 3

  .عندما تكون حقيقتها و أهميتها مؤكدة عن طريق الاستعمال الطويل 
   :)2( و الملاحظ على هذا القرار

  مدة دام ذيـلاوالمملكة المتحدة، في هذه القضية لم تقم محكمة العدل الدولية بحل فقط التراع القائم بين النرويج: ولاأ
الـسواحل   حالة في  ذات أهمية كبيرة فيها يتعلق برسم حدود البحر الإقليمي          قانونية   سنوات، لكن أنشأت سابقة    أربعة      
  )3(.اتيرزو ج زرمن الجُ بسلسلة طةــاالمح

  .زر البحرقاعدة حد أدنى جة  أكدت عدم إلزامي:ثانيا 
  زر فالجُلذلـك كل الساحل، ـــش )بهاوجبالأحرى أَ( على أن خطوط الأساس المستقيمة يتطلبها بالمقابل أكدت:ثالثا
      يـــهdes Skjaergaard  وجود لذا فإن،زيرات الواقعة أمام الساحل النرويجي تلعب دور تحديديو الجُ      
  )4( .طوطهذه الخالتي دفعت بالنرويج إلى استعمال      
  عنها المياه أثناء الجزر ، فلقد تمّ الإقرار بقبول استعمالها كعنصر في حساب  رسبالنسبة للمرتفعات التي تنح: رابعا
  .)5(خطوط الأساس و إليها يمكن رسم الخارجي للبحر الإقليمي، وكالنقاط أساس التي انطلاقا منها دــالح    

     . )6(فيما يتعلق بتحديد االات البحرية الوطنية في إتجاه عرض البحرضائية للدول،قإن هذا القرار هو بمثابة سابقة :خامسا
 ـــــــــــــــــ

 (1)
H. DIPLA: Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer , op.cit , p p111- 112.  

 ففي رأيـه  "Sir Arnold Mc Nair" كان محل نقد من طرف القاضي  1951 ديسمبر 18 من قبل المحكمة في قضية المصائد و الصادر في ذإن القرار المتخو)2 (
ية و الاقتصادية ، فالدول البحرية      صالحها الاجتماع لمالقانون لا يرخص للدولة الساحلية في تغيير حدودها البحرية و ذلك بطريقة تعطي أثر               أن  ...« المعارض صرح   

 البحر ، و ليس مجموعـة مـن    جزرو يجب أن تتبع خط الساحل على طول حد أدنى   ) مهما كان امتدادها  (متفقة على الاعتراف بأن خطوط أساس المياه الإقليمية         
 لو رخصنا لدولة« و أضاف قائلا أنه »  . ذاتية أخرىخدمة لمصالحها  الاقتصادية أو عوامل...الخطوط التخيلية المرسومة من قبل الدولة الساحلية 

يشجع في تقبل حقوقها بصفة ذاتية بدلا مـن الخـضوع           سوف  الساحلية في تغيير و تعديل حدود بحرها الإقليمي على أساس إعتبارات إقتصادية و إجتماعية فهذا                
النرويج ليس بالبلد الوحيد في العالم الذي له ساحل   «  :فلقد صرح أن ) نائي و جبليالذي هو ساحل إستث(و بالنسبة لشكل الساحل النرويجي .   الدولية للقاعدة

 »الداخلية  ،و إنه من الصعب فهم كيف أن الطابع الجبلي للساحل يمكن الحصول على حزام واسع من المياهيرات ززر و الجُعميقة و محاط بعدد كبير من الجُ تبعاجاإنذو 

  .  يخالف القانون الدولي في مواد تحديد البحر الإقليمي1935و استخلص أن مرسوم 
H. DIPLA: Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer , op.cit , p 112. 
(3)

Ibid , p 115. 
(4)

Ibid , p 115.  
(5)

Ibid , p 115. 
(6)

H.CAMINOS ,op.cit,p109.  
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  أي ار،ـالبح المتعلقة بقانون،قرار سوف يكون له تأثير على الاتفاقيات الدولية اللاحقة إضافة إلى ذلك فهذا ال :سادسا
   :)1(وذلك من حيث ،  أننا نسجل تأثير القضاء الدولي على القانون الإتفاقي الدولي

   ،و بعد نعقد في حنيف  للمؤتمر الأول لقانون البحار الم)2(التأثير على الأعمال التحضيرية للجنة القانون الدولي-1         
   .1958 سنةالإقليمي و المنطقة المتاخمة الموقعة لاحقا  ذلك على تحرير الاتفاقية المتعلقة بالبحر        
  .1982 عامالبحار ل إتفاقية قانونإستمر في  و هذا التأثير -2        

  
   1958الإقليمي والمنطقة المتاخمة لسنة اتفاقية جنيف حول البحر  في خطوط الأساس المستقيمة : الفقرة الثالثة

  .ها منالرابعةلمادة ل وفقا ئيةستثناقاعدة إك                  
 كقاعدة إستثنائية وذلك في المـادة       رساس المستقيمة في حالة وجود الجُز      رسم خطوط الأ       لقد نصت هذه الإتفاقية على    

موالية من حيث الزمن للقرار الصادر عـن محكمـة العـدل       و ون الدولي ، التي كانت نتاجا لأعمال لجنة القان      الرابعة منها     
1951 ديسمبر 18الدولية في قضية المصائد بتاريخ 

  :نصت على ما يلي   و-)3( 
  ولـزر على ط في المناطق التي يكون فيها خط الساحل فيه انبعاجات عميقة أو فجوات ،أو إذا كانت هناك سلسلة من الجُ-1«

يمكن أن تطبق لرسم خط الأساس       المستقيمة التي تصل بين النقاط       ربة منه مباشرة، فإن طريقة خطوط الأساس       الساحل وعلى مق  
  .منه عرض البحر الإقليمي  الذي يقاس

  المساحات البحرية الواقعة ضـمن      يتعين أن تكون   رسم هذه الخطوط يجب أن لا يبعد بقدر كبير عن الاتجاه العام للساحل  و               -2
  .بالإقليم الأرضي حتى تكون خاضعة لنظام المياه الداخليةمرتبطة كفاية  وطـهذه الخط

  اةـارات و المنشآت المشفنزر  إلاّ إذا كانت ال خطوط الأساس هذه ، يجب أن لا ترسم من و إلى النتؤات البارزة أثناء الجَ-3
  .          التي تبرز بصفة دائمة فوق مستوى البحر ، قد أنشأت عليها

حالات تطبيق طريقة خطوط الأساس المستقيمة طبقا لأحكام الفقرة الأولى ، يمكن الأخذ في الاعتبار عند تحديد خطـوط         في   -4
  .الأساس المصالح الاقتصادية الخاصة للمنطقة المعنية ، و التي حقيقتها و أهميتها مؤكدة بوضوح عن طريق الاستعمال الطويل 

  .اس المستقيمة من قبل دولة ما لتفصل البحر الإقليمي لدولة أخرى عن أعالي البحار لا يمكن استعمال طريقة خطوط الأس- 5
  ». يجب على الدولة الساحلية أن تبين بوضوح على الخرائط خطوط الأساس المستقيمة ، ضامنة لهذه الإشهار الكافي -6

  
  

   ـــــــــــــــ
 (1)

H.CAMINOS ,op.cit,p109. 
  : التي نصت على 6ادة هذه الجنة اقترحت الم )2 (
 »1-إنقطاعات زر البحر ، إذا جعلت الظروف من النظام الخاص ضرورة بسبب الانبعاجات العميقة أو إن خطوط الأساس يمكن أن تنفصل عن حد أدنى ج  

زر تقع بالقرب مباشرة من الساحل في الساحل  أو بسبب  وجود ج.  
 ا يجب أن يكـون لأساس المستقيمة التي تربط بين النقاط المناسبة ، و هذا لرسم خط  الأساس، و الذي انطلاقا منه   في هذه الحالة يمكن الأخذ بطريقة خطوط ا        -   

  .للساحل و امتدادات البحار الواقعة من جانب هذه الخطوط مرتبطة كفاية باالات الأرضية حتى تخضع لنظام للمياه الداخلية  الاتجاه العام
  .ذ في الحسبان عند الضرورة بالمصالح الاقتصادية الخاصة لمنطقة ما ، و التي في الحقيقة هي   مؤكدة عن طريق الاستعمال الطويل مع ذلك يمكن الأخ-     
  . إن خطوط الأساس لا  يجب أن تكون مسحوبة نحو الصخور أو المرتفعات المغمورة  أو المكشوفة أو انطلاقا منها -  
   )1(.»ليها أن تشهر كفاية خطوط الأساس المستقيمة  إن الدولة الساحلية لزاما ع-2  

(3)
 DIPLA: Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer , op.cit , p 110. 
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  :التاليتان سألتان المو هذه المادة يثير 
  : تبني نصها بخصوص .أ 
لجنة القانون الـدولي ،     صياغة المادة التي اقترحتها     تحدة،التي أعادت   خذ أساسا من اقتراح المملكة الم      أُ  نص هذه المادة   إن-1

ذلـك   . أميال بحرية  10بـ   طول خطوط الأساس المستقيمة، التي حددا المملكة       وحيد يتمثل في عدم تحديد ل      فرقمع  لكن  
 ،و هذا بعد المذكرة      )1(ماثلة له    الم فض هذا الاقتراح و كل الاقتراحات     ذه المادة ر  لهنقشات التي خصصت    الن المؤتمر خلال    أ

 .)2(خصص فقط لطول هذه الخطوط إجراء تصويت منفصل عن هذا النص و يةقترحمالتي تقدمت ا كندا 
 ـ لا يمكن    و وفقا لها     الفقرة الثالثة ،    في زربالمرتفعات البارزة أثناء الجَ   " إن هذه المادة تتضمن حكم خاص        -2 ل ستعمأن ت

تقيمة إلاّ إذا كانت الفنارات و المنشآت المشاة التي تبرز بصفة دائمة فوق مستوى البحر،قد               في رسم خطوط الأساس المس    
  :)4(  بمثابة ترضية للاتجاهين التاليين هي، و )3(هذه الفقرة كانت من اقتراح المكسيك ،فأنشأت عليها 

خطوط  زركنقاط لرسمات البارزة أثناء الجَ ترى ضرورة استعمال المرتفع:ةالاسكندينافيعلى رأسه الدول  الاتجاه الأول   
  . زركبير من هذه المرتفعات البحرية البارزة أثناء الجَ عدد لوضع الجغرافي لسواحلها التي تحيط بهنظرا لالأساس المستقيمة ، 
 .ستوية الم الدول التي سواحلها  تتزعمهلمثل هذا الاستعمال،  المعارض:الاتجاه الثاني

  : فإننا نسجل ما يلي :ابخصوص مضمو  :لثاثا
 لقيـاس   المـستقيمة  خطوط الأساس الإقليمي و المنطقة المتاخمة بقاعدة        اتفاقية جنيف حول البحر    تقرفي هذه المادة أ    -1
 ، المنـصوص    انحسار المياه أثناء الجـزر     قاعدة خط  في  المتمثلة العامة عن القاعدة    كقاعدة استثنائية  البحر الإقليمي    ضعر

خط ما لم ينص على عكس ذلك من هذه المواد ، فإن            «  الثالثة منها، و لقد ورد في هذه المادة العبارة التالية            عليها في المادة  
،أما المادة الرابعة فقـد     »...ر على طول الساحل   سزر المنح هو خط مياه الجَ    لقياس اتساع البحر الإقليمي        الأساس المعتاد 

  .» ... يمكن أن تطبق ...وط الأساس المستقيمةطريقة خط...«: جاء فيها ذكر العبارة التالية
محكمة العدل الدوليـة في      التي وردت في قرار   من بين جملة من الظروف       (ر كظرف جغرافي  زالجُهذه المادة جعلت من      -2

  ظـرف  هذه الأخيرة هي كذلك   زر و الصخور ،الأمر الذي يفيد أن         أي تفرقة بين الجُ    لا تتضمن  الما أ ، عِ  )قضية المصائد 
زر جغرافي المماثل للج.  

كنقاط زر في نظام خطوط الأساس المستقيمة نفس         المرتفعات البارزة أثناء الجَ    أدرجت الاتفاقية   ،هذهعلى غرار ما تقدم      -3
 .نارات أو شبيهاام ت عليهادي قد تمّ ش تكونشريطة أن أساس لرسمها ،

الأخذ في الاعتبـار بـالظروف الاقتـصادية        ب ، تمّ الإقرار      كتدعيم و تسهيل لتطبيق طريقة خطوط الأساس المستقيمة        -4
  .التي لازمتها لمدة طويلة من الزمن ،للمنطقة 

 .أن تبين هذه الخطوط على خرائط تقوم بنشرها ألزمت الاتفاقية الدولية الدول ،و كإجراء شكليي  -5
  ـــــــــــــــــ

 أميال 10رالية الألمانية و اليونان، إيطاليا و اليابان التي ترى أن خطوط الأساس المستقيمة يجب أن يكون طولها بين الجمهورية الفدالمشترك الإقتراح هذا مثل   )1(
  DIPLA: Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer , op.cit pp121-122............    :راجع في ذلك . بحرية 

(2)
Ibid ,121. 

(3)
H.  W.JAYEWARDENE :op.cit, p51 and p81. 

 (4)
 H.DIPLA: Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer , op.cit , pp121-122.  
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مـا  قامت بتقـنين  " 1958جنيف حول البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة لسنة "أن اتفاقية : بناءا على ما تقدم نستنتج       
 وهو الأمـر    الرابعة منها،  ةادالمفي  "زر و رسم خطوط الأساس المستقيمة      الجُ " محكمة العدل الدولية فيما يخص مسألة      قضت

  :  وهذا كآتي، 1982 عامإتفاقية قانون البحار ل ثابتا في الذي ظل
  

  زر و قاعدة رسم الجُ"تدعيم إتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار لقواعد جنيف حول مسألة : الفقرة الرابعة
  .السابعة منها في المادة )1(خطوط الأساس المستقيمة                  

فقلد  ،زر و خطوط الأساس المستقيمة    الجُبفيما يتعلق   1958 عامجنيف ل     لم يخرج المؤتمر الثالث لقانون البحار عن قواعد         
 المتمثـل في  الرابعة السابقة الـذكر و    المادة  ة لنص   توصل في هذا الشأن إلى وضع نص وحيد للمفاوضات مماثل لدرجة كبير           

السابعة من الإتفاقية النهائية وجاءت علـى        المادة أصبح ،وبعد التعديلات الطفيفة  التي أجريت عليها       )2( " السادسة"المادة  
  :المنوال التالي

  زر على امتداد الساحل و على مسافة قريبة حيث يوجد في الساحل انبعاج عميق و انقطاع ، أو حيث توجد سلسلة من الجُ-1«       
  طريقة خطوط الأساس المستقيمة التيعرض البحر الإقليمي  الأساس الذي يقاس منه رسم خطفي أن تستخدم يجوز منه مباشرة ،        
  تربط بين نقاط مناسبة         

2-.........  
 المساحات  يتعين أن تكونو،ن الاتجاه العام للساحل ع  شأنأي إنحراف ذينحرف رسم خطوط الأساس المستقيمة ي  ألا يجب-3

  .هذه الخطوط مرتبط كفاية بالإقليم البحري لكي تخضع لنظام المياه الداخليةالتي تقع داخل نطاق البحرية 
   بنيت عليها منائرو إليها، ما لم تكن قد زر لا ترسم خطوط الأساس المستقيمة من المرتفعات التي تنحسر عنها المياه أثناء الجَ-4

  أو منشآت مماثلة تعلوا دائما على سطح البحر أو إلاّ في الحالات التي يكون فيها مد خطوط الأساس من هذه المرتفعات و إليها
  .قد حظي باعتراف دولي عام 

  ر عند رسم خطوط أساس في الحالات التي تطبق فيها خطوط الأساس المستقيمة بموجب الفقرة الأولى ، يمكن الأخذ في الاعتبا-5
  .باستعمال الطويل  معينة بالمصالح الاقتصادية الخاصة بالمنطقة المعينة و التي حقيقتها و أهميتها مؤكدة جليا  

   لا يجوز لدولة أن تطبق نظام خطوط الأساس المستقيمة على نحو يفصل البحر الإقليمي لدولة أخرى عن أعالي البحار أو-6
  ».ة الخالصة عن المنطقة الاقتصادي
  :    ويستخلص من هذه المادة

   :جنيف مسار نظام على 1982 عاماتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار ل تسارمن خلالها : أولا
ر زر البح حد أدنى ج   خط المتمثلة في    العامة  عن القاعدة  استثنائية كقاعدة الأساس المستقيمة   حيث أقرت بطريقة خطوط       -
  .الخامسة   المادةفي التي أدرجتها،

  ــــــــــــــ
 ، لا   1973 سنة   - المكلفة من طرف الأمم المتحدة لتحضير المؤتمر الثالث حول قانون البحار           - لجنة أعماق البحار   لأغلبية الاقتراحات التي قدمت أثناء أشغا     إن    )1(

 ،  1973المتاخمة ، خاصة ذلك الإقتراح التي تقدمت به الأوروغواي في شهر  جويلية               من إتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي و المنطقة          4تبتعد كثيرا عن نص المادة      
  :راجع.ميل بحري 24و هناك بعض الدول أعادت طرح مسألة طول هذه الخطوط من بينها مالطا التي اقترحت طول 

H.DIPLA: Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer , op.cit , p 123.                           
  Reynaldo Galindo Pohl من طرف رئيس اللجنة الثانية السيد ة المعد(Document A/CONF.62/WP.8/RART II)وثيقة الراجع )2(

3éme  C.N.U.D., Documents officiel, Vol VI (comptes rendues ),op.cit, pp157-158 
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   . تطبيق هذه الطريقة كظرف جغرافي  فيزرالجُكانة واحتفظت بم -
  .خطوطهذه  رسم عند،زرالتي تنحسر عنها المياه أثناء الجَ  المعطى للمرتفعات القانونيعلى نفس الوضعأيضا  تافظو ح- 
   سمحت للدول في الجمع بين طريقة خطوط الأساس العادية وطريقة خطوطاوـتتميز عن نظام جنيف ، كلكنها  : نياثا

  1958المتاخمة لسنة  والمنطقة حول البحر الإقليمي جنيف  إتفاقيةغير أن منها،14الأساس المستقيمة،و هذا في المادة           
  .)1 (الطريقتين، بين لا تتضمن أي منع للدول الساحلية في الجمع     

  بـه  ما أقـرت  عمِلتا فقط على تقنين     بناءا على ما تقدم ،فهاتين الآليتان الدوليتان اللتان تعكسان الفانون الدولي الإتفاقي             
هذه الطريقة ، إلاّ أنه     تطبيق  للجوء إلى   امن شروط و ظروف     ، و ذلك     1951محكمة العدل الدولية في قضية المصائد لسنة        

أحد الظروف الجغرافيـة    ) زربالأحرى سلسلة من الجَ   (زر  جعل الجَ تم  عل منها قاعدة استثنائية عن القاعدة العامة ، و كما           ج
  ).بحريال(نحو رسم خط أساس مستقيم ) يرضالأ(التي تحول إتجاه الدولة من رسم خط الأساس العادي 

  
  الجزر و الشروط العامة لرسم خطوط الأساس المستقيمة : الفرع الثاني        

يـق لرسـم خطـوط       أوردت تنظيم دق   1982   بالتمعن  الدقيق في المادة السابعة ، نلاحظ أن إتفاقية قانون البحار لعام              
  :الأساس  المستقيمة في حالة وجود الجُزر 

  .الموجودة بالقرب من الساحل ظرف جغرافي لرسم هذه الخطوط " سلسة من الجُزر"جعلت من : أولا 
  .ثم أوردت مجموعة من الشروط الواجب إتباعها لرسم هذه الخطوط في مثل هذه الحالة : ثانيا

  :ها كآتي فهذه الأمور سوف نلقي الضوء علي
  

   بالقرب مباشر من الساحل هو أحد الظروف الجغرافية لتطبيق قاعدة"زرسلسلة من الجُ"وجود  :الفقرة الأولى 
                 خطوط الأساس المستقيمة :(2)

نها يقـاس   التي إنطلاق م  طوط  رسم هذه الخ  الإتفاقي ل الدولي  من بين أهم الظروف الجغرافية التي نص عليها القانون                 
زر على امتداد الساحل و بـالقرب  و باقي االات البحرية الأخرى ، يتمثل في وجود سلسلة من الجُ         عرض البحر الإقليمي  

 و 1958 من إتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة لسنة        الفقرة الأولى  4منه مباشرة ، و هذا في كل من المادة          
  .1982 عام من إتفاقية قانون البحار ل الفقرة الأولى7المادة 
 قد عبرت كلمة بكلمة من قـرار  » يوجد في الساحل  إنبعاح عميق      «في هذا الصدد يجدر الذكر ، أنه إذا كانت عبارة               

 سلـسلة  « جنيف ، فإن عبارة وجود      نظام عن طريق   قانون البحار الحالية    محكمة العدل الدولية في قضية المصائد إلى إتفاقية         
كمة المح ،إذ أن قرارال  هذا ستخرجة من المعبارة  ال من   مباشرة مستلهمة   »من الجزر على امتداد الساحل و بالقرب منه مباشرة          

  أرخبيل عوضت الكلمة ،ف» )Skjaergaard )3كـ يكون الساحل محاط بالأرخبيل  أو عندما «:صرحت بما يلي
 ـــــــــــــــــــ

(1)
H.DIPLA: Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer , op.cit , p 123.  

، وانظر الخرائط الأربعة من نفس الملحق،  281بالنسبة لرسم خطوط الأساس المستقيمة في حالة الجُزر، راجع المخططين من النقطة الثانية من الملحق التاسع، ص         )2 (
 .282ص 
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   :التالي في هذا المقام يثور التسائل كنل، "زرسلسلة من الجُ"بعبارة 
  ؟" زر سلسلة من الجُ" ماذا يقصد من عبارة  -1
 ؟] الساحل" [بالقرب مباشرة منه " ما هو التحليل الملائم للعبارة  -2

 إن هذه العبارة تحوم حولها النقاط التالية  " :زرسلسلة من الجُ" بالنسبة لعبارة  : لاأو:   
 حـول   -1989 عـام مكتب الشؤون البحرية و قانون البحـار ل        –ة عن هيئة الأمم المتحدة      حسب الدراسة الصادر          
زر التي تشكل سلسلة على      الجُ " من تحديد نمط واحد و بإجماع       يمكِن معروف معيار موضوعي لا يوجد أي    ،الأساس خطوط

  )1 (:كآتيمن الاتفاقية السابعة دة فالدول تلجأ إلى المعنى العام للما لذا  ،"و بالقرب منه مباشرة امتداد الساحل
، لكن من الصعب تحديد العدد الأقل       ا من هذا التكوين البحري      كونة من عدد م   تم: أنها زرسلسلة من الجُ   بداهة يقصد ب   -)1
أرخبيـل   أنهمجموع من الجُزر صنف ي حتى ايجب أن يكون كافيأن هذه العدد  H. Diplaالأستاذةترى في هذا الصدد ، )2(

  )3( .)زرطلقها على سلسلة من الجُالعبارة التي ت(ي ساحل
زر التي  الجُإلى   صرف ، فهذا الحكم لا ين     هتوجد على امتداد  هذه السلسة    فبما أنه    : الجغرافي من الساحل   الموقعمن حيث    -)2
  . )4( يه بصفة عمودية علقعت
  :زر، وهما تكوينين يمكن أن يصنفا كسلسة من الجُ جغرافيا يوجد)3
  زر على أا تشكلمستنبط من قرار محكمة العدل الدولية في قضية المصائد، ففي هذا الحالة تظهر الجُ : التكوين الأول.  أ
الساحل، و على الخرائط ذات المقياس الصغير تظهـر   مع مع الأرض اليابسة ، حيث تبدوا أا متداخلة "Un tout-الكل " 

  .)6(طول الساحل الشمالي للنرويج   الواقعة علىSkjaergaardزر ج نذكر وكمثال نموذجي )5(.كامتداد للأرض اليابسة
 120.000سواحل النرويجية المطلة على المحيط الأطلسي توجد فيهـا          أن  :  Hodgon و   Alexander حسب الأستاذان    و

  فهذه  )7(، ميل بحري  1360 على طول يقدر بـ      هذازر ، و   صخور و مرتفعات تنحسر عنها المياه أثناء الجَ        ،زيراتجزيرة ، ج
  )8(.لجزرالحافات الخارجية ل خط أساس تربط بين نقاط أساس على 36الوضعية الجغرافية مكّنت النرويج من رسم 

 نسجلها عند السواحل الشيلية المطلة على جنوب المحيط الهادي، حيث يوجد عدد كـبير مـن                  الوضعية الجغرافية  و نفس     
 نقطة أساس من بينـها      76تحديد  بزر، الأمر الذي سمح لهذه الدولة       لمرتفعات البارزة أثناء الجَ    و الصخور و ا    )الحاجزية(زرالجُ
  )9(.زر نقطة تقع على حافة الج54ُ

 ــــــــــــــــــــ
(3)

Nations Unies: Le droit de la mer , Les lignes de base , op.cit , p.22. 
----- 

 (1) Nations Unies : Le droit de la mer , Les lignes de base ,op.cit , p.22. 
(2) Ibid , p  22  . 
(3)

 H.DIPLA: Le régime Juridique des îles dans le droit international de la mer; op.cit p 124. 
(4)

 Nations Unies: Le droit de la mer ,Les lignes de base ,op.cit , p.22. 
(5) Ibid, p22.     
(6) Ibid, p22.       
(7)

H. W.JAYEWARDENE  , op.cit , p64 and p83.    
    (8) Ibid, p22.  

Ibid, p23.     (9)     
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 في نفـس الوقـت  قع على بعض المسافات من الـساحل ، و ت )1 ("جزر حاجزية"سلسلة تشكلهذه ال: التكوين الثاني. ب  
لى إ Rula  مـن ،درياتيكياحل اليوغوسلافي المطّل على البحر الأزر الواقعة على طول السالجُ:، فمثلا تحجب جزء كبير منه

Sibenik     ُعشرات (في العدد الذي لا يحض      : و المثال الممتاز عن هذا التكوين يتمثل         )2(.زر   تشكل المثال النموذجي لهذه الج
  )3(.لأستراليازيرات التي تشكل سلال في عرض السواحل الغربية زر و الجُمن الجُ) الآلاف

  
   " :بالقرب منه مباشرة " بالنسبة لعبارة : انيا ث

يجب  التي   -مفهوم رياضي  –)4(ما هي المسافة    يثار التساؤل حول معرفة     هذه العبارة واضحة في معانيها و فحواها ، لكن               
 ـأخذنا بثلاثـة    فلو    مباشرة ؟  هقريبة من أن تفصل بين الساحل و هذه السلسلة ،لكي تعتبر هذه الأخيرة             ال بحريـة مـن     أمي

 ميـل  100زر الواقعة على بعد  توجد بالقرب مباشرة منه، فهذا التفسير لا يطبق على سلسلة من الجُ       ،كدليل على أا  الساحل
  )5(.بحري 
قبـل لجنـة    ل من أثار مسألة القرب من الساحل لكن في شكل تحديد رقمي، كان من               هذا الصدد يجدر الذكر أن أو          في  

  شـكل  علـى (زيرات و السلاسل التي تكوا      زر و الجُ   التي رأت ضرورة وقوع هذه الجُ      1953في لاهاي سنة  الخبراء اتمعة   
 في 1954 أميال بحرية، و هو الأمر الذي أدرجته لجنة القانون الـدولي سـنة         خمسةعلى مسافة لا تزيد عن      )  ساحلي أرخبيل
 ـ فيولي الإتفاقي لكن أمام سكوت القانون الد.  الفقرة الثانية السادسةالمادة     تحديد هذه المسافة ،رأت بعض الدول الأخذ بـ
، وتحسب إنطلاقا من ساحل الأرض القارية حتى حافـة          )6(من الساحل " القرب المباشر   "  يمكن أن تحدد     بحري التي  ميل   24

سافة أخذت ـا الولايـات      المهذه  و  . ذلك أن السلسلة بحد ذاا يمكن أن يكون لها عرض جد معتبر              الجُزر  المواجهة لها ،    
 فيما يتعلق بالأرخبيـل الـساحلي، فخطـوط         «أنهأقرت   ، حيث    1987من خلال الإعلان الصادر سنة       المتحدة الأمريكية 

                جزر لا يجب    سلسلة   على أن : الأساس المستقيمة يجب أن تستجيب لخمسة شروط ، التي من بينها الشرط الثالث الذي نص
غير أن هذه المسافة تختلف من دولة لأخرى تبعا للوضع الجغرافي المختلـف بـين   )7(.»ميل بحري 24أن تبتعد بمسافة أكبر من      

  .الدول ،  وهو الذي صعب من تحديدها
  

  ـــــــــــــــــ
(1)18زر الحاجزية ، راجع سابقا ، ص بخصوص  التعريف الجغرافي للج.  

    (2)
 Nations Unies : Le droit de la mer ,Les lignes de base,op.cit , p.23 .  

(3)
 Ibid , p23.   

(4)
Ibid  , p23.   

(5)
 Ibid  , p23.   

  
 (6)

 Ibid  , p23.       
(7)

 L. LUCCHINI – M. VOELCKEL :Droit  de la mer ,Tome I , op.cit , p 183              
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 الفقرة الثانية :الشروط العامة لخطوط الأساس المستقيمة :
و أقـر    شروط   القانون الدولي الإتفاقي  وضع  في حالة وجود سلسلة من الجُزر،       لتطبيق قاعدة خطوط الأساس المستقيمة           

 لكنه أهمل بعض الشروط التي تثيرها الـدول          ، 1982 عاممن اتفاقية قانون البحار ل    السابعة  ادة  الم ،تعكسها ببعض التراخيص 
  :،وهذا كآتي  في ممارستها الإنفرادية 

  :درج شروط إلزامية ، و هي ثلاثةأ : ولاأ
  .»..عن الاتجاه العام للساحل...المستقيمة نحرف رسم خطوط الأساسيإن لا أ يجب«: التطابق مع الاتجاه العام للساحل- 1
  .»...  بالإقليم القاريمرتبطة كفاية...المساحات البحرية  يتعين أن تكون« : الارتباط كفاية بالإقليم القاري -2
على .....لدولة أن تطبق     يجوز لا« دم فصل البحر الإقليمي لدولة أخرى عن أعالي البحار أو المنطقة الإقتصادية الخالصة              ع-3

  .»... نحو يفصل
بالمـصالح  ...   الأخذ في الاعتبار عند رسـم      يمكن...«: رخص بالأخذ في الاعتبار بالمصالح الاقتصادية للمنطقة المعنية         : ثانيا

  . »...الاقتصادية
  .خطوط الأساس المستقيمة  لطول إهماله : ثالثا

  :و إن هذه الأمور سوف نتطرق إليها فيما يلي 
   :الشروط الإلزامية: أولا
   :التطابق مع الاتجاه العام للساحل .أ

ي لمـستقيمة أ  نحرف رسم خطوط الأساس ا    ألا ي يجب  « الأولى على ما يلي      في جملتها  الفقرة الثالثة  -السابعة نصت المادة        
  . أي بصفة ملموسة و مثيرة للانتباه» ...  عن الاتجاه العام للساحلإنحراف ذي شأن

 أنه مجرد من أي     «:عنه هذا المضمون ظهر في أول مرة في قرار محكمة العدل الدولية الذي أقرته في قضية المصائد، لكن قالت                  و
حيث أكّدت  النظام النرويجي المتعلق بخطوط الأساس ،  تحليلو ذلك عن طريق دقة، أكثر  لذا حاولت جعله،»تحديد رياضي

15°بـ   فإن خطوط الأساس المستقيمة لا تنحرف عن الاتجاه العام للساحل إلاّ  ،Fjordvestأنه باستثناء «
«.)1( 

 ـ    يملم يحدد الانحراف الأقصى، الذي           غير لأن القانون الدولي الإتفاقي       دى صـحة خطـوط     كن الاستناد إليه لتحديد م
إتجـاه  مـع   التوازي العـام    " عالج إلاّ مسألة    ي لم   هذا النص ن  أالأساس المستقيمة المرسومة ، فهذه الوضعية تؤدي بنا للقول ب         

  )2( .ه خطوط متطابقة مع هذه أن تكون تي تفرض بال " parallélisme général Leالسواحل 
نه في كثير من الحالات مـن غـير   أ« :1953سنة   أفريل   16 إلى   14هاي من   لجنة الخبراء اتمعة في لا    ترى  في هذا المقام        

  و طول ن تقدير هذا الاتجاه متوقف خاصة على مقياس الخريطة المستعملة،لأالممكن إنشاء خط يوافق الاتجاه العام للساحل، 
 لا   «:أنـه    نفس القـضية   دولية في محكمة العدل ال   ترى    بخصوص هذه النقطة الأخيرة    لكن )3( .»الساحل المأخوذ في الاعتبار   

  أضافـت قائلةو  ،»فتراض أنه لا يوجد أي حد لطول الساحل المأخوذ في الاعتبار لتحديد انحراف خط الأساسيمكن الإ

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1)
 H. W.JAYEWARDENE  , op.cit p57, p64 and p82. & Nations Unies :Le droit de la mer , Les lignes de base  , op.cit , p27.  

(2)
Ibid ,p27. 

(3)
 M. VOELCKEL : Les lignes de base dans la convention de Genève sur le la mer territoriale, op.cit , p 827.  
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  )1( .» أن يكونا بالضرورة مستويانا المقبول لخط الأساس، و هذا دون"بالطول الأقصى"أنه يمكن أن يكون مرتبط «
ممارسة الدول حول مسألة تقدير و تحديد درجة الانحـراف عـن            إختلفت  و أمام هذا الغموض في القانون الإتفاقي ،              

  :الاتجاه العام للساحل فمثلا 
 بخصوص رسم خطوط الأساس المستقيمة في حالة الأرخبيـل          ،1987الولايات المتحدة الأمريكية في إعلاا الصادر سنة         ف -

  )2(. 20°اشترطت عدم انحراف عن الاتجاه العام للساحل بأكثر من ،الساحلي 
حـددت  " بالقانون البحر الإقليمي و االات البحرية       "  المتعلق   9/04/1977بالنسبة لبرمانيا من خلال قانوا الصادر في         -

   )3(  . 60° درجة الانحراف عن الاتجاه العام للساحل بـ
سببه الإختلاف الجغرافي من جهة ، ومن جهـة         نحراف عن الاتجاه العام للساحل      الإ  درجة ديدتحفعدم   ،و على العموم          

  )4( .هو منع الدول من إحراز أكبر مساحة من المياه ااورة على حساب دول الغيرذلك من ى توخالمالهدف أخرى ،ف

  
  :الإرتباط كفاية مع الإقليم القاري  .ب

 الواقعـة   المساحات البحرية  يتعين أن تكون   و...«: في جملتها التالية   الفقرة الثالثة - ة السابعة الشرط نصت عله الماد   هذا         
  .» هذه الخطوط أن تكون مرتبطة كفاية بإقليم البري لكي تخضع لنظام المياه الداخلية ضمن
  قيم ــيشملها خط الأساس المست أنه يجب أن تكون هناك علاقة وثيقة كفايةَ بين المناطق البحرية التي ،مفاد هذا النص  و
   .)5()الذي تناولناه أعلاه(لأول لشرط هذا الشرط مكمل ل ومن الناحية الجغرافية، قاري قليم الالإو 
  أنـه مـن      « صرحت التيخذ من قرار محكمة العدل الدولية في قضية المصائد ،           الحكم الوارد في هذه المادة أٌ     لتذكير أن   و      

لمياه الواقعة من جانب خط الأساس المستقيم ارتباط كافي بالأرض حتى يكمن معاملتـها              لأن تكون      يجب:الأمور الأساسية   
في تحديـد   النظام  ل أن هذه الفكرة هي أساس       «هذه القضية ذكروا  الذين فصلوا في    قضاة  ال و ،)6( »عل أساس أا مياه داخلية    

لعدم الـتمكن مـن     تأسفوا  لكنهم   ،   »ل مثل حالة النرويج   الخلجان، و أنه يجب أن يكون لها تطبيق واسع على طول السواح           
  )7( .من أجل تبرير تطبيق هذه القاعدة   " mathématiqueرياضي " معيار وجود الكشف عن 

  ـــــــــــــــــ
 (1)

 Nations Unies ,Le droit de la mer ,Les lignes de base ,op.cit , p27.  
(2)

 L. LUCCHINI & M. VOELCKEL :Droit  de la mer ,Tome I , op.cit , p 183. 
 T.Scovazzi الذي تحت إشراف كـل مـن الأسـاتذة    1982 في طبعة the Straight Baselines  Atlas of نعلومات الخاصة ببرمانيا أخذت م الم)3 (

،G.Francalani،D.Romano،S.Mangardini .  راجع في ذلك:  

L. LUCCHINI & M. VOELCKEL : Droit de la mer ,T  II ,vol I (Délimitation) , op.cit , p21.                                                         
  .212محمد بوسلطان ، المرجع السابق ، ص/د)  4(

212  المرجع السابق ،ص نفس )5(   
  .212،صنفسه )6 (

(7)
Nations Unies:Le droit de la mer, Les lignes de base. , op.cit , p.27. 
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   :عدم فصل البحر الإقليمي لدولة أخرى عن المنطقة الاقتصادية الخالصة و أعالي البحار. جـ 
ط طـو  خ دلدولة الساحلية إطلاقا أن تمد     ،لا يمكن ل   )1(الذي تضمنته الفقرة السادسة من المادة السابعة         الشرط   وفقا لهذا       

 أو  ،البحر الإقليمي لدولة أخرى عن المنطقة الاقتصادية الخالـصة        ) بالأحرى عزل (نها فصل    بطريقة ينتج ع    المستقيمة الأساس
فالحكم الوارد في هذه الفقرة  يقف في وجه خطوط الأساس المستقيمة  التي ترغب الـصين  : وعلى سبيل المثال. أعالي البحار  

وفي مثـل هـذه   . المنطقة الإقتصادية الخالصةعن أعالي البحار و Macao و Hong Kongفي رسمها لأا ستعزل كل من 
كما أن الإتجاه الرئيس لميناء     . الوضعيات فالشاطئ الغربي لتركيا يقطعه نظام خطوط الأساس المستقيمة لجُزر بحر إيجا اليونانية              

رسوم المـؤرخ   حكم هذا النص، من خلال الماطبقت فرنسفقد   بالمقابل.)2(تعترضه مثل هذه الخطوط  Barriois جواتيمالا
  ارة ــ الذي حدد وضعية خطوط الأساس المستقيمة ، و في نفس الوقت ترك لإم1967 أكتوبر 19في 
  )3(.حرية النفوذ نحو عرض البحر" موناكو " 

  
 الأخذ ا عند رسم خطوط الأساس المستقيمة ، يتبين لنـا أن              على الدول  شروط العامة الواجب  لل تحليلنامن خلال   و      

واسعة و عـدم التعـدي علـى اـالات ذات           بحرية   مساحات   المتوخي من ذلك هم منع من الدول السيطرة على        الهدف  
تقاس انطلاقا   طوط التي   الخ رسم هذه ق عند   الحنع من التعسف في استعمال      المالاختصاص الوطني التي تعود لدول أخرى، أي        

  )4(  .1982 عاماتفاقية قانون البحار لـ من 300  ، وهذا طبقا للمادةمنها باقي االات البحرية

  
   :السماح للدول للأخذ في الاعتبار بالمصالح الاقتصادية للمنظمة المعنية:الإعتيبارات  المرخص ا  :  ثانيا

 )5( الفقرة الخامسة –        إلى جانب الشروط الإلزامية لتطبيق طريقة خطوط الأساس المستقيمة ، سمحت المادة السابعة 

لأخذ في الإعتبار بالمصالح الإقتصادية كتبرير للجوء إلى هذه الطريقة ،شريطة أن تكون هذه المصالح قد ارتبطـت بالمنطقـة                    با
أو نقطاعـات   إو   نبعاجات عميقـة  إ المعنية لمدة طويلة  ومؤكدة عن طريق الإستعمال الطويل ، وأن يتعلق الأمر بساحل فيه              

  )6( .زرسلسلة من جتحاذيه 
 المـصالح   ،أيـن كانـت   في القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية المصائد           أيضا   يجد مصدره    الحكما  هذ  وإنّ  
  محل انشغال المحكمة، حيث صرحت- التي تعود إلى وقت طويل -المتمثلة في الصيد على طول الساحل النرويجي،الاقتصادية 

يمكن وسكان و المؤكدة عن طريق الاستعمال الطويل و الهادئ ،            الضرورية لل  تاجياالحمثل هذه الحقوق مؤسسة على      ..«أن
  )7(. »...أخذها في الاعتبار لشرعية الرسم  

  ــــــــــــــــ
  .174ص ، راجع سابق،)ب.ق.م( من إتفاقية 7/6 للإطلاع عل نص المادة )1(
.161شربال عبد القادر، المرجع السابق ، ص/د)2(  

(3)
Nations Unies :Le droit de la mer, Les lignes de base. , op.cit , p.27. 

 (4)
Article 300 de la convention des nations unies sur les droits de la mer 1982 : « les Etats parties doivent remplir de bonne 

fois les obligations qu’ils ont assurer aux termes de la  convention et exerce les droits , compétence et les libertés reconnus 
dans la convention d’une manière qui ne constitue par un abus de droit » 

 .174ص ، راجع سابق،)ب.ق.م(  من إتفاقية7/5لمراجعة نص المادة )5 (

                                                    = (6)
Nations Unies: Le droit de la mer, Les lignes de base. , op.cit , p.28  
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بمقتضى أي منطـق يكمـن الأخـذ في         : ب على السؤال التالي     يجِلمحكمة غير مقنع و لا ي     ا  الذي قدمته  التسبيب    غير أنّ   
 زر ،لة من الجُــا سلسالاعتبار بالمصالح الاقتصادية في حالة السواحل المتقطعة و ذات الإنبعاجات العميقة أو التي تحاط  

في إتفاقية جنيـف حـول      (مثل هذا الحكم في القانون الدولي الاتفاقي،        إدراج  ما فائدة   و   و ليس في حالة السواحل العادية ؟      
  ؟)1() 1982، و إتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار لسنة  1951البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة لسنة 

 منفعـة " ستناد إلى المصالح الاقتصادية ليس لـه إلاّ أن الإ: M. Vœlckel و L. Lucchiniلأستاذان  االصدد يرىفي هذا 
ل اعتراض مـن    يسجيتم ت نفرادي ، ثم    إتحديد خطوط الأساس المستقيمة عن طريق تصرف        ب،فبعد أن تقوم الدولة     إستدلالية

) Un argument confortatif(   "جة تعزيزيـةح"قبل دول الغير، ففي هذه الأثناء فالمصالح الاقتصادية سوف تشكل 
  )2( . هذه الخطوطلشرعية

  
  : عدم الأخذ في الاعتبار بطول خطوط القياس المستقيمة :ثالثا  

     برغم من الشروط و التراخيص التي أقرها القانون الدولي الإتفاقي للجوء إلى تطبيق طريقة خطوط الأساس المستقيمة، إلاّ                  
  : هذه الخطوط ، بالرغم أنّ هذه المسألة طرحت أنه لم يحدد طول

ادعـت أن  عنـدما  أثيرت من قبل المملكة المتحدة في قضية المصائد ضد النـرويج،   فقد :مستوى القضاء الدوليعلى  – 1
 لا« :، لكن المحكمة صرحت أنه    )3( أميال بحرية    10خطوط الأساس المستقيمة لا تستعمل إلاّ كخطوط لغلق الخلجان و بطول            

  .)« )4ذه المسافةتوجد أي قاعدة دولية تحدد طول هذه الخطوط 
اقترحت لجنة الخبراء بعد اجتماعها      : للمؤتمر الأول للأمم المتحدة حول قانون البحار         ةعلى مستوى الأعمال التحضيري   -2

 ـ            )5(نفس الطول  1953اي سنة   هفي لا  في نـص المـادة      ه، هو هذا الحكم أخذت به لجنة القانون الـدولي ،حيـث أدرجت
 تعديل الفقرة الثانية منها،      عند  و كذا  ، 6 هي المادة    )أ5 ( بعد أن أصبحت المادة    1954حتفظ به في سنة     أُ  ثمّ ".2-أ"الفقرة/5

 ، حتى يكون هناك توافق بين قرار محكمة العـدل  ئهتمّ إلغا Garcia Amadorلكن على إثر الإقتراح الذي تقدم به الأستاذ 
  )6( .لاتفاقيالدولية و النص ا

  ــــــــــــــــ
=(7)

G. LABRECQUE: ,op.cit , p 48. 
 (1)

 L. LUCCHINI – M. VOELCKEL :Droit  de la mer ,T I , op.cit , p 180. 
 (2) Ibid , p180. 
 (3)

 G. LABRECQUE: ,op.cit , p 48. 

:في هذا المضمار صرحت المحكمة بمايلي   (4)  
<<the court deems it necessary to point out that although the ten-mile rule has been adopted bay certain states both in 
their national law and their treaties and conventions although certain arbitral decisions have applied it as between 
these States , other States adopted a differed limit consequently , the ten mile rule has not acquired the of a general rule 
of international law>> H. W.JAYEWARDENE  , op.cit , p62.  
(5) Ibid , p50. 
(6)

 H.DIPLA: Le régime Juridique des îles dans le droit international de la mer; op.cit p 117. 

  
  



17 
 

هذا لا يعني أنه ترك فالاتفاقي لم يقيد الدول بطول معين لرسم خطوط الأساس المستقيمة ،  الدولي القانونلكن إذا كان      
 300الدول ملزمة بالمادة الحالية،فالعامة الواردة في إتفاقية قانون البحار الأحكام لها كامل الحرية في ذلك،إذ أنه بالرجوع إلى 

  .الإضرار بالدول الأخرى في ممارسة حقوقها المترتبة عن هذه الاتفاقية وعدم دم التعسف التي تفرض عليها عهامن
  بالدراستين تشهدنأن  الإطار يمكن طوط فنجد أا مختلفة، و في هذا هذه الخ إلى ممارسة الدول حول طول لجئناو إذا ما    

  : التاليين 
 : 1973سنة "يات المتحدة الأمريكيةالولا جغرافي مصلحة دولة"حسب الدراسة التي قام ا  �
مقارنة ( ميل بحري 40من  كبرأالدول تبت خطوط مستقيمة هذه صف عدد نِف دولة كانت محل الدراسة، 34فمن بين     
زر ،ج136.0، الأكواتور 222.3:برمانيا ): الطول بالميل البحري(مثل ،) طول الخط الذي رسمته النرويج في قضية المصائدمع 

Feroe 60.8 موريطانيا ،123.0شقر غ ، مد 74.0، إيسلندا 124.0، أندونيسيا 79.0، غينيا البرتغالية 60.8 ،غينيا 
  )1 (.59.15، تايلندا 40.25، المملكة المتحدة 45.0 ، جمهورية الدومينكان 140.05 الفليبين 60.4، الموزمبيق 89.0
عينة مـن   basline the straight Atlas of  "لمستقيمةأطلس خطوط الأساس افي  T.Scovozziالأستاذ   وبدوره أورد �
  ) :الطول بالميل البحري (أخذ بأطوال مختلفة، مثل دول 
 60.0 ، إيطاليا 25.20 ، إيرلاندا 39 ، فرنسا 136.0 ، الإكواتور 21.8 ، الدانمارك 69.2 ،كوبا 10.5 ، كولومبيا 64.95الشيلي 

 ، المملكـة    23.5 ، تركيا    22.0، السويد   22.0 ، السنغال    60.4  ، الموزمبيق  39.4يك   ، المكس  60.3، جمهورية كوريا الجنوبية     
  )2( .22.5 ، يوغسلافيا 161.8 ، الفييتنام 40.25المتحدة 

  

   :الجزر و رسم خطوط الأساس المستقيمة في الممارسة الدولية :الفرع الثالث    
من الجُزر علـى    "في ضل وجود سلسلة      خطوط الأساس المستقيمة     هل طريقة رسم  : في هذا الإطار نطرح السؤال التالي           

الطريقـة  مكننا من القول أن هـذه  توشاملة وموحدة ،ت ممارسة دولية واسعة ف قد عر" طول الساحل و بالقرب منه مباشرة     
  : إلىلجواب على هذا السؤال يستوجب بنا الأمر التطرقولأضحت كقاعدة عادية ؟ 

  .ريةالممارسة الجزائ : أولا
  .ثم ممارسة باقي دول العالم : ثانيا 
 

   : الممارسة الجزائرية: الفقرة 
 أا لم توقع على     ميجري العمل به على المستوى الدولي ، فرغ       كان  إن الجزائر في مواد قانون البحار، لم تكن خارج عما                

 تصادق على اتفاقية الأمم     ة المتاخمة ، و كما أا لم       لاسيما تلك المتعلقة بالبحر الإقليمي و المنطق       1958اتفاقيات جنيف لسنة    
الإتفاقيـة  ، فلقد أقدمت على الأخذ بالقواعـد الدوليـة          1996 جوان   11 إلاّ بتاريخ  1982المتحدة حول قانون البحار لسنة    

   .في هذا الميدان ، و هذا قبل تاريخ هذا التصديق المعمول ا 
  ــــــــــــــــ

(1)
 L. LUCCHINI – M. VOELCKEL :Droit  de la mer ,T I , op.cit , p 182. 

  Ibid , p182............................................................................... 1989  هذا الأطلس صدر سنة (2)
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                                                  المتضمن1963أكتوبر 12  المؤرخ في403/63، أصدرت مباشرة بعد استقلالها المرسوم رقم   و لتنظيم مجالاا البحرية
  ،» ميل بحري 12هي  عرض المياه الإقليمية الجزائرية«، حيث نصت المادة الأولى منه على)1(تحديد اتساع المياه الإقليمية

 لمدة، بل ترك الأمر مبهما و علقا، و هذا حرعرض هذا البهذا المرسم لم يحدد نوع خطوط الأساس التي انطلاقا منها غير أن 
  .1984 إلى غاية سنة ،أي سنة21

 كلم من الحدود التونسية شرقا إلى الحدود المغربية غربا ، التي تمتاز 1280 التي تمتد على مسافة شواطئهاظرا لأهمية   لكن ن
  غيرة ــــزر صة بالإضافة إلى تواجد جبكثرة التعاريج حيث المناطق الجبلية و الصخرية ، و كما تضم خلجانا كثير

  المادة  المتعلق بالتهيئة و التعمير ، في1990 ديسمبر1المؤرخ في 29/ 90،كما هو منصوص عليه القانون  رقم )2(و الصخور
الخطوط " الذي يحدد 1984 أوت 4المؤرخ في 181-84، أقدمت الجزائر على إصدار المرسوم رقم )3( الفقرة الإولى – 44
  )4(".ساسية التي يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائريالأ

 حيث نصت المادة الأولى ، تبنت الجزائر طريقة خطوط الأساس المستقيمة على طول ساحلهاموجب هذا المرسوم بف     
خطوط الأساس  البحر الإقليمي انطلاقا من يقاس عرض المناطق البحرية الخاضعة للقضاء الوطني لاسيما«: على ما يلي منه 

  وط ــ أخضعت المياه المحصورة بين هذه الخطه من)5(،و بموجب المادة الثالثة» و خطوط غلق الخلجانالمستقيمة
 طوطهذه الخزر و الصخور لرسم استعملت الجزائر النقاط المناسبة التي تقع على حافة الجُلذا .الساحل لنظام المياه الداخلية ،و

  :، كما هو محدد في المادة الثانية من المرسوم كالآتي 
صخرة رأس إلى من الحدود الجزائرية المغربية يرسم خط أساس مستقيم  :من الحدود الجزائرية المغربية إلى جزيرة رشقون -1

  .قونجزيرة رشإلى هذه الصخرة وخط آخر من )  غربا002° 10'02"شمالا و 35° 06 '04"ذات إحداثيات(الهوارية
  ن رأسـزر لرسم خطوط الأساس المستقيمة م في هذه المنطقة استعملت ثلاثة ج :من جزيرة رشقون إلى مرسى مداخ -2

  )رباـغ 001° 28 '48" شمالا،035° 19 38("جزيرة رشقون : و هي من الغرب نحو الشرق، شنيغة إلى رأس الفالكون
   شمالا،035° 46 '24("و جزيرة المسطحة ) ربا غ001° 08 '48"، شمالا035° 43 24 (". و جزر حبيباس

  ). غربا°000 53 '56"
  الح ــفي هذه المنطقة استعملت جزيرة ك :من رأس الإبرة إلى كاف العوة ، و من بورتمنارد إلى كاف السواري -3
من هذه لرسم خط أساس مستقيم من الرأس الأحمر إلى هذه الجزيرة و )  شرقا001° 11 '8" شمالا،°036 31 '06("

  .الأخيرة إلى رأس تنس 
  ـــــــــــــــــ

1038ص،  76  العدد ،1963 أكتوبر 15 الجريدة الرسمية المؤرخة في )1(  
  .974 علي راح ، المرجع السابق ،ص/د)2(
  .  1990، سنة 52،العدد رقم الجريدة الرسمية » الساحل يضم كافة الجُزر و الجُزيرات« الفقرة الأولى من هذا المرسوم نصت على أن -44المادة )3(
  .1206-1202ص ص .1984، ستة  32العدد  ،الجريدة الرسمية )4(
ختصاصات الناجمـة  تعتبر المياه الواقعة داخل الخطوط الأساسية المحددة في المادة السابقة مياه داخلية ، وتخضع لجميع الا«:  نصي على 82/181 المادة  من المرسوم رقم  )5(

  .1206 ، نفس المرجع السابق ، ص »نيةعن السيادة الوط
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وط خطزر و صخور متتالية استعملت كنقاط أساس لرسم هذه المنطقة جفي  توجد  :من كاف السواري إلى تيبازة -4
ت ب، جزيرة توق) شرقا001° 12' 41" شمالا،036° 30 '30("صخرة جيلاري هي  والأساس المستقيمة في هذه الناحية،

 .) شرقا°002 20' 53 "شمالا ، 036° 38 '57("جزيرة برنشال ). شرقا001° 50' 58 " ،  شمالا°036 35 '40"(

التي تربط بين خطـين  ). شرقا002° 22' 50 " شمالا ، 036° 37 '42"(نجد الجزيرتان :من تيبازة إلى رأس ما تيفو  -5
  .رجأساسين مستقيمين من جزيرة برنشال إلى الجزيرتان و من هذه الأخيرة إلى سيدي ف

في هذه المنطقة فالجزر و الصخور التي استعملت كالنقاط أساس لرسـم خطـوط               :من رأس ماتيفوا إلى رأس تدلس      -6
الصخرة الشرقية مـن  )  شرقا00°3 15' 24 " شمالا ، 036° 49 '15 ("جزيرة صانجة: لمستقيمة هي كالتالي الأساس ا

 50 "شمـالا ،   036° 55 '00"(،صخرة وادي سـباعو  ) شرقا003° 18' 12 "شمالا، 036° 49 '04"(جزيرة صانجة 

 .) شرقا°003 50'
في هذه الناحية استعملت كنقاط أساس لرسم خطوط الأسـاس المـستقيمة الـصخرتان               :من رأس تدلس إلى بجاية     -7

 036° 55 04("، صخرة مرسـى الفـارم       ) شرقا 004 ° 10 56" شمالا،   36° 54 54("سيدي خالد   "صخرة  : التاليتين
  ). شرقا004° 20 14"، شمالا
 005° 00 17" شمـالا،    036° 49 41("جزيرة جيزان   بين   خطوط الأساس المستقيمة     تسمر: من بجاية إلى جيجل    -8

  ".كاربون"و رأس " العش"و نقطة أساس ) شرقا
و صـخرة   )  شـرقا  006° 04 05"شمالا،   36° 52 04"(نجد كل من جزيرة تازوت       :من جيجل إلى رأس القلعة     -9
رسم خطوط الأساس المـستقيمة في      لستعملت بدورهما   أ)  شرقا 006° 30 18"شمالا،   037° 05 00"(قرعون الشرقية   بو

  .هذه الناحية
  : لكن إن مسألة تبني الجزائر لطريقة خطوط الأساس المستقيمة، تقودنا إلى طرح السؤال التالي  

، هل يمكن للمصالح الاقتـصادية أن       1982 عامانون البحار ل   من اتفاقية ق   الفقرة الخامسة  السابعة بالرجوع إلى المادة      و
  د لها اعتبارا عند رسم الجزائر للخطوط الأساس المستقيمة؟نج
ثـروة  ذه ال في هذا المضمار، فالمؤكد أن السواحل الجزائرية منذ القديم اشتهرت بصيد الأسماك و المرجان، لكوا غنية                     
وضعية تترجم مصلحة اقتصادية مماثلة لحالة النرويج التي أكدت عليها محكمة العدل الدوليـة              ائلة إلى يومنا هذا، و هذه ال      اله

و حتى الأشخاص، فهذا الاهتمام الـذي       الجزائرفممارسة الصيد هو أحد الميادين الاقتصادية التي تستند عليه          . 1951سنة  
  )1(. صادرة في هذا الصددتليه الدولة للصيد على طول سواحلها تترجمه التنظيمات و القوانين ال

 2003 يمكن أن نستشهد في هذا الصدد بالتقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتغذية و الزراعة في شهر نـوفمبر                        و
 وحدة، و لقد بلغ الإنتاج الجزائري من الأسماك         2661 تحوز أسطول الصيد صغير به       اذكر أ الذي  : حول الصيد في الجزائر   

   %10 بـ 1999 الذي يفوق إنتاج سنة ، مليار طن100281حوالي2001هلاك البشري في سنة الموجهة للاست
مليار طن2318صدر منه و مليار طن 142004بلغ الإنتاج  2003 مليار طن، أما في سنة 1957 هدر منو ص .  

  ـــــــــــــــــــ
 تربية الماشيات، الصادر    إلى مصنف النصوص التنظيمية، الصيد البحري و      مثلا  الرجوع  : كنيم) أهمها(للإطلاع على النصوص التنظيمية الخاصة بالصيد البحري        ) 1(

  .2004عن وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية،الجزء الأول و الثاني، ديسمبر، 
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  ممارسة الدول الأخرى :الفقرة الثانية
 قـد تبنـت    أن أغلبية الدول الساحلية      نلاحظ،بتفحصنا لممارسة الدول في مسائل اختيار طرق رسم خطوط الأساس              

 رغـم أن القـانون الـدولي         سواحلها، ةخاصة في حالة وجود سلسة من الجُزر بمحاذا       طريقة خطوط الأساس المستقيمة ،    
  .الاتفاقي جعل منها قاعدة استثنائية 

اعدة الاستثنائية مع ايـة  دولة ساحلية لجأت إلى تطبيق هذه القE· D·Brown    40الأستاذ     في هذا الصدد أحصى 
، فهذا العدد وصل مع بداية التسعينات مـن  L.Lucchini و   M.Vœlckel، و حسب الأستاذان )1( هو 1982سنة 

  .)2( دولة 70القرن الماضي إلى أكثر من  
 التي أحصت   2003و نحن بدورنا ندعم هذا التأكيد بتفحص نشرة قانون البحار الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة سنة                      
  :)3( من بينها، )زرية،أرخبيليةساحلية قارية،ج( دولة151
  . قد تبنت قاعدة خطوط الأساس المستقيمة ٪58.25أي نسبة ) زريةساحلية قارية،ج( دولة 88 )1
 أي  1982من إتفاقية قانون البحار لسنة       47 طبقت قاعدة خطوط الأساس الأرخبيلية طبقا للمادة         قارية دولة   17 )2

  . ٪ 11.25 بنسبة
 و نسبتها لم تتبنى هذه القاعدة أي تمسكت بقاعدة خطوط الأساس العادية،) زريةساحلية قارية ، ج( دولة 46 )3

  .  ٪30.46 تقدر بـ 
 .و التمثيل البياني الآتي يعكس هذه الوضعية 

  
  :ستثنائية ،و هذا كالآتي و في هذا الصدد سوف نستشهد بعدة تشريعات وطنية لدول مختلفة، تؤكد تبني هذه القاعدة الا

  ــــــــــــــــ
  . 162ص،  المرجع السابق ،شربال عبد القادر/د  )1(

(2)
 L. LUCCHINI – M. VOELCKEL :Droit  de la mer ,T I , op.cit , p 182. 

 
   هذه الإحصاءات و النسب أجريت بالاستناد إلى الجدول الخاص بـ)3 (

Tableau des revendication de juridiction maritime /in/Nations unies: Bulletin de droit de la mer, division des affaires 
maritimes et de droit de la mer, Bureau des affaires juridique, N° 45, Nations Unies , New York , 2003 , pp87-94.  
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لق الخلجـان ،    غ و خطوط    المحدد لخطوط الأساس المستقيمة   " 1967 أكتوبر   19 أصدرت المرسوم المؤرخ في      :فرنسا   -
 1971 ديسمبر   24  بتاريخ ثم أصدرت )1( ."المستعملة في تحديد خطوط الأساس التي انطلاقا منها يقاس عرض المياه الإقليمية           

تقيمة على جزء هـام      نظام خطوط الأساس المس    الذي نص على تطبيق   )2 (،"بتحديد المياه الإقليمية الفرنسية   "القانون المتعلق   
كما قامت بمد هذا النظـام  .  المطلّة على البحر الأبيض المتوسط   السواحلسواحل عاصمة المانش و السواحل الأطلسية و      من  
 زر  إلى جAntilles      لخطوط الأسـاس المـستقيمة و       " المحدد 1999 أفريل   21 المؤرخ في    324/99بموجب المرسوم رقم 

  في تطبيق خطوط الأساس التي انطلاقا منها يقاس عرض المياه الإقليمية ااورة لمنـاطق   خطوط غلق الخلجان و المستعملة

GuadeloupeوMartinique  ". )3(  
  )4( . المتعلق بخطوط الأساس1973 نوفمبر 3 المؤرخ في 527/73 صدر عنها المرسوم رقم :تونس  -
 حـول البحـر     1984 نـوفمبر    12 المؤرخ في    15/1984 طريقة بموجب القانون رقم   ال تبيت هذه    :غينيا الاسترالية    -

  )5( .منهالمادة الثالثة  من  ، و هذا في الفقرة الثانيةوائيةالإقليمي و المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية غينيا الاست
  ف القاري  بـالبحر الإقليمي،الجر" المتعلق1981 فيفري 10المرسوم الملكي المؤرخ في  سلطنة عمان أصدرت بدورها -

  )6( ).ج( الفقرةالثانية القاعدة الاستثنائية في المادة هذه متبنية،"و المنطقة الإقتصادية الخالصة
 المنـشأ لخطـوط     1985 مـاي    17المـؤرخ في       2/85قاعدة بموجـب القـانون رقـم        ال  هذه تبنت :ساوابغينيا   -

  )7( .المستقيمة اســــالأس
 ـ 1985 سبتمبر   10وجب المرسوم المؤرخ في     بم كنداو- الواقعة  "7"المعطيات الجغرافية للبحر الإقليمي للمنطقة      "  المتعلق ب

طبقـت نظـام   " Cabot  (d’hudson) إلى جزيرة ( Numolukspit Beaufort) في الشمال الكندي و الممتدة من
  )8(. نقطة 163خطوط الأساس المستقيمة الذي يربط بين 

 ،1985 مـاي    5 المؤرخ في    RM85 / PR/048 فقد أصدرت المرسوم رقم        سار عن هذا الم   بدورهالم تخرج   :جيبوتي   -
  )9( .خطوط الأساس المستقيمةنظام  تبني هفبموجب المادة الأولى من،البحرية  حدودللالمحدد 

 فدرالي من القانون ال   الثالثة الفقرة   -السادسةبموجب المادة   سارت على نفس النهج      :ارات العربية المتحدة    مالإ كما أن    - 
  )10( . المتعلق بتحديد الحدود البحرية1993 أكتوبر 17المؤرخ في 1993لسنة 19رقم 

  

(1)
Richard MEESE et Jean Sylvarin RONROY:L’ultime frontière de la France , Le plateau continental au-delà de 200 

milles,ADM.,T7, année 2002,p97. 
(2)

Jean-Pierre QUENEUDEC :Chronique du droit de la mer,1991-2000,A.F.D.I  , 2000  ,p491.  
(3)

Ibid , p491. 
(4) F. MOUSSA,op.cit ,pp133-135. 
(5) Nations Unies: Le droit de la mer,Evolution  récente de la pratique des Etats ,op.cit p.8.  
(6)

Ibid ,p.80. 
(7)

 Ibid p.38 
 (8)Tullio SCOVAZI :La ligne de base de la mer territorial dans la pratique canadien, op.cit pp 663-666. 
(9)

Nations Unies: Bulletin de droit de la mer , N° 39 , 1999,op.cit, pp.25-26. 
(10)  Ibid ,N° 25 ,Année 1994,op.cit , p.108. 
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الميـاه البحريـة   "من القانون الفدرالي حـول  الأولى   الفقرة-الرابعة ادة  تبنت نفس طريقة بموجب الم   :روسيا الفدرالية   -
 )1( .1998 جويلية 17المؤرخ في "الداخلية ، البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة لفدرالية روسيا 

 بموجـب   هذه الطريقة   تطبيق إلى  حالة النرويج،   مع  كثيرا  المتشاة  لسواحلها   الحالة الجغرافية فقد دفعتها    :الدانمارك أما   -
  .)2("بتحديد البحر الإقليمي للدانمارك" ، المتعلق 200رقم 1999 أفريل 17القانون المؤرخ في 

المرسوم رقـم   من   الفقرة الثانية -المادة الثالثة  و   الفقرة الثالثة -الأولى المادة   ذه الخطوط بمقتضى  الهندوراس    أقرت بدورها -
  )3( .1999 أكتوبر 30 المؤرخ في 99-172
تطبيق هـذا النظـام علـى       على  فإلى جانب تطبيق خطوط الأساس المستقيمة حول سواحلها القارية ، أقدمت            :النرويج  -

، و هذا حول مجمـوع  الحالية من إتفاقية قانون البحار الفقرة الأولى-121لمادة تخضع لأرخبيلاا الساحلية على اعتبار أا   
طريق المرسوم عن الصادر " Svolbordعلق بتحديد البحر الإقليمي للنرويج حول التنظيم المت" بمقتضى ،Svolbord جزر

بعرض البحر الإقليمي النرويجي    " المتعلق   عن طرق التنظيم   "جان ماين "جزيرة  حول  و  )4(.2001 جوان   1الملكي المؤرخ في    
  )5(. 2003 أوت 30 الملكي المؤرخ في  المرسوم الصادر عن طريق"نحول جان ماي

  
 تطبـق   يتضح لنا أا أصبحت   :ن خلال استعراضنا لهذه العينة من ممارسة الدول لقاعدة خطوط الأساس المستقيمة           م    

               تـستعمل كنقـاط    التي  زرية  كقاعدة عادية ، فقد لجأت إليها أغلبية الدول ، خاصة تلك التي تقابل سواحلها تكوينات ج
خاصة ميـاه   (لدول من الحصول على مساحات بحرية شاسعة        كن ا متهذه الخطوط   لكون أن   أساس لرسم هذه الخطوط ،      

طوط ترسم في البحر ، على عكس خطـوط الأسـاس           الخ  بحرية، لأن هذه   و بالتالي مد سيادا على أقصى مسافة      ) داخلية
    . خطوط أرضية تعدالعادية التي 

   
  :جان زر على رسم خط الأساس في حالة الخلأثر الجُ: المطلب الثالث             

 ، و هذا انطلاقا من السواحل       معينة) بأحكام قانونية (تفاقي كل أشكال السواحل بقواعد    القانون الدولي الإ  قد خص    ل     
 ـ         تعاالبسيطة المستوية ، ثم  السواحل ذات انبعاج عميق وان قطا           زر ، و    أو التي توجد بالقرب منها مباشرة سلسلة من الجُ

   .التي تتمثل في وجود خليج ،رة جغرافية بارزة العيان و قائمة جد ذاا أخيرا السواحل التي تمتاز بظاه
دولة التي تتبعها ، فإن هذا      ة لل المطلقيادة  سلضع ل    و على اعتبار أن الخلجان مبدئيا تنطوي تحت إطار المياه الداخلية التي تخ            

   :الأمر يفرض ضرورة تحديد خط أساسها لغرض

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  

(1)
 Nations Unies: Bulletin de droit de la mer , N° 46 , 2002,op.cit, Ibid, p16. 

 (2)
Ibid , N° 40 ,Année 2000,pp15-25. 

(3)
Ibid , N° 49 ,Année 2003, pp18-19. 

(4) Ibid , N° 40 ,Année 2000, pp70-76. 
)5(
Ibid , N050 , année2004, p p 23-24. 
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  . هي المساحة المائية من الخليج التي تخضع لنظام المياه الداخلية تحديد ما : أولا
  .تحديد عرض البحر الإقليمي و باقي المحلات البحرية للمنطقة الجغرافية التي يوجد فيها الخليج  : ثاينا

  .زر في الخليج، التي تصعب من الوضعية في حالة وجود الجُة و ضرورةو إن هذه الأمور تزداد أهمي
  : كالآتي هامة إشكالياتثلاثة فالمسألة رسم خط الأساس في حالة الخلجان تنطوي تحتها ذلك،بناء على ف    
  ؟لخليج المعطى لتعريف الهو  ماأي  ماذا يمكن أن نقصد بالخليج ؟ -1
يجـب    هذا الخط الذي   ع بخصوص رسم خط الأساس في حالة الخلجان ؟ و بالتالي ما هو نو             المقرر ما هو الحكم العام      -2

   ؟رسمه
  زر في الخليج؟جكيف يمكن لنا أن نرسم خط الأساس في حالة وجود -3

   :فهذه الإشكالية سوف نتطرق إليها كالآتي
  

  تحديد خط الأساس المطبق عليهالخليج و  مفهوم : الفرع الأول

التي يجب الفـصل فيهـا أولا ،         ،زر على رسم خط الأساس في حالة الخلجان        تأثير الجُ  كيفيةتوضح لنا     الأمور التي  أولى    
   :تتمثل في

  .ن مفهوم الخليجاتبي: أولا 
  . نوع خط الأساس المطبق في حالة الخلجانالتطرق إلى : ثانيا
  

  :مفهوم الخليج : الفقرة الأولى 
 ،محـض إنه بتفحص كل الآليات الدولية و العمل الدولي و حتى القضاء الدولي، لم يكن التعريف المعطى للخليج قانوني                    

   . المعايير المستعملة في ذلكولذا علينا تبيان تعريفه بل كان مبني على معايير أخرى غير قانونية ، 
  :تعريف الخليج  :أولا
مـستوى   وعلـى ."زرية على حد سواءظاهرة جغرافية طبيعية تنتاب السواحل القارية و الجَ" عام فالخليج هو فهومكم     

الخلـيج يجـب أن     « :  كالآتي 1910 عاممصائد الأطلسي ل  في قضية   اي  هائمة للتحكيم بلا  كمة الد مح هالقضاء الدولي عرفت  
وعلى مستوى العمل الدولي )1 (. غير مدقق  وتعريف وصفيهذا ال لكن» شكل ذو ميزة خاصة علىساحل ليعتبر كانبعاج ل

 يتعلـق   لأمرعاجات في نفس الأرض، فا     إنب ... « :على إا  الخلجان،1930اي لتقنين القانون الدولي لسنة      هؤتمر لا م عرف
في الحقيقـة  و(بين قارة و جزيرة أو بين جزيرتين ارتين ،أو قارة أو جزيرة ، و لا تشكل خلجانا الفتحات بين ق        بانبعاج في 

  .لم يأتي بشيء جديد ذو أهمية،غير أن هذا التعريف )2 (») كبيرة أن القارة ما هي إلاّ جزيرة
  ــــــــــــــــــ

(1) Louis CAVARE :Le droit international public positif ,T II ( les modalités des relations juridique internationales -les 
compétences respective des Etats) ,3 eme ,Edition A.Pedone ,Paris1969,p777. 
(2) G. GIDEL ,op.cit.p.534 
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الخلـيج  «: أما يتميزان بالبساطة و السطحية ويخلوان من أي معيار قانوني ووفقا لهما                   والملاحظ على هذين التعريفين   
الـتي   ،   1958 إتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة لـسنة            رلذا كان يجب انتظا   .»إنبعاج في ساحل الأرض   

قانون البحار لعـام    إتفاقية   الفقرة الثانية من     -10 المادة   الذي شهد ثباتا في    الفقرة الثانية -السابعة  في المادة   أعطي تعريفا له    
  :ولقد جاء كآتي)1(.1982

يراد بالخليج إنبعاج واضح المعالم يكون توغله بالقياس إلى عرض مدخله على نحو يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر ويشكل أكثر                     «      
رسوم عـبر  ج إلا إذا كانت مساحته تعادل أو تفوق مساحة نصف دائرة قطرها خط  ممجرد إنحناء للساحل ،غير أن الإنبعاج لا يعتبر كالخلي        

  » مدخل  الانبعاج 
كان أكثر دقة من التعاريف السابقة ، لكن هذا التدقيق          فهو  :  التعريف الذي قدمه القانون الدولي الاتفاقي للخليج            وهذا

  :الهندسي–لمعيار الجغرافي  و المعيار الرياضي ا:  و هما )غير قانونية(بإدراج معيارين من طبعة مختلفة
   :معايير تعريف الخليج : ثانيا
   : المعيار الجغرافي.أ

 منطقة من البحر تتغلغل في اليابسة مشكلة        يعد« :، الذي وفقا له    الجغرافي ه للخليج عن تعريف   القانونيلا يختلف التعريف         
إنبعاج واضح المعـالم    « ، ومن الجانب القانوني فهو    )2(»ي للساحل   دناء عا كونة أكثر من إنح    م ومساحة محصورة بالأرض ،   

مدخله ، على نحو يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر ويشكل أكثر مجـرد إنحنـاء                يكون توغله في اليابسة مساويا لعرض       
  .»للساحل 
 كـل   نتابهرة جغرافية واضحة المعالم ، التي ت       لظا علميهذه الجمل الأربعة التي تحويها هذه العبارة ،ما هي إلاّ وصف                و

  : ،كالآتي مثنى مثنىو إذا قمنا بتحليل الجمل الأربعة نلاحظ أا تتماشى .زريةالجَو السواحل القارية 
  "  échancrure bien marquée إنبعاج واضح المعالم ":الخليج -1
تـان  ا فه" constitue plus qu’une simple inflexion de la côte  يتشكل أكثر من مجرد انحناء للـساحل "و

أن فتحة الخليج يجب أن تشكل زاوية واضحة جدا مع الاتجاه العام للساحل             : د منهما   صو يق ،ن نفس المعنى    الجملتان تحملا 
    . صغيرة وو رياضيا يجب أن لا تكون زاوية حادة)3( .القاري

  
  

  ــــــــــــــــ
 (1) L’article 10/2  de la convention des nations des Nations Unie sur le droit de la mer.de 1982 : 
«Au fin de la convention , en entend par « baie » une échancrure bien marqué dont la pénétration dont les terres par rapport à 
sa largeur à l’ouverture est telle que les eaux qu’elle renferme sont cernées par le côte et qu’elle constitue plus qu’une 
inflexion de la côte . Toute fois , une échancrure n’est considérée comme une baie que si sa superficie est au moins égale à 
celle d’un demi cercle ayant par diamètres la droite  tracée de l’échancrure .» 

  .119محمد ناصر بوغزالة ، الجزء الثالث اال الوطني، المرجع السابق، ص/أحمد إسكندري ، و د /د)2  (
(3)

Nations Unies: Droit de la mer, Les lignes de base.,op.cit, p31. 
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  مدخله بالقياس إلى عرض يجب أن يكون توغله ":الخليج -2

 rapport à sa largeur à l’ouverture     La pénétration dans les terres par"  

   "les eaux qu’elle enferme sont cernées parla côteبرباللمياه التي تحويها محصورة ا
 أنه محاط بالأرض من جميع الواجهات إلاّ        علىصفان شكل الخليج ،   ت، فهما   وهاتين الجملتين بدورهما تحملان نفس المعنى          

)1(التي يقابلها البحر، واجهة واحدة
.  

  ، مساحات مختلفة   ،وذو حاد جد    ناءنحناء بسيط للساحل إلاّ إنح    إ من   ذاالخلجان على عدة أشكال ، وه     جغرافيا ف لكن       
 الفقرة  10 أدرجت المادة    ،ي الخلافات بين الخبراء بخصوص نظامها القانوني ، و لتفادي هذه الصعوبات           ذالأمر الذي قد يغ   

 يتمثـل في  معيار آخـر ،     .) إتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة        الفقرة الثانية من     –لمادة السابعة   ا (الثانية
  ".ندسي اله-رياضيال"عيار الم
  :المعيار الرياضي الهندسي.ب

ساحته تساوي على    القانون الدولي الإتفاقي لكي يكون الانبعاج خليجا ، أن تكون م           طلضبط الأمور و تدقيقها إشتر         
 و أن طول هذا الخط المستقيم حددتـه المـادة           ،الأقل مساحة نصف دائرة قطرها خط مستقيم يرسم عند مدخل الانبعاج            

  .ميل بحري  24بـ في الفقرتين الرابعة و الخامسة  10
أنبما ،رجمها رياضيا كالآتي تننحن بدورنا عبر عن علاقة رياضية هندسية ، و إذا فهذا الشرط ي :   

     بحيث أن :2x л!   = مساحة الدائرة- 1    

                                          л  = л العلاقة.....3.14= عدد عشري مجرد هو�  

     	العلاقة...ميل بحري  24  ≤ خط المستقيم لغلق مدخله{ بحيث أن : مساحة الدائرة½ ≥ جامساحة الانبع-2

  :نإف 	 و � فمن العلاقة

  

  
بين الخط المرسوم بين حد أدنى الجَزر لـنقطتي      ): الجملة الأولى ( للفقرة الثالثة    10وجغرافيا هذه المساحة تحسب وفقا المادة       

  .مدخله الطبيعي وخط ساحل الأرضة القارية
تغلغل بـدورها في    ت) إنبعاج الفرعي (    في هذا المضمار يجدر التذكير ،أنه في بعض الحالات قد يكون للخليج مياه فرعية               
لكن إذا سـاحل    .)2( مساحة  الخليج  نفس اليابسة التي  يتوغل فيها ،ففي هذه الحالة  تقصى هذه المياه الفرعية من حساب                 

 لا  البحر في اليابسة،فأنه تغلغل إنحسار المياه أثناء جزر البحر،وإذا كانت مياهه جزء من الإنبعاج الفرعي جزء من خط
  ــــــــــــــــــــ

   (1)
Nations Unies: Droit de la mer, Les lignes de base.,op.cit, p31. 

(2)
 Ibid ,p 31.                                                                                                                                                           



26 
 

الجديدة  زيلاندا لعدم أخذ بالانبعاج الفرعي في حساب مساحة الإنبعاج الرئيسي ،مثلما أقدمت عليهيوجد أي سبب 
 من أجل الإستفادة من نظام المياه Pallierخليج مساحة في الحساب  Onoke lakeعندما أدخلت مساحة بحيرة

  )1(.الداخلية 
   

 )2(.خط أساس  في الخلجان لرسم ) القاعدة العامة ( الحكم العام :  الفقرة الثانية 

  الرابعة الفقرة  (7 ،التي تقابلها  المادة 1982من إتفاقية قانون  البحار لعام الرابعة و الخامسة     الفقرة10مادة للطبقا     
 :فرسم خط الأساس  يكون كآتي )1958من إتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي و المنطقة المتخمة  لسنة و الخامسة  

       
»
 فاصل بين خط فيمكن رسم،  ميل بحري24 لا تتجاوز مادخل الطبيعي  لخليج المزر لنقطتي حد أدنى الجَ إذا كانت المسافة بين  -4

  .داخلية  زر المذكورين ، والمياه الموجودة  داخل هذا الخط تعتبر مياه   حدي أدنى الجَ 
  ميل 24طوله مستقيم  ميل بحري ،  يرسم خط أساس24تي مدخل الطبيعي للخليجزر لنقطحد أدنى الجَ  عندما تتجاوز المسافة بين- 5     
  .»بحري داخل الخليج ، بطريقة تجعله  يحصر أكبر مساحة من المياه  يمكن حصرها  بخط له هذا الطول    

  :ومفاد هاتين  الفقرتين  
يرسم عند مدخل ..." خط فاصل..".:،وهذا واضح من العبارات التالية مستقيمأن خط الأساس في الخليج هو خط -1

... " خط أساس مستقيم"...الخليج ، وأكثر من ذلك فهذا الخط ذُكر بصريح العبارة في الفقرة الخامسة المذكورة أعلاه
  .ـجالخلي من الساحل التي يوجد فيهاالبحرية للمنطقة  االات وانطلاقا من هذا الخط يقاس عرض البحر الإقليمي وباقي

  .لنقطتي مدخل الطبيعي للخليج إنحسار المياه أتناء  جزر البحرالخط المستقيم  يرسم  بين  خطي ن هذا  وإ-2
  . و المياه التي توجد داخل هذا الخط تخضع لنظام المياه الداخلية -3
 الدولي الإتفاقي  أن  الخلجان تطبق عليه طريقة القاعدة الإستثنائية التي أقرها القانون:   تقدم فإننا نخلص وبناءا على ما  

 ، إلاّ أن هذه الخلجان حظيت  بتدقيق خاص ، حيث أن هذا الخط لا يجب أن  قاعد خطوط الأساس المستقيمةوهي 
 .  ميل بحري 24يتجاوز طوله 

مع  أن هذه القاعدة المقررة للخلجان لم تكن وليدة القانون الدولي الإتفاقي، بل كان لها وجود سابق                        و الجدير بالذكر  
،ثم تبنتها دول أخرى من خلال أعمالهـا        )3(في الفقرة الثانية من المادة  الثانية  منها           الاتفاقية  المتعلقة بالصيد في بحر الشمال      

، لكن مع خلاف واحد يتمثل في طول  هذا          )4(القضاء الدولي  الإنفرادية و ممارستها الإتفاقية وحتى أا أثيرت على مستوى        
   أميال  بحرية ، غير أن هذا الطول صرحت به محكمة العدل الدولية في 10سابقا بـ الخط الذي كان يقدر 

 ـــــــــــــــــــ

  . من الملحق التاسع2-وكمثال عن الخلجان الفرعية ، راجع النقطة الرابعة
(1)

Nations Unies,Le droit  de la mer : les lignes de base , op.cit , p 31 et p 45.  
 .283 من الملحق التاسع ، ص 1-من التوضيح عن الأحكام العامة المنظمة لرسم خط الأساس في الخلجان،راجع المخططات التي تتضمنها النقطة الرابعة لمزيد )2(
فرنسا ، الأراضي المنخفضة ، و نمارك ،األمانيا ، بلجيكا ، الد: الموقعة من قبل القوى الكبرى  آنذاك (1882من إتفاقية الصيد في بحر  الشمال لسنة  2/2المادة)3(

 : نصت على مايلي ) بريطانيا الكبرى 
 «Pour les baies , le rayon de trois  milles sera mesuré à partir  d'une ligne droite tirée  en travers de la baie , dans  la partie la 
plus rapprochée  de l'entrée ,au premier  point  ou l'ouverture  n'excédera pas dix milles » 
G. GIDEL, op.cit , pp 546-550. 

                                                                                                                           =                                :تضمنتهذي  الهوهو نفس وهذا الحكم
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و  اأميال بحرية تبنتها بعض الدول  في قوانينها الوطنية وكذا  في معاهدا  10 إذا كانت قاعدة «:قـضية المصائد مقرة أنه 
 ةوبالنتيجة فقاعد.تبنت حد مختلف بين الدول ،وبالمقابل دول أخرى طبقتها حكميةإتفاقياا ،وإذا كانت بعض القرارات الت

  )1 (»العامة في القانون الدولي  لم تكسب قوة القاعدة  أميال بحرية10
  

  :  دولية لاحقة ، وهنا  نذكر عينة من الأعمال  الإنفرادية  للدول شهدت ممارسةهذه القاعدة  كما أن      
 ذو 1984أوت 4 والمتمثل في المرسوم  المؤرخ في الجزائرمارسة نجد العمل الإنفرادي الصادر عن على رأس هذه الم ••••
الخطوط الأساسية  التي يقاس  إنطلاقا منها عرض البحر الإقليمي  التي تخضع للقضاء  "  الذي يحدد 181-84 رقم

البحرية الخاضعة للقضاء الوطني ، لاسيما  منها  يقاس عرض المناطق «،فالمادة الأولى منه نصت على مايلي )2(" الجزائري
  هناك إحالة ومفاد هذه المادة أن.»البحر الإقليمي  منها إنطلاقا  من الخطوط الأساس المستقيمة و خطوط غلق  الخلجان

  .إلى القواعد القانون الـدولي للبحار التي جعلت من خطوط أساس مستقيمة كخطوط لغلق الخليج
  .وهران ، أرزيو ، الجزائر ، بجاية ،سكيكدة ، عنابه  :هي ية التي تخضع لهذه القاعدة، والخلجان الجزائر

" المتعلق 1973 نوفمبر 3 المؤرخ في527/73  هذه الخطوط بموجب المرسوم رقم تونسمن جهتها إستعملت  ••••
نس  مكون من خطوط إن خط غلق خليج تو« :، حيث نصت  الفقرة  الثالثة من المادة الأولى منه)3("بخطوط الأساس 
  .ونفس الحكم أقرته بالنسبة لخليج قابس.» ...الأساس المستقيمة 

بالبحر الإقليمي، الجـرف القاري، " المتعلق1981 فيفري 10 بموجب المرسوم المالكي المؤرخ في سلطنة عمانكما أن  ����
   )4(.ـفقرة ج- ، أقرت برسم هذا الخط في المادة الثانية "و المنطقة الإقتصادية الخالصة

  1991نوفــمبر4،المؤرخ في "النظام الأوكراني  المتعلق بالحدود الدولية"   بموجبأوكرانياونفس المسار سارت عليه  ����
 )5(.الثالثة و ذلك في المادة السادسة الفقرة 

يدرالي رقم القانون الف  من المادة السادسة من الثانية نفس الحل من خلال الفقرةالإمارات العربة المتحدةوقد إتخذت  ••••
   .)6( . 1993 أكتوبر 17المؤرخ في " بتحديد المناطق البحرية للإمارات العربية المتحدة " المتعلق 1993 لسنة 19

  ــــــــــــــــــ
 والتي دخلت حيز  1901 جوان 24 المؤرخة في ،سلاندا ي و إFéroéنمارك  و  ا المبرمة بين بريطانيا  الكبرى و الد،الإتفاقية المتعلقة  بالتنظيم الصيد حول جزر=

  Ibid, pp 555 ........................................................................................ الفقرة الثانية 2وهذا في المادة ، 1903 مارس 31النفاذ  في 
 (4)

 اءـوأثن . 1912 أكتوبر  18فرنسا في المرسوم المؤرخ  في :   تشريعاا  الوطنية مثل هذا النص  تبنته  الدول في إطار أعمالها الإنفرادية  على مستوىمثل 

 .G أوت 7(  ، الأوروغواي 17في المادة ) 1914 أوت 5( الحرب العالمية الأولي  عدة دول أوردت  هذا النص  في قوانينها  الخاصة بالحياد مثل  الأراضي المنخفضة

-GIDEL, op.cit , pp 559 .......................................................................................)1917يلية جو 18(  ، المغرب 2 في المادة

5601914( 

  :راجع.1882اقية  مثل هذا النص الوارد في إتف 1910 وعل مستوى القضاء الدولي  ، طبقت محكمة التحكيم الدائمة  للاهاي  في قضية المصائد  الأطلسي لسنة 
L. CAVARE, op.cit, p 777  
(1)

L.LUCCHINI et M.VOELCKEL ,Droit de la mer,T I, op.cit ,p 188. 
   .1206- 1202 ص ص ، المرجع السابق ، 1984أوت  7 المؤرخة  في ،22العدد ، الجريدة الرسمية )2(

(3)
F. MOUSSA, op.cit , pp 133-134. 

(4)
 Nations Unies , Evolution récente de la pratique des Etats,op.cit ,p 80 . 

(5)
 Nations Unies,Bulletin de droit de la mer, NO25, 1994, op.cit ,p 96.  

(6)
Ibid , p 108.  



28 
 

من القانون الفيدرالي ) النقطة الرابعة(  فقرة الثانية- الرابعة المادة  أخذت  ذه القعدة بمقتضىروسيا الفدراليةبدورها  ����
 .)1( 1998 جويلية 17،المؤرخ في " الإقليمي والمنطقة الإقتصادية المتاخمة رالمياه البحرية الداخلية، البح"حول

خطوط  بتـحديد"   المتعلق1999 أفريل 2 1 إلى  هذه الممارسة بموجب المرسوم المؤرخ فيفرنسامن جهتها انضمت 
 خطوط الأساس التي إنطلاقا منها تقـــاس عرض المياه و خطوط غلق الخلجان المستعملة لتعيينالأساس المستقيمة 

  .)Gauadeloup )2 و  Martiniqueالإقليمية  الفرنسية  ااورة لمنطقتي 
  

، يتبين لنا أا معممة )خط مستقيم(   و من خلا تفحصنا للممارسة الدول بخصوص رسم خط الأساس للخلجان 
ممارسة مخالفة ، وهو ما يفيد أن هناك إجماع واتفاق تام بين الدول وشاملة وموحدة ، وأكثر من ذلك لم نسجل أي 

بخصوص هذه لقاعدة التي ينجر  عنها خضوع مياه الخليج للسيادة المطلقة لدولة الساحلية واختصاصها الوطني، على اعتبار 
  )3(.عرفيةأن مياه الخليج تخضع  للنظام المياه الداخلية ، فهذه النتيجة تقودنا للقول أا قاعدة 

  
  .رسم خط الأساس للخلجان في حالة وجود الجزر :الفرع الثاني   

في حالة وجود الجُزر مع تطبيق )خط الغلق (ترى كيف يتم رسم الأساس : المسألة نطرح السؤال التاليبخصوص هذه 
 السابعة من إتفاقية قانون البحار القاعد العامة السابق ذكرها ؟ و هل يمكن في مثل هذه  الحالة اللجوء إلى تطبيق نص المادة

  :هذا التساؤل سوف نتطرق الضوء عليه كآتي الحالية ؟
  زر و القاعدة العامة الجُ : الفقرة الأولى

وفي .  العامة ف خط غلق الخليج هو خط مستقيم يرسم بين حد أدنى الجَزر لنقطتي مدخله الطبيعي ة      وفقا للقاعد
  الفقرة الثالثة في جملتها الثانية – 10 عنها وجود عدة مداخل للخليج ، فإنه طبقا للمادة حالة وجود الجُزر التي يترتب

و الفقرة الرابعة منها ،فخط غلق الخليج هو خط طوله مجموعة من الخطوط المستقيمة المرسومة عبر مداخله المختلفة ، بحيث 
، يتم رسم خط ذا الطول داخل الخليج تجعله ه المسافةهذ تجاوز و إذا ما ميل بحري،24لا يجب أن يتجاوز هذا اموع 

،في هذه الحالة فمساحة هذه الجُزر ) هاالفقرة الخامسة من(يحصر أكبر مساحة من المياه يمكن حصرها بخط له هذا الطول 
و  ولةوالملاحظ عن هذا الحكم أنه ينطبق بسه .تدخل في حساب مساحة الخليج كما لو كانت جزء من مساحته المائية

بساطة على الجُزر الواقعة عند مدخل الخليج ، لكن ترك وراءها عدة تساؤلات حول وضعيات جغرافية مختلفة للجزر لم 
  :تعالجها ، كآتي 

 :، التي قد تقع على موضعين )4("جزر حاجزية " في حالة ما إذا كانت هذه الجُزر تشكل :أولا - 
   في إتجاه شواطئ الخليج بحد ذاته ؛ من الجانب الداخلي لخط غلق الخليج العادي- 
 )5(.  أو في الجانب الخارجي لهذا لخط في إتجاه عرض البحر - 

 ــــــــــــــــ  
(1)

Nations Unies, Bulletin de droit de la mer, NO46, 2002 , op.cit ,p 96. 
(2) Ibid, NO47  , a 2004 , op.cit ,pp 28-31. 
(3)

 L. CAVARE , op.cit,p 776.                                                  
                                                                            . التاسعق من الملح3-وكتوضيح بياني لهذه الجزر الحاجزية ، راجع النقطة الرابعة)4(
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زر الحاجزية عن مدخل الخليج ،حتى يمكن تطبيق أحكام المادة المسافة التي يجب أن تفصل هذه الجُ: فيثار الإشكال حول
  )1( ؟السابعة؟ أو أننا أمام سكوت الاتفاقية يمكن اللجوء إلى تطبيق الفقرة الأولى من المادة  ) 5-4-3الفقرات (10
 .في نيويوركLong- Island  ، مثل حالة جزيرة)2(حالة الجُزر الكبيرة التي قد تشكل مع الأرض اليابسة خليجا :ثانيا  - 

  :)4( ، وإلى جانبها نجد الحالات أخرى مماثلة لها،وهي)3( للخليجاهذه الحالة تشكل الجُزر رؤوسفومن حيث الواقع الجغرافي 
  . للخليج نحو عرض البحر ا حالة الجزيرة الكبيرة التي تقع بالقرب من الأرض اليابسة وتشكل معها رأس-     
  .شكل رأسا للخليج ولكن في نفس الوقت تسبب في غلقه نحو اليابسة  حالة الجزيرة التي ت-     
  . الحالة التي تكون فيها جهتي الخليج مشكلة من سلسلة الجُزر العمودية -     

لذا مل الغرض من  هذا السكوت في معالجة . 1982    وهذه الوضعيات الجغرافية تغاضت عنها إتفاقية قانون البحار لعام 
الجغرافية، هو فتح الباب أمام إرادة الدول في اختيار نقاط المدخل الطبيعي التي ترتبط فيما بينها بواسطة خط  تهذه الحالا

، ويكون ) تحت سيادا المطلقة (لي تمكِينها حصر أكبر مساحة مائية و إخضاعها لنظام المياه الداخلية ابالت غلق الخليج ، و
   ؟ أم أنه يعبر ذلك عن عجز ونقص ؟)5-4-3(الفقرات 10ذلك باستعمال الحكم الوارد في المادة 

  
   الفقرة7زر طبقا للمادة  إلى رسم خطوط الأساس المستقيمة في حالة وجود الجُءمدى إمكانية اللجو :الفقرة الثانية
  1982الأولى من إتفاقية قانون البحار لسنة               

عة الفقرة الأولى لرسم خطوط الأساس المستقيمة في حالة الخلجان ، سببها     إن إمكانية اللجوء إلى تطبيق المادة الساب
 من الجُزر بالقرب من ة يتمثل في وجود سلسليوجود عامل مشتركة بين السواحل القارية العادية و سواحل الخليج،الذ

  .كالا الساحلين
  :ة التاليتفي الحالا) الأولى منهاالفقرة(أنه يمكن تطبيق هذه المادة )H.W.Jayewardene )5  و حسب الأستاذ 

  . حالة وجود سلسة من الجُزر فيما وراء نقاط المدخل الطبيعي للخليج نحو عرض البحر-   
  . حالة وجود الجُزر عند فتحة الخليج في إتجاه عرض البحر لكن بشكل غير منتظم -   

 ــــــــــــــــــ

=
 (5) H.W.Jayewardene, op.cit, pp33-34. 

 (1)
L.LUCCHINI &M.VŒLCKEL :Droit de lamer , T II, vol I , op.cit , p189. 

 .Ibid , p189 ................ بشرط أن توجد الجُزر بالقرب كفاية مع الساحل United States c/Luisiana هذا النوع من الخلجان أُخذ به في قضية )2(
  :شروطا لذلك وتتمثل في  Hodgson وAlexander ن الأستاذاوضعهذه الحالة كما أنه في      

   ؛ةيجب أن لا تكون المسافة بين الجزيرة و شاطئ البحر كبير -1
 يجب أن تكون مساحة الجزيرة أكبر من الحيز المائي الذي يتوسط بينها وبين الأرض اليابسة؛ -2

 اة ؛إن الحيز المائي الذي يتوسط بين الجزيرة و اليابسة يجب أن يكون من حيث الشكل يشبه القن -3

 .كم أن الحيز المائي لا يجب أن يشكل أصلا قناة صالحة للملاحة البحرية  -4
Nations Unies : droit de la mer – les lignes de base , op.cit ,p35.  

 .284 من الملحق التاسع ، ص 3-سة خليجا ، راجع النقطة الرابعة بوكتوضيح بياني للجزر التي تشكل مع الأرض اليا(3)
 (3)

 H.W.Jayewardene, op.cit, pp36-39.
 

 (4)
Ibid ,p 40.  
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  . حالة ثالثة تتمثل في وجود جزر داخل فجوة الخليج ،بحيث تشكل حاجز على شكل قوس مقعر متجه نحو الداخل- 
  .الذي يترتب عنها وجود عدة مداخل 

حر ، فهذه الأخيرة تدمج  في خط الأساس لمسألة أثر الجُزر في تحديد االات البحرية لدول في إتجاه عرض الب : وكخلاصة
الذي يقاس إنطلاق منه عرض البحر الإقليمي و باقي االات البحرية ، إذا كانت تقع في مسافة  ضعف البحر الإقليمي 

  .  ميل بحري أو بالقرب جدا من هذا الخط تطبيقا لمبدأ الوحدة الإقليمية 24أي  من الجانب الداخلي لخط 
  
 
 

  أثـر الجزر على تحديد االات البحرية مابين الدول:ـث الثانيالمبحــــــ
 

التي تعد عملية " التعيين"     إن التحديد عملية قانونية دف إلى رسم الحدود بين دولتين ، وهنا يجري الفرق مع عملية 
   أو ء عن طريق القضامادية و تعمل على إسقاط أو تجسيد في الميدان الحدود المحدد مسبقا عن طريق إتفاقية أو

  )1(.التحكيم 
هي العملية التي تتم بموجبها معرفة المناطق البحرية الخاضعة للولاية الدول :و التحديد كمفهوم في القانون الدولي للبحار 

  .و لا تبرر إلا في حالة تداخل هذه االات البحرية ) المتقابلة أو المتجاورة ( 
 القضاء الدول نظرا ت محل اهتمام الدول وانشغالا)2(ديد االات البحرية بين الدول   في هذا المضمار كانت مسألة تح

  :للسببين التاليين
إن التحديد قبل منتصف القرن العشرين كان يقتصر على مجالات محددة و المتمثلة خاصة في البحر الإقليــمي :أولا

ت بحرية أخرى وذات عرض أوسع ، وهذا راجــع بعرض ثلاثة أميال بحرية ، لكن بعد ذلك أصبح ينصب على مجلا
 ، وكذا بسبب التغيير  الذي طرأ عــلى 1982لاعتماد مفهوم المنطقة الإقتصادية الخالصة في إتفاقية قانون البحار لعام 

 350مفهوم الجرف القاري في ظل هذه الإتفاقية وذلك يإستعمال معيار المسافة ، حيث يمكن أن يصل مداه الأقصى إلى 
ميل بحري ،مما أدى بالدول إلى السعي لتحديد هذه االات البحرية فيما بينها عن طريق الممارسة الإتفاقية محاولة فرض 

  ) 3(. إلى القضاء الدوليءإرادا لخدمة مصالحها، أو اللجو

  ــــــــــــــــ
)1(

 Charlles ROUSSEAU: Droit international public ,T II – les compétences- Edition Sirey , Paris, 1977,p234.
 

  :أن M.Vœlckel في هذا الصد يرى الأستاذ
 « La définition de la ligne de la séparative est une opération en elle même purement technique  même si elle s'inscrit dans une 
affaires politique sur la quelle s'est cré un différend juridique». 

  :وعلى أساس ذلك اعتبر أا 
 « elle concerne la précision des coordonnées géographiques des points de changement de direction définissant la ligne 
séparative» 
Michel VŒLCKEL : Aperçu de quelque problème concernent la délimitation des frontières maritime ,A.F.D.I , 1979, pp706-
707.   

  :حول مسألة تحديد االات البحرية مابين الدول ، راجع كل من  )2(
- S.P.JACOTA :Maritime boundary , R.C.A.D,T 171, vol II 1981, p89 et ss .                                                                        = 
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 البحرية التي يمنحها إيها القانون الدولي ا مجالالرغبة الدول في تحقيق الاستقرار لحدودها البحرية لهدف إستغلا:ثانيا      
للبحار،خاصة بعد التقدم العلمي و التكنولوجي الذي أحرزته في ميدان البحث العلمي واكتشاف واستغلال ثرواا 

  )1(.البحرية
 

  :يد البحري في مواد قانون البحار تجد مصدرها في القانون الدولي الإتفاقي المتمثل في         وعملية التحد
 .1958 اتفاقيتي جـنيف حول البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة،وحول الجرف القاري لسنة  - 
 .1982 البحار الحالية لعام نوكذا إتفاقية قانو - 

  .، وبالتالي فنحن أمام إزدواجية قانونية)2 (قضاء الدولي الدولي العرفي الذي يعكسه ال  كمـا تخضع للقانون
  

وحتى الصخور التي أدرجت في نظام (و لدراسة موضوع تحديد االات البحرية مابين الدول في ضل وجود الجُزر 
  .التي تأثر على هذه العملية)  لقانون البحار1982الجزر في إتفاقية 

  : التاليتينعلينا التطرق إلى المسألتين الفرعيتين
  .تحديد االات البحرية مابين الدول نتناول موضوع الجُزر والثنائية القانونية التي تخضع لها عملية: ولالأالمطلب في 
  .نتطرق إلى الأثر الممنوح للجزر عند تحديد الات البحرية بين الدول :المطلب الثانيوفي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــ
=-Prosper WEIL :Délimitation maritime est délimitation terrestre /in/Ecrits de droit international . P.U.F, 1er édition , Paris 
année 20020, p249et ss. 
- Prosper WEIL :Des espaces maritimes aux territoires maritimes: ver une conception territorialiste de la délimitation 
maritimes.op.cit,pp255 et ss. 

 .2 بوروبة سامية ، المرجع السابق ، ص/أ)3 (
----- 

  .2 بوروبة سامية ، المرجع السابق ، ص/أ)1 (
 :في عملية التحديد ، راجع ) الذي يكرس القانون الدولي العرفي ( بالنسبة لدور القضاء )2 (

Prosper WEIL : Propos du droit coutumier en matière de délimitation maritime /in/Ecrits de droit international . P.U.F, 1er 
édition , Paris année 20020, p151et ss. 
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  الجزر في ظل الثنائية القانونية التي تخضع لها عملية التحديد البحري :ب الأولــالمطل                 
حـول  نظام جنيف   عرفت أول تنظيم لها  في        رزلجُاوجود   ظل   ة مابين الدول في      تحديد االات البحري   عرفت عملية          

، وذلك بواسطة مجموعة من الأحكام وبتطبيـق  طريقـة           1982ثم مع إتفاقية قانون البحار لعام      1958 عام  لقانون البحار   
رت المحكمة العدل الدوليـة بحـل   حول تحديد الجرف القاري في بحر الشمال، أق    1969 ثم إنه مع قرار سنة       .البعد المتساوي 

آخر من أجل التوصل إلى حل منصف،حيث عملت على تطبيق الإنصاف اسد في المبادئ المنصفة، الذي شهد فيما بعـد                    
في مجال التحديد   " ةبالقاعدة الأساسي " يعبر عنه    لتطبيقا واسعا على مستوى القضاء الدولي وحتى في ممارسة الدول ،وهذا لح           

 من الإنصاف إلى جانب الظروف الملائمة و الحل المنصف ،و التي نجد صياغتها في قـرار محكمـة                   اركبة  أساس  البحري، الم 
  )1(.في قضية تحديد االات البحرية في خليج مان1984العدل لسنة 

  دولي العرفي أضحى هناك ثنائية قانونية تتحكم في عملية التحديد البحري ، يعكسها القانون ال1969       إذا فمنذ سنة 
  :و القانون الدولي الإتفاقي ، لذا سوف نتناول في 

  . تطبيق الإنصاف والقاعدة الأساسية: القانون الدولي العرفي لتحديد االات البحرية مابين الدولو الجُزر:الفرع الأول - 
 .الدول والقانون الدولي الإتفاقي لتحديد االات البحرية مابين الجُزر :وفي الفرع الثاني  - 
  

تطبيق الإنصاف و القاعدة : القانون الدولي العرفي لتحديد االات البحرية مابين الدولو  الجُزر:الفرع الأول  
  .الأساسية

تاريخ صـدور   ( 1969 سنة  البحرية مابين الدول القاعدة خلال الفترة الممتدة مابين          ت تبلورت الأساسية لتحديد االا      
وكرست على  . )تاريخ الفصل في قضية خليج مان        (1984إلى غاية سنة    ) ولية في قضية بحر الشمال    قرار محكمة العدل الد   

مستوى القانون الدولي العرفي الذي يعكسه أساسا القضاء الدولي، ففي هذه القضية الأخيرة عبرت محكمة العدل الدوليـة                  
تطبيق المعايير المنصفة ،وبإسـتعمال طـرق عمليـة         بواسطة  ... ينبغي أن يتم التحديد    «:عن هذه القاعدة وصاغتها كآتي      

  .»نتيجة منصفة...بإمكاا أن تحقق بالنظر لشكل الجغرافي  للمنطقة و كل الظروف الملائمة الأخرى
    وطبقا لها التصريح ،فأساس هذه القاعدة هو الإنصاف اسد في المبادئ المنصفة،وفي هذا الصدد و حسب الفقيه محمـد         

التحقـق أن الإنـصاف وارد بـالمرة في القاعـدة           : القانون الدولي المعاصر للتحديد البحري مسيطر من قبل         أن    «بجاوي
 أيضا أن يكون واردا في تطبيق هذه القاعدة ،فالقاعدة الأساسـية بالنتيجـة مؤسـسة علـى                  يالقانونية،لذا فمن الضرور  

قانونية،وما دام أن القاعدة الأساسـية تفـرض علـى          الإنصاف،أي يعني أن هذه الأخيرة تشكل جزء مدمج من القاعدة ال          
  .)2( »،فالإنصاف يصبح بحد ذاته جوهر القاعد القانونية و يشكل معها جسم واحد القاضي التوصل إلى نتائج منصفة

  ــــــــــــــــ
  :كمايلي  1984القاعدة الأساسي صاغتها محكمة العدل الدولية سنة هذه )1(

« La délimitation doit être réalisé par l’application de critères équitables et par l’utilisation de méthodes pratique apte 
assurer, copte de la configuration géographique de la région et autres circonstances pertinents de l’espace, résultat 
équitables » 

  :نقلا عن الأستاذ
E.DECAUX: L'arrêt de la chambre de la cour international de justice sur l"affaire de la délimitation de la frontière maritime 
dans le golfe de Maine ( arrêt du 12 décembre 1984) , A.F.D.I , p319.                                                                               = 
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زر فيها، علينـا    ولتوضيح مسألة المبادئ المنصفة في عملية تحديد االات البحرية في إطار القاعدة الأساسية وكذا مكانة الجُ               
  :دراسة العناصر التالية 

  .مفهوم المبادئ المنصفة :أولا  - 
 .تطبيق المبادئ المنصفة في  عملية التحديد البحري: ثانيا  - 
 . إلى تطبيق المبادئ المنصفة ء كظرف ملائم يأخذ في الإعتبار عندما يتم اللجوالجزيرة: ثالثا  - 

 
  .مفهوم المبادئ المنصفة: الفقرة الأولى

  : يجب التطرق إلىلتوصل إلى فحوى ومفهوم المبادئ المنصفة،
  .العرف الدولي: الأساس القانوني للمبادئ المنصفة -  أ

 .تعريف هذه المبادئ -  ب
 .العرف الدولي:  للمبادئ المنصفةالأساس القانوني: أولا

 الـذي   «: أن 1984 محكمة العدل الدولية في قضية تحديد االات البحرية في خليج مان لـسنة              ة       لقد صرحت غرف  
 ، ثم ذَكَّرت بقرار محكمة العدل الدولية المؤرخ         )1 (»يشكل العرف ليست فقط ممارسة الدول  و لكن أيضا القضاء الدولي             

 الذي لـه    ي  يمثل القرار القضائ     «: المتعلق بتحديد الجرف القاري في بحر الشمال الذي قالت عنه أنه           1969فيفري   20في  
، بناءا على ذلك و بما أن الظهور القانوني الأول للمبادئ المنصفة            )2 (» في تشكيل القانون العرفي في هذه المواد         ةمساهمة كبير 

 1969 في هذه القضية ،فهي ذات مصدر عرفي وبخصوصها صرحت ذات المحكمة سنة              في إطار اال التحديد البحري كان     
، كما صرحت   )3 (»ينبغي أن يتم التحديد عن طريق الإتفاق وفقا للمبادئ المنصفة و الأخذ بكل الظروف الملائمة                   «:أنه  

 وذلـك مـن أجـل       )4 (»دئ المنصفة   في غياب اتفاق ينبغي أن يتم التحديد وفقا للمبا           «:في موضع آخر من هذا القرار       
  .تصحيح النتائج الغير منصفة للحالة التي عرضت عليها والمتميزة بوجود سواحل مقعرة و المحدبة

  المبادئ ( أنه من غير الصحيح التفكير أن محكمة العدل الدولية إصطنعت هذا المفهوم :   لكن حسب الأستاذ محمد بجاوي 
  كـــان بمثابة جذور لكل الذي  Truman ةإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكي،بل قامت بالتذكير ب) المنصفة 

  ـــــــــــــــ
(2)

    : جاء كآتيمل للأستاذ محمد بجاوياالموقف الك =
« le droit contemporain des délimitation maritimes est dominé par la constatation que l'équité est présent à la fois dans  la 
règle de droit et donc nécessairement aussi dans l'application de celle-ci ,la "norme fondamentale" est en effet bâtie sur 
l'équité , c'est-à-dire que celle-ci constitue une partie de la règle de droit .dés lors que la norme fondamentale impose au juge 
de parvenir à un résultat voulu "équitable ", l'équité devient elle-même la substance de la règle de droit ; elle fait corps avec 
celle-ci ; elle est "built in"» >>.M.BEDJAOUI :L'"énigme " des "principes équitables "dans le droit des délimitation maritimes 
.conférence donnée le 11 septembre 1989 à l'université international Menéndez  Pelayo. Valencia.(Espagne) .par49 p 25. 
(1)

Ibid, par 18 et 19 pp 8-9  
(2)

 Ibid par 19 p9  
   .60ة سامية المرجع السابق  نقلا عن الأستاذ بوروب1969 من قرار محكمة العدل الدولية لسنة 1-ج /101 الفقرة )3(

 la cour à ainsi été amenée à conclure qu'en droit coutumier ,le principe fondamental en »: هذا التصريح للمحكمة جاء كآتي )4(

matière de délimitation:est que à défaut d'accord,la limite doit être déterminée conformément à des principe équitable » 

 هذه الفقرة نقلا من الأستاذ
Nour ddine SEFIANI : Les positions Marocaines en matières de délimitation maritimes, R.J.P.E.M, Numéro  spécial :le Maroc 

et le droit de la mer , N05,2 eme semestre, 1979,p52.  
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الدول مع  الولايات المتحدة الأمريكية    بين  دد  سوف يح  أن خط التحديد الجانبي      « فيه ، الذي جاء  حقةالتطورات القانونية اللا  
  )1(. »مبادئ المنصفةلالمعنية وفقا ل

وعلى العموم فالمبادئ المنصفة بميزا العرفية كانت محل إثارة من قبل الاتجاهات الجديدة للقانون البحار أثنـاء المـؤتمر                   
 أا ملزمة بتطبيق الاتجاهات الجديـدة        «: التي صرحت    1982لعدل الدولية في قرار لسنة      الثالث ،و هذا ما أكدته محكمة ا      

للقانون البحار المعبر عنها في المؤتمر الثالث و هذا ليس لأن الأطراف طلب منها ذلك ، بل لأن الاتجاهات الجديدة تعكـس                      
 أنه   «:ن تحديد الجرف القاري بين مالطا و ليبيا        الصادر بشأ  1985،وكما صرحت في قرارها لسنة       »تشكيل القانون العرفي  

 حيز النفاد فإا تمثل آلية ملائمة في تـشكيل  1982 ديسمبر 10  المؤرخة في  Montego Bayرغم عدم دخول إتفاقية 
 فقـد ، منـها  83 و 74 في المواد لمنصفةتفاقية لم يكرس مبادئ ا   لإل فالنص النهائي    ذلكو،لكن ورغم   )2( »القواعد العرفية   

    )3(.  تنظم عرفياالمبادئتبقى هذه  بناءا على ذلك ،و ةأقصيت ائيا من هذه الاتفاقي
  .تعريف المبادئ المنصفة : ثانيا 
 لكن بتفحـصنا لهـذا      ،ن المبادئ المنصفة ذات ميزة عرفية تجد أساسا مصدرها في القضاء الدولي           أ ذكرنا   وأنلقد سبق       

و على حد تعبير الفقيه محمد بجـاوي      ،ثبات في استعمال تعبير أو مصطلح موحد        اللأول عدم   في المقام ا  ،فإننا نسجل   الأخير  
  .و هذا الأمر ينجر عنه في المقام الثاني عدم وجود تعريف لها، وهذا كآتي ،  هو مصطلح عائم فنصفالمبادئ الم

 .) une terminologie flottante(مصطلح عائم  -أ

 عدم الدقة التي تعاني منها مصطلحات قانون البحار هي مصدر الغموض الـذي لم يراعـى   إن"«  يرى الفقيه محمد بجاوي     
بفعل المحكمة لذا كـان يجـب        مفهوم المبادئ المنصفة،فالمصطلح مبدأ  يحتمل عدة معاني ،و إن الغموض الذي ينتابه ليس             

ذلك يصبح قاعدة ذات ميزة      ، بعد :قاعدة"ى الأقل   و في إطار المفاهيم العامة فالمبدأ في بداية الأمر هو عل          . )4(استعماله بحذر 
فكرة عامـة   " هو المبدأ كما أن .عامة، ثم أخيرا قاعدة مجردة ،و قد يؤدي إلى قاعدة أو عدة قواعد ، لكن العكس غير ممكن                 

صل إلى إيجـاد     أما الطرقة مثل القاعدة حيث لهما نفس الهدف المتمثل في التو           )5(.،يمكن إستنتاج بعض النتائج منها      " مجردة  
و هـي وصـف    -لكن هناك قواعد غير ملزمة أيضا-حل للمشكلة ،لكن يختلفان من حيث الإلزامية ،فالطريقة غير ملزمة       

  )6(. »للوسيلة أو التقنيات التي توضع محل النفاذ لتوصل إلى نتيجة للحالة المعنية
  ـــــــــــــــــ

  : الفقيه محمد بجاوي ، بدليل أننا نجد مثلا  إن ممارسة الدول  في هذا المضمار تدعم موقف)1(
حدود هذه االات سوف تحدد من قبـل  « : جاء فيه 1949ماي  29 إعلان المملكة العربية السعودية المتعلق بباطن و سرير البحر لمناطق خليج فارس المؤرخ في          -

  .»حكومتنا وفقا للمبادئ المنصفة عن طريق الاتفاق مع الدول الأخرى 
حقوق على الجرف :ن سلطان البحرين ، شيخ قطر ، شيخ الكويت ، حاكم أبو ظبي ، حاكم رأس الخيمة ، حاكم أم القيوين و حاكم عجمان ، جاء فيه أن    إعلا-

  .» ...وفقا للمبادئ المنصفة ...إلى الحدود التي سوف تحدد بدقة « القاري تمتد 
  »إنشاء خطوط التحديد على أساس مبادئ المنصفة«  تنص على1949 ماي 28، المؤرخ في ايتين لنيكاراغو من الإعلان الصادر عن الغرفتين البرلمان2 المادة -

J.LANG, Le plateau continental de la mer du nord (Arrêt de la cour international de justice 20 février 1969)2 eme édition. 
Librairie General de droit et de jurisprudence , paris , 1988, pp 130- 131   
 (2)

 L'Arrêt de CIJ du 24 février 1982, op.cit par 133/1 p 92.  
 (3)

  M.BEDJAOUI :L'"énigme " des "principes équitables "dans le droit des délimitation maritimes, op.cit, par 20, 22 p 10. 
(4)

Ibid ,par 30,p13. 
(5)

Ibid ,par 30,p13.                                                                                                                                             = 
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 و متغيرة   تلقى من محكمة العدل الدولية  تسميات متقلبة       " المبادئ المنصفة "   و بالموازاة مع هذه المفاهيم العامة ، فمصطلح         
  :بدليل ) أي هناك تذبذب (
  و كمبادئ منصفة،   كأساليب منصفة   كوسائل منصفة و  : وصفت المحكمة هذه المبادئ      1969 في قضية بحر الشمال لسنة       -

ن القانون الدولي في مـواد تحديـد الجـرف          إ  «:مصرحةفي نفس الوقت    " كطريقة  " و  " مبدأ  "حتى أا استعملت كلمة     
   )1(.  »... إلى مبادئ مختلفة أو طرق ءقواعد آمرة و يرخص باللجوتضمن يالقاري لا 

 ،مبدأ، قاعدة،  فكرة     :  في قضية تحديد الجرف القاري بين ليبيا و تونس استعملت عدة عبارات            1982و في قرارها لسنة     -
ير للانتباه أنها أعطت أهمية      المث غير أن ،  )2( 71 و خاصة الفقرة     60 ،   46 ،   45 ،   44 مبدأ عام، و هذا في الفقرات        ،مفهوم  

هو الذي يضفي هذه الصفة على تلك المبادئ ،و بالتالي صـغرت            " أن إنصاف الحل  "،حيث ترى   " منصف" كبرى للصفة   
   )3(. من قيمة المبادئ المنصفة

بادئ محل  أن الم «، حيث ترى    )4(" بمعايير" وصفت نفس المحكمة المبادئ المنصفة       1984 و في قرار بشأن خليج مان لسنة         -
   )5( .»المسألة لا توجد بعد ،لذا يحب وصفها كمعايير

 الأحكـام    «:مـصرحة أن    " المبادئ المنـصفة  " عادت و استعملت مصطلح عبارة       1985 لكن في قرارها الصادر سنة       -
خذ في الاعتبـار    القضائية مجتمعة على إعتبار أن تحديد الجرف القاري ينبغي أن يتم بواسطة تطبيق المبادئ المنصفة و مع الأ                 

    )6(. »بكل الظروف الملائمة من أجل التوصل إلى حل منصف 
  . و لقد ترتب عن هذا التذبذب في تعامل محكمة العدل الدولية مع المبادئ المنصفة ،عدم أي تعريف إعطاء لها

  
  ـــــــــــــــــ

= (6)
 M.BEDJAOUI: L' "énigme " des " principes équitables " dans le droit de délimitation maritimes. op.cit par 30 p 13.  

:موقف المحكمة كان كآتي (1) 

«Le droit international en matière de délimitation du plateau continental ne comporte pas de règle impérative et autorise 

le recours à divers principes ou méthodes » (par 49) 

83الفقرة ( كطريقة )  60الفقرة (و في هذا الصدد و في نفس هذه القضية وصفت المحكمة طريقة البعد المتساوي كمبدأ 
   ) 83الفقرة ( و كقاعدة )  

M.BEDJAOUI: L' "énigme " des " principes équitables " dans le droit de délimitation maritimes. op.cit par 31, p 14 .                
(2)

Ibid, par 23, p 11. 
   :تصريح المحكمة جاء كآتي(3)

«la cour, s'estimant tenue de statuer en l'espèce sur la base de principe équitable, doit commencer par rechercher ce que 
prescrivent ces principes … l'application de principes équitables doit aboutir à un résultat équitable. Cette façon de   
s'exprimer, bien que courante, n'est pas entièrement satisfaisante, puisque l'objectif équitable qualifie à la fois le résultat 
à atteindre et les moyens à employer pour y parvenir. …L'équité d'un principe doit être appréciée d'après l'utilité qu'il 
présente pour aboutir à un résultat équitable. Tous les principes ne sont pas en soi équitables ; c'est l'équité de la solution 
qui leur confère cette qualité .les principes qu'il appartient à la cour d'indiquer doivent être choisis en fonction de leur 
adéquation à un résultat équitable. Il  s'ensuit que l'expression principes équitable ne saurait être interprétée dans 

l'abstrait ; elle renvoie aux principes et règles permettant d'aboutir à un résultat équitable  »    
L'Arrêt de la C.I.J du 24 février 1982 par 70 p 59. 
(4) 

M.BEDJAOUI:L' "énigme "des" principes équitables" dans le droit de délimitation maritimes,op.cit, par 31 p 14 .              
(5)

 Ibid ,par 28 ,p 12. 
(6)

 L'Arrêt de la C.I.J du 03 juin 1985, op.cit, par 45, p 38. 
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    :مفهوم بدون تعريف -ب 
 الجرف القاري في حالة غيـاب إتفـاق وفقـا         د عندما نصت محكمة العدل الدولية في قرار بحر الشمال ،بأن يتم تحدي           

  .ة تعطي تعريفا لها ، وهذا الفراغ القانوني لازم جميع قراراا اللاحق،لم للمبادئ المنصفة
قائمة تتضمن مجموعة من الأفكـار أو       "خليج مان   "ر الولايات المتحدة الأمريكية في قضية        وفي ظل هذا الوضع أعد مستشا     

، رغم  )1(المفاهيم المحتملة لإعطاء مضمون للمبادئ المنصفة،لكن غرفة المحكمة إستبعدت هذه الفرصة لإحداث تعريف عملي             
تكن محل تعريف نظامي لذا يـصعب إعطائـه         لم  ... «:ذلك أقرت المحكمة برفض إعطاء تعريف لهذه المبادئ مصرحة أا         

لم تكن موضوع    .... المعايير المنصفة   «أن :، وأضافت قائلة    »مسبقا بسبب تكييفها الجِد متغير مع وضعيات ملموسة مختلفة        
 بناءا على ذلك يرى الفقيه محمد بجاوي أن هـذه المبـادئ             )2(.»هذا الموضوع  إن جهود التقنين لم تمس     و...منسق تعريف

  )3(. يت في ارد و عامة و بالتالي فهي تبقى بدون تعريف بق
 1984 و1982 ، 1969أعطت محكمة العدل الدولية في أهم قراراا لسنوات          وفي ظل غياب تعريف للمبادئ المنصفة،     

  :)4(مجموعة من الأمثلة ،وهي كآتي
 .)5()الجغرافية ( إمكانية إعادة تشكيل الطبيعة المبدأ الذي يقضي بعدم - 
 بعدم تعدي أي طرف على الإمتداد الطبيعي للطرف الأخر ، ذلك لأن للدولة الساحلية حقوق                لمبدأ الذي يقضي  ا - 

  . المرخص ا من قبل القانون الدولي للبحارسسيادية على الجرف القاري المحاذي لسواحلها ،وهذا في إطار المقايي
 .مبدأ إحترام كل الظروف الملائمة  - 
ل الدول متساوية قانونا ، الذي يمكن من خلاله أن تطمـح في معاملـة متـساوية ، لكـن     المبدأ الذي وفقا له ك  - 

 . ماجعلته الطبيعة غير متساوي ا إلى جعل متساويفالإنصاف لا يستلزم بالضرورة المساواة ،ولا يهد
 . الأمر لا يتعلق بالعدالة التوزيعية ن بأالمبدأ الذي يقضي - 
 

  ــــــــــــــــــ
 .83 نقلا عن الأستاذة بروبة سامية ،المرجع السابق ، ص1984قرة من قرار محكمة العدل الدولية لسنة هذه الف )1 (

 هذه الفقرة لنفس المحكمة نقلا عن الأستاذ (2) 
 M.BEDJAOUI:L ' "énigme " des " principes équitables " dans le droit de délimitation maritimes, op.cit, par 32, p 15  
(3)

Ibid,par32,p15. 
  :راجع في ذلك ، E.Zolerلأستاذة ا هذا الموقف مماثل لذلك الذي أبدته

Elisabeth ZOLER : Recherche sur les méthodes  de délimitation du plateau continental propos du l'affaire Tunisie –Libye) 
arrêt du24fevrie 1982),R.G.D.I.P, T   ,N0 3 , 1982,p668. 

 
(4)

 Emmanuel DECAUX :L'arrêt de la cour international de justice dan l'affaire de plateau continental (Libye c/ Malte) –
arrêt du 03/06/1985, A.F.D.I, 1985, p307.  

:أن  1969 بخصوص هذا المبدأ صرحت محكمة العدل الدولية سنة )5(  
«l'équité qui ne peut servir de correctif à l'inégalité naturelle ,doit assurer le respect de l'égalité naturelle , l'ors qu'elle 
existe .De manière générale ,une délimitation est équitable dans la mesure où elle est en accord avec le sort réservé à 

chaque Etat  par la nature. » 

: عن الأستاذ نقلا  
Alain PIQUEMAL : Les principes juridiques gouvernant les accords de délimitation des plateaux continental /in/ René-Jean 
DUPY : Le pétrole et la mer , presses Universitaires de France , Paris , 1976, p293. 
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  .)1( ملية التحديد البحريتطبيق الإنصاف في ع:الفقرة الثانية
  :  البحرية مابين الدول تثار ثلاثة عناصر رئيسية هامة ، وهيتتطبيق الإنصاف في عملية تحديد االا       عند
  إذا ما تفحصنا القضاء الدولي نجد أن الإنصاف يطبق كقانون ؛ : أولا
 الفقرة الثانية من النظام     38صاف المنصوص عليها في المادة      أن الإنصاف طبق ليس تعبيرا أو تجسيدا لمبادئ العدل والإن         : ثانيا

  الأساسي للمحكمة العدل الدولية؛
  . أن الهدف المتوخى من اللجوء إلى الإنصاف هو تحقيق الحل المنصف : ثالثا
  .)2(تطبيق الإنصاف كالقانون :أولا 

  :لقضاء الدولي في عدة مناسبات     إن الإنصاف كقاعدة قانونية أثير من طرف الفقه الدولي و طبقه ا
  . فعلى مستوى الفقه الدولي. أ

 الإنصاف فما هو إلا مظهرا للمهمة التي توجب على القاضي الحكـم بالعـدل و   «أن Karl Strupp     يرى الأستاذ 
لي الـذي  كجزء مكمل من القانون الـدو « يعتبر المبادئ المنصفة  Manley.O.hudson أما القاضي )3(.»النطق بالقانون

يـرى أن   Jack Langو بالنـسبة للأسـتاذ    . )Jessup )4و هو نفس موقف اتخذ القاضـي  .»يجب أن تطبقه المحكمة 
من جهتـه   )5(.»... الإنصاف هو موضوع القاعدة القانونية ويشكل في نفس الوقت أحد طرق تفسير القاعدة القانونية             <<«

   )6(. »نونية تظهر كمبادئ قا« :قال الأستاذ محمد بجاوي أا 
  ــــــــــــــــ

  :الذي قال عنه - 1960لسنة  في قاموس المصطلح القانونية J.Basdevant  -هناك من يرى من الإنصاف كإحساس مثل الأستاذ)1(
   «Le sentiment de ce qu'exige la justice dans le cas considéré, compte tenu de tous les éléments de l"espèce et abstraction 

faite des exigences purement technique du droit positif ». 

   .» بمجرد إحساس بسيط ،وليس بقاعدة مرتبطة بفكرة العدالة«أن الأمر هنا يتعلق"لعرابة أحمد " وهنا يرى الأستاذ 
 .……………………………………………………  A.LARABA: L'Algérie et le droit de la mer,op.cit ,p163:راجع في ذلك 

 في كقاعـدة قانونيـة     معهد القانون الدولي و قد تبناه أيضا الإنصاف تم تبنيه في عدة أنظمة قانونية الوطنية منذ عهد القانون الروماني كعامل قانوني ،              إن   -  )2(
  . Jack Lang, op.cit, p 133. ..........  »ني الإنصاف من المفروض أنه ملازم للتطبيق السليم القانو« تنص على أنالتي  1937اللائحة الصادرة سنة 

 جوان 25الحكم المؤرخ في  (Timorالقضية التحكمية الخاصة بجزيرة :مثلا: التحديد البحري موادكقاعدة قانونية في عدة قضايا دولية على غرار قضاياكما طبق  - 
 سـنة  ة القـروض الـصربية   قضي،وفي 1929 سنة chor zow قضية مصنعفي  ية من جهتها تبنت المحكمة الدائمة للعدل الدولي الإنصاف بصفة ضمن ).1914
الدوليـة   العـدل  كمة محأن كما .1925م او في رأيها الإستشاري في قضية تبادل السكان الترك و اليونان لع           ،1939ـ ل كيةقضية الشركة التجارية البلجي   و1929

  :راجع في ذلك .1958القصر لسنة المتعلقة بأهلية  1902ق إتفاقية ذهبت في مسار المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية تطبي
                               .et les îles, op.cit, pp 157-158 continental plateau du délimitation La H.PAZARCI:  

(3)
Olivier PIROTTE : La notion d'équité dans la jurisprudence récente de la cour internationale de justice, R.G.D.I.P, T  .N°1, 

1973, p 11.                                                                                                                                         
 :راجع في ذلك"des prises d'eau à la Meuse en 1937"فرادي في قضية أبداه من خلال رأيه الان Manley.O.hudson الموقف للقاضي هذا )4(

délimitation du plateau continental et les îles.opcit.p.158.et olivier pirotte.opcit.p.113 .                                   :La H.PAZARCI   
: جاء كآتي Jack Lang الأستاذ  رأي (5) 

 « …l'équité, objet de la règle de droit constitue en même temps l'une des modèles de l'interprétation de la règle de droit. 
Cette double nature de l'équité apparaît nettement dans les développements de la cour consacrés à l'appréciation du caractère 
équitable de la délimitation» Jack LANC, op.cit p 133. 
(6)

 M. BEDJAOU:L'"énigme " des "principes équitables "dans le droit des délimitation maritimes, op.cit par 49, p 25. 

أن:  P.Reuter يرى   الأساتذةف وإلى جانب هؤلاء   
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    :  على مستوى القضاء الدولي.ب 
  فالمحكمـة     - فيها إلى تطبيق الإنصاف      ءباعتبارها أول قضية يتم اللجو    -اري في بحر الشمال      ففي قضية تحديد الجرف الق    

، )1 (العدل الدولية لم تعتمد الإنصاف باعتباره مفهوما فلسفيا أو بصفة منفصلة عن القانون ، بل طبقته في إطـار القـانون                    
الة اردة لكن تطبيق قاعدة قانونية تفـرض اللجـوء إلى            لا يتعلق الأمر بتطبيق الإنصاف فقط كتعبير للعد         «:مصرحة أنه   

 و على ما يبدو أا في هذه القضية تبنت مفهوم الإنصاف في إطار القانون الدولي و رفضت أن تأخذ                    )2(. »المبادئ المنصفة   
تكلم عـن    عندما ن  « :،و في هذا الصدد صرحت بما يلي        " بالإنصاف المطلق "بالإنصاف كعنصر شخصي و هو ما يعرف        

القاضي الذي يحكم بالعدل أو ينطق بالقانون، فالأمر يتعلق بتبرير موضوعي لقراراته ليس خارج النصوص بـل حـسب                   
   )3(. »النصوص و في هذا الميدان فالقاعدة القانونية بذات هي التي تستدعي تطبيق المبادئ المنصفة 

   في قضية تحديد الجرف القاري بين ليبيا 1982في قرارها لسنة       و لقد استمرت محكمة العدل الدولية على نفس المسار 
يجـب أن  ...ومهمة المحكمـة ...مبدأ عام يطبق مباشرة كقانون ... « :و تونس ،حيث ترى أن الإنصاف وفقا لمفهومه يعد        

 بـساو في قرارهـا      كما أن محكمة التحكيم بين غينيا و غينيا       )4(. »تطبق المبادئ المنصفة كجزء مكمل من القانون الدولي         
 أن الهدف الأساسي الذي تتوخاه المحكمة يكمـن في          « : لم تخرج عن مثل هذا الموقف مصرحة إن          1985التحكيمي لسنة   

   )5(. »وإن القاعدة القانونية الدولية المعترف ا من قبل الأطراف هي التي تفرض على المحكمة ... التوصل إلى حل منصف
أن الإنصاف يندرج ضمن القانون،     : الفقه الدولي، يتبين لنا      هعينة من القضايا الدولية و أمام أفادنا ب            و من خلال هذه ال    

، وعلى )6(فالمصطلحين كلمتين مترادفتين  لأن ما بين القانون و الإنصاف لا يوجد تناقص أو مفارقة لكن يوجد إندماج ،
  .   الوفي للقانونأن الإنصاف يعتبر الصاحب Aguesseau ذحد تعبيرا الأستا

  ـــــــــــــــ
«Ce n'est pas à titre originaire que le juge international applique l'équité mais sur renvoi du droit international  
 lui-même. »J.M.SOREL, op.cit, p168 

   .53 ص ،المرجع السابق، بة سامية وبور )1(
:    ة كآتي جاء تصريح محكمة العدل الدولي (2) 

«il ne s'agit pas d'appliqué l'équité simplement comme une représentation de la justice abstraite, mais                       

d'appliqué une règle de droit prescrivant le recours à des  principes équitable». 

  ...…………………………O.PIRROTE, op.cit,p133في قضية بحر الشمال نقلا عن الأستاذ 1969دولية لسنة  من قرار محكمة العدل ال85الفقرة 
:هذا التصريح للمحكمة كان كآتي  (3) 

«… lorsqu'on parle de juge qui rend justice ou qui dit le droit, il s'agit de justification objective de ses décisions non par 
au- delà des textes mais selon les textes et dans ce domaines c'est précisément une règle de droit qui appelle l'application 

des principe équitable».                                                                                                                                                                                                                                                 

                  :                                                                   نقلا عن الأستاذ 1969 من قرار محكمة العدل الدولية لسنة 88الفقرة
délimitation du plateau continental et les îles.opcit.p.158.et olivier pirotte.opcit.p.157.                  :La H.PAZARCI  

:هذا التصريح لمحكمة العدل الدولية جاء كآتي   (4) 

«… la notion juridique d'équité est un principe générale directement applicable entant que droit … la tache de la  
cour …Doit appliquer les principes équitable comme partie intégrante du droit international …».  
L'arrêt de la CIJ du 24 février 1982, op.cit par 71 .p 60. 

 :تصريح محكمة التحكيم كان كآتي  (5) 
«…le but essentiel que se fixe le tribunal consiste à aboutir à une solution équitable,… c'est là une règle de droit 
international reconnue par les parties et qui s'impose au tribunal…».Sentence arbitrale du 14 /02/ 1985, op.cit par 88, p 521. 
(6)

 P. Weil : Perspective du droit de a délimitation maritime, op.cit, p 177 .  
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  من النظام الأساسي38اللجوء إلى الإنصاف ليس تطبيقا لمبادئ العدل و الإنصاف المنصوص عليها في المادة : ثانيا
  .)ex aequo et Bonoex aequo et Bonoex aequo et Bonoex aequo et Bono(لمحكمة العدل الدولية        

  بادئ المنصفة ، هو بمثابة اللجوء إلى تطبيق مبادئ العدل  يقول إن اللجوء إلى الإنصاف  اسد في الم    ربى قائلا
   : الفقرة الثانية من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية38التي نصت عليها المادة (ex aequo et Bon) و الإنصاف 

لعدل و الإنـصاف     لا يترب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ ا                  « 
   .»الدعوى على ذلك  وافق أطراف متى

لاسيما في قضايا التحديد )المنصفة  المبادئ(    لكن الأمر يختلف تماما عن ذلك فالقضاء الدولي عند لجوءه إلى الحل المنصف
و هو الأمر ) 1(.حله مؤسس على القانون البحري،كان دائما يؤكد أن ذلك لا يتم على أساس مبادئ العدل و الإنصاف بل

،على اعتبار أن الإنصاف  عن مبادئ العدل و الإنصاف )الإنصاف القانوني ( الذي يؤدي بنا إلى القول أّنه ميز الإنصاف
  .)2( 1982محكمة العدل الدولية في قضية تحديد الجرف القاري بين تونس و ليبيا سنة  مفهوم قانوني كما جاء في قرار

أنه قبل إنشاء المحكمة الدائمة للعدل الدولي ، فكان عاديـا                           <<« يقول W.W.BISHOPستاذ      و في هذا الصدد يرى الأ     
  .Cayugaكما كان الحال في قضية هنود الحمر (إعطاء السلطة للمحكمين في حل التراع على أساس القانون والإنصاف 

 لطة المحكمة في حل التراع باللجوء إلى مبادئ الــعدل و إن الشروط المتعلقة بالقانون و الإنصاف يجب أن تفَرق عن س

 الفقرة الثانية من نظامها الأساسي،  لأن الأمر يستلزم أن يطلب ذلك من المحكمة بموجب اتفاق                 38و الإنصاف وفقا لمادة     
      )des zones franches «. )3بين الأطراف يكون واضحا و صريحا كما كان في الحال في قضية 

بحيث أن هذه ،فبين الإنصاف و مبادئ العدل و الإنصا  M.Vœlckel و L.Lucchini جهتهما يفرق الأستاذان    من
 و ، و بناءا على اتفاق الأطراف  بمعزل عن القواعد القانونية،ناسب للتراعالمنصف المل الحالأخيرة تتيح للقاضي أن يقرر 

  .)4(ن من إجراء تفرقة واضحةكّمتفاق يشكل معيار شكلي يو هذا الإ، )المشار أعلاه (الثانية الفقرة 38يستند على المادة 
  ـــــــــــــــــ

   .57بوروية سامية ، المرجع السابق، ص /أ)1(
(2)

 P.WEIL : L'équité dans la jurisprudence de la cour international de justice : un mystère en voie dissipation  
/In/ Ecrit de droit international .presse universitaire de France, Paris, 2000, pp172-173.    
 (3)

 W.W.BISHOP, General course of public international law.  /In/ R. KOLBE : les cours généraux de droit international 
public de l'académie de la Haye, op.cit, p 440.  
(4)

 L.LUCCHINI &M. VŒCKEL : Droit de la mer, T II, vol I (délimitation), op.cit, p 228.  
  :نجد كل من لاء الأساتذة ؤوإلى جانب ه

   :يقول Hudson القاضي -
«La reconnaissance, par la cour de l'équité en tant que partie du droit international n'est aucune manière restreint par la  

faculté spéciale qui est conféré, de statuer ex aequo et bono si les partie sont d'accords » 
Béla VITANYI : Les positions doctrinales concernant les sens de la notion de "principes généraux de droit reconnus par les 
nations civilisées", R.G.D.I.P, T86, N01, 1982, p 69.  

  :يقول بخصوص مبادئ العدل و الإنصاف أا   V.D.Degan  و الأستاذ-
«
…peut mener à une révision du texte primitif du traité et pour cette raison, elle n est pas permis au juge international, sans 

une autorisation spéciale 
»
.O.PIROTTE, op.cit ,p 113. 

 الفقرة الثانية من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 38 اللجوء إلى المادة يمكن له  لاأن القاضي أو المحكم الدولي Jean-Marc Sorel   الأستاذ يرىومن جهته   -
   …………………………………………J.M. SOREL ,op.cit ,p141 .بتطبيق هذه المادة بالإتفاق الطرفين : ا »إلاّ إذا كان هناك تصريح لهم
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بالنتيجة فالمسألة « صرحت محكمة العدل الدولية مايليقضية بحر الشمال   و هذه التفرقة وردت في عدة قضايا دولية ،ففي 
بناء على ذلك فالقاضي الدولي له سلطة تقديرية .)1( » ...في هذه الحالة لا تتعلق بقرار مبني على مبادئ العدل والإنصاف

  . تطبيق الإنصاف،أما تطبيق مبادئ العدل والإنصاف فذلك مشروط باتفاق صريح صادر عن أطراف القضيةفي اللجوء إلى 
  .هو الهدف من اللجوء إلى تطبيق الإنصاف) التحديد المنصف(تحقيق الحل المنصف : ثالثا

 إلى  ءة عندما يتم اللجو   الهدف الأهم المتوخى من كل عملية تحديد بحري، خاص        " التوصل إلى حل منصف   "     تعتبر مسألة   
  .الإنصاف، و هذا ما أكد عليه الفقه الدولي و القضاء الدولي في عدة مناسبات 

الهدف المرجو في تحديد حدودها هو تقسيم المنـاطق البحريـة   «أن  Aron L.Shalowitz  في هذا الصدد يعتبر الأستاذ
علـى   .William .T.Burke  وMyris.S.Mc.Dougalكما أكدا الأستاذان  .)2(  »بطريقة تكون منصفة للطرفين

 أن القيام بالتقسيم المنصف يتم من خلال تفاد نزعات متولدة عن إلحاح و احتجاج الدول أو                  «:هذه الأهمية حيث يعتبران   
   )3( .»كل دولة من جهتها على تطبيق طريقة تحديد لا تحترم مصالح الدول الأخرى

التحديد يجب أن يكـون     «أن  :حت المحكمة  العدل الدولية في قضية بحر الشمال          صر ،  و على مستوى القضاء الدولي          
 المهم أن التوصل مـن      « وأضافت قائلة    )4 (»محل اتفاق بين الدول المعنية و ينبغي أن يتم هذا الاتفاق طبقا للمبادئ المنصفة               

كمة تتحدث عن الحل المعقول و ليس عن الحـل            ،فالملاحظ أن المح    )5( »خلال تطبيق هذه المبادئ المنصفة إلى نتائج معقولة       
أن هذا التحديد يجب أن يكون منصفا،  لاسـيما أن المـشكلة              ...«المنصف ،لكنها لم تتوقف هنا بل استمرت بالتصريح         

  )6(.»تتمثل في تحديد الوسائل التي بواسطتها يتم التحديد بطريقة يمكن أن تكون منصفة
  ـــــــــــــ

  : راجع في ذلك 1969قرار محكمة العدل الدولية لسنة  من 88الفقرة  (1)
H.PAZARCI : Délimitation du plateau continental et les îles, op.cit, p 157. 

  صرحت محكمة العدل الدولية جاء كآتي 1982 في قرارها لسنة
«Il faut distinguer entre l'application de principe équitable et le fait de rendre une décision ex aequo et Bono ce que la 

cour ne peut faire que si les parties en sont convenues». L'arrêt de la C.I..J du 24 février 1982, op.cit par 71. p 60 .  
« la chambre est tenue … non pas de statuer ex aequo et Bono »…………………………….. ة كان كآتي تصريح المحكم:  

  :  راجع في ذلك 1984 من قرار محكمة العدل الدولية لسنة 59الفقرة 
P. WEIL, Perspective du droit de la délimitation maritime, op.cit, p 177. 

:صرحت بمايلي 1984وفي قرارها لسنة   

 «il faut distinguer entre l'application de principe équitables et le fait de rendre une décision ex aequo et Bono».   
L'arrêt de la C.I.J du 3 juin 1985, op.cit ,par 45, p 39 . 

:  في القضية التي جمعت بين غينيا و غينيا بساو1985كما صرحت محكمة التحكيم سنة   
« cela ne signifie pas toutefois  que le tribunal soit doté d'un pouvoir discrétionnaire ou soit habilité a décider ex aequo et 

Bono». Sentence arbitrale du 14 février 1985 ,op.cit, p 521 . 
(2)

J. LANG, op.cit p 131 . 
(3)

Ibid, p 131 . 
  . 52لسابق، ص عن الأستاذة  بوروبة سامية، المرجع ا:  نقلا 1969 من قرار المحكمة العدل الدولية لسنة 85الفقرة )4(
     .52 ص ، من المرجع السابق ، من نفس القرار 90الفقرة  )5(

:كآتي.60- 59 ، ص ص70 في الفقرة 1982 أعيد ذكرها في قرار ذات المحكمة لسنة 1969 من قرار محكمة العدل الدولية لسنة 92الفقرة  (6) 

c'est une vérité première de dire que cette détermination doit être équitable ; le problème est surtout de définir les moyens 

par lesquels la délimitation peut être fixée de manière à être reconnue comme équitable ». 



41 
 

 ـ     «: حول تحديد الجرف القاري بين ليبيا تونس صرحت أن           1982  و في قرار المحكمة لسنة       ب أن   تطبيق هذه المبادئ يج
    )1(.»يؤدي بنتيجة منصفة؟ 

وحتى القواعد  الأخرى المطبقة في عملية التحديـد         -) المبادئ المنصفة   (   إذا فالهدف الوحيد المتوخى من تطبيق الإنصاف        
) الحـل المنـصف   (  هو تحقيق نتيجة منصفة،خاصة و أن المبادئ في حد ذاا ليست منصفة و إنما إنصاف الحل                  -البحري
إليه هو الذي يضفي عليها تلك الصفة، كما صرحت به محكمة العدل الدولية في قضية تحديد الجرف القاري مـا                    المُتوصل  

النتائج المنصفة هي فقط التي تقتضي      «:  أن L.LucchiniوM.Vœlckel ن وهنا يرى الأستاذا   )2(. بين ليبيا و تونس سنة    
ميزا المنصفة يجب أن تكون مقدرة حسب المنفعة التي تمثلها          أن المبادئ المنصفة هي مبادئ خاضعة للهدف المقصود ، وأن           

  )3(.»من أجل التوصل إلى حل منصف 

  : إلى الإنصاف،هيءوبناءا على ما تقدم ،فالنتائج المترتبة  عن اللجو
 أن الإنصاف لا يوافق مبدأ  :Jean-Marc Sorel الإنصاف لا يقتضي تحقيق المساواة ،في هذا الصدد يرى الأستاذ -

  )4( .ةفالمساواة ليست الإنصاف، ولو أنه يمكن الميل نحو المساوا بالمفهوم الرياضيات ، المساواة
 )5(.الإنصاف لا يقتضي التوصل إلى حصة عادلة - 

  ــــــــــــــــــــــ
 
 (1)

 L'arrêt de la C.I.J du 24 février 1982 par 70 .p 59.  
 .197 ، راجع سابقا ، ص 1984رها لسنة بالنسبة لموقف محكمة العدل الدولية في قرا

: صرحت ذات المحكمة كآتي 1985و في قراراها لسنة   
«les décisions judicaires  sont  unanimes pour dire que la délimitation du plateau continental doit s'effectuer par 
l'application de principe équitables en tenant compte de toutes circonstances  pertinentes afin d'aboutir à un 

résultat équitable ». L'arrêt de la C.I.J du 03 juin 1985 –op.cit  par 95 p 38.                                                       

     . 1993قة الواقعة بين جريلاندا و جان ماين لسنة و هو نفس الموقف كان لهذه المحكمة في قضية تحديد الجرف القاري في المنط
    A . LARABA:L 'Algérie et le droit de la mer .op.cit p 112 ……………………………………… ……:راجع في ذلك

(2)
 «toutes les principes ne sont pas en soi équitable ; c'est l'équité de la solution qui leur confère cette qualité».  

L'arrêt de la CIJ du 24 février 1982 par 70 .p 59. 
(3)

L.LUCCHINI &M.VŒLCKEL :Droit de la mer , TII, vol I ,op.cit ,p283. 
)4(
Jean-Marc SOREL: Le juge international face l'Equité dans le règlement de différends territoriaux ,/in/P.WECKEL :Le 

juge  internationale l’aménagement de l’espace : la spécificité du contentieux territoriale , Edition A.pedone, Paris,1999, p133. 
  :بمايلي 1969 فيفري20 في هذا الصدد صرحت محكمة العدل الدولية في قراراها المؤرخ في

« L'égalité souveraine n'implique pas nécessairement l'équité qui vise l'égalité ni ne vise à rendre égal ce que la nature à 

fait inégal » Ibid ,p133 
:لذا فقد رفضت فكرة تقسيم الجرف القاري ، ودافعت عن فكرت عدم إعادة تشكيل الجغرافية،وصرحت   

« ce qui est inacceptable en l'espaces est qu'un Etat à des droit considérablement différents de ses voisins sur le plateau 
continental du seul fait que l' un à une côte de configuration plutôt convexe et l'autre à une côte concave ,même si la 

longueur des ces côte est comparables »  

:نقلا عن الأستاذ    
François EUSTACHE : L'Affaire du plateau continental de la mer du Nord devant la cour international de justice ( arrêt du20 
février 1969) , R.G.D.I.P , T74,N03 ,année 1970 ,p628.   

:كما صرحت ذات المحكمة أن   
«Le rôle de l'équité n'est pas d'engendrer une égalité absolue de traitement mais de remédier de façon convenables aux 

effets inéquitables de déviation d'une caractéristique géographique»  
Elisabeth ZOLER : L'affaire de délimitation du plateau continental entre la république Française et le Royaume Unie de 
Grande Bretagne et d'Irlande DU Nord ( décision du 30jin 1977) A.F.D.I , 1977, p405. 
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  . ة إلى تطبيق  إلى المبادئ المنصفءالجزيرة كظرف ملائم في عملية التحديد البحري عند اللجو: الفقرة الثالثة
بار من أجل التوصـل إلى           يتمثل المركب الثالث  الذي له مكانة جد هامة في القاعدة الأساسية ، والذي يأخذ في الإعت                

 التي تقابلها الظروف الخاصة من القانون الإتفاقي ،في هذا المضمار جعل القضاء الدولي              "الظروف الملائمة "حل منصف في    
  .من الجُزر على رأس هذه الظروف عند القيام بعملية التحديد البحري مابين الدول 

  :لتطرق إلى النقطتين   ومن أجل توضيح هذه المسألة، يستوجب بنا الأمر ا
  . مفهوم الظروف الملائمة وعملها -أولا
  . المبادئ المنصفة في و الظروف الملائمة في إطار عملية التحديد البحري -ثانيا
  .مفهوم الظروف الملائمة وعملها: أولا

ل الدوليـة في    بالرغم من أن مصطلح الظروف الملائمة أدرج في قائمة مصطلحات قانون البحار من قبل محكمة العـد                
، إلاّ أنه لم يحضى بأي تعريف ،فأغلبية أساتذة القانون الدولي يتفقون أنـه              ة اللاحق ا و في قرارا   1969قرارها الصادر سنة    

 Hélène Ruiz محمد بجـاوي ، : ،بالمقابل هناك فريق من الأساتذة على رأسهم كل من )1(من الصعب إعطاء تعريف له 

Fabri ، Weil،M.Virally تأخذ في الإعتبار من أجل التوصل إلى        ثاعن وقائع وأحد  "ون أن هذه الظروف عبارة      يعتبر
  )2(".حل منصف 
 بإجراء تفرقة ومقارنـة  ك بذلك بصفة سلبية، وذل    ا أساتذة القانون الدولي قامو    ب فأغل مفهوم هذه الظروف،    ولتوضيح

 :)3( كآتيا وهذبين عملها وعمل الظروف الخاصة عند القيام بعملية التحديد البحري،
،و أن وجودها )نظام جنيف،إتفاقية قانون البحار الحالية (فالظروف الخاصة تم النص عليها في القانون الدولي الإتفاقي: أولا

  .يترتب عليه استبعاد طريقة البعد المتساوي من التطبيق،فهي تستعمل لأجل تصحيح النتائج الغير منصفة الناجمة هذه الطريقة
ــــــــــــــــــــ   

في قضية بحر الشمال طالبت ألمانيا بتطبيق مبدأ الحصة العادلة ، على إعتبار أن هذا المبدأ قاعدة موضوعية مرضية ، لكن محكمة العدل الدولية رفضت طلبها لأن )5 (
                                         :                 الأمر يتعلق بتحديد الات البحرية و ليس بتقسيم بحر الشمال ، مصرحة بمايلي 

«Délimitation d'une manière équitable une chose, mais … est une autre que d'attribuer une part juste et équitable 
  d'une zone non encore délitée , quand bien même le résultat des deux opérations dans certains cas comparables voir 

identique >>».  
François EUSTACHE : L'Affaire du plateau continental de la mer du Nord devant la cour international de justice ( arrêt du 20 
février 1969), op.cit , p607. 
(1)

Yadh BEN ACHOUR :L'affaire du plateau continental (Tuniso-Libyen ) – analyse empirique - , J.D.I , N0110, (avril- mai- 
juin) année 1983, p265. 
(2)

 M.BEDJAOUI:L ' "énigme " des " principes équitables " dans le droit de délimitation maritimes, op.cit, par50, pp26-27.   
:فلقد أدلت يمايلي    Hélène Ruiz Fabri ةبالنسبة للأستاذ -   

« ..les circonstances pertinents sont des fait brut, les principe équitable impliquent un jugement sur ces élément de faits ». 
Hélène Ruiz FABRI :Sur la délimitation des espaces maritimes entre le Canada et la France ( sentence arbitrale du 10 juin 
1993), R.G.D.I.P , T 97, N03 , 1993 ,p711. 
- P. WEIL, Perspective du droit de la délimitation maritime, op.cit, p224. 
- M.VERALLY :L'équité dans le droit /in/ Le droit international en devenir (essais écrits au fil des ans ), édition 
Presses Universitaires de France ,février 1990,pp407-408.                                                                                           

 ، 1993 للقاضي شهاب الدين في قضية تحديد الات البحرية في المنطقة الواقعة بين جريلاندا وجان ماين لسنة الرأي الإنفرادي:  في ذلكراجع)3(
 .114ص
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التي تمكن من التوصل    )من بينها طريقة البعد المتساوي      ( إليها لإختيار الطريقة المنصفة      ءأما الظروف الملائمة يتم اللجو    :ثانيا  
 لطريقة البعد   عمل إقصائي  ،عكس الظروف الخاصة ذات      عمل إنتقائي إلى رسم خط تحديد أكثرا إنصافا ، لذا فهي  ذات            

  .ق عندما تتطلبها الظروف الملائمة المتساوي،  والتي بدورها تطب
 إلاّ  د فالظروف الخاصة هي ذات مضمون ضيق و ذات أثر إقصائي في إستعمال طريقة البعد المتساوي ، ولا توج                         لذا

في حالات خاصة ،وهذا عكس الظروف الملائمة التي توجد في كل حالة ،بناء على ذلك يثار السؤال حول وجود الظروف                    
  . إطلاق لأا توجد دائما حلا ؟وهل يمكن إثارا وتعيينها؟ أما السؤال حول وجود الظروف الملائمة ؟فلا يطرالخاصة أو 

  
 ،و جعـل مـن الجُـزر    " الظروف الملائمة–المبادئ المنصفة "     وفي هذا المضمار أن القانون الدولي العرفي أقر بقاعدة     

ية التحديد البحري ،وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في عدة منـسبات،             ظرف ملائم يأخذ في الإعتبار عند القيام بعمل       
مع المرتفعـات   " قرقانه"  وجود جزر      «: أن 1982مثلما صرحت به في قضية تحديد الجرف القاري بين ليبيا وتونس لسنة             
 أا تشكل ظرف ملائم مـن        «:قائلةوأضافت  ) 1( »التي تنحسر عنها المياه أثناء الجَزر تشكل الظروف التي تأخذ في الإعتبار           

  )2(.»أجل التحديد، لذا فالمحكمة يجب أن تمنح لها بعض الأثر 
   .المبادئ المنصفة في و الظروف الملائمة في لإطار عملية التحديد البحري: ثانيا 
  : المبادئ المنصفة أثناء سير عملية التحديد البحري تتدخل في مرحلتين إن  
  :" ة التحضيري"المرحلة الأولي  -أ

        في بداية هذه المرحلة ، فالظروف الملائمة تكون في حالة خام ،و القاضي أو المحكم الدولي يقوم بـإبراز وإحـصاء                     
المعطيات الحَدثية وذلك بدون إعطاء وزن لها ،ومن بين الظروف المحيطة بالقضية محل التراع يقوم بإستبعاد عناصر وانتقـاء                   

ومع اية هـذه المرحلـة ،فتـشخيص        . إلى المبادئ المنصفة     ءل تسوية القضية، ويكون ذلك باللجو     عناصر أخرى من أج   
لهذه القضية لم يكشف بعد عن نتائجه ولا عن الحل ، ذلك أن هذه المرحلة لا تمكن                 ) على رأسها الجُزر    (الظروف الملائمة   

  . إلى المرحلة الثانيةءمر اللجولذا يست)3(.القاضي آليا من رسم خط تحديد منصف ولا حتى خط آخر 
   :" النهائية "المرحلة الثانية  –ب 

درجة التأثير الـــتي تختلـف      ) خاصة الجُزر   (يجب منح كل عنصر أحتفظ به       : أثنائها  ف        هذه الأخير أكثر أهمية،     
ليس لها  ) الملائمة  (ا  حسب كل حالة ،ويكون ذلك عن طريق تدخل المبادئ المنصفة ، وحـتى أن هذه الظروف المحتفظ                 

  الملائمة ضئيلة وتختلف من قــــضية لأخرى ، نفس التأثير في الــقضية المعنية بحد ذاا ،كما يمكن أن تــكون
 ــــــــــــــــــــــــــــ

=
- H.DILA :L'arrêt de la cour international de justice en l'affaire de la délimitation maritime dans la région situé entre 

Groenland et Jane Mayen , R.G.D.I.P , T89 , N04 , 1994,p918. 
- Challe VALLEE : Le droit des espaces maritimes dans le droit international public , 1984 , p375. 
(1)

L'arrêt de la CIJ du 24 février 1982 , op.cit , par 79 , p… 
(2)

L'arrêt de la CIJ du 24 février 1982, op.cit , par 120 , p… 
(3)

 M.BEDJAOUI : L ' "énigme " des " principes équitables " dans le droit de délimitation maritimes, op.cit, par50, pp26-27. 
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  بادئ المنصفة لا يمكن أن تطبقالم ذلك أن هذه.أو تعتبر أا قاصرة أو بالعكس قاطعة بصراحة وهذا حسب كل حالة 

  )1(.بصفة موحدة وصارمة في كل  القضايا 

القاضي الدولي يزن هذه الظروف عن طريق       : أن) من بينها الجُزر    ( حول دور الظروف الملائمة      هذه الدراسة ويستنتج من   
  .وسيلة قياس تسمى المبادئ المنصفة

  
  .حديد االات البحرية مابين الدولالقانون الدولي الإتفاقي لت: ثاني الفرع ال      
للبحار مجموعة من الأحكام تنظم عملية تحديد مختلف االات البحـــرية مـابين             القانون الدولي الإتفاقي    لقد وضع     

الإقليمي و المنطقة المتاخمة لتحديد البحر الإقليمي، الذي عـرف            من إتفاقية جنيف للبحر    12نص المادة   : الدول ،وهذا في  
 التي تناولت تحديـد     24،كما أن إتفاقية جنيف هذه تضمنت المادة         1982 من إتفاقية قانون البحار لعام         15تا في المادة    ثبا

 لتحديد المنـاطق البحريـة ذات       83و  74 من إتفاقية جنيف للجرف القاري ، و المادتين           السادسة المنطقة المتاخمة، والمادة  
 ءوبموجب الأحكام هذه المواد تم الإقرار بإجراءات و بطرق يـتم اللجـو         . حار الحالية الحقوق السيادية من إتفاقية قانون الب     

إليها في عملية التحديد البحري،وبمكانة خاصة للجزر كظرف خاص في هذه العملية ترد على الطريقة المقررة في القـانون                   
  :طرق إلى دراسةولتوضيح الأمر سوف نت.الدولي الإتفاقي المتمثلة في طريقة البعد المتساوي 

  .الأحكام العامة المنظمة لعملية تحديد الات البحرية مابين الدول : أولا
  .طريقة البعد المتساوي: الطريقة الإتفاقية لتحديد االات البحرية مابين الدول : ثانيا
 

  . الأحكام العامة المنظمة لعملية تحديد الات البحرية مابين الدوال : الفقرة الأولى
   يتحديد البحر الإقليم:  أولا 

 مابين الدول أول إشكال قانوني أثير في مجال التحديد البحـري منـذ القـرن                مسألة تحديد البحر الإقليمي   لقد كانت      
 بموجـب نـص   1958،غير أا لم تعرف الحلّ إلاّ مع إتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة لسنة              )2(الماضي
  :)3 (، وهذا كآتي)البعد المتساوي( منها الذي أقر بتطبيق خط الوسط 12 المادة
  ن تمتدأ عندما تتقابل سواحل دولتين أو تكون متاخمة لبعضها فلا يحق لأي من الدولتين عندما يتعذر الوصول إلى اتفاق بينهما -1«

  يقاس منه عرض ساوية من اقرب النقط لخط الأساس الذيط الوسط الذي تقع كل نقطة منه على أبعاد متخبحرها الإقليمي إلى ما وراء 
  .البحر الإقليمي لكل من الدولتين  

  ــــــــــــــــــ
 (1)

 M.BEDJAOUI : L ' "énigme " des " principes équitables " dans le droit de délimitation maritimes, op.cit, par50, pp26-27. 
  .M.VERALLY :L'équité dans le droit,op.cit,pp408-409 ......................................................:.ا الصدد راجع أيضا ذوفي ه  

 «Il s'agit d'un ensemble de principe participant du droit international et qui interviennent dans la confrontation et 
la valorisation des circonstances jugées pertinentes dans une zone maritime objet d'une délimitation» MELDJET ,op.cit,p172. 

  كبير في المبادئ المطبقة في هذه المنطقة، فتارة يتم اللجوء مجرى الماء أو التلعة  ترددكان هناك 1930قت مؤتمر تقنين القانون الدولي بلاهاي لسنة بفي الفترة التي س)2(
 )thalweg( تارة أخرى إلى خط الوسط ،  ) أثر على فهذا التردد عمودي على خط الاتجاه العام لساحل ، و تارة اللجوء إلى رسم خط) البعد المتساوي  

                                      =                                                                          . لم يخرج بأي نتيجة في هذا الصددومؤتمر لاهاي الذي 
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 غير أن أحكام هذه الفقرة لا تطبق عندما يكون من الضروري بسبب الوضع التاريخي أو الظروف الخاصة الأخرى تحديد البحـر                      -2
  . »الإقليمي للدولتين بطريقة ما خلافا لهذه الأحكام 

  لتحديد هذا اال البحري مابين ) خط البعد المتساوي (لوسط     و الملاحظ على هذه المادة أا تنص على تطبيق خط ا 
الدول إذا لم يتم التوصل إلى إتفاق ؛ و في حالة عدم وجود سند تاريخي أو عدم وجود الظروف الخاصة التي على رأسـها                        

  .الجُزر،كما تقرر إثناء أشغال مؤتمر جنيف حول قانون البحار
 أننـا  منها ،أي 15 في المادة    1982ف شهد ثباتا في إتفاقية قانون البحار الحالية لعام               وهذا الحكم الذي أقره نظام جني     

بخصوص تحديد هذه المنطقة البحرية مابين الدول، وهذا رغم إنقـسام الـدوال             "نظام قانوني اتفاقي موحد     "نسجل وجود   
  :المشاركة في المؤتمر الثالث حول قانون البحار إلى

  .لمالكة للجزر،  نادت بالمحافظة على نص المادة السابقة  إتجاه  تتزعمه الدول ا-
 و إتجاه مضاد تقوده الدوال الغير مالكة للجر أو التي تقابلها أو تجاورها جزر تخضع لسيادة دولة أخرى، طالبت بتطبيـق                      -

  .1969المبادئ المنصفة التي كشفت عنها محكمة العدل الدولية في قرارها لسنة 
يتضمن قاعدة تحديد تتركب مـن      : نستنتج أن الحكم العام لتحديد البحر الإقليمي مابين الدول          : ما تقدم         وبناءا على 
  ".  الظروف الخاصة – البعد المتساوي –إتفاق "   :ثلاثة عناصر 

   تحديد الجرف القاري مابين الدول  :اثالث  
  ف القاري بين الدول المكانة الثانية في انشغالات فقهاء احتلت مسألة تحديد الجر الماضي  في النصف الأول من القرن    

 هذه المنطقة   كون  ت لكن قد    .)1( الحقوق المدعى ا     ه و أساسه القانوني و طبيعة     و رجال القانون الدولي الذي اهتموا بامتداد      
 ،حقوق و مصالح هذه الدول    تداخل و تضارب    يؤدي إلى   الأمر الذي قد    ،بين الدول المتجاورة أو المتقابلة      البحرية مشتركة   
   : بقوة ،وهذا الإشكال القانوني تمت تسويته  نفسه يفرضتبع كل دولة الجزء الذي يلذا فضرورة تحديد

   .1958 اتفاقية جنيف حول الجرف القاري لسنة  منالسادسةلمادة عن طريق اأولا 
  .1982قانون البحار لعام اتفاقية من   الفقرة الأولى83لمادةا ثم بموجب

 ـــــــــــــــــــــــــ
=Lucius CAFLISCH. la délimitation des espaces marins entre états dont les cotes se font face ou sont adjacents / in / René 
Jean Dupuy et Daniel Vignes – traités au nouveau droit de la mer – op.cit pp 388 -389.                  

 في لاهـاي ،     1953فبناءا على اجتماع لجنة الخبراء سنة       :  وجذور النصين تعود إلى أعمال لجنة القانون الدولي لمؤتمر الأول للأمم المتحدة حول قانون البحار                 )3 (
  : منها الذي طرح عليها بعض الأسئلة التقنية

Comment faut-il déterminer la délimitation des mers territoriales de deux états adjacents ? Est-ce que cela peut se faire par :   
D- Une ligne médiane ?si oui, comment faut-il tracer cette ligne? Dans quelle mesure faut-il tenir compte de la présence des 
îles, des sèches, ainsi que des chenaux navigables ?  

  :راجع في ذلك 
François EUSTASHE: l'affaire du plateau continental de la mer du Nord devant la cour international de justice (Arrêt du 20 
février 1969).R.G.D.I.P.T74.N°3, 1970.p60. 

  : عن تحديد البحر الإقليمي ما بين الدول راجع تولمزيد من المعلوما
Discours de son Excellence M. Gilbert GUILLAUNE , Président de la C.I.J prononcé devant la Sixième Commission de 
l'assemblée général des Nations des Nations Unies , Le 31 octobre 2001./in/http://www.icj-
cij.org/cijwww/SPEECHES/cSpeechPresident-Guill.. 
 (1)

 V.MOROTTA RANGET , op.cit, p 365  
  :راجع " ولمزيد من المعلومات أيضا عن تحديد الجرف القاري بين الدول في حالة وجود الجُزر 

 D.E.KARL :Island and the délimitation of continental shelf : A Framework for Anagysis, A.J.I.L, Vol 71,643 et ss. 
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    : السادسةلمادة لوفقا 1958 جنيف حول الجرف القاري لسنة تحديد الجرف القاري ما بين الدول في اتفاقية: أ
  :،أقر نظام جنيف تحديد هذه المنطقة البحرية مابين الدول كآتيتفاقية الجرف القاريإمن السادسة المادة        بموجب 

         »
   ترسم الحدود الفاصلة بينهما، شواطئها متقابلة في الحالات التي تكون فيها جرف قاري واحدا واقعا بامتداد أقاليم دولتين أو أكثر،-1
  خر يكونآ  تحديد و إذا لم تكن هناك ظروف خاصة تبررقو في حالة عدم الاتفا. في الجرف القاري بمقتضى اتفاق بين هذه الدول         

  لأساس الذي يبدأ منه قياس عرض قرب نقطة من خط اأهو الخط الوسط الذي تكون جميع نقاطه على مسافات متساوية من  الحد         
  .البحر الإقليمي لكل هذه الدول          
   حينما يكون جرف قاري واحد بامتداد أقاليم دول متجاورة يحدد الجرف القاري باتفاق بين هذه الدول و في حالة عدم الاتفاق- 2
    بعاد الأي التحديد بتطبيق طريقة المسافات المتساويةريج: تستوجب إتباع طريقة أخرى في التحديدخاصة و إذا لم نكن هناك ظروف   
      .»قرب نقطة في خط الأساس الذي يبدأ منه قياس عرض البحر الإقليمي لكل من هذه الدولأالحد الفاصل و  بين       

   :والملاحظ على هذه المادة أا
 تطبق نظام تحديد موحد   بتقابلة و الدول المتجاورة     لة تحديد الجرف القاري بين الدول الم      أ من الجانب الشكلي عالجت مس     -أ

  .)1(في كلا الحالتين 
  :تتضمن ثلاثة عناصر لتحديد الجرف القاري:  و من ناحية المضمون-ب
 28في المؤرخ " إعلان ترومان"،كما جاء في أن يتم التحديد عن طريق اتفاق بين الدول المعينة :أولا    

 الدول أولا البحث عن اتفاق  يجب علىلأنه،المادة نص هذه كانة أساسية و أولوية في فهذه الطريقة تحتل م،1945سبتمبر
لكن نحن نرى أن اللجوء إلى  )2(. و هذا في ظل عدم مخالفة القواعد الآمرة في القانون الدولي همضمونوهي حرة في تحديد 

  .إتفاق ما هو إلاّ إجراء و لا يعد كطريقة تحديد 
التي يتم اللجوء إليها عند غياب اتفاق بين الأطراف         ،طريقة البعد المتساوي أو خط الوسط       د نصت على    لق :ثانيا و ثالثا     

 لعمليـة التحديـد   "امركـز "تعتبر  فهذه الطريقة M.Vœlckel  و  L.Lucchini: ذاناستلأو على حد تعبير ا.المعنية 
 الـتي   "الظروف الخاصة " بواسطة عنصر ثالث يتمثل في       نه يتم استبعادها أو تعديل الخط الذي يرسم طبقا لها         أغير  ،البحري

وعلى رأسها الجُزر، و هو ما أكـد عليـه    )3(تجسد في كل حالة عنصر إنصاف ضروري يتدخل في حالة النتائج المؤسفة        ت
أن من بين الظروف الخاصة التي يمكـن        «:  ما يلي  اصرحمفي تدخله أمام المؤتمر      المتحدة  مندوب المملكة  Kennedyالسيد  

و لرسم خط التحديـد     ...لمنطقة المعنية بالتقسيم  اصغيرة أو كبيرة في     " جزيرة  "أخذ في الاعتبار يمكن أن نذكر مثلا وجود         ت
زر الـصغيرة و الـصخور      الجُ: أساس لتحديد البحر الإقليمي    زر و لا تأخذ في الاعتبار كنقاط      يأخذ في الاعتبار بمساحة الجُ    
  )4( . »...قاري أو خارج البحر الإقليميالرملية التي تقع على الجرف ال

    وبالتالي فهذا هو الحكم العام الذي وضعه نظام جنيف لتحديد الجرف القاري مابين الدول، ترى هل سيشهد الثبات في 
  حول قانون البحار ؟1982نضام 

  ــــــــــــــــ
 (1)

L.LUCCHINI & M.VŒLKEL: Droit de la mer ,T II, Vol I. ,op.cit, p 67 . 
 (2) Ibid ,p 68. 
 (3)

Ibid,p67.  

 
(4)

 H .DIPLA: Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p147. 
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 .الفقرة الأولى 83لمادةل وفقا 1982لسنةتحديد الجرف القاري ما بين الدول في إتفاقية قانون البحار : ب

من أهم المشاكل الصعبة التي طرحت للنقاش أثناء        ) وحتى المنطقة الإقتصادية الخالصة   ( د الجرف القاري         تعد عملية تحدي  
أشغال  المؤتمر الثالث حول قانون البحار في كل دوراته ، فرغبة الدول في التوصل إلى وضع نص يخـص تحديـد الجـرف          

كما عبرت عنه محكمة العدل الدولية سـنة        ( قانون العرفي   أو ال ) نظام جنيف   (الدولي  الإتفاقي   القاري على أساس القانون   
الإنطلاق لخلاف كبير ، الذي سوف يعمل على تقسيم الدول حسب وضعيتها الجغرافيـة وشـكل    كانت نقط)  1969

و هذا المضمار احتلـت   ،)22مجموعة   (و مجموعة البعد المتساوي   )29مجموعة(مجموعة المبادئ المنصفة  :  فوجين سواحلها إلى 
  ) 1(.لجُزر المركز المحوري لهذه المشكلةا

 1981 أوت 28و أخذ المبادرة في الدورة العاشرة بتـاريخ   Koh المنقسم تدخل رئيس المؤتمر السيد هذا الوضع أمام   و
 ـ       <<النص التالي    مقترحا اس تحيد الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتجاورة أو المتقابلة يتم عن الطريق إتفاق عل أس

  من النظام الأساسي للمحكمة العدل الدولية من أجل التوصل إلى حل منـصف             38القانون الدولي كما أشبر إليه في المادة        

  ، الصين و بعض الدول التي طالبت بوقت        ة الولايات المتحد الأمريكي   اماعد(، وهذا النص عرف القبول من قبل الفوجين         >>
 في ة ، وفي الإتفاقية النهائيـة المتبنـا  1982ديسمبر 7بتاريخوع الإتفاقية الجديدة ، و تم إدراجه في مشر     )لتفحص هذا النص  

 الفقرة الأولى و المتعلق بتحديد المنطقـة الإقتـصادية          74النص المماثل لنص المادة     ( الفقرة الأولى   83نفس السنة في المادة     
  ". تصالحيجكنموذ"ولقد اعتبره أغلب الأساتذة ) الخالصة مابين الدول

  أا لا تتضمن أي إشارة: )2(الملاحظ على نص هذه المادة بأكمله ،وكما أكده العديد من أساتذة القانون الدوليلكن     
  لطرق وقواعد التحديد ، بل تضمنت إجراءات إلزامية تفرض على الدول إتباعها لتحديد الات البحرية ذات الحقوق

  عندما 1982 تحديد الجرف القاري بين ليبيا وتونس عام  العدل الدولية في قضيةوهذا ما أكدته محكمة السيادية فيما بينها،
  ، )3 (»في النص الجديد ، كل إشارة إلى معيار خاص يساعد الدول في التوصل إلى حل منصف قد إندثر  «:صرحت 

  :ويتجلى ذلك من خلال الأمور التالية 
  ـــــــــــــــ

)1(
 H .DIPLA: Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p241. 

تركيا ، العراق ، إيرلاندا، تونس ،ليبيا ، الهندوراس ،تايلاندا ):تعود لدول أخرى زرازرا أو تقابلها أو تجاورها جهي التي لا تملك ج(أهم الدول فوج المبادئ المنصفة  
  . اليونان ، السلفادور ، غامبيا ، الدانمارك ، جمهورية كوريا فبرص ، إيطاليا و مالطا :نجد كل من ) لملكة للجزرالدول ا(على رأس فوج البعد المتساوي

.Ibid, p215. 

 ،ة المـسألة  تم وضع نصوص تفاوض غير رسمية ، لكن لم تشهد أي موافقة من قبل الفوجين، لذا تم إنشاء فوج تفاوض لمعالج    ةثم في الدورات اللاحق   ويجد الذكر أنه    
  .لم تلقى أي رضا  Mannerيسها  السيد الاقتراحات التي قدمها رئكما أن

L.LUCCHINI & M.VŒLKEL: Droit de la mer ,T II, Vol I. ,op.cit, p 78 . 
  :من هؤلاء الأساتذة نذكر )2(

- Guiseppe CATALDI :La ligne unique de délimitation?Applicable en méditerranée , A.D.M , T7, 2002 , p228. 
- L.CAFLISH :-Les zones maritimes sous juridiction national, leur limite et leur délimitation, op.cit, pp100- 101. 
                - La délimitation des espaces entre Etats dont les cotes se font face ou sont adjacentes, op.cit, pp423-425.  
- J.COMBACAU, op.cit, p51. 
 Opinion dissidente de M.ODA,/ in/ : - Arrêt de La C.I.J  du 24 février 1982, op.cit, par 143-144, p246. - 

                                                             - Arrêt de La C.I.J  du 03 juin 1985, op.cit, par32,p 141. 
                                                             - Arrêt de La C.I.J  du 14 juin 1993, op.cit, par65-69, pp108-109.  
- L .LUCCHINI & M.VŒCLECK : Droit de la mer , TII , Vol I , op.cit,pp82-83. 
-Siméon KARAGIANNIS :Y-a-t-il une norme dans les article 74et 83de la convention des Nation Unies sur le droit  de la 
mer? ERM , N0 1,1996,pp81 et ss.                                                                                                                      =               
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 هذه المادة عملية تحديد هذا اال إلاّ من جانب الإجرائي للمشكلة ،وهذا عندما نصت في فقرا الأولى                  لقد عالجت : أولا
مضمون لقاعدة أو لطريقـة تحديـد        ،لذا فهذا النص لا يحمل أي      »يتم عن طريق إتفاق     ...الجرف القاري   تحديد «ن  أعلى  

متداخلة ، لا يمكن لأية دولة معنية أن تلجـأ إلى           ) لجرف القاري   ا( ويستفاد من ذلك ،أنه عندما تكون االات البحرية         .
  )1(.التحديد المنفرد ، وفي حالة ما إذا قامت بذلك  فإن عملها الإنفرادي مجرد من أية شرعية قانونية 

  . تخضع إلى الشرطين التاليين – اللجوء إلى أبرام إتفاق –وإن هذه القاعدة الإجرائية 
 من النظام الأساسي للمحكمة العدل      38 أساس القانون الدولي ،كما أشير إليه في المادة          يتم على  « أن   فالإتفاق يجب : ثانيا

   :أمرين وهذه العبارة تثير»الدولية

  :الأمر الأول
 تنـص  بدورها1958في البادية يجدر التذكير هنا أن المادة السادسة من إتفاقية جنيف حول الجرف القاري لسنة -1    

حالة  في يد هذا اال البحري مابين الدول عن طريق إتفاق ، لكن لم تجعل منه إلزاما على الدول ، بل أقرتعلى تحد
 وعكس ذلك،جعلت منه " الظروف الخاصة–قاعدة البعد المتساوي " إلى ءيكون عن طريق اللجو يددتفاق فالتحإغياب أي

مساسا بحرية التعاقد  بالنسبة  س مصادر القانون الدولي وطبعا هذا يعدالفقرة الأولى إلزامي ويجب أن يبرم على أسا83المادة 
  من )jus cogens ( )2( آمرة بقواعد و لا تعرف حدودا إلاّ في حالة مخالفة أو الإخلال شاملة الحرية هذه للأطراف،لأن
أا ) ت  البحرية بصفة العامة اـالا(القاري  إعتبار قواعد تحديد الجرف  الدولي العام،لكن من الصعبنقواعد القانو

  )3(.1969لسنة  المعاهدات من إتفاقية فيينا لقانون 53قواعد آمرة وفقا للمادة 
 يبدو كعبارة بديهية ، ذلك أن البحث عن إتفاق لا يشكل أمر جديد ، بل" الإتفاق " بإضافة إلى ذلك فشرط - 2

لأساسية للقانون الدولي كما صرحت به ذات غرفة محكمة هـو أساس العلاقات بين الدول ، ويعد أيضا أحد المبادئ ا
  )4( .1984لسنة "مان"العدل  الدولية في قضية تحديد االات البحرية في خليج 

  يجب التحديد «: أنه في حالة غياب قاعدة إلزامية تطبق في جميع الحالات، فالقَول أن:Oda هذا الصدد يرى القاضي وفي
  )5(.ليس بالحل إطلاقا »أن يتم عن طريق الإتفاق

  
  ــــــــــــــــــــــ

  :كآتي جاء هذا التصريح لمحكمة العدل الدولية )3(=
«Dans le nouveau texte, tout indication d'un critère spécifique pouvait aider les Etats intéresser à parvenir à une 

solution équitable a disparus 
 » , L' Arrêt de La C.I.J  du 24 février 1982, op.cit, par50, p49. 

(1)
 Opinion dissidente de M.ODA, in Arrêt de La C.I.J  du 03 juin 1985, op.cit, par32, p141. 

(2)
 H.DIPLA : Le régime Juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p221.& L .LUCCHINI  

M.VOECLECK : Droit de lamer , TII , Vol I , op.cit,p84.
   

  لفقرة الأولى ا83 المساس ا في إطار المادة صأن حرية التعاقد هي قاعدة تقليدية للقانون الدولي، وبخصو Josette Beer-Gabel يرى الأستاذ وفي هذا الصدد
  :راجع في ذلك . منصف يشكل قاعد أمرة يمكن القيام بذلك إلاّ إذا كان شرط التوصل إلى حل أنه لا:يرى

Jasette BEER-GABEL :Droit international et informatique (dialogue sur le droit de la mer ) ,Edition CNRS , paris,1995,p58.  

L.CAFLISH : Les zones maritimes sous juridiction national, leur limite et leur délimitation, op.cit, p102.
 )3(  

L .LUCCHINI & M.VOECLECK : Droit de la mer, T II, Vol I, op.cit, p83.
) 4(  
Opinion dissidente de M.ODA, in Arrêt de La CIJ du 03 juin 1985, op.cit, par32, p141.

) 5(  
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ب الإجرائي، ولـيس بقاعـدة مماثلـة      وعليه فالقاعدة التي تشترط أن يتم التحديد عن طريق إتفاق ، بسيطة تتعلق بالجان             
   )1(.لطريقة التحديد 

  :الأمر الثاني
بعـض    ما معنى الإحالة إلى مصادر القانون الدولي ؟وفي هذا الصدد هناك محاولات مـن قبـل                بجب معرفة بالضبط     

  :لتوضيح هذا الأمر  أساتذة القانون الدولي
 الإطـار المرجعـي و المناسـب    38د جعل المادة ربما أُري : M.Vœlckelو  L.Lucchini  نحسب الأستاذا - 

   )2(.للكشف عن مختلف أنواع قواعد القانون الدولي في مواد تحديد االات الحرية 
 )3(. يرى الهدف من ذلك الحسم بسرعة في المناقشات حول مضمون الإتفاق : L.Caflishوأما الأستاذ  - 

  :م الأساسي للمحكمة العدل الدولية،يجب التوصل من خلاله إلى حل منصفمن النظا 38والإتفاق المبرم وفقا للمادة  :ثالثا
في مواد تحديد االات البحرية لاسيما الجرف القاري، قـد أقـر ـا              " حل منصف "  لكن إن المسألة التوصل إلى       - 

لبحـار الحاليـة ،      حول قانون ا   1982 ، وحتى أنه بعد التوقيع على إتفاقية         )4(الدولي قبل تبني هذه المادة        القضاء  
   )5(.فالحل المنصف كان و ليزال القاسم المشترك  بين القانون الإتفاقي و القانون العرفي

، فهي بذلك تعين بؤرة التحديد، لكي تتفادى بكل حذر          "الهدف الذي يجب التوصل   " وعندما حددت هذه المادة      - 
  )6(.ش الذي عمل على تقسيم المؤتمر الثالث لأا كانت في قلب النقا المنصفة في هذه العملية ، المبادئ ذكر

على ماذا يجـب الإسـتناد      : إن عبارة الحل المنصف جد واسعة ، وأن النص لا يجيب على السؤال المتعلق بمعرفة                 - 
  )7(.لتوصل إلى حل منصف ؟، وما هي الطريقة المنصفة التي يجب إتباعها من أجل التوصل إلى ذلك؟ 

  في قضية تحديد الجرف القاري بين تونسفي رأيه الإنفرادي  J.De Aréchaga ي وفي هذا المضمار صرح القاض - 

 هذا النص لا نجد حد جغرافي ، ولا تلطيف بخصوص ضرورة حل المنصف في الترعات حول تحديد الجرف                   «وليبيا ، في  
  )8(. »القاري بين الدول ذات السواحل المتجاورة أو المتقابلة

وارد في هذه المادة أن مكانة الجُزر فيه غامضة ومبهمة ؟وفي ظل هذه الوضعية القانونيـة الـتي                  وبالتالي ينجم عن الحكم ال    
  من النظام  الأساسي لمحكمة العدل )  أ ، ب –الفقرة الأولى  (38أحدثتها إتفاقية قانون البحار الحالية ، وباللجوء إلى المادة 

  من هذه) الفقرة الأولى و الخامسة  (311لى ، وكذا باللجوء إلى نص المادة  الفقرة الأو83الدولية المحال إليها من قبل المادة 
  ـــــــــــــــ

Opinion dissidente de M.ODA, in Arrêt de La C.I.J du 03 juin 1985, op.cit, par32, p141.
) 1(  

 (2)
 L .LUCCHINI & M.VOECLECK : Droit de la mer, T II, Vol I, op.cit, p84.

 

(3)
 L.CAFLISH :-Les zones maritimes sous juridiction national, leur limite et leur délimitation, op.cit, pp102-103.

 

  .206-205راجع سابقا ، ص(4)
(5)

 H.DIPLA : Le régime Juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, pp220-221. 
(6)

 L .LUCCHINI & M.VOECLECK : Droit de la mer, T II, Vol I, op.cit, p82. 
(7)

Ibid, p86. & Opinion dissidente de M.ODA, in Arrêt de La C.I.J du 03 juin 1985, op.cit, par32, p141.    

 
  :جاء كآتي    J.De Arechage للقاضيهذا التصريح )8 (

«
…on trouve dans cette disposition ni limite géographie ni alenuation à la nécessité d'une solution équitable dans la 

délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes adjacente ou se font face a face  
»
 

Opinion individuelle de M Je DE ARECHAGA in Arrêt de La C.I.J du 24 fevrie1982, op.cit, par32, p141.  
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  :   الإتفاقية،فإنه يمكن 
 ، وبالتالي1958 إلى تطبيق المعاهدات الدولية ،وهنا نخص بالذكر إتفاقية جنيف حول الجرف القاري لسنةءاللجو -1

يتم تطبيق طريقة البعد المتساوي ،وهنا تكون الجُزر كظرف خاص في عملية التحديد،وهذا الحل يطبق بالنسبة للـدول                
  .راف في هذه إتفاقيةالأط
   إلى العرف كما عبر عنه القضاء الدولي ، وبالتالي تطبق المبادئ المنصفة ، وهنا تعتبر الجُزر أحد الظروفءأو اللجو-2

 . الملائمة التي تأخذ في الإعتبار، وطبعا الأمر ينطبق بالنسبة للدول الغير أطراف في إتفاقية جنيف للجرف القاري 

  . مابين الدول طقة الاقتصادية الخالصةتحديد المن :ثاثال
      كما سبق و أشرنا  إليه سابقا في هذه الدراسة فالمنطقة الاقتصادية الخالصة هي مفهوم جديد تـرد علـى التقـسيم                      

  : التقليدي للبحار ، و أهم الإشكالات العلقة بمسألة تحديدها بين الدول تتمثل في 
 هوم جديد في القانون الدولي الجديد للبحار و شهدت أول تقنين على مستوى اتفاقية              على اعتبار أن هذه المنطقة هي مف       -1

   ، لذا فهل خصت هذه بالقواعد في عملية التحديد ؟ 1982
و نظرا لكوا تشمل قاع البحر وما تحت القاع و المياه ااورة فيما وراء البحر الإقليمي ،التي تمتد إلى مائتي ميل بحري                      -2

س قياس عرض هذا البحر و كما أن الجرف القاري يشمل قاع البحر و ما تحت القـاع فيمـا وراء البحـر                       من خط أسا  
، فإنه قد ينجم عن هذه الوضعية تطابق بين المنطقـتين ،خاصـة وأن              )1(الإقليمي و يمتد إلى  نفس المسافة من خط الأساس         
( القاري    يتطابق مع النص الخاص بتحديد الجرف      -الحالية   في الإتفاقية    -النص المخصص لتحديد هذه المنطقة مابين الدول        

، لهذا فعند القيام بتحديد هاتين المنطقتين بين الدول المتقاربة أو الدول المتجاورة خاصة في                )83و74أي التطابق بين المادتين     
  ط تحـديد واحدأم يتم رسم خ) خطين مختلفين (حالة وجود الجٌزر ،فهل يمكن رسم خط تحديد واحد لكل منطقة 

  : الإشكاليتين سوف نلقي الضوء عليها من خلال التطرق إلى المسائل التالية؟ فهاتين) خطين متطابقين ( 
  . حول قانون البحار1982 من اتفاقية 74الجُزر و تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لمادة : أولا
  .قتصادية الخالصة ما بين الدول أو خطين مختلفينخط واحد لتحديد الجرف القاري و  المنطقة الا: ثانيا 

  حكم  تطبيق: قانون البحارل 1982 من اتفاقية الفقرة الأولى74تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لمادة : أ
  ).مماثل الخاص تحديد الجرف القاري     
الفقـرة   74 الخالصة مابين الدول بموجب نص المادة        لقد نظم القانون الدولي الإتفاقي عملية تحديد المنطقة الإقتصادية             

 يتم تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بـين الـدول ذات            «: ، التي نصت على      1982ة قانون البحار لعام     يالأولى من إتفاق  
 النظام الأساسـي     من 38السواحل المتقابلة أو المتجاورة عن طريق اتفاق على أساس القانون الدولي كما أشير إليه في المادة                 

  .»للمحكمة العدل الدولية من اجل التوصل إلى حل منصف
  : ،بدليل)المتعلقة بتحديد الجرف القاري مابين الدول (  الفقرة الأولى 83   وهذا النص مماثل تماما للمادة 

ا أي إشكال أثناء أعمـال       أن إنشاء مجموعة قانونية مشتركة لتحديد كلا من هاتين المنطقتين البحريتين لم يطرح إطلاق              )1
  المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول قانون البحار ،فالنصوص المقدمة حول هذين االين كانت بالتدقيق خاضعة لنفس

  ـــــــــــــــــ
 .287النقطة الأولى،  -ومخطط عن الجرف القاري ، الملحق الرابع عشر.287في هذا الصدد أنظر مخطط أعماق البحار، الملحق الثالث عشر ،ص )1(
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والنصوص  المتعاقبة تـضمنت نفـس التحـــرير          وشهدت نفس التطور ولم تفرق بين النظامين المطبقين ،         المناقشات ، 
الجرف القاري و المنطقة الإقتصادية الخالصة على حد سواء ،كما أن التراع و الخلاف بين تطبيق طريقـة                   بالنسبة لتحديد 

المنصفة أثرت بنفس الطريقة  وفي إطار نفس المصطلحات على التحديدين، ونفـس الفلـسفات               البعد المتساوي  و المبادئ      
وأكثر من ذلك فرئيس فوج التفاوض  المكلف بالمسألة لم يتساءل في أي وقت حول ضرورة                . تصادمت بخصوص المشكلتين  

ة وبين تلك التي تستوجب التطبيق على تحديد        إنشاء بعض الفوارق بين المعايير  المطبقة على تحديد المنطقة الإقتصادية الخالص           
  )1(. الذي قدم نصا فصل  بموجبه في تحديد هاذين االين البحريين  Kohالجرف القاري ، ونفس الأمر بالنسبة لسيد 

  :ولقد تضمنت نفس المصطلحات  ونفس الإجراءات  المماثلة لتحديد الجرف القاري، أي )2 
  ن طريق الإتفاق ؛يجب أن يتم التحديد ع: أولا 
 من النظام الأساسـي  38إن هذا الإتفاق يجب أن يستمد أساسه من مصادر القانون الدولي المنصوص عليها في المادة          : ثانيا

  لمحكمة العدل الدولية ؛
  .أن يتم التوصل من خلال هذا الإتفاق إلى حل منصف  : ثالثا

 الفقرة الأولى ،لكن ثمة إشكال جـوهري        74الأولى يطبق على المادة      الفقرة   83     لذا فكل ما قيل سابقا بخصوص المادة        
فبما أن المنطقة الإقتصادية الخالصة أُستحدثت في القانون الدولي للبحار المعاصر  وكرسـتها إتفاقيـة                : يفرض نفسه كآتي    

ول واكتفائها فقط بالنص على     قانون البحار الحالية في الجزء الخامس لكن دون أن تقرر بقواعد  وطرق لتحديدها مابين الد               
  مجموعة من الإجراءات ،فما هي طرق وقواعد التي يمكن اللجوء إليها لتحديد هذه المنطقة مابين الدول ؟

  :وهذا السؤال يجد جوابه كآتي 
ذلك لأن   الفقرتان الأولى و الخامسة، كما مع الحال مع الجرف القاري ،             311 إلى المادة    ءفي هذه الحالة لا يمكن اللجو      -1

الـدول لم    مسألة تحديدها بـين    ، كما أن  ) ممارسة الدول (هذه المنطقة البحرية جديدة برزت على مستوى العرف الدولي          
  . مطروحلالإشكا تطرح بعد بسبب عدم وجود إتفاق حول المسافة التي يجب تمتد إليها ، وبالتالي يبقى

 J.De د المنطقتين ، وهذا ما أكده  الفقه الـدولي فالقاضـي   إلى إعتماد نفس الطرق و القواعد لتحديء يكمن اللجو-2

Aréchaga             تحديد المنطقـة الإقتـصادية      ن أ  «:في رأيه الإنفرادي في قضية تحديد الجرف القاري بين تونس وليبيا مصرحا 
 لا  «: يرى أنـه     في رأيه المعارض في نفس القضية      Odaا أن القاضي    كم، )2 (»القاري يتم بقواعد مماثلة      الخالصة و الجرف  

المطبقة على تحديد الجرف القاري و تلك التي تطبق على تحديـد المنطقـة              الدولي   يوجد فرق بين المبادئ و قواعد القانون      
 من النظام الأساسي    38الفقرة الأولى و المادة      74، و بالاستناد على المادة      إذا حسب الفقه الدولي    ) 3(.»الإقتصادية الخالصة 

  :فتحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة في ظل وجود الجُزر يكون أما : لدولية ولهدف التوصل إلى حل منصفلمحكمة العدل ا
  تطبيق طريق البعد المتساوي، وهنا تكون الجُزر كظرف خاص؛ - 
 .إما بتطبيق المبادئ المنصفة وتكون الجُزر بمثابة ظرف ملائم يؤخذ في الإعتبار  - 

  ــــــــــــــــ  
 (1)

P.WEIL:Perspective du droit international maritime ,op.cit , pp126-127. 

Opinion individuelle de M Je DE ARECHAGA in Arrêt de La C.I.J du 24 fevrie1982, op.cit, par56, p115.
) 2( 

  (3)
 Opinion dissidente de M.ODA, in Arrêt de La C.I.J du. 24 fevrie1982, op.cit, par 156, p247. 
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  . لتحديد الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ما بين الدول أو خطين مختلفين)1(خط واحد: ب
   لقد توصلنا سابقا إلى أن الحكم المنظم لتحديد الجرف القاري مابين الدول ،مماثل لذلك المطبق على تحديد المنطقة 

أم خطين ) خطين متطابقين(حتما خط تحديد وحيد بالنسبة للمنطقتين الإقتصادية الخالصة،فهذه المماثلة هل تستوجب 
  مختلفين؟ 

  أن طموح عدد من الدول الساحلية في الإنفراد بالحفاظ و استكشاف و إستغلال ثروات:      في هذا المضمار يجدر الذكر
  في وضع اية لعدم المساواة  التي  ميل بحري و رغبة الدول الأخرى200الصيد في أعمدة  المياه  ااورة على مسافة 

 و الممنوح من قبل الطبيعة بصفة 1958فرضها مفهوم الجرف القاري المكرس في إتفاقية جنيف حول الجرف القاري لعام 
إنشاء  هو الذي أدى إلى)2( - هناك دول تملك جرف قاري صغير و دول أخرى يمتد على مسحات كبيرة-غير متساوية

 ميل بحري تحسب من خط الأسـاس الذي 200الصة ذات خاصية متكافئة ، وذات حدود موحدة بـ منطقة إقتصادية خ
و إختصاصات  موعة من الحـقوق"الحد المكاني الوحيد" يقاس إنطلاقا منه عرض البحر الإقليمي ، فهذا الحد يعد بمثابة

  )3(.56 لقانون البحار  في المـادة 1982رس في إتفاقية الدول سواءا على أعماق البحار و على المياه ااورة ،  الأمر المك
  : ، فإننا نسجل مايلي )4(العلاقة بين الجرف القاري و المنطقة الإقتصادية الخالصة وفي هذا الصدد إذا ما حولنا إستخراج

  منها ، الحـيةةد الطبيعيحق الإستكشاف و إستغلال الموار الإقتصادية الخالصة ى المنطقةالدولة الساحلية عل  تمارس-:أولا 
  باطن أرضه   و ، وتشمل قاع البحر) أ -  الفقرة الأولى56المادة (       والغير حية للمياه التي تعلو قاع البحر وباطن أرضه 

  ).57المادة (الإقليمي البحر ليقاس عرض خط الأساس  ميل بحري من200إمتداد       و المياه ااورة للبحر الإقليمي على
  الفقرة 77وفقا للـمادة ( ةالإستكشاف و إستغلال موارده الطبيعي  وبالنسبة للجرف القاري ،فالدولة الساحلية حق-     

  مسافة إلى ويشمل قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء البحر الإقليمي لدولة الساحلية)       الأولى
  ). الفقرة الأولى76المادة(لأساس ، أو إلى غاية الحافة القارية من خط ا ميل بحري إنطلاقا 200       
  على" الإقتصادية الخـالصة إلتزمات الدولة في المنطقة حقوق و إختصاصات و"المعنونة   الفقرة الثالثة56 المادة نصت:ثانيا 
  ناك إحالةـ، أي ه )5 (» للجزء السادسهذه المادة فيما يتعلق بقاع البحر و باطن أرضه وفقا  في مارس الحقوق المبينة «    
  .إلى أحكام الخاصة بالجرف القاري المقررة في هذه المواد     

  ــــــــــــــــ
  : عن خط التحديد الوحيد راجع كل من تلمزيد من المعلوما)1(

-Guiseppe CATALDI :La ligne unique de délimitation?Applicable en méditerranée , op.cit ,p227 et ss. 
 Josette BEER-GABEL :Variation sur la notion de frontière maritime /in/ Droit de la mer , étude de dédiées au Doyen Claude 
Albert Kolliar , Institut de droit économique de la mer de Monaco ,Edition Pédone ,  Paris,1992, pp11et ss. 

Prosper WEIL : Perspective du droit de délimitation maritimes, Edition, A .Pedone, Paris, 1988, 140.
) 2(

   
Ibid, p140. )3(   

المنطقـة  ( أن المفهـومين :1972لى جـوان  إ20 من  Yaoundéفي هذا الصدد يرى بعض مندوبي الدول في منتدى المؤتمر الإفريقي حول قانون البحار المنعقد في               )4(
  :   راجع في ذلك.أما الثاني منبثق عن الإرادة السياسية لدولة...مختلفين ، فالجرف القاري يغطي حقيقة موضوعية ) دية الخالصة والجرف القاري الإقتصا

Abdeldjalil BELALA : Les Etats Africains et la notion de zone économique exclusive –l'exploitation des ressources 
halieutiques, Thèse de doctorat d'Etat en droit international public,Université de Paris (I) Panthéon ,Sorbonne , Sciences 
économique , science humaines , sciences juridiques , s. année , p137. 

:      ديد االات البحرية في المنطقة الواقعة بين جريلاندا و جان مـاين ، مـايلي                في رأيه المنفرد في قضية تح      Oda بخصوص هذه المادة فقد قال عنها  القاضي       )5(
=  
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 ميل بحـري   200 عند حد نالإقتصادية الخالصة والجرف القاري يتطابقا  إلى أن حدود المنطقة   :      وبناءا على ذلك نخلص   
المياه ااورة بالنـسبة    (  نفس المنطقة البحرية   الذي يحسب إنطلاقا من خط الأساس ،إذ يمتدان على طول هذه المسافة وعلى            

  ،التي تتمتع فيها الدولة الساحلية بنفس الحــقوق) الإقتصادية الخالصة، و قاع البحر وباطنه بالنسبة لكلا االين  المنطقة
  الإقتصادية الخالصة، الجرف القاري محتواة في المنطقة فإلى هذا الحد يمكن القول أن منطقة.و الاختصاصات و الإلتزامات 

  )1(. ميل يشكل  الحد الوحيد للمجالين  والوضعية المألوفة 200وبالتالي فحد 
 لم تلـح  – التي تملك جرف قاري ذو حافة قارية طويلة  -     وإن هذه الوضعية كادت أن تبقى بسيطة لو أن بعض الدول          
 أن  علـى  نصت   الفقرة الأولى التي      76الذي كرسته المادة    على مده إلى غاية الطرف الخارجي لهذه الحافة ، وهو الطموح            

ميل بحري من خط الأساس الذي يقـاس منـه          200للحافة قارية أو إلى       حتى الطرف الخارجي   ... «الجرف القاري      يمتدد
نستنتج وبالتالي   . »ميل بحري 200الطرف الخارجي للحافة القارية على مسافة أقل من          عرض البحر الإقليمي عندما يوجد    

  . للجرف القاري الإقتصادية الخالصة، وهو في نفس الوقت الحد الأدنى  ميل بحري هو الحد الأقصى للمنطقة200أن حد 
قضية    إذا بالاستناد إلى معيار المسافة بالنسبة لكلا هاتين المنطقتين على حد سواء كما صرحت بيه محكمة العدل الدولية في                  

  معيار المسافة  يجب من الآن فصاعدا أن يطبق على الجرف القـاري  «:ا و مالطا أن تحديد الجرف القاري بين ليبي
  : )2( التالية ت، فخط التحديد الوحيد يطبق في الحالا»و المنطقة الإقتصادية الخالصة 

فـس  ميل بحري ، فهذا الخط يطبق في هذه الحالـة ، وفي ن             200فإذا كان الطرف الخارجي للحافة القارية لا يتعدى          - 
  .الوقت يتم إقصاء ثنائية خطوط التحديد 

 للحافة  ميل بحري، و الطرف الخارجي400في الحالة التي تكون فيها المسافة الفاصلة بين الساحلين المتقابلين تتجاوز  - 

  هفي هذ الضروري بحري، فالخط التحديد الوحيد يتم إقصاءه، ويكون منميل 200 وراء تد إلى مايمالقارية للدولتين     
  . للطرفين بالنسبة  واضحةادودهحف الإقتصادية الخالصة فقط، أما المنطقةالحالة  تحديد  الجرف القاري     
 وراء ما تد إلىيمللحافة القارية للدولتين ، إذا كان الطرف الخارجي كما أن خط التحديد الوحيد يقصى في حالة التجاور - 

  .  ينصب فقط على الجرف القاريالحد فالتحديد  هذا وراء و فيما  ،بحريميل 200
  

قضية تحديد االات البحريـة في      ب       وإن هذا الخط شهد تطبيقا على مستوى القضاء الدولي،كمثال نموذجي نستشهد          
 . ) 1984   لسنةالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية ( ةبين كندا و الولايات المتحدة الأمريكي" مان"خليج 

  ــــــــــــــــ
« …a été incorporé au texte sans discussion, parait être une disputions extrêmement malavisée et est difficile à 
comprendre » (par72, p110). 

تمر الإفريقي حول قانون البحار المنعقد في هذا الصدد عرف المشاركين الجرف القاري أثناء أعمال الجنة الثلاثية حول الجرف القاري وأعماق البحار في منتدى المؤ)1(
أن تحديد المنطقة الإقتصادية    :  فكرة رئيسية ، والتي وفقا لها        ا، كما أثارو  »كجزء من المنطقة الإقتصادية الخالصة    « ، على أنه     1972إلى جوان   20 من   Yaoundéفي

  .الجرف القاري يجب أن يتم على أساس واحد و هو معيار المسافة  الخالصة و
A. BELALA,op.cit ,p138.  

    P. WEIL : Perspective du droit de délimitation maritimes , op.cit, p 146.      
)2(

 

 –في هذا الصدد راجع المخططات البيانية عن حالات رسم خط الوحيد أو خطين مختلفين بين المنطقة الإقتصادية الخالصة و الجرف القاري ، الملحق الرابع عشر 
 .288 صقطة الثانية ،الن
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     فهذه القضية تتعلق بخط وحيد الذي ترغب الأطراف التوصل إليه عن طريق عملية إجمالية تركيبية، لذا ترى الـدولتان                   
أنه لا يمكن لأحد منهما أن يدعي أو يمارس اختصاصاته أو حقوقه السيادية على المياه ااورة أو في أعماق البحار أو باطنه                      

  )1(. الحد الوحيدفيما وراء 
من المتوقع مع التبني التدرجي من قبل أغلبيـة الـدول البحريـة للمنطقـة               ... إنه  «:فقد صرحت وبالنسبة للمحكمة        

 ، وبالنتيجة مع تعميم طلب  التحديد الوحيد  تفاديا قدر الإمكـان الـسلبيات  الملازمـة للأغلبيـة                      الإقتصادية الخالصة 
لأفضلية سوف تكون حتما من الآن فصاعدا لمعايير  تنسجم أحسن عن طريق ميزا  الأكثر حيادا                 التحديدات المنفصلة ، فا   

  )2(.»مع التحديد المتكافئ

هذا القرار بالرغم من أنه لا يقصي احتمال اللجوء إلى خطين منفـصلين لتحيـد المنطقـة    ، أن  P. WEIL الأستاذ يرىو 
ين  عن طريق تطبيق نفس       وحيد ، مع   نه يحمل مساهمة حقيقية في السير نحو  حد        أإلا  الإقتصادية الخالصة و الجرف القاري،      

  )3(.ميزة هندسية من الجغرافية الساحلية  و الثروات  لنفس الطريقة المحايدة و التي ذات"المحايدة المعايير "
  :تحديد المنطقة المتاخمة ما بين الدول :رابعا

بخـصوص  و. تمارس فيها الدولة  اختصاصات محددة) Sui Generis(ذات نظام خاص المنطقة المتاخمة أن  فاآن   لقد ذكرنا 
 اتفاقية جنيف حـول البحـر   من24المادة  ، وضع نظام جنيف نص خاص يتمثل في الفقرة الثالثة من             ما بين الدول   هاتحديد

  :، التي جاءت على المنوال التاليالإقليمي والمنطقة المتاخمة 
  : سواحل دولتين فإن أي من الدولتين لا يحق لهما ر أو تتجاوعندما تتقابل«          
  أبعاد  عندما يتعذر الوصول إلى اتفاق بينهما أن تمتد منطقتها المتاخمة إلى ما وراء خط الوسط الذي تقع كل منطقة منه على–     
  .»قليمي لكن من الدولتين متساوية من أقرب النقط في الخط الأساسي الذي انطلاقا منه يقاس عرض البحر الإ    

  ــــــــــــــــ
P. WEIL : Perspective du droit de délimitation maritimes , op.cit, p 134.      
)1(

 
   :هذا التصريح للمحكمة جاء كآتي)2 (

 « …il…est …à prévoir que, avec l'adoptions progressive, par la plupart des Etats maritimes d'une zone économique 
exclusive et par conséquent, avec la généralisation et la demande d'une délimitation unique, évitant qu'il est possible les 
inconvénients inhérents à une pluralité de délimitations distinctes, la préférence ira désormais inévitablement, à des 
critères se prêtant mieux, par leur caractère plus  neutre, à une délimitation polyvalent ». Ibid , p135.                  

Ibid , p135
) 3(

 

  :إلى جانب هذه القضية نكر القضايا التالية التي طبق فيها خط التحديد الوحيد
 :)1985فيفري 14حكم محكمة الصادر بتاريخ ( وغينيا بساواقضية تحديد الحدود البحرية بين غينيا  في-

 فقط إلى تحديد قواعد القانون الدولي لتحديد كل من الجرف القاري و المنطقة الإقتصادية الخالصة ، لكن لجأت إلى تحديد هذين االين برسم حد                          المحكمة لم تلجأ 
  .Ibid , pp136-137............................................................................وحيد وذلك دون إشارة لأي مشاكل مرتبطة ذا المفهوم 

 :)1993 جوان 14القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في (قضية تحديد االات البحرية في المنطقة الواقعة بين جريلاندا وجان ماين -

نمارك اجرف القاري و المنطقة الإقتصادية الخالصة ، وإنما كان مع منطقة الصيد ، فالرسم خط وحيد طالبت بيـه الـد                   لل يثر بالنسبة  رسم خط تحديد وحيد لم       إن
 ميل بحري محسوبة إنطلاقا من خط الأساس لجريلاندا 200منطقة الصيد و الجرف القاري لجريلاندا في المياه الواقعة بين هذه الأخيرة و جان ماين على مسافة         لتحيد
  .هو الطلب الذي أكدته في ردها ، أما النرويج فقد طالبت بخطين مختلفين ، و

 من إتفاقية جنيف حول الجرف القاري ،أي رسم خط وسط مؤقت ،الذي هو في الحقيقة خط تحديـد واحـد ، ثم   6ففي هذا المضمار فالمحكمة لجأت في البداية إلى تطبيق المادة   
الذي بموجبه موقع خطوط التحديد هو نفسه لصنفي الات البحرية يشكل في الظروف الحالية تطبيقا صحيحا …كمة فإن التحديد في رأي الح…«ومصرحة عملت على انحرافه 

 .»..…L' Arrêt de La C.I.J du 14 juin  1993, op.cit, par9.et par93 …لكل من القانون المطبق على الجرف القاري وكذلك الذي بحكم مناطق الصيد 
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 ودون الأخذ في الاعتبـار      "خط الوسط   " فإن طريقة تحديد المنطقة المتاخمة ما بين الدول يكون بتطبيق            ،لهذا النص تطبيقا  و
 بتحديد البحر الإقليمي ما بين      ةالفقرة الأولى المتعلق  - 12المادة  عما جاء في     الحكم  بأي ظرف خاص، وبذلك يختلف هذا       

   .لجرف القاريجنيف ل من إتفاقية السادسة المادة عن الحكم الذي ورد فيالدول،و
اللجوء  زر في حقل تحديد المنطقة المتاخمة لا يمكن أن تثار كالظرف الخاص تبررأن وجود الجُ:      بناءا على ذلك نستنتج 

  )1(.ما بين الدولالبحرية المنطقة هذه  تحديد عندأي أثر  لذا فليس لها إلى طريقة غير طريقة خط الوسط،

 ن إتفاقية قانون البحارلأالنص الوحيد الذي عالج مسألة تحد المنطقة المتاخمة مابين الدول،فهذه المادة تعد ورغم ذلك     
لهذه المنطقة البحرية،إكتفت ة المخصص) النص الوحيد (ها من33المادة ، إذ أن  تخص هذه مسألة بمعالجة قانونيةلم1982عام ل

ميل بحري يقاس إنطلاقا 24ني ،وفي الفقرة الثانية منها عينت أقصى عرض لها بـ القانوهافقط في فقرا الأولى بتحديد نظام
  .نظام جنيف  من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي، وحتى أا لم تأخذ بقاعدة خط الوسط التي أقرا

، فـبعض الأسـتاذة     )2(غياب حلول على مستوى القـضاء الـدولي، وممارسـة الـدول           هذا الفراغ القانوني و   وأمام     
  :)3( اقترحا بعض الحلول وأهمها H.Diplaو  L.Caflish:مثل

  .قانون البحارل 1982 من اتفاقية 15المادة (إلى القواعد المتعلقة بالبحر الإقليمي ) عن طريق القياس ( اللجوء  -
مـن  311لمتاخمة،عملا بالمـادة    لبحر الإقليمي والمنطقة ا    من اتفاقية جنيف حول ا     24 تطبيق الفقرة الثالثة من المادة     -

 . البحار الحاليةنإتفاقية قانو
  .الخالصة حول قانون البحار والخاصة بتحديد المنطقة الاقتصادية 1982 من اتفاقية 74تطبيق المادة  -
 ـ  لن تكون متماثلة، لأن القواعد المتعلقة بالبحر الإقلي        هماالنسبة للحل الأول والثاني، فالنتيجة المتمخضة عن      لكن ب  درج مي ت

فـسوف  74تطبيق المـادة    فوفي الحالة الثالثة    .)4(خط المتوسط   غير  خر   لتبرير تحديد آ   زرالظروف الخاصة التي من بينها الجُ     
لتحديـد المنطقـة     قواعـد    ،ولم تتضمن    فقط ت مشاكل، ذلك أن هذه المادة تطرقت إلى مجموعة من الإجراءا          يترتب عنه 

  . الإقتصادية الخالصة مابين الدول 
ـــــــــــــــــ  

 :)1999ديسمبر 17الحكم لتحكيمي الصادر في (ريا ترإقضية تحديد الحدود البحرية بين اليمن و -=
  مابين ...،  ا وسط االخط الحدودي الدولي سوف يكون حدا واحدا لكافة الأهداف و الذي يشكل خط            ... «: بناءا على طلب الأطراف ، أقرت المحكمة بالحل التالي ومصرحة أنه          

  .283 أحمد كمال محمد نعمان ، المرجع السابق ، ص/ في د،17/12/2/1997من الحكم المؤرخ في 132الفقرة  » ...سواحل اليابسة المتقابلة
                 :                                              )2001مارس 16حكم محكمة العدل الدولية الصادر في (قضية التراع البحري بين البحرين وقطر  -
مفهوم الحد البحري الوحيد يمكن أن يشمل عددا من         « : مصرحة أن )ولكن لكل نظرته    ( لجأت المحكمة إلى تطبيق خط وحديد لتحديد بناءا على طلب الأطراف             

 الجزء الجنوبي ، أين المسافة التي تفصل الطـرفين          وطبقت هذا الحّد في   »الوظائف وفي هذه القضية يكون الحد البحري الوحيد نتيجة لتعيين حدود االات البحرية              
  . ميل بحري ،وكذا في الجزء الشمالي لتفصل بين الجرف القاري لدولتين وكذا المنطقة الإقتصادية الخالصة 24لاتصل إلى

L'arrêt de la C.I.J du 13/03/2001, op.cit ,par169,p29et par170,p29. 
(1) H. DIPLA : Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer , op.cit, p 141.  

جاورة أو المتقابلة لأن القـانون  تأن تحديد المنطقة المتاخمة لا تطرح إشكاليات خاصة بالنسبة للدول الم: "في هذا الصدد يقول الأستاذ أحمد عبد الوهاب بخشي  (2)
  :راجع في ذلك .في ممارسة اختصاصاا) Tout caractère d’exclusivité( الوضعي يقصي كل الخصائص الحصرية

M. A. BEKECHI, op.cit., p179.   
(3)

 L. CAFLICH: La délimitations des espaces entre Etats dont les côtes se font face ou sont adjacents, op.cit, p. 393. &H. 
DIPLA : Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p. 142. 
 (4)

 Ibid, p. 142 et  L. CAFLICH: La délimitations des espaces entre Etats dont les côtes se font face ou sont adjacents, op.cit., 
p. 393. 
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   ."طريقة البعد المتساوي" مابين الدول الطريقة الإتفاقية لتحديد االات البحرية :ية الثانةرقالف        
      بعد إستقرائنا للأحكام العامة التي أقرها القانون الدولي الإتفاقي لتحديد االات البحرية مابين الدول، فنسجل 

  :هذا كآتي)1(اعتماده لطريقة البعد المتساوي وجعل ن الجُزر كظرف خاص 
 ـ  -)1   المنطقة المتاخمة  وحالة السواحل المتقابلة، البحر الإقليمي في جميع الحالات،         تحديد الجرف القاري في     :  خط الوسط ل

  .في جميع الحالات
  خط البعد المتساوي لتحديد الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتجاورة )2

  : ولتوضيح هذه الطريقة ،فالأمر يستوجب التطرق إلى مايلي 
  .مفهوم طريقة البعد المتساوي : أولا 
  .الجزيرة كظرف خاص ترد على تطبيق طريقة البعد المتساوي : ثانيا 
  .مفهوم طريقة البعد المتساوي: أولا
  :  إن مفهوم هذه الطريقة  يتضح من خلال تناول المسائل التالية   

 . خط الوسط وخط البعد المتساوي واحدالفهوم الم في بداية يجب علينا الفصل في مسألة -1

  .ساوي تقنية هندسية طريقة البعد المت -2
 .إيجابيات وسلبيات هذه الطريقة -3
 .طبيعتها القانونية -4

   ؟خط الوسط وخط البعد المتساوي مفهوم واحد  :أ
  .هل لكل من الخطين مفهوم خاص أو لهما مفهوم واحد ؟ :     هنا يثار التساؤل 

  :ديد الجرف القاري لبحر الشمال  من خلال رأيه المعارض في قضية تح SØØØØrensen   في هذا الصدد يرى القاضي 
 خط الوسط الوارد في المادة      ف الحقيقة أنه لا يوجد خلاف بين مفهوم كل من خط الوسط و خط البعد المتساوي، فتعري                «

الفقرة الأولى هو نفس تعريف خط البعد المتساوي الواردة في المادة السادسة الفقرة الثانية،              12والمادة   السادسة الفقرة الأولى  
هو الخط الذي تقع فيه كل نقطه منه علـى          : المتساوي وفقا للإتفاقيتي جنيف السالفتين الذكر       الوسط أو خط البعد    طاخف

ومن جهته يرى   .)1( »الإقليمي لكل من الدولتين    أبعاد متساوية من أقرب النقاط لخط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر           
  )2(. في التفرقة في المصطلحات لا غير أن الفرق بين الخطين يكمن E. Decauxالأستاذ 

  ـــــــــــــــــــ
 .512 السابق، ص ع ايد، المرجارفعت عبد/ د )1(

(2)
Emmanuel DECAAUX : L'Arrêt de la chambre de la cour international de la justice sur l'affaire de la délimitation de la 

frontière maritime dans le golfe v du Maine (Canada c/ Etats-Unis) arrêt du 12 octobre 1985, A.F.D.I, année 1985, p332.  
  : .HomonوE.Jcooper  نوفي هذا الصدد يقول الأستاذا

« L'équidistances est une méthodes ('' ou principe '') dont l'application produite, selon la terminologie employée à l'article 12 
de   la convention de 1958 sur la mer territorial et l'article 6 de la convention de 1958 sur  le plateau continental ,une ligne 
médiane dans les cas d'Etats dont les cotes se font face et une ligne d' équidistance dans ceux d'Etats dont les cotes sont 
limitrophes .Etant donné que l'une et l'autre lignes sont fruit de la méthode de l'équidistances , il est cependant évident que les 

deux types de délimitation sont équidistances .Pour une description des techniques de l'équidistances. »                                   

                                                                                                                                                   عن الأستاذ نقلا       
Lucius CAFLISCH : Les zones maritimes sous juridiction nationale, leurs limites et leur délimitation,op.cit, p45.  
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  .)1( »أو نظرية " "fictutius   و البعض يرى بأن التفرقة  بين هذين الخطين لا تعدوا أن تكون من قبيل التفرقة الخيالية  
عد التحديـد    قوا  «: صرحت محكمة التحكيم أن    1977وفي قضية تحديد الجرف القاري بين فرنسا و المملكة المتحدة لسنة            

المذكورة في الفقرتين من المادة السادسة فيما يخص حالة الدول المتقابلة أو حالة التجاور لهما نفس الأساس، وأنه لا يوجـد                     
  )2(.»إختلاف في كلا الحلتين ، وإنما الإختلاف يكمن فقط في الوضعية الجغرافية 

لا توجد بينهما أية تفرقة قانونية فإننا سوف نستعمل         " لمتساويخط البعد ا  "و"خط الوسط   "إذا وبما أنه تم التأكيد على أن        
  .لرسم كلا الخطين " طرقة البعد المتساوي"عبارة 

 لـدى  خبير جغـرافي (Whittmore BOGGSالأستاذ      و لتذكير فأن هذه الطريقة شهدت أول اقتراح لها من قبل
وهي  .] BOGGS" ]BOGGS Method'sطريقة "يضا  ، لذا تسمى أ1936سنة) ةمصلحة الولايات المتحدة الأمريكي

أيضا لتحديـد     أن تطبيقها يمتد   اتطبق بالنسبة لتحديد البحر الإقليمي و الجرف القاري مابين الدول على حد سواء، وكم             
سوف نتطـرق  ، وهذا ما )3(تقنية هندسية   على إعتبارها أا طريقة    المنطقة الإقتصادية الخالصة والمنطقة المتاخمة مابين الدول      

 .إليه في النقطة الموالية 
  ــــــــــــــــ

  .512 السابق، ص ع ايد، المرجارفعت عبد/ د )1(
  :راجع في ذلك )2(

Alain PIQUENAL : Les principes juridiques gouvernant les accords de délimitation des plateaux continental / in/ René- Jean 
DUPUY :Le pétrole et la mer, PUF, Parie , 1976, p228.  

  :في هذه القضية صرحت محكمة التحكيم بمايلي
« Les règles de délimitation énoncées aux deux alinéas de l'article 6….sont essentiellement les même ».   

  :وأضافت قائلة 
« …dans les affaire du plateau continental de lamer du nord , sur la différence entre le cas d'Etats qui "se font face "et 
celui d'Etats "limitrophes " , la cour international de la justice ne traduisait pas une différence quant au régime juridique 
applicable à  ces deux cas une différence  mais quant à la situation géographique dans la quelle le régime juridique 
applicable produit ses effets ». par 238. 

  :نقلا عن1977قرارا محكمة التحكيم لسنة  من 238الفقرة 
Elisabett SOLER : l'affaire de la délimitation du plateau continental entre la République Française et le Royaume unie de 
Grande Bretagne et D'Irlande du nord (décision du 30juin 1977) , op.cit , p399. 

  :     مصرحة،401أضافت المحكمة تأكيد الأمر في الفقرة 
« Les règles de délimitation prescrites aux alinéas 1et 2 sont les mêmes, et c'est la relation géographique réelle entre les 
cotes des deux Etats qui termine leur application ». 

  .................................………………………………………………………Ibid , p401 هذه الفقرة أخذت من نفس المرجع السابق
  .2009 فيفري 9و أوكرانيا في البحر الأسود ، وذلك في قرارها الصادر بتاريخ وإن هذا التأكيد أوردته محكمة العدل الدولية في قضية تحديد الحدود البحرية بين رومانيا 

  زر الواقعة بين جةنمارك ، المتعلق بتحديد  الجرف القاري في المنطقا    وعلى مستوى ممارسة الدول نجد الإتفاق المبرم بين مملكة النرويج و حكومة مملكة الد
Feore و النرويج ، وكذلك منطقة الصيدزر  الواقعة بالقرب من جFeore المادة الأولى منه ، ، جاء في1979جوان 15 و المنطقة الإقتصادية النرويجية ، المؤرخ في  

   ."خط الوسط كخط البعد المتساوي"بصريح العبارة أن 
Nations Unies :Droit de la mer , les accords de délimitation des frontières maritimes (1970-1984) , Bureau des affaires 
maritimes et de droit de la mer, Nations Unies, New York , 1989,pp115-117.  

P.WEIL, op.cit,p81.
)3(  

  :ولمزيد من المعلومات راجع خاصة 
Sang-MYON:Sea boundary delimitation bettween states before world war II,A.J.I.L,vol76, N03,july 1982,pp586-  

لندا يفو   المبرمة بين السويد 1809سبتمبر  17 خ بتاريfredrisksholmطبقت  في معاهدة فقد  ، 1953عرفت تطبيقا سابق على تاريخ  ولتذكير فإن هذه الطريقة 
    =  بتاريخ   وكندا ،ةلايات المتحدة الأمريكيبين الوالمبرمة و في المعاهدة  .زر نطقة تتخللها بعض الصخور و الجُمحول تقسيم  الحدود البحرية بينهما ، في 
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  طريقة البعد المتساوي هي تقنية هندسية: ب
    كِن عند إستعماله من تحديد خط فاصل و واضح                عرف طريقة تما كل أسلوب، يوهذا التعريـف    .)1( التحديد على أ

  :يحتوي على عنصرين
و  ها عن باقي العوامل التي تأخذ في الاعتبار عنـدكل عمليـة تحديـد              الذي يفصل  ر الطريقة هي تقنية،الأم   :العنصر الأول 

  .الموجهة نحو استعمال طريقة معينة
  ".خط التقسيم "  النتيجة المتمخضة عن استعمال هذه الطريقة هو إنشاء:العنصر الثاني

يقة تحديد و تقنية هندسية في نفس       كطر"    و بناءا على هذا التعريف فالقانون الدولي الإتفاقي  أقر بطريقة البعد المتساوي            
 في مذكرته أمام محكمة العدل الدولية في قضية تحديد الجرف في بحر الشمال  Jeanickeما أكده الأستاذ ا، وهذ)2("الوقت

البعـد  " مبـدأ  "  بطريقة البعد المتساوي متكلمين عـن     1953عندما نصح الخبراء لجنة القانون الدولي عام        ...«مصرحا أنه 
 أن يستعمل من يمكن  إليهم أن الأمر يتعلق بمبدأ إنشاء هندسيةي، فالمؤكد أم لا يعترفون ا كمبدأ قانوني، فبالنسبالمتساو

إننا أمام قاعدة تقنية ذات ميزة هندسية تـسمى  « Tanaka الأستاذ  :القضية قالوفي نفس    )3(.»أجل تعين خط التحديد
 في الميدان الجغرافي فهذه القاعدة بحد ذاا نظام تقني، تشكل حل ملائـم و مـن                 قاعدة البعد المتساوي التي يمكن أن تطبق      

و هذه القاعدة التقنية الهندسية يمكن أن تستعمل من أجل          ... ناحية التطبيق تترك الإختيار للأطراف المعنية أي هي اختيارية        
  ) 4 (.»...تحديد الجرف القاري

  ـــــــــــــــ
  .         230نبيل حلمي ، المرجع السابق ، ص /  د: راجع في ذلك.  Bas samaquodalyبتحديد الحدود البحرية في خليج  اصة ، الخ1952فيفري 24 = 
  :ايلي  بالنسبة ال تطبيق قاعدة البعد المتساوي، اقترحت لجنة الخبراء التي هذه الطريقة على مؤتمر جنيف لتحديد البحر الإقليمي و الجرف القاري، صرحت بم)3(

« La frontière (latéral) entre les mers territoriales respectives de deux Etats adjacentes, la où elle n'a pas déjà été fixée d'une 
autre maniéré devrait être tracée selon le principe d'équidistance . ..La comite s'est efforcée de trouver des formules pour 
tracer les frontières internationales dans les mer territoriales qui pourraient en même temps servir pour délimiter les frontière 
respectives du plateau continental »  

  :وهذا كان إجابة عن السؤال الموجه لها
« comment faut il …déterminer la délimitation des mer territoriales de deux Etats adjacentes ? ». 

  ..…………………………………………………………………………………F.EUSTACHE ,op.cit,p610راجع في ذلك 
                              :                                                                                  المضمار صرحت محكمة العدل الدولية بمايلي وفي هذا 

« il est clair qu'à aucun moment on n'a considérer que la notion d'équidistance soit  liée de façon inhérente et nécessaire à 
la doctrine du plateau continental ». Ibid , p611. 
(1)

 L.LUCCHINI & M.VOELCKEL: Droit de la mer,T II ,Vol I, op.cit, p 132. 
:بخصوص التقنية و التحديد البحري ، راجع   

P.WEIL: La technique «  comme partie intégrante du droit international »  :à propos des méthode de délimitation des 
juridiction maritimes /in/ Ecrits de droit international,op.cit, p267 et ss. 
(2)

 L.LUCCHINI & M.VOELCKEL: Droit de la mer,T II ,Vol I, op.cit, pp 132- 133. 
أورده القاضي شهاب الدين في رأيه الانفرادي في قضية تحديد المحالات البحرية في المنطقة الواقعة بين جرلاند الشرقية و جزيرة جـان  Jeanke موقف الأستاذ   )3(

 . 137 ،  ص 1993جوان  14 ة العدل الدولية فيالقرار الصادر عن محكم. ماين  
   .137 أورده القاضي شهاب الدين في نفس رأيه السابق، ص Tanakaموقف الأستاذ  )4(

 الفقرة   دراجها في إبالرغم من تبنيها من قبل لجنة القانون الدولي فقد بقيت طريقة هندسية ، وحتى بعد                 «:وبالنسبة للأستاذ شهاب الدين ،يرى أن هذه الطريقة         
ا الشرقية د للقاضي شهاب الدين في قضية تحديد االات البحرية في المنطقة الواقعة بين جريلان راجع الرأي الانفرادي .»الأولى من المادة السادسة من إتفاقية جنيف    

  . 137 ،  ص 1993 جوان 14 القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في. و جزيرة جان ماين  
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المـسافة  "  الدولي الإتفاقي حول قانون البحار،فهذه الطريقـة ترتكـز علـى   نذا الصدد ،وطبقا لما ورد في القانو     وفي ه 
وتعتمد في ذلك على تعين نقـاط        "- خط الوسط    -خط البعد المتساوي  "و تمكن من رسم خط تحديد يسمى      )1("المتساوية

  : وهذا كالآتي )2(الواقعة على خطوط الأساس،
البارزتان و اللتـان تنتمـي كـل        ) ي  ( و) هـ) (نقاط أساس   (التي تشكل هذا الخط تقابلها نقطتان       ) ن(إن كل النقاط    
وتقعان على خطوط الأساس التي يقاس إنطلاقا منها عرض البحر الإقليمي لهـاتين الـدولتان                ) ب  (و  ) أ(واحدة لدولتان   

تساوي نفس  ) أ(من خط أساس الدولة     ) هـ( سط  و نقطة     من خط الو  ) ن  (اللتان تتبعهما ، بحيث أن المسافة بين النقطة         
   :، بناءا على ذلك)ب(من خط أساس  الدولة ) ي(المسافة بين نفس النقطة و النقطة (=) 
 مثلثات متـساوية    سلرؤو" مجموعة النقط الهندسية  "فالخط البعد المتساوي في هذه الحالة هو         : ففي حالة التجاور   - 

   :،وهذا كالآتي )3(الأضلاع 
من خط البعد المتساوي مثلث متساوي الأضلاع، ومنصف ) ن(تشكل مع النقطة )  ي( و ) هـ(فكل زوجين من النقاط 

  ) أ(هو خط مستقيم يشمل نقطة اية خط الحـدود البرية  للدولتين ] ن هـ،ن ي) [ن(الزاوية هذا المثلث التي رأسها 
  )4(. ،و الخط المنصف يشكل محور التناظر بالنسبة لهاتين النقطتين )ي ( و ) هـ(التي تعد مركز تناظر للنقطتين ) ب(و 
  فالخط الوسط يكون على شكل خط مستقيم منكسر، مركب من مجموعة من القطـع المـستقيمة                  :وفي حالة التقابل     - 

 ) أ(الدولتين تتخلله عدد جد معتبر من الزوايا ، بحيث أن  بعد كل النقاط المشكلة لكل قطعة مستقيمة من كلا الساحلين 

  )5(.هو نفسه ) ب(و 
  : إيجابيات وسلبيات هذه الطريقة  :جـ
  :  ولها سلبيات ، كالآتيا الطريقة التقنية في عملية تحديد الات البحرية بين الدول إيجابيتهذه   له  
خاصـة  (لي و القضاء الـدولي      إيجابيات طريقة البعد المتساوي التي أثارها كل من أساتذة القانون الدو           فأهم: إيجابيتها. 1

  :،تتمثل في مايلي)أنصرها
) كما ذكرناه أعلاه(فهذه المميزات بديهية،لأن خط البعد المتساوي بسيط في تعيينه  :سهولتها وبسطتها وميزا العلمية -

  المفوضات  نفلو أن الدول تتفق على تبني هذا الخط في ظل غياب الظرف الخاصة التي تبرر اللجوء إلى رسم خط آخر،فإ
  ــــــــــــــــ

عندما صرح 1984لسنة   البحرية بين كندا و الولايات المتحدة في خليج مانترأيه المعارض في قضية تحديد االا في Grôs ما يفهم من تصريح القاضيا وهذ)1(
    « …en particulier n’est pas une règle international la règle de l’équidistance fondée sur le concept de la distance… » :أن
   :بمايلي 1985 سنة في هذا المضمار صرحت محكمة العدل الدولية في قضية تحديد الجرف القاري بين لبيا و مالطا)2 (

« …Si la cour devait conclure que le droit applicable dans les circonstances de l’espace impose la méthode de 
l’équidistances, cette conclusion dicterait en fait la linge de délimitation, la dite méthode, se caractérisant par le fait 
qu’une série déterminée de points de base ne peut engendrer qu’une ligne d’équidistance … »   
Arrêt de la C.I.J du 03 juin 1985, op.cit, par19, p24.  

  .287،ص -جاور حالة الت-راجع المخطط البياني من الملحق الثاني عشر )3(
(4)

 L.LUCCHINI & M.VOELCKEL : Droit de la mer, T II, Vol I,404. 
  : V.M.Rangelيقول الأستاذ  في هذا الصدد (5) 

« la ligne médiane déterminée par des points équidistants des points les plus proches de la ligne de base sous la forme d’une 
ligne en dents de scie , composée de courtes droites entre coupées d’un nombre cosidérable d’angles et de points ». 
V.M.RANGEL :op.cit ,p 368.  

  .286 ص – حالة التقابل – في الملحق الثاني عشر وفي هذا الصدد راجع المخططات التي تعكس رسم خط الوسط
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 وعموما فأنصار هذه    )1 (.تؤدي بسهولة وبسرعة إلى الإتفاق على هذه الطريقة ،لأنه لم يبقى سوى رسم هذا الخط رياضيا                 
  ) 2(.يالطريقة يعتبرون أا دقيقة و واضحة و هي مصدر الثبات وتفادي التراعات بين الدول في ميدان التحديد البحر

بدليل أنه إذا كانت طريقة البعد المتساوي لا تؤدي دائما :   الطريقة التي تحترم أحسن مبدأ المساواة القانونية بين الدول-
 إل نتائج منصفة، لكنها على الأقل تمكن من تقسم المناطق المتداخلة تقريبا بالتساوي، محترمة في ذلك حق الدول المعنية و

 ،ومن خلالها يتم تفادي التعدي الغير مقبول من قبل دولة على )3(ديد بعيد كفاية عن سواحلها تح كما تضمن رسم خط
  .)4(دولة أخرى 

 عند غياب الظروف    –في حالة تحديد االات البحرية بين الدول عن طريق خط وحيد          ف: الطريقة الأكثر إنصافا وحيادا    -
  )5(.تأخذ في الإعتبار بالنسبة لكل منطقة بحرية  ترجح مختلف العوامل التي يجب أن  ، فهي-الخاصة 

لجأ دولتان عن طريق الإتفاق لتحديد االات       فعندما ت  : إنطلاق لتحديد االات البحرية    ة خط البعد المتساوي كنقط    -
وصول البحرية على المستوى العملي ، فدائما يشكل خط البعد المتساوي أساس و نقطة إنطلاق في المفوضات ،و مرشدا لل                  

 1958سـنة   F. Kennedyالقائد البريطانيما أكده  وهذا)6(إلى إتفاق حتى في حالة الظروف الخاصة التي تبرر خط آخر 
 تشير إلى ظروف خاصة تبرر خط آخر غير خط البعد المتساوي ، فهذا الأخير يشكل                 رغم وجود وضعية معينة     «:مصرحا

 في رأيه الإنفرادي في قضية تحديـد  J.De Aréchagaهته فالقاضي ومن ج)7( .» حينئذ أحسن نقطة إنطلاق للمفاوضات
  صرح أنه    1982الجرف القاري بين ليبيا وتونس لسنة       

في قضية مثل قضية الحال ، يجب دائما الإنطلاق من خط البعد            ...«
د ، فالقاضـي ينظـر في       في كل قضايا التحدي   ...المتساوي ، ولا يعدل إلاّ في نطاق التحقق أنه يؤدي إل نتائج غير منصفة               

  )8( .»خط البعد المتساوي حتى ولو أن أحد الأطراف لم يطلب منه رسم هذا الخط 
  ــــــــــــــــــ

  L.LUCCHINI & M.VOELCKEL :Droit de la mer , T II ,Vol I, op.cit, p152.    
) 1(  

  :  طريقة البعد المتساويأن،مصرحة  1985 لسنة ابساو بين غينيا و غينياوإن هذا الأمر أكدته محكمة التحكيم في فضبة تحديد الات البحرية 
« …reconnu une certaine qualité intrinsèque en raison de son caractère scientifique et la facilité relative avec laquelle 
celle peut être appliquée ».Sentence arbitrale du 14 février 1985 , op.cit , par102, p525.  

   :وفي هذا المضمار صرحت محكمة العدل الدولية الدولية، في قضية بحر الشمال بمايلي 
« On n'a jamais douté que la méthode de délimitation fondée sue l'équidistance soit une méthode extrêmement pratique 
dont l'emploie est indiqué dans un très grand nombre cas ..elle présente l'avantage… …ligne dessinées  par des  
cartographes. ,qualifiés coïncideront pratiquement …Aucune autre méthode de délimitation ne combine au même  degré 
les avantages de la commodité pratique et de la certitude dans l'application ».  
P.WEIL: Perspective du droit international maritime ,op.cit , p218 

  : عبر عن سهولة هذه الطريقة كأتي  Whittemore Boggsو من جهته فالأستاذ 
« as simple as the use of litmus paper to determine whether a solution is acid or alkali».Ibid , p218. 

Nourddine SEFIANI :op.cit,p67.  
)2(  

 (3)
 P.WEIL : Perspective du droit international maritime , op.cit , p221.  

(4)
 Ibid , p219. 

 الأولى عل الأقل تؤدي إلى تقسيم فالوهلة...هذه الطريقة« ، التي قالت أن 1984وهنا نستشهد بتصريح محكمة  العدل الدولية في قضية تحديد االات البحرية في خليج مان لسنة 
  .L.LUCCHINI & M.VOELCKEL : Droit de la mer, T II, Vol I, op.cit, p152 . .» مناطق التداخل بحصص متساوية بين الدولتين المتنازعتان

(5)
Ibid, p153.  

 .996مراح علي، المرجع السابق ، ص/د) 6(
(6) 

P.WEIL: Perspective du droit international maritime op.cit, p220.
 

(8)
Opinion individuelle de M.Jeménez De ARÉCHAGA in Arrêt de la C.I.J du 24 février1982, op.cit, par 18, p105.  =             



61 
 

لنتـائج  ثارها القـضاء الـدولي ، وتتمثـل في ا         أ  هناك ثمة سلبية جد همامة      ، بالمقابل الإيجابيات السابق ذكرها   :سلبياا.2
  . إذا ما طبقت هذه الطريقة )1(التشويهية و الغير منصفة في بعض الحالات الجغرافية 

 تطبيق هذه الطريقة يمكن في بعض الحالات        ...«    وفي هذا الصدد صرحت محكمة العدل الدولية في قضية بحر الشمال أن             
هذه الطريقـة    ، كما أنّ، لجنة الخبراء التي اقترحت      )2 (. »..ومن الوهلة الأولى أن يؤدي إلى نتائج غير عادية أو غير معقولة             

   )3(.ت نبهت إلى أن هذه الأخيرة يمكن أن تؤدي إلى حلول غير منصفة في بعض الحالا1953سنة 
   .زروجود الجُو، )4() مقعرة ومحدبة ( ومن الأمور التي تؤدي ذه الطريقة إلى نتائج غير منصفة شكل السواحل

  . ضعية فلقد تم على مستوى القانون الإتفاقي الأخذ بالظروف الخاصة لإستبعاد هذه الطريقة من التطبيقوأمام هذه الو
   .القانونية و مدى إلزاميتهاتها طبيع: التكيف القانوني لطريقة البعد المتساوي :د

  :كأتي  فالأجدر الإنطلاق من الأمور الشكلية لقاعدة البعد المتساوي لدراسة الطبيعة القانونية 
: )5(فالملاحظ أن المواد السالفة الذكر التي أقرت ذه الطريقة لتحديد االات البحرية مابين الدول قد أٌستعمل فيها أسلوبين

«بالنسبة للبحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة وذلك بإدراج  العبارة التالية " Impérative"الأمر 
... لا يحق لأي من الدولتين  

 عدم وجود إتفاق حالة ،بينما أقرت الاتفاقية جينيف للجرف القاري ب هذه الطريقة كحل في  »...بحرها الإقليمي أن تمد
 .أو ظروف خاصة  تبرر تحديد أخر 
  ــــــــــــــــ

 االات البحرية بين الدول ،ثم ليتم إزاحته في  وعلى مستوى القضاء الدولي تم تسجيل عدة حالات تم الأخذ فيها أولا بالخط البعد المتساوي للإنطلاق في تحديد =  
  : المرحلة  الثانية ، وهنا نستشهد بأهم القضايا الدولية كآتي 

غـير   خط البعد المتساوي هي قاعدة عامة ولكن « :صرحت المحكمة التحكيم أن   ،1981 في قضية تحديد الحدود البحرية والبرية بين إمارتي دبي و الشارقة لسنة     -
  .» ، لذا يمكن أن ينحرف هذا الخط بفعل وجود الظروف الخاصة من أجل التوصل إلى حلول منصفةثابتة

H.DIPLA : Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p199.  
  : في كل من  الموقف  ومحكمة العدل الدولية إتخذت نفس -

  . عرضا 18'فاكاخطوة أولى أقرت رسم خط الوسط ، ثم عملت على إزاحته نحوا الشمال بـ 1985 لسنة ا مالطا و ليبيقضية تحديد الجرف القاري بين
L'Arrêt de la C.I.J du 3juin 1985, op.cit, par73, p52. 

يظهر إذا أنه بالنسبة لكل مـن  ... «:دل الدولية بمايلي  صرحت محكمة الع1993يد الات البحرية في المنطقة الواقعة بين جريلاندا وجان ماين لسنة دوفي قضية تح 
 لقد تبين للمحكمة بأا     «ثم أضافت قائلة    ،>> »الجرف القاري  ومناطق الصيد  من المناسب في هذه القضية لبدئ مسار التحديد بخط الوسط المرسوم بصفة مؤقتة                  

 الذي يحكم خط الوسط  المرسوم بصفة مؤقتة و المستعمل كنقطة  إنطلاق لتحديـد                نو القانو  وطبقت  القانون الذي يحكم  الجرف القاري          نملزمة بتطبيق القانو  
..…………………L'arrêt de la C.I.J du14 juin 1993, op.cit, par 54 et par 90 . »...الجرف القاري ومناطق الصيد ينبغي تعديله أو إزاحته

   

  :  ، بمايلي 1984ت محكمة العدل الدولية  في قضية تحديد الات البحرية في خليج مان لسنة في هذا المضمار صرحوبخصوص سلبيات هذه الطريقة  )1 (
« la multiplication et la diversité des situations géographiques exigent fréquemment des adaptations assouplissement 
dudit critère pour qu'il soit rendu vraiment équitable, non pas l'abstrait , mais par rapport aux exigences variable d'une 
réalité multiforme ». 

  ..……………………………….………L.LUCCHINI & M.VOELCKEL : Droit de la mer, T II, Vol I, op.cit, p151 :نقلا عن 
Ibid, p150.
 )2(  

A.PIQUENAL, op.cit, p229.
 )3(  

  : في مؤتمر جنيف لقانون البحار أن1956 سنة ةالبريطانيهنا صرحت الحكومة )4(
« …la linge médiane exacte, qui offre des complications technique considérables, on pourra objecter que la configuration 

géographie que de la cote rend cette délimitation injuste ». 

    A.LARABA : La délimitation des espaces marins, op.cit, p268  ..........  .………………………………:نقلا عن الأستاذ 
     (5)

 P.WEIL: Perspective du droit international maritime , op.cit, p93.
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هـل  : التساؤل التالي  لهذه الطرقة ، فهو لا يجيب على         ة    لكن هذا الأسلوب اللغوي لا يمكّن من تحديد الطبيعة القانوني         
هي قاعدة عرفية ،وبالتالي تعد قاعدة إلزامية من قواعد القانون الدولي العرفي بالنسبة للجماعة الدولية ككل؟ أم هي قاعدة                    

  إتفاقية؟ 
  إلى القضاء الدولي الذي عالج هذا الإشكال ،وعلى رأسه نستدل بقضية بحر الشمالء    وفي ظل هذه الوضعية علينا اللجو

 أول قضية تثار فيها الطبيعة القانونية لهذه القاعدة، وهذا عندما تطرقت محكمة العدل الدولية التي كانت ،1969  سنةل
  :لدراسة المادة السادسة من إتفاقية جنيف حول الجرف القاري ،ولقد أعطت جواا من خلال التطرق إلى النقاط التالية 

ادسة تكرس قاعدة من القانون الدولي العرفي موجودة سـابقا،أم هـي في طريـق               هل المادة الس  :طرح السؤال التالي  :أولا
  التشكيل ؟

    لقد توصلت المحكمة إلى أن هذه الطريقة لم تكن لها ميزة عرفية قبل أن يتم إقتراحها من قبل لجنة القانون الدولي ، -أ    
  لتــحديد االات 1942  فيفري 26 خة المبرمة بتاري فترولي-   فالوجود الوحيد السابق لها كان في الإتفاقية الأنجلو

  )paria .)1   البحرية في خليج 
  ،وجه التجربةعـلى طريقة البعد المتساوي مع كثير من التردد و  ثم لاحظت أن لجنة القانون الدولي إقترحت –ب    
  )2( .ر التشكيلوولم تقترحها كقاعدة في ط   

إعلانية لقاعدة إلزامية مـن القـانون       " إتفاقية جنيف لم تكن في جذورها و في بواكرها           «استنتجت أن بناءا على ذلك         
تفرض إستعمال مبدأ البعد المتساوي لتحديد الجرف القاري بين الدول المتقابلة ، فهي لا يمكـن إطلاقـا                  " الدولي العرفي   
  ) 3(.»ل ليست كافية في هذا الصدد  أن تؤدي إلى تشكيل قاعدة عرفية ، وإن ممارسة الدوةبنتائجها اللاحق

إستخلصت المحكمة أن المادة السادسة يمكن أن تكون محل تحفظات من قبل الدول،الأمر الذي لا يجعل منـها قاعـدة                    :ثانيا
 سـوف   تبأن حق إبداء تحفظات مقبولة في مواد المعاهـدا        " عرفية  وهذه الخلاصة مبنية على الإعتبار المبدئي الذي يقضي         

 القواعـد  أن ذلـك  ،"امل الأجنبي عن ميدان العرف، وسوف يكون هناك تناقض بين القانون وإبداء تحفظـات       يكون بالع 
أن  و خاصـة ،  )4 (»الدولية الجماعة تطبق في ظل شروط متساوية بالنسبة لكل أعضاء       ... بطبيعتها« العرفية حسب المحكمة  

 منها ، وبالمقابل    3 إلى   1من    الجرف القاري لا يمس المواد      من إتفاقية جنيف حول    12المادة   في مجال التحفظ المنصوص عليه   
  )5(.يشمل المادة السادسة

 ـــــــــــــــ
 (1)

 P.WEIL: Perspective du droit international maritime , op.cit, p93.
   

  : هذا المضمار جاء التصريح الكامل للمحكمة كمايلي في (2)
« …que le principe d'équidistance à été proposé par la commission avec beaucoup d'hésitation, à titre plutôt 
expérimental, et tout au plus de lege ferenda, donc certainement pas de lege lata, ni même à titre de droit international 
coutumier envoie de formation …l"équidistance n'avait pas au moment de son adaptation par la commission le caractère 
d'une règle de droit coutumier in statu nascendi ».Ibid, p96.   

 
  ...…………………………………………………………………….…………………N.SEFIANI ,op.cit,p52نقلا عن الأستاذ (3)

 : كآتي تصريح الكامل للمحكمة العدل الدولية في هذا الصدد جاء)4(
 «  Les règles coutumier doivent par nature …s'appliquer dans des condition égale à tous les membres de la communauté 
international et ne peuvent donc être subordonnées à un droit d’exclusion exercé unilatéralement et à volonté par l'un 
quelconque des membres de la communauté à son propre avantage ». 

   ……………………………….…P. Weil, P.WEIL: Perspective du droit international maritime op.cit, p97 :نقلا عن الأستاذ 
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 ـ   من الكشف  دة ، تمكن  حو ممارسة واسعة وممثلة و م     كناههل  : المحكمةتسألت  ثم   :ثالثا    هـذه  زاميـة شعور بالإل عن ال
  )1(. لكن توصلت إل نتيجة سلبية  ،القاعدة

 أن طريقة البعد المتساوي لا تشكل إطلاق قاعدة إلزامية مـن            :خلصت محكمة العدل الدولية في هذه القضية      في النهاية   و   
رهنة عـن وجـود     القانون الدولي العام ، وأن المادة السادسة ليست ذات طبيعة عرفية و بالتالي يكمن قانونا التوقف عن ب                 

  )3(.»لا يتضمن قواعد آمرة...القانون الدولي في مواد التحديد البحري« ، وصرحت أن)2(ظروف خاصة تبرر تحديد آخر 
 في عدة مناسبات وحتى أن التحكيم الدولي سـار          ة أكدت عليها مرة أخرى نفس المحكمة في قراراا اللاحق         ةو هذه النتيج  

  .على نفس الموقف 
   كلــ كةة الدوليعي غير ملزمة بالنسبة للجماهفليست ذات ميزة عرفية ، لذا قاعدة البعد المتساوي  بما أن      وبالتالي

 تو تبقى قاعدة إتفاقية فقط وملزمة للدول التي تبنتها ،و الأكثر من ذلك في تعتبر كمجرد طريقة عملية لتحديد االا
، الذي صرح في قضية تحديد الات الـبرية  Oda الدولي خاصة القاضيوهذه النتيجة يدعمها الفقه .البحرية مابين الدول

أنه بالنتيجة لا توجد أي قاعدة أو مبدأ ...« 2002 مع تدخل عينيا الإستوائية لسنة او البحرية بين الكامرون و نيجيري
  )4(.» و وحيد مقبول في القانون الدوليد إلى خط معين كالواحءقانوني يفرض اللجو

  ـــــــــــــــ
L.LUCCHINI & M.VOELCKEL : Droit de la mer, T II, Vol I, op.cit, p72.                                                       
)5(=  

(1)
H.PAZARCI : Délimitation du plateau continental et les îles, op.cit, p130. 

  : لية بمايلي في هذا الصدد صرحت محكمة العدل الدو)2 (
« dés lors qu'il est établi que la méthode délimitation fondée sur l'équidistance n'est en aucune façon obligatoire ,il cesse 
d'être juridiquement nécessaire de prouver l'existence des circonstances  spéciales pour en justifier la non application ».  

  .H.PAZARCI.  ...........................................................................................................      Ibid,pp130-131نقلا عن الأستاذ 
 ……………………………………………K.MAREK, op.cit , pp44-64 : بخصوص طبعة هذه القاعدة من خلال قضية بحر الشمال راجع أيضا

  :نقلا عن)3 (
Elisabett SOLER : l'affaire de la délimitation du plateau continental entre la République Française et le Royaume unie de 
Grande Bretagne et D'Irlande du nord (décision du 30juin 1977) , op.cit , p375. 

  :الية في هذا الصدد  نجد القضايا الت
أن البعد المتساوي ليس بمبدأ إلزامي و لا طريقة لها أولوية بالنسبة            : ، صرحت محكمة العدل الدولية    1982وفي قضية تحديد الجرف القاري بين تونس وليبيا لسنة          •  

  ....…………………………………………………L'Arrêt de la CIJ du 24 février 1982, op.cit, par110, p79الأخرىلطرق 
 البعد المتساوي ، ليس بمبدأ قانوني ، ولاحتى  ، فالغرفة ترى أن مبدأ     1984 البحرية بين كندا و الولايات المتحدة في خليج مان لسنة            تنه في قضية تحديد االا    كما أ •  

  :، مصرحة قاعدة قانونية ، وببساطة هو طريقة  ولكن ليست ذات أولوية 
« …que une telle notion que la jurisprudence international l'a mise en évidence, n'est pour autant devenue une règle de 
droit international, une norme découlant logiquement d'un principe juridiquement obligatoire du droit international et 
que ce dernier ne l'a d'ailleurs pas non plus adoptée aux simple titre d'une méthode prioritaire ou préférable ».  

  :نقلا عن الأستاذ 
Emmanuel DECAUX : L'Arrêt de la chambre de la cour international de la justice sur l'affaire de la délimitation de la 
frontière maritime dans le golfe v du Maine (Canada c/ Etats-Unis) arrêt du 12 octobre 1985,op.cit,p573.  

 تعتبر أن البعد المتساوي ما هي إلاّ طريقة كطرق الأخرى ،             «:أا  ى  ، صرحت محكمة التحكيم بدورها عل     1985وفي قضية تحديد الات البحرية بين غينيا و غينيابساوا لسنة           •
  .»راف لها ببعض الميزات الجوهريةوأا غير ملزمة ولا ذات أولوية ، بالرغم من أنه يجب الإعت

Sentence Arbitrale du 14 février 1985 (Guinée c/ Guinée-Bissau), op.cit, par 102, p525. 
(4)

Déclaration de M. Oda ,in / Arrêt de la C.I.J ,en Affaire frontière et maritimes (Nigeria/ Le Cameroun),2000,par24,p466.   
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   .لجزيرة كظرف خاص ترد على تطبيق طريقة البعد المتساويا : اثاني
      لقد أثير مصطلح الظروف الخاصة لأول مرة في المؤتمر الأول للأمم المتحدة حول قانون البحار المنعقـد في جنيـف،                    

تاخمـة والمـادة الـسادسة       الفقرة الأولى من إتفاقية البحر الإقليمي و المنطقة الم         12الذي اعتمده في اية  المطاف في المادة         
 ـ  15من إتفاقية الجرف القاري ،كما تبنته إتفاقية قانون البحار الحالية في المادة             ) الفقرتين الأولى و الثانية   (  دالمتعلقـة بتحدي

 السابقة الذكر، لذا فمصطلح الظروف الخاصـة ذو         12البحر الإقليمي مابين الدول ، على إعتبار أا احتفظت بنص المادة            
  )1(. إتفاقي مصدر

، ثم  )2(    لكن الأمر المثير للإنتباه،أننا نسجل عدم وجود أي تعريف له،الأمر الذي يجعل مفهوم الظروف الخاصة غـامض                  
 خاص في عملية تحديد الات البحرية مابين الدول،خاصة         فأن هناك مسألة تفرض نفسها تتعلق بمدى إعتبار الجُزر كظر         

وفي .ر بطريقة البعد المتساوي كقاعدة قائمة بحد ذاا ، بل ربط تطبيقها بوجود الظروف الخاصة                وأن القانون الإتفاقي لم يق    
  : هذا مضمار سوف نتطرق إلى المسائل القانونية التالية

 الخاصة؛ مفهوم الظروف - 

 نوع العلاقة بين قاعد البعد المتساوي و الظروف الخاصة ؛ - 

  خاص؟فمدى إعتبار الجزر كظر - 

  : وف الخاصة مفهوم الظر:أ
    كما أشرنا إليه أعلاه، فبما أن القانون الدولي الإتفاقي لم يعطي أي تعريف لمصطلح الظروف الخاصة ،فماذا يمكـن أن                    
نقصد ذا المصطلح ؟ وما هي الظرف التي تتيح للدول عدم تطبيق طريقة البعد المتساوي  لتحديد االات البحرية فيمـا                     

  : في هذا المضمار هناك عدة محاولاتبينها ؟وما هو عملها ؟و
 الدولي  إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سـنتي          ن نجد التقريرين الّذين وجهتهما لجنة القانو       فعلى مستوى العمل الدولي       

الـشكل  :  ، لكن لم يتضمنا أي تعريف لهذه الظروف ، بل كان هناك إشارة  لبعض الأمثلـة  خاصـة                      1956 و 1953
صرح منـدوب إيـران الـسيد       ومن جهته    )3(. في منطقة التحديد   زرالجُنائي لساحل ، القنوات الملاحية و  تواجد         اللإستث

Rouhani »4(.»أن الظروف الخاصة تتمثل في كافة الصعوبات و المعوقات التي تواجه التحديد(  
 و الاقتصادية التي    ةرات الجغرافية ، التاريخي   على أا مجموعة من الاعتبا    «:  حاول تعريفها كآتي     G.Apolis    أما الأستاذ   

 من خلال  Odaوبالنسبة للقاضي  )5(. »تمكن الدول من المطالبة بإعداد حدودها البحرية بصفة إستثنائية عن القاعدة العامة
هـذه   «:يرى أن   ،  1993رأيها الإنفرادي في قضية تحديد االات البحرية في المنطقة الواقعة بين جريلاند وجان ماين لسنة              

  )6(.»الظروف هي التي تمكن من التوصل إلى حل منصف 
  ـــــــــــــــــــــ

  .70 بوروبة سامية ، المرجع السابق ، ص/ أ)1(
 من قبل الوفـد      ونظرا لغموض ها هذا المصطلح ، وعدم وجود أي توضيح أو أي تعريف ، فهذا الأخير لقي اعتراضا شديد أثناء أشغال المؤتمر الأول ، خاصة                         )2( 

إلى جانب ذلك نجد مندوب . ، وهذا بسبب ميزا الواسعة ، كما أن فترويلا إتخذت نفسي الموقف " الظروف الخاصة "اليوغوسلافي الذي قدم اقتراح بحذف شرط       
  :راجع . »عدم تعريف الظروف الخاصة هو لأمر مؤسف«: صرح أن  G.Fitezmauriceالمملكة المتحدة السيد

H.DIPLA : Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p 134.     
(3)

H.PAZARCI : La délimitation du plateau continentale et les îles, op.cit, p114. 
                                                       =                                            .520 عبد ايد، المرجع السابق، ص  رفعت)4(
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    وهذه الحالات الفرضية أو الواقعية المذكورة أعلاه ،  لا تشكل إلاّ بعض الأمثلة عن الظروف الخاصة و مـا هـي إلاّ                       
   )1(.كدليل وليست حصرية، و لا تسمح بالخروج بالمعايير التي تمكننا من هذه تعريف الظروف

   : )2(أن غياب تعريف للظروف الخاصة أو تحديد معايير ،يبدوا أنه ناتج عن ثلاثة أسباب H.Pazarci لأستاذوحسب ا
لو حاولنا أخذ كل المعطيات التي تأخذ في الإعتبار وكل الأمثلة التي تترجم كل الوضعيات الخاصة ، فإنـه   : السبب الأول 

  .ت قلما يكون من السهل إدراك وتصنيف كل هذه الوضعيا
إن تقدير الظروف الخاصة  يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة التي يعرض عليها التراع ،وهـو مـا                   : السبب الثاني 

  .1977صرحت به محكمة التحكيم في قضية تحديد الجرف القاري مابين فرنسا و المملكة المتحدة لسنة 
  ان التحديد المنصف ،  وهذا ما يؤدي إلى القول أن  يرتبط بالدور المنوط بالظروف الخاصة ، وهو ضموالسبب الثالث

) السابقة الذكر    (15الفقرة الأولى،المادة السادسة و المادة      12 أحسن دليل على أن المواد       وعدم تعريف الظروف الخاصة، ه    
  )3(.أا تستند على الحل المنصف

م فحواها وذلك بالتطرق إلى دورها في إطار عملية             لذا نظرا لغياب تعريف لهذه الظروف ، من الأجدر إجراء محاولة لفه           
تحديد الات البحرية ،في هذا الصدد فالمحكمة التحكيم في قضية تحديد الجرف القاري بين فرنـسا و المملكـة المتحـدة                     

ومن جهتا صرحت محكمة العدل الدوليـة في قـضية تحديـد            )4(.»الظروف الخاصة هدفها التحديد المنصف      «صرحت أن   
 الظروف الخاصة من شأا تعـديل النتيجـة          « أن 1993ت البحرية في المنطقة الواقعة بين جريلاندا وجان ماين لسنة           الا

  .)5( »المترتبة عن التطبيق الآلي لطريقة البعد المتساوي
بعـد  أن دور الظروف الخاصة يتمثل في التخفيف من صرامة تطبيـق طريقـة ال             :ويستنبط من هذا الموقف للقضاء الدولي     

مستمد من حاجة الأخـذ في الإعتبـار        ) الظروف الخاصة   ( وبناءا على ذلك ذهب البعض للقول أن هذا المفهوم        .التساوي
وهنا يعتبر الدكتور   )6(. بالأشكال الجغرافية و الحقائق الجيولوجية السائدة في المنطقة المعنية حتى يمكن تحقق التحديد المنصف             

  )7(. الذي يمكن تطبيقه على الأوضاع المتفاوتة في العالم"المبدأ المرن "ثلبة أن الظروف الخاصة بم" على مراح"
  .نوع العلاقة بين قاعد البعد المتساوي و الظروف الخاصة :ب

 من إتفاقيـة البحـر     12 في المادة السادسة من اتفاقية الجرف القاري و المادة           1958 ه نظام جنيف لسنة   بوفقا لما جاء         
 منها، فإن عمليـة تحديـد اـالات         15نطقة المتاخمة ، وما نصت عليه إتفاقية قانون البحار الحالية في المادة             الإقليمي و الم  

 أنه في غياب بين الطرفين أو ظروف خاصة تبرر تحديد أخر ، فـإن عمليـة تحديـد     «:البحرية مابين الدول للحكم التالي  
  . »)خط الوسط (عد المتساوي االات البحرية مابين الدول تخضع لتطبيق خط الب

  ــــــــــــــ
  .870ص، 1988سنة، 4و3 نس، العدادا.إ.ق .ع.ج . بوكرا إدريس ، تطور مفهوم الامتداد القاري ، م/د)5(=

Opinion individuelle de M.ODA, in, Arrêt du G.I.J du 14 juin 1993, par 8, p307. 
)6(  

H.PAZARCI : La délimitation du plateau continentale et les îles, op.cit, p116. 
)  1( 

  (2) 
Ibid, pp116-117.  

L.CAFLISH : Les zones martines sous juridiction national- leur délimitation, op.cit, p71. 
 )3(  

  .72نقلا عن الأستاذة بوروبة سامية ، المرجع السابق ، ص )4(
L'Arrêt de la C.J.I da14 juin 1993, op.cit, par55.                                                                                                             =
 )5(
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ما هو نوع العلاقة بين العنصر الأول المتمثل في قاعدة البعد المتساوي و العنصر الثاني المـرتبط                 :  وهنا نطرح السؤال التالي   
  الصدد روف الخاصة ؟بمعنى أخر هل العنصران متكاملان أو أن العلاقة بينهما هي علاقة القاعدة بإستثناء ؟وفي هذابالظ

  :هناك طرحين 
  تشرح العباراعلى أساس (الطرح الأول مبني على أن الظروف الخاصة تشكل إستثناء على طريقة البعد المتساوي  -1

  )1 () المستعملة
 المادةالواردة في التالية  الأولي للعبارة أنه من خلال التحليل : F.Rigaldies و D.W Bowettفحسب الأستاذان     

  ، يتبين لنا للوهلة "إذا لم تكن هناك ظروف خاصة تبرر تحديد آخر"يد الجرف القاري مابين الدول المتعلقة بالتحد السادسة
  )2(. الإستثناءشكل  والظروف الخاصة تالأصلالبعد المتساوي هي  ةالأولى أن طريق

خاصة " و" à moins que إذاإلاّ " أن العبارات«:  في قضية بحر الشمال قائلاH. Waldokونفس الموقف أبداه الأستاذ 
spéciales" الظـروف"،"إلاّ إذا " عبارة حسب رأينا أن «: وفي مذكرته أضاف قائلا»الإستثناءتعطي لهذا الشرط علامة  

  تثناءــإس هذا الشرط تجعل من ، سواءا أعتبرت متفرقة أو مجتمعة فهي بدون شك" ديد آخر تح" و" لا تبرر"، " الخاصة
 أن اللجوء « يرىOdaكما أن القاضي )3( .»البعد المتساوي : عن القاعدة العامة ، أو كما  عبرت عنها اللجنة لمبدأ العام 

  )4( .» على القاعدة التي تفقدها أهميتها كإستثناءبررإلى البعد المتساوي مشكوك فيه ، لأن إختلاف الظروف الجغرافية ت
فالبعد المتساوي ليست فقط طريقة  ...  «:      وهذا الطرح عبرت عنه محكمة العدل الدولية في قضية بحر الشمال كآتي 

كل ... الأطراف أنه في ظل غياب إتفاق بين : أن يعبر عنها  التي يمكن لكن عنصر أساسي لقاعدة قانونية، ،إنشاء خرائطي 
  )5(.»تحديد للجرف القاري، يجب أن يتبع خط البعد المتساوي، ماعدا في حالة وجود ظروف خاصة تعترف ا 

 ــــــــــــــــــ
 .230شربال عبد القادر ، المرجع السابق ،ص / د)6 (=
 .996مراح علي ، المرجع السابق ،ص / د)7(
ن نيـة طبقـا   سبحتفسر المعاهدات «  :، التي نصت على1969 لسنة الفقرة الأولى من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات31ة  فالأنصار ها الطرح يستندون على الماد     )1(

     .  »للمعنى العادي لألفاظها في الإطار الخاص ا
  .……………………..………H.PAZARGI : Délimitation du plateau continental et les îles, op.cit, p111  :..نقلا عن الأستاذ)2(
الـسابق ،   المرجع،1993 نقلا عن  للقاضي شهاب الدين، في رأيه الإنفرادي في قضية تحديد االات البحرية في المنطقة الواقعة بين جريلاندا و جان ماين لسنة                     )3(

  .                                                     142 ص
F.EUSTACHE ,op.cit , p603.

) 4(
 

أن الظروف الخاصة ستكون بالأحرى قاعدة إستثناء بسبب « : بمايلي1956 الذي صرح في سنة G.Fitizmauriceالأستاذ  : ذا الطرح دافع عنه عدة فقهاء، مثل      وه
  لات البحرية في خليج مان،كندا في قضية تحديد ا ستشار مJeanickeه الأستاذبوإل جان .»الصعوبات التقنية التي يوجدها هذا التطبيق الصارم لمبدأ خط الوسط 

 تطبيق طريقة البعد المتـساوي هـي   6ففي إطار المادة ...  لكن لو حتى  أن طريقة البعد المتساوي  و وجود الظروف الخاصة  يجب أن تعتبر مجتمعة               «صرح بمايلي   
ب الدين، في رأيه الإنفرادي في قضية تحديد اـالات البحريـة في   لقاضي شهاانقلا عن       .»القاعدة، وتطبيق طريقة أخرى بسبب الظروف الخاصة هي الإستثناء          

  . 142 السابق ، ص  المرجع،1993 المنطقة الواقعة بين جريلاندا و جان ماين لسنة
H.PAZARGI : Délimitation du plateau continental et les îles, op.cit, p111.

) 5(  
 ، تجد عدة قضاة أقروا بوجود علاقة الإستثناء بين طريقة البعد المتساوي والظـروف الخاصـة،وهم                 1969ال لسنة   وفي القضية تحديد الجرف القاري في بحر الشم       

:Tanaka في رأيه المعارض، Lachs  في رأيه المعارض ، Padilla Nervo  في رأيه الإنفرادي ، Ammoun القاضي  في رأيه الإنفرادي ، كما أنSØrensen من
  :                                                                                                   = هذه القضية صرح بمايلي فيخلال رأيه المعارض 
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وبالتالي فإنه في ظل هذا الطرح فالطرف الذي يتمسك أو يدعي بوجود ظروف خاصة ، يقع عليه عبئ الإثبـات وبرهنـة      
  )1(.وجود هذه الظروف 

   المؤسسة ،مبني على أن عنصر البعد المتساوي وعنصر الظروف الخاصة يشكلان قاعدة مركبة الطرح الثاني: ثانيا
  :      على  الأسباب التالية 

  الهدف (» أا لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة منصفة« الدولي طريقة البعد المتساوي ، قالتن عندما تم تبنت لجنة القانو-1
، لذا فإنه في هـذه      )ه الجنة ومؤتمر جنيف على حد سواء عند تحديد الات البحرية مابين الدول            الأساسي الذي تتوخاه هذ   

  )2(.الحالة يجب تطبيق طريقة أخرى 
 أن تحديد الجرف القاري و البحـر        – السالفة الذكر    – 15 الفقرة الأولى و     12السادسةو:  لقد ورد في نصوص المواد     -2

  )3(. ، ويستفاد من ذلك أن طريق البعد المتساوي ليست بالطريق الأصلية الإقليمي  يتم عن طريق الإتفاق
 بما أن الظروف الخاصة لم يتم تعريفها ، فيمكن لأي طرف أن يثير وجود هذه الظروف في حالة معينة من أجل إستبعاد                       -3

  )4(.لم تسوىالتطبيق الآلي لطريقة البعد المتساوي ، خاصة وأن مسألة تقدير الوقائع في هذه الحالة 
 إلزامية تطبيق مبـدأ     أن   «:كمةالمح صرحت   ،1977 في قضية تحديد الجرف القاري بين فرنسا و المملكة المتحدة لسنة           -4

  )5(.»إلاّّ إذا لم تكن ظروف خاصة تبر تحديدا آخر " البعد المتساوي كان دائما مرتبط  بالشرط 
 طريقةف، يتميزان بالإقصاء المتبادل " لمتساوي و الظروف الخاصةلبعد اا"  أن العنصرين L.Caflish وحسب الأستاذ - 5

ها،خاصة وأن وجود هذه الأخيرة هي كذلك  وجودفي حالة تقصى، و  الخاصة ظل غياب الظروففيتطبق  البعد المتساوي
   )6 (.مسألة قانونية بقدر ما هي وقائع ،وتثير إشكالية تطبيق القانون على الوضعية القانونية

  جهة و الظروف من   الخاصة لا تشكل مبدأ البعد المتساوي الظروف- ونظرا للاعتبارات السابقة ،فالبعد المتساوي      
  )7(. وحيد مركبةالخاصة من جهة أخرى ، أي كقاعدتين منفصلتين ، بل قاعدة 

،عندما درست 1977 ة لسنةقضية تحديد الجرف القاري بين فرنسا والمملكة المتحدوفي هذا الصدد فإن محكمة التحكيم في 
  المتساوي حول الجرف القاري ، لا تجعل من مبدأ الـبعد1958 من إتفاقية 6المادة «العلاقة بين العنصرين صرحت بمايلي
  ــــــــــــــــ

« Si l'on interprète la clause, et en particulier les termes '' à moins que…ne justifient autre délimitation '' de la manière qui 
vient le plus naturellement à l'esprit, il semble que l'on ait voulu faire du principe de l'équidistance ''la règle première '' , la 
détermination d'une autre ligne de délimitation ne devait être qu'une exception à cette acception générale de la clause semble 
confirmée par les travaux préparatoires , en particulier le rapport du comité expertes de 1953 et les rapports de la commission 
du droit international pour 1953,et1956 ».        

 .143السابق،ص  المرجع ، تحديد االات البحرية في المنطقة الواقعة بين جريلاندا وجان ماينلقاضي شهاب الدين، في رأيه الإنفرادي في قضيةانقلا عن 

H.PAZARGI : Délimitation du plateau continental et les îles, op.cit, p111. 
)1(

  

Ibid, p111. & L.Caflish : La délimitation espaces maritimes entre Etats dont les côtes se font face ou sont adjacentes,  )2(  
op.cit.p404.                               
(3)

 H.PAZARGI : Délimitation du plateau continental et les îles, op.cit,, p111. 
(4)

Ibid, p111. 
(5)

Ibid, p111. 
(6)

 L.CAFKISH : La délimitation des espaces maritimes entre Etats dont les côtes se font face ou sont adjacentes, op.cit, pp 
403-404.      

H.PAZARGI : Délimitation du plateau continental et les îles, op.cit, pp111-112.
) 7( 
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 - تساويالبعد الم"والظروف الخاصة قاعدتين منفصلتين،إن القاعدة المذكورة في هذه المادة تشكل قاعدة وحيد ومركبة 
تشكل جزء مكمل من القاعدة التي تنص على «،وأكدت أن مثل هذه الظروف التي تبرر تحديد آخر»" الخاصةالظروف

تشكل ترجمة خاصة " الخاصة الظروف- البعد المتساوي"  أن القاعدة المركبة «و صرحت)1 (»تطبيق مبدأ البعد المتساوي
  )2(.»لقاعدة عامة 

قضية تحديد الات البحرية في المنطقة الواقعة بـين جريلانـدا           عدل الدولية نفس الموقف في       من جهتها تبنت محكمة ال       
  لمدة طويلة خلال المؤتمر الأول للأمم المتحدة" الظروف الخاصة"  تمت مناقشة مفهوم« ، مصرحة1993 ماين لسنة وجان

   حول البحر الإقليمي 1958/ 29/4 جنيف لـ ، وتم إدراجه في كل من إتفاقية 1958حول قانون البحار المنعقد عام  
،وكانت ) المادة السادسة الفقرة الأول والثانية    ( حول الجرف القاري     …،وكذا إتفاقية جنيف  ) 12المادة  (و المنطقة المتاخمة    

  لقاري الجـرف ا تحديد مرتبطة ولازالت بطريقة البعد المتساوي المتضمنة في هذه الأحكام ،لدرجة أن محكمة التحكيم في
   )3(.» الظروف الخاصة-أنه توجد قاعدة البعد المتساوي1977إعتبرت سنة ) المملكة المتحدة و فرنسا( 

  .أن الظروف الخاصة تعد عامل إقصاء لتطبيق طرقة البعد المتساوي ، لذا يجب إثبات وجودها: وبناء على ما تقدم نستنتج
  . كظرف خاص مدى إعتبار الجزيرة: جـ
زر بإجماع أحد أهم الظروف الخاصة التي تأثر على عملية التحديد البحري مابين الدول عند رسم خط الوسط                  تعد الجُ      

 وحتى عند الفقه ، تم إعتبارها كمثال        1958أو خط البعد المتساوي، ففي إطار الأعمال التحضيرية للاتفاقيات جنيف لسنة            
  : ، وهذا كآتي) exemple par excellence(نموذجي لهذه الظروف الخاصة 

1953لعام  -لمؤتمر جنيف لقانون البحار – J.PA François هذه الأطروحة أوردها في تقرير المقرر الخاص - 
، كما )4(

القانون الدولي  في تقريرها  الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نفس السنة ، وفي تعليقها                   تبنيها بسرعة من قبل لجنة    
 و هو نفس الموقف تمسكت      »البعد المتساوي  لا يجب أن تطبق عند وجود  الظروف الخاصة مثل الجُزر              طريقة   «صرحت أن 

  .)5( 1956به في تقريرها الموجه إلى نفس الجمعية سنة
  ــــــــــــــــ

  :  هذا التصريح الكامل لهذه المحكمة جاء كآتي (1) 
 « L'article 6 de la convention de 1958 sur le plateau continental  ne formule  pas le principe de'' l équidistance et les 
circonstances spéciales'' comme étant deux règles séparées, la règles énoncée par cet article constitue une seule règle 
combinant  équidistance- circonstances spéciales. Cela  étant, on peut douter qu'il existe du point  de vue  juridique, au 
sens strict du terme, un fardeau de la preuve de l'existence de circonstances spéciales .Le fait qu'on se trouve en présence 
d'une règle unique  signifie que la question de savoir si ''des circonstances spéciales…justifient une autre délimitation '' 
fait parts intégrante de la règle qui prévoit l'application du principe de l'équidistance. Bien qu'elle touche à des éléments 

de fait, cette question est toujours une question de droit... » 

  :اذنقلا عن الأست
L.Caflish : La délimitation des espaces maritimes entre Etats dont les côtes se font face ou sont adjacentes, op.cit,p406.  

   :نقلا من قرار محكمة العدل الدولية في قضية تحديد الات البحرية في المنطقة الواقعة بين جريلاندا وجان ماينهذا التصريح  (2)
L'Arrêt de la C.I.J du 14 juin 1993,  op ,cit , par46. 
(3)

 Ibid,par55.  
  : مايلي  J.PA François جاء في تقرير المقرر الخاص )4(

 « there were cases , however ,where a departure from the general rule was necessary in fixiny boundaries across the 
continental shelf; for exemple ,where a small island apposite one State's coast belong to another , the continental shelf 
surrounding that island must also belong to the scond State».  
H.PAZARCI : La délimitation du plateau continentale et les îles, op.cit, p260.                                                                      = 
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المملكة المتحدة على لسان منـدوا      :  بإضافة إلى ذلك ، فهناك العيد من الدول المشاركة عبرت عن هذه الفكرة ، مثل                 -
ترى  الأخرى   و بعض الدول   .Whitemannلسان مندوا السيد      و الولايات المتحدة الأمريكية على     Kennedyالسيد  

 و منـدوب الأرجـتين    Gabrielliما صرح به ممثل إيطاليا السيد : ض الحالات مثل عأن الجزر تشكل ظرف خاص في ب
Ruiz Mareno.)1(  

هل مجرد وجود الجزيرة في منطقة التحديد يشكل ظرف خاص  حسب القانون             : وفي هذا الصدد ثمة سؤال يطرح        
  الدولي الإتفاقي ؟ 

بوضعية " لإتفاقيات جنيف ، يتضح أن الأمر لا يتعلق          ة أنه من خلال الأعمال التحضيري     H.Pazarciلأستاذ  هنا يرى ا   - 
  .  )2( نسجل وجود الجُزر في منطقة التحديد لا يمكن إعتبار أن الظروف الخاصة موجودة لماأي مقبولة بصف آلية ، "قانونية 

 ، يجب أن يتعلق الأمر بجزيرة صغيرة أو جزيرات ، وهو الموقف              والبعض يري أنه من أجل إعتبار الجزيرة كظرف خاص         -
 ، الذي استند على فرضية الجزر الصغيرة الواقعة بالقرب مـن  1953 سنة J.PA François الذي عبر عنه المقرر الخاص 

ف خاصة ، لكـن الـبعض   و المملكة المتحدة تعتبر الجُزر الصغيرة جدا كظرو). المقابلة أو ااورة  (سواحل الدول الأخرى    
) المقابلة أو اـاورة (و فريق  يرى أن موقعها بالقرب من دولة الأخرى       .الآخر يرى أن مساحة الجُزر هي ذات أهمية ضئيلة        

 تعتبر كل الجزيرة كظرف خاص بمجـرد        افي حين فريق آخر و على رأسه إيران وإيطالي        . هو الذي يجعل منها ظرف خاص     
  )3(.وقوعها بين الدولتين

     وأمام هذه المواقف الغير واضحة ، وضح القضاء الدولي الأمر في قضية تحيد الجرف القاري بـين فرنـسا و المملكـة                      
 من إتفاقية   6 يشكل ظرف خاص وفقا للمادة       Sorlinguesهل الوجود المتقدم لجُزر     : المتحدة، حيث طرح السؤال التالي      
  .؟1956جنيف حول  الجرف القاري لسنة 

هل في هذه الحالة توجد وضعية تجعل من خط البعد المتساوي المرسوم إنطلاقا             :لمضمار حاولت المحكمة أولا معرفة      في هذا ا  
 تشكل عامل إنحراف جد هام لخط البعد المتساوي  Sorlingues من هذه الجزر غير منصف ؟وبعد التحقق من أن وضعية

   )4(.المرسوم ، أقرت المحكمة أن هذه الوضعية تشكل ظرف خاص 
  
أن الجزيرة تعتبر كظرف خاص ، عندما تقع في منطقة التحديد  و وجودها يؤثر على رسـم   : ذلك نستنتجأساس  على  و

وتشكل في نفس الوقت حالة عدم الإنصاف، مما يستدعي إزاحته ، أي يجـب أن تكـون                 ) البعد المتساوي   ( خط الوسط   
  )5(. مولدة لحالة عدم الإنصاف

 ـــــــــــــــــــــ
(5)

 H.PAZARCI : La délimitation du plateau continentale et les îles, op.cit ,p260.
 =   

(1)
 H.PAZARCI : La délimitation du plateau continentale et les îles, op.cit, pp260-261..  

(2)
 Ibid , pp263. 

(3)
Ibid, pp260-263. 

(4)
Ibid, p264. 

  :في الوثيقة المعنونة كآتي  1958 عبرت عنها المملكة المتحدة في أفريلمثل هذه النتيجة قد  )5(
«Brief  remarkes on median lines and lines of equidistance and on the méthodes used in their construction» ,Ibid, p261.   
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  :وهذا قبل تبني إتفاقيات جنيف، مثلومثل هذه النتيجة ،كانت عبارة عن فكرة عبر عنها العديد من الأساتذة ،
H.Lauterpacht،W.Mouton،S.W.Boggs،P.C.L.Anninos.  

   :وحتى بعد التوقيع تبنها كل من الأساتذة
D.j.Padawa  ،O.de.FRerron،S.oda،R.d.Hodgson ،J.Andrassy ،N.ely،E.D.Brown، Ch.valte، 
D.w.Bowett  ،D.E.Karl ،C.R.Symmons  ،A.L.Shalowitaz ،  C.L.rozakis  و B.Rüster،   

J.A.Gultteridge)1(  

  

  
: فإننا نستنتج أن هناك قاعدتين      " الثنائية القانونية التي تخضع لها عملية التحديد البحري مابين الدول         " لمسألة وكخلاصة     

الظـروف   –ة  قاعـدة المبـادئ المنـصف      و   )القانون الـدولي الإتفـاقي      (الظروف الخاصة   -قاعدة البعد المتساوي    
  .) القانون الدولي العرفي(الملائمة

 1993     والقضاء الدولي في القضايا التي كانت تعرض عليه كان يلجأ إلى تطبيق أحد القاعدتين ، لكن مع قـرار سـنة       
 عنه المماثلـة    الأمر الذي نتج  )2(،قامت محكمة العدل الدولية بالتوحيد بين القانون الدولي العرفي و القانون الدولي الإتفاقي              

 بالرغم من أن الأمر يتعلق بأصناف مختلفة من حيث مصدرها وإسمها ، هناك محاولة                «:ولقد صرحت بمايلي  بين القاعدتين ،  
و الظروف الملائمة في القانون العرفي ، لكون أن كليهما يمكن من التوصـل إلى               ...تتجه نحو المماثلة بين الظروف الخاصة       

 الظروف الخاصة تؤدي لا     –لا يوجد ما يدعو لدهشة في كون قاعدة الأبعد المتساوية            «:أنه  ت  ،كما صرح »نتيجة منصفة   
 الظروف الملائمة في حالة السواحل المتقابلة ، سواءا تعلـق الأمـر بتحديـد    –محال لنفس النتيجة كقاعدة المبادئ المنصفة   

   ) 3( .»الجرف القاري ،منطقة صيد أو خط وحيد لتحديد ذو أهادف متعددة
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ      
(1)

 H.PAZARCI : La délimitation du plateau continentale et les îles, op.cit, Ibid, p262. 
  .76بوروبة سامية ، المرجع السابق ، ص/ أ)2(

L'arrêt de la C.I.J du14 juin 1993,op.cit, par56.
)3(  

 ترى أنه لا أحد تمكن من إثبات أن  المبادئ المنصفة يمكن أن تؤدي إل نفس النتـائج   Elisabeth Zollerالبحري ، فالأستاذة وأمام هذه الثنائية القانونية لتحديد 
  :مبدية مايلي ،لتحديد ، وأن البعد المتساوي تشكل الطريقة الوحيدة ل ةقي ليست طرمع البعد المتساوي، وأها نصفةالم

« les principe équitables ne sont pas des méthodes de délimitation en dépit de cette évidence , chacun  reste convaincu , d'une 
part qu'entre l'équidistance et les principes équitables , il y aurait abîme qu'une et d'autre par que tandis que l'équidistance ne 
fournit qu'une seul méthode , les principes équitables seraient à la source de toutes sortes elles, Bref , la pauvreté sèche et 
stériles de la première contrasterait avec la richesse infinie des seconds. ». 
Elisabeth ZOLLER :Recherche sur les méthodes du délimitation du plateau continental propos de l'affaire Tunisie  c/Libye 
 ( l"arrêt du 24 février 1982) ,op.cit ,p668. 
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  . ر الممنوح للجزر في عملية التحديد البحريــالأث : نيب الثاـــالمطل              
 للجـزر  1982قانون البحار لـسنة   الفقرة الثانية من إتفاقية – 121       لقد أقر القانون الدولي الإتفاقي بموجب المادة   

 القارية بحر إقليمي ، منطقة متاخمة ؛ منطقة إقتصادية خالصة و            مبالحق غير مشروط في نفس االات البحرية المقررة للأقالي        
  . جرف قاري ، وهذا ما أكده القضاء الدولي كذلك في عدة مناسبات

وغـير مـرتبط    )  المنطقة الإقتصادية الخالصة و الجرف القاري      ماعدا الصخور بخصوص  (    عِلما أن هذا الحق غير مشروط     
 الجغرافية التي يجب أن توجد فيها الجزيرة ، فالحكم الذي ورد في هذه المادة هو بمثابة حكم عام ، الأمر الذي يفيد                       ةبالوضعي

  .لبحريأن القانون الدولي الإتفاقي منح بصفة ضمنية الأثر الكامل للجزر في هذه عملية التحديد ا
لكن على مستوى إرادة الدول وسلوكها  فالأمر ليس كذلك ، فعندما توجد  هذه الجُزر في منطقة التحديد وتكـون                     

  :)1(أي .مولدة لحالة عدم الإنصاف ، ما هو الأثر الممنوح لها ؟
 ـ              -  ة ؛ منطقـة  هل للجزيرة أثر كامل في تحديد االات البحرية مابين الدول، أي لها بحر إقليمي ، منطقـة متاخم

  إقتصادية خالصة و جرف قاري، خاص ا ، كما هو مقرر لها في القانون الدولي الإتفاقي؟
  البحرية إلاّ في حدود نصف الأثر الممنوح لها ؟تأم لها أثر نصفي ، أي أا لا تؤثر على الإمتدادا - 

  أم لها أثر ناقص ، وذلك بمحاصرا جزئيا أو كليا  باال البحري ؟  - 

 أا ليس لها أي أثر، وبالتالي يجب تجاهلها عند القيام بعملية التحديد ؟ أم  - 

وكذا القضاء الدولي ، كما أنـه تخـضع         ) خاصة الممارسة الإتفاقية الثنائية   (وطبعا هذه المسألة تجد جواا في ممارسة الدول         
  . و خاصية و ذاتية كل حالة للإرادة الدول و الظروف السائدة الجغرافية في المنطقة المعنية بالتحديد ،

  : و الأثر الذي أعطي للجزر أثناء التحديد هو 
   الأثر الكامل ؛-        
   الأثر النصفي ؛-        
   الأثر الناقص؛-        
   . الأثر المنعدم -        

، وهذا مـا سـوف   )2("رجي الأثر التد" فالجُزر في عملية التحديد تخضع لنظرية P. Weil    أي على حد تعبير الأستاذ 
  :نوضحه في مايلي

  
  ــــــــــــــــ

   .323- 321أحمد أبو الوفا محمد ، المرجع السابق ، ص ص/ د )1 (
P. WEIL: Perspective du droit de delimitations Maritimes,opcit , p247.
)2(  
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  .منح الجزر الأثر الكامل: الفرع الأول  
أن تمنح هذه الأخيرة كافة االات البحرية المقررة لهـا          : الأثر الكامل في عملية التحديد البحري هو             يقصد بمنح الجُرز    

ويكون إمتدادها كما هو مقرر في إتفاقية قـانون         . بحر إقليمي و منطقة متاخمة و منطقة إقتصادية خالة و جرف قاري             :من
) ااورة أو المقابلة    ( حقوق واالات البحرية للدول الأخرى      وهذا الأثر مشروط بعدم الاعتداء على         .1982البحارلعام

  .)1(لها 
  :)2(أن هذا الأثر الكامل يكون في الحالات الثلاثة التالية: وحسب الأستاذ أحمد أبو الوفاء

 إذا كانت الجزيرة قريبة جدا من الشاطئ و مرتبطة به ارتباطا جد هام ، ففي ظل هذه الوضعية الجغرافيـة تـدمج                   -1
  .الجزيرة في خط الأساس الساحلي الذي يبدأ منه قياس االات البحرية للدول 

إذا كانت الجزيرة تقع  في وسط المحيط أو البحار العالية ، ففي هذه الحالة لا يجب أن تعتدِي الإمتدادات البحريـة                       -2
  .)3(للجزيرة على االات البحرية للدول الأخرى

 . جزرية إذا كانت الجزيرة تشكل دولة -3
 التي منحت الأثر الكامل للجزر أثناء عمليـة تحيـد           الممارسات  الدولية الإتفاقية   وفي هذا المضمار سوف نستشهد ببعض       

  :االات البحرية فيما بينها 
بـين  ) لبحـار قبل البروز القانوني للآليتان الدوليتان اللتان نظمتا قانون ا        ( في البداية يمكن أن نذكر الإتفاقية  التي أبرمت           -

المعاهـدة  ،فهذه   ها من الخامسةالمادة  ، وفقا لنص     Paria المتعلقة بخليج    1945فيفري25 بتاريخ    فترويلا بريطانيا الكبرى و  
 فوق سطح البحـر   البارزة   الصخور    و زيراتزر و الجُ  و هذا دون المساس بنظام الجُ      ، تتعلّق فقط بالأرض و ما تحت الأرض      

  )4( .ببحرها الإقليمي  وكذا
  ـــــــــــــــ

  .335أحمد أبو الوفا محمد ، المرجع السابق ، ص/ د )1 (
  .340المرجع السابق ، ص )2(
 في –) بحر شبه مغلـق    (بخصوص طلب مالطا بتمديد شواطئ الجزيرة في جميع الإتجهات في البحر الأبيض المتوسط            Valticosفي هذا الصدد فلقد صرح الأستاذ       )4 (

  : بمايلي – 1985ة تحيد الجرف القاري بين ليبيا و مالطا لسنة رأيه الإنفرادي في قضي
<<…la formule de défense par Malte et consistant à prolonger les côtes de l'île dans toutes les directions où elles peuvent 
rencontrer les prolongements des cotes de la Libye à pour elle la logique et se trouve en conformité générale avec les 
tendances récente de droit international, notamment de la règle des 200 milles .Dans le cas d'espèce, cependant, on ne saurait 
pousser cette conception à ses conséquences extrêmes car, indiscutable au milieu de l'océan où elle peut trouver toute son 
extension >>. Opinion individuelle de M.VALTICOS in Arrêt de La CIJ du 03jiun 1985, par 28, p113.   

 

   :صرحوا في رأيهم المشترك بمايليJ.De Aréchaga  وRuda، يمحمد بجاو:وبخصوص نفس القضية ونفس المطلب لمالطا، فالقضاة الثلاثة 
<<Ilse peut en effet que cette projection  radial joue dans le cas des îles qui, situées en plein océan, ne font face aux d'aucun 
autre Etat .Mais ne correspond pas à la pratique étatique dans les mer fermées ou semi-fermées ou plus de deux Etats peuvent 
émettre des prétentions sur une même zone maritime.>>   
Opinion conjointe de M.MRUDA, BEJAOUI, et JIMENEZ DE ARECHAGA in Arrêt de La C.I.J du 03jiun 1985, par5, p78. 
   
(5) H. DIPLA: Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p 64. 

 
 
  



73 
 

 المبرم بين المملكة المتحدة و النرويج من أجل تحديد حدودهما البحريـة ،فبموجبـه               1965مارس10  الإتفاق المؤرخ في   -
  التي تقع داخل خط الأساس بأثر كامل ،وكذا نفس الأثر منح للجزيرتين البريطانيتين   offshereحظيت الجُزر النرويجية

ShetlandsوOrkneys1(.عان خارج خطوط الأساس المستقيمة البريطانية  تقن اللتا(  
 بين الإتحاد السوفياتي سابقا و فيلندا حول تحديد الجرف القاري ،بمقتـضاه منحـت               1965ماي20 الإتفاق المؤرخ في     -

 ـ         30 التي تقع على بعد      Surssaniجزيرة   ؤرخ ميل بحري من الإقليم القاري للإتحاد السوفياتي بأثر كامل، وكذا الإتفاق الم
 ميل 43 التي تقع على بعد–التابعة لفيلندا  Grom Sacrmeبين الدولتين ، من خلاله استفادت جزيرة 1967ماي05في 

   )2(. بدورها من نفس الأثر –بحري من الإقليم القاري لهذه الدولة 
  و في  خط البعد المتساوي،لتحديد الجرف القاري،بموجبه تم إستخدام1971جوان17 الإتفاق المبرم بين إيران البحرين في - 

  )3( من أثر كامل رغم صغر مساحتها وبعدها عن الساحلGabri وNakhiluنفس الوقت استفادت الجزيرتان الإيرانيتان 
 الأثر الكامل رغم وجودها من الجانب السيئ لخط البعد المتساوي المَرسوم بموجب             Tsushima  ولقد منحت جزيرة      -

  )4( . الجرف القاري لتحديد1974فبفري5 بتاريخ نلجنوبية و الياباالإتفاق المبرم بين كوريا ا
 ميل بحري من إقليم القاري للهند و التابعة لهذه          90 التي تقع على بعد      Nicobarزر   بدورها استفادت من هذا الأثر ج       -

المـؤرخ في    )Sumatraجزيـرة   (و اندونيـسيا    ) Nicobarأرخبيل  ( الإتفاق المبرم بين الهند    ، وذلك من خلال   الأخيرة
  ) d'Andaman.)5 لتحديد الجرف القاري في المحيط الهادي وبحر1974أوت08
 حول تقسيم الجرف القاري و منطقة الصيد، أقرت         1984أكتوبر19 كما أن الإتفاقية المبرمة بين الدانمارك و السويد في           -

  )6(. نسمة50000و²كلم600ربـ الأثر الكامل ،خاصة وأن مساحتها تقدBornholmبمنج الجزيرة الدنمركية 
بين فرنسا و بريطانيا الكبرى حول تحديد المياه الإقليمية ، استفادت           المبرم  2000جويلية04وبموجب الإتفاق المبرم بتاريخ     -

  )7(.ثر ثل هذا الأبم Ecrehous و Jersey ،Plateau des Roches Douver،Minquiersكل من جزيرة 
 في قـضية الـتراع    2007أكتـوبر 07عدل الدولية في قرارها الصادر في        ال ةمكقررت مح  وعلى مستوى القضاء الدولي ،     -

وجزيـرة   Bodel Caye و الهندوراس ، عندما قامت برسم الحدود البحرية بمنح جزيرة االإقليمي و البحري بين نيكاراغو
South Cay )ال 12الأثر الكامل،و ذلك بمنحها بحر إقليمي بـ)  التي أخضعتها لسلفادورميل بحري ، على إعتبار أنه ا 

  )8(.البحري المعني بالتحديد 
  ــــــــــــــــ

H.PAZARCI : La délimitation du plateau continentale et les îles, op.cit, p89.
) 1(   

Ibid, p89.
 )2(  

(3)
G.LABRECQUE, op.cit, p337.  
)4(
 Ibid, p364. 

.288  الخامس عشر ،أنظر الخريطة المرفقة في الملحق  
(5)

 H.PAZARCI : La délimitation du plateau continentale et les îles, op.cit, p89.& H. DIPLA : Le régime juridique des îles 
dans le droit international de la mer, op.cit, p157.  
(6)

 G.LABRECQUE, op.cit, p233. 
(7)

Jean-François DOBELLE :Les accords Franco-britanniques relatifs à la baie de Gran-Ville du 4juillet2000, 
A.F.D.I,2000,pp525-529.                                                                                                                                                          

     L'Arrêt de la C.I.J du 07/10/2007 , op.cit,par305,p84,et par 320,p90.
)8(  
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  منح الجزر الأثر النصفي :الفرع الثاني 
، التي تتمثل في معرفة مدى الأخذ في الإعتبار بـالجُزر           " بنظرية الأثر النصفي  " مسألة منح الأثر النصفي للجزر    "    يعبر عن   

لدول المعنية وذلك دون التخلي تماما عن فكرة رسمه ، وبالتالي فهي تعد وسيلة من وسائل                كأساس لرسم خط الوسط بين ا     
   الظروف السائدة في منطقة التحديد وتعديله حتى يتوافق مع هذه الظروف ، ويترتب منةتطبيق هذا الخط مع مراعا

  . )1(في نفس الوقت إعتبار الجزيرة موجودة وغير موجودة :الناحية العملية عن تطبيق هذه النظرية 
   :  تطبق هذه النظرية بطريقتين)2(وعمليا

  :)3(،وذلك إما The half disteance lineطريق نصف المسافة باستعمال  :الطريقة الأولى
  أحدهما يعطي الجزيرة الأثر الكامل،والثاني يتجاهلها  :يرسم خط منصف للمسافة التي تفصل بين خطي البعد المتساو:أولا
  .رسم خط نصف المسافة ، إنطلاقا من وضعية تخيلية على بعد نصف المسافة من الجزيرة المعنية :ثانيا 

  : يكون الرسم كأتيتقابلففي حالة ال

  
  ــــــــــــــــ

                                                                                   .331أحمد أبو الوفا محمد ، المرجع السابق ، ص/ د )1 (
  : عن الجانب التطبيقي لهذه النظرية كأتي 1977في هذا الصدد تحدثت محكمة التحكيم في قضية تحديد الجرف القاري بين المملكة المتحدة وفرنسا لسنة )2 (

. « La méthode du demie –effet consiste à tracer la ligne équidistance entre les deux cotes en premier lieu sans servir de 
l'île située au large comme point de base ,et en deuxième lieu ,en s'en servant comme point de base ; la ligne donnant 
demie –effet à île est alors la ligne tracée à mi-chemin entre ces deux lignes d'équidistance. »                                
JEAN-Pierre QUENEDEC :L'affaire de la délimitation du plateau continental entre la France et le Royaume-Uni , A.F.D.I 
1979,p100. 

   :صرحت أن 1978 في حكمها الصادر في سنة) 1977 لستة(وأن ذات المحكمة في الحكم الخاص بتفسير الحكم السابق
«  La ligne du demie-effet à été établie comme une variante qui est l'expression d'une appréciation nécessairement 
approximative de considération variées». Ibid ,p101." 

لدولية في قضية تحديد الجرف القاري بين تـونس         وإن هذا الشرح العملي لنطرية الأثر النصفي الذي أعطته محكمة التحكيم يشابه ذلك الذي قدمته محكمة العدل ا                 
  .من هذا الحكم 129 ، راجع الفقرة 1982وليبيا لستة 

Arrêt de La C.I.J du 24fevrier 1985, par129, p89.  
(3)

Michel VŒLCKEL : Aperçu de quelques problèmes techniques concernant la délimitation des frontières 
maritimes ,A.F.D.I ,1979, p704. & H.W.JAYEWARDENE ,op.cit, pp356-357. 
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  :  يكون الرسم كأتي وفي حالة التجاور

  
  :وذلك.)1( منصف الزاوية إستعمال :الطرقة الثانية

رسم خطي البعد المتساوي، بحيث أحدهما يعطي الجزيرة الأثر الكامل، والثاني يتجاهلها ويشكلان في نفس الوقـت                 :أولا-
  . مع الخطين زاوية
  .يتم رسم منصف هذه الزاوية ، الذي يشكل الخط الذي يمنح الجزيرة نصف الأثر : ثانيا -

   :وشكل هذا الرسم يكون كآتي 

  
 نستـشهد بـبعض     اللجزر عرفت تطبيقا على مستوى ممارسة الدول وخاصة القضاء الدولي، وهن          " الأثر النصفي "ونظرية  
  :الأمثلة

   بين المملكة العربية السـعودية 1968أكتوبر24نذكر الإتفاق المبرم بتاريخ : ية الدولالإتفاقية مستوى الممارسةفعلى  -
التي تعود لإيران  وتقع     " خرج  "و إيران حول تحديد الجرف القاري ، ففي القسم الجنوبي من منطقة التحديد توجد جزيرة                

  وحسب جغرافي مصلحة دولة الولايات المتحدة. ثرأميال بحرية من ساحل هذه الدولة التي منحت نصف الأ110على بعد
  :، فالخط الأثر النصفي هو منصف الزاوية المرسوم بين ةالأمريكي

  ــــــــــــــــــ
(1) H.W.JAYEWARDENE ,op.cit,pp357-358. 
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  المانح الأثر الكامل ، "خرج " خط البعد المتساوي المرسوم بين الكتلة القارية السعودية وجزيرة -
  )1(. البعد المتساوي المرسوم بين الكتلتين القارتين السعودي و الإيرانية الذي يتجاهل هذه الجزيرة خط-

  : الدولية الآتية انذكر أهم القضاي: وعلى مستوى القضاء الدولي -
 )1977 جوان30 الحكم التحكيمي المؤرخ في ( )2( قضية تحديد الجرف القاري مابين المملكة المتحدة وفرنسا �

     من نوعها ،   الأولى هذه القضية الدولية       تعد       وهـذه  ) تطبيق طريقة نصف الزاوية     (زر   تم فيها منح الأثر النصفي للج،
عند آخر نقطة لخط لتحديد الجرف القـاري        (التي تمتد من اية بحر المانش        )الأطلسية  (  المقاطعة الثانية    فيالطريقة طبقت   

منجذبة نحو الـشرق بواسـطة      الدولتين  سواحل  ،حيث  )يم في المحيط الأطلس   1000 عمق   إلى )بين الطرفين في بحر المانش      
 شرق يميل بحر 21بعد الواقعة على Sorlingues زركما توجد في هذه المقاطعة جBrrest،  وCornouailles نتوءال

  )3( .أميال بحرية من السواحل الفرنسية10بـ التي تبعد Ouessant ،و جزيرة Cornouailles ساحل
  نصف الأثر ، آخذتا في الإعتبار بامتــداد Sorlingues فالمحكمة بعد استبعادها لأطروحة الطرفين قررت منح جزر

   ، وفيOuessantالساحل الإنجليزي بسبب وجود هذه الجُزر ، والذي يقدر بضعف إمتداد الساحل الفرنسي نحو جزيرة 
وتشكل حالة عدم الإنصاف إذا تم رسم خط بعد متـساوي           )4(هي بمثابة ظرف خاص     Sorlinguesو توصلت أن جزر     

   : )6(وهذا الأثر ترجمته المحكمة كمايلي ،)5(يمنحها الأثر الكامل ، لذا أقرت منحها الأثر النصفي لتصحيح هذه الوضعية 
  لقاري بيننقطة اية حدود الجرف ا [Mينطلق من النقطة )E1(فالمحكمة قامت برسم خط البعد المتساوي :  أولا -

  .م في المحيط الأطلسي، متجاهلا هذه الجُزر 1000  عند عمق  E1إلى غاية نقطة]الطرفين في بحر المانش 
  ـــــــــــــــ

 (1)
 H. DIPLA : Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, pp152-153.  

(2)
Elisabeth ZOLLER: L' affaire de la delimitation du plateau continental entre la Republic Française et le Royaume-Uni de 

Grande Bretagne et d'Irlande du Nord (decision du 30 juin 1977) ,A.F.D,I 1977, pp 360-361. 
(3)

 H. DIPLA: Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, op.cit, p171. 
  :في هذا الصدد صرحت محكمة التحكيم بمايلى)4(

« La position des Sorlingues à l"ouest de la péninsule de Cornouailles constitue ''une circonstance spécial'' justifiant une 
autre que la stricte ligne médianes » . 

  : نقلا عن30/06/1977  في المؤرخكمالحهذه الفقرة من 
E. ZOLLER: L' affaire de la delimitation du plateau continental enter la Republic Française et le Royaume-Uni de Grande 
Bretagne et d'Irlande du Nord (decision du 30 juin 1977) ,op.cit ,p405. 

  :ي في هذا المقام صرحت ذات المحكمة بمايل )5(
« la méthode adaptée varie dans chaque cas, selon les diverses circonstances géographique et autre ; cependant, dans un 
cas au moins, la méthode employée à consisté à attribuer , non pas un plein effet mais un demi-effet à une ile située au 
large pour la fixation de la ligne d'équidistance.  » Ibid, p405. 

  :ولقد قالت محكمة التحكيم على طريقة نصف الأثر التي أقرت بتطبيقها ،مايلي 
« Cette méthode est une appropriée et pratique pour remédier à disproportion et à l'iniquité qu'on crée sans cela en 
donnant un plein-effet aux Sorlingues entant que point de base pour fixer le tracer de la ligne de délimitation  
».Ibid ,p405.  
 (6)

 L.CAFLISH :La délimitation des espaces marnes entre Etats dont les cotes se font face ou sont adjacents ,op.cit ,p411.  

:لومات عن هذه القضية راجع وللمزيد من المع  
Jean –pierre QUENEUDEC :L'affaire de délimitation, du plateau continental (la Republic Française et le Royaume-Uni de 
Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) R.G.D.I.P, T83, 1979 N0I,p 53 et ss.  
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يمنحا الأثـر  .E2 إلى غاية نفس العمق في النقطة Mينطلق من نفس النقطة ) E2(ثم رسمت خط بعد متساوي ثاني       : ثانيا   -
  .الكامل

  .Mوهذان الخطان شكلا زاوية رأسها النقطة 
، وهـو  )NM(ط المنصف محصلة في ذلك على الخ]E2 M، E1 M[وأخيرا قامت برسم منصف لزاوية المشكلة :  ثالثا-

  .الخط النهائي الذي يمنح هذه الجُزر الأثر النصفي 
 )1982فيفري24 حكم محكمة العدل  الدولية في( قضية تحديد الجرف القاري بين تونس وليبيا  �

حول تحديد الجوف القاري الذي يعـود إلى كـل           و تتمحور    زر الأثر النصفي  ثاني قضية دولية يتم فيها منح الجُ       وهي  
  " ربةــــج" :زروجود جأين نسجل  ،بيباللي"  رأس طاجورة"التونسي إلى" رأس قابودية"ف في المنطقة الممتدة من طر
  ". بيبيان"زرتنحسر عنه المياه أثناء الجَ المرتفع الذيو" قانةر ق"و

 الذي  34010'30"رض  القسم الواقع شمال خط ع      أي القسم الثاني     فمحكمة العدل الدولية طبقت نظرية نصف الأثر في         
اتجـاه الـشمال البحـر       في"قـابس   "غرب خلـيج    لنطلاقا من أقصى نقطة     إفيه تغيرا للاتجاه الساحلي التونسي      نسجل  
ر عنها المياه أثناء الجَزر ، رغم أن هذه         المرتفعات التي تنحس  التي تحيط ا مجموعة من       "قانةرق"لجزيرة   هذا بالنسبة ،وطالمتوس

، حيث تبعـد عنـه      "قابس" و تعتبر كامتداد طبيعي للساحل التونسي في خليج          ² كلم 180تجاوز  مساحة ت الأخيرة ذات   
الوارد في القـانون   بصفة عامة فهي تستجيب للتعريف الجزيرة  و غير مغمورة أثناء المد،أي     ميل بحري  11بمسافة لا تتجاوز    
مـن  المـادة    قاري خاص ا وفقا للمادتين الأولى     أن يكون لها جرف     الحق في   ، الأمر الذي يتمخض عنه      الدولي الإتفاقي   

  )1(. حول قانون البحار1982 اتفاقية  الأولى منالفقرة121والمادة 1958 لعام ف القارياتفاقية جنيف حول الجر
  :     ولرسم خط نصف الأثر فالمحكمة أقرت بمايلي 

 و رأس   34010'30" خـط عـرض    عنـد "قابس  "يجب رسم خط يربط بين أقصى نقطة لغرب خليج          :رأت أولا أنه     - 
الذي يقسم المنطقة العنيـة     (قابودية،أين نسجل تغيير في الإتجاه العام لساحل التونسي ، وأن هذا الخط مع خط التنصيف                

  )2( .420يشكل  زاوية )جنوب وشمال :بالتحديد إلى قسمين
تنحصر عنها المياه أثناء الجزر، وأنـه    المحاطة بجزيرات ومرتفعات    " قرقانه"أن شرق هذا الخط توجد جزيرة       :ثم صرحت    - 

 )3(.بسبب مساحتها ووضعيتها فهي تشكل ظروف ملائمة في عملية التحديد ،لذا ترى أنه يجب أن يمنح لها بعض الأثر 

نحـو  " قابس"لغرب خليج  أنه من الصعب تحديد ميل الخط الذي سوف يرسم إنطلاقا من أقصى نقطة       «:لكنها قررت    - 
رسم خط إنطلاقا من هذه النقطة على طول سـواحل هـذه            «:  ، وأضافت قائلة أن    »"قرقانه"يرة  عرض البحر إتجاه جز   

620الجزيرة من الجهة الشرقية ، يشكل بصفة ظاهرة زاوية          
 و الموازي لـساحل     620، لذا فهي ترى أن هذا الخط بميل         »

 )4(" .قرقانه"الأرخبيلي يعطي أثرا مفرطا لجزيرة 

  ــــــــــــــــ
(1)

D.DAHK,op.cit p… 
(2)

L'Arrêt de La C.I.J du 24 février 1982, par 128, p88.  
(3)

Ibid ,par128,p89.     
 (4)

Ibid ,par128,p89.     
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  : لذا ذكّرت بممارسة الدول التي تمنح الجُزر الأثر النصفي، ثم عرفت هذه الطريقة و قررت-    
  ثر النصفي ، بحيث يرسم كمنصف لزاوية المشكلة من خط الساحل يعطي هذه الجزيرة الأ520رسم خط بميل :أولا   
  .620بـ" قرقانه" وخط الممتد على ساحل جزر 420 التونسي بـ  
  ويرتبط 520الخط الموازي لهذا للخط ذو بميل : ثم حسمت الأمر وجعلت خط التحديد في هذا القسم الثاني هو: ثانيا    
ومنطقيا فإن تطبيق طريقة التوازي  فذلك لا يغير شيء من درجة              .)1(الأول الجنوبي    مباشرة مع خط التحديد في القسم         

  . فهما متقايستاننأن الزاويتان التي لهما نفس الحامل ،وضلعيهما الآخران متوازيا:إنحراف ،لأنه طبقا للقواعد الهندسية
 ، ذلـك أن هـذه   ع نصف الأثر تعتبر كإبداأن الكيفية التي طبقت ا المحكمة طريقة:L.Caflish      وحسب الأستاذ

أمـا  ) تصحيح النتائج الغير منصفة الناتجة عن التطبيق الصارم لهذه الطريقة            (الطريقة تستعمل لتصحيح خط البعد المتساوي       
المحكمة في قرارها هذا لجأت إلى هذه الطريقة من أجل وضع تحديد مستقل تماما قائم بحد ذاته ومؤسس على فكرة تـوازي                      

  )2(.بين خط منصف دائرة و خط التحديد 
 .1984 قضية تحديد الات البحرية في خليج مان لسنة �

 قـررت  وذات وضعية جغرافية خاصة ، توالي الأعوام و مسكونة على مساحة جد معتبرةلها Seal جزيرةون لكنظرا 
مستعملة منصف الزاويـة المـشكل مـن         ،)3(ومنحت لها نصف الأثر      هايمكن غض النظر عن    لا كمة العدل الدولية أنه   مح

  )4(.السواحل القارية للخليج 
  

 زرمحاصرة الجُ: الفرع الثالث     

مجالات بحرية بامتداد أقل من ذلك المحـدد في القـانون            على منح الجُزر     ب    إن طريقة الحصر هي ذات حل بسيط،تنص      
و دون أن يـصل     )محاصرة كلية   (إما أن يكون الحزام كاملا      ، أي محاصرا بحزام من اال البحري ،وهذا         الدولي الإتفاقي   

 ،أوقد تكون المحاصرة جزئيا من جهة واحدة فقط ،عِلمـا أن هـذه       )5(عرضه اتساع اال البحري المقرر في قانون البحار         
  : ،وشهدت تطبيقا على مستوى )6(الطريقة  تطبق على الجُزر الواقعة على خط الوسط أو بالقرب منه جدا 

  ـــــــــــــــ
 (1)

Ibid ,par 129, p89.et par133(c/3)p94.  
  .289 ، ص النقطة الثانية–وانظر الخريطة المرفقة في الملحق الخامس عشر 

(2)
L.CAFLISH : :La délimitation des espaces marnes entre Etats dont les cotes se font face ou sont adjacentes, 

op.cit ,p413.  
(3)

 P. WEIL: Perspective du droit de delimitations Maritimes.op.cit,pp201-202. 
  : راجع ،07/10/2007أعادت ذكره في قرارها الصادر في  هذا الحل لمحكمة العدل الدولية في هذه القضية(4)

Affaire du différend territorial et maritime entre le Nicaragua et Honduras dans la mer du Caraïbes – Arrêt de la C.I.J du 8 
octobre 2007 , par 288,p79. 

  :كل منللمزيد من المعلومات عن هذه الفضية راجع 
Mark B.FELDMAN: The Tunisia-Libya continental shelf case :Geograrhic jutice or judical compromise ? A.J.I.L, Vol 77 , 
1983 No2,p219et ss.   

أنظر مخطط الحصر الكلي .121برية عوض ، المرجع السابق ، ص/راجع د.1958سنة  تمر جنيف حول قانون البحارؤهذه الحل اقترحه وفد المملكة المتحدة إثناء مو(5)
  .289في النقطة الثانية من الملحق الخامس عشر ، ص 

  .290 الملحق الخامس عشر ، ص منالثالثة  في النقطة الجزئي أنظر مخطط الحصر .121المرجع السابق ، ص)6(
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  .الإتفاقيةممارسة الدول  : أولا
 ، يحول تحديد الجرف القاري في بحـر الأدريـاتيك  1968جانفي08 الإتفاق المبرم بين إيطاليا ويوغسلافيا سابقا بتاريخ         -

يفصل تلـك الجُـزر   فعند تم رسم خط الوسط ، تمت محاصرة الجزيرتان اليوغسلافيتان جزئيا ،وهذا باستعمال خط منحني        
  )1(.على الجانب الإيطالي من الناحية الغربية 

 أميال بحرية   بـثلاثة، بمقتضاه تم رسم قوس بشعاع       1969مارس20الإتفاق المبرم بين قطر و الإيمارات العربية المتحدة في          -
  .)2( سط الواقعة من الجهة السيئة من خط الو لإمارة أبو ظبيضعالتي تخ Daiyinaحول جزيرة الصغيرة 

 ـ  1974 أوت   13العربية المتحدة بتاريخ     بين إيران و الإيمارات   المبرم  تفاق   كما انه بموجب الإ    -  12 ، تم رسم قوس دائرة بـ
  .)Siri )3جنوب الجزيرة الإيرانية  ميل بحري

  La Papouasie –nouvelle – guinée و La Popuoبين أستراليا و دولة  1978ديسمبر18  فيةالمعاهدة المؤرخ -
  ،وكذا المسائل ذات الصلة" De Torresمضيق"  المتعلّقة بالسيادة والحدود البحرية بين البلدين التي تشمل المنطقة المسماة

 ـ  الفقرة الثانية حوصرت -الثالثة بموجب المادةف زركلّ مـن ج: Peorce Cay , Anchorcay, Aubusi, Black 

Dauan , Deliverance, Rocks, Boigu, Saibai , ilot Kerr ,Maimi , Turngain , , East cay , 
Kaumag , Tunu, Bramble Cay ,  4(  أميال بحرية ثلاثةبحر إقليمي ب(.   

 ،بمقتضى  1971 أوت   20الإتفاق المبرم بين تونس وحكومة الجمهورية الإيطالية حول تحديد الجرف القاري ، مؤرخ في                -
 وPantelleria،Lampedusa)  الإيطاليـة  (لكل مـن جـزر  : الجزئي بالنسبة المادة الثانية منه أستعملت طريق الحصر

Linosa      ميل بحري ، وجزيرة      13التي حوصرت بقوس ذو شعاع Lampioneـ  و الجدير بالذكر أنه )5(. ميل بحري 12 ب
ه  الجُزر منحت بحـر       أميال بحري ، وبالتالي فهذ     ستة الإقليمي  يمتد إلى      هعند إبرام هذا الإتفاق ، فكل طرف أعلن أن بحر         

  .  أميال بحرية وجرف قاري بـسبعة أميال بحرية ستةإقليمي بـ
  :و على مستوى القضاء الدولي : ثانيا 

 في منطقـة    1977 لتحديد الجرف القاري لسنة      طبقت طرية الحصر قي القضية التحكمية بين فرنسا و المملكة المتحدة          
 Gornouailleالخاضعة لسيادة البريطانية والواقعة في خليج  Anglo-Normandesبحر المانش ، حيث توجد بينها جزر    

بالقرب من السواحل   Anglo-Normandesوجود جزر   حكمة التحكيم قررت أن     مف)6( .بالقرب من السواحل الفرنسية   
  الفرنسية يشكل ظروف جغرافية وحالة عدم الإنصاف في نفس الوقت ، ثم خاضت 

  ـــــــــــــــــ
L.LUCCHINI &M.VŒLCkEL : Droit de la mer, T II, Vol I, op.cit , p145.

) 1(  

Ibid,146.
)2(  

L.LUCCHINI &M.VŒLCkEL : Droit de la mer, T II, Vol I, op.cit , p146.
) 3(  

Nations Unies : Droit de lamer – Les accordes  de délimitation des Frontière  maritimes ( 1985-1991) , Bureau
) 4(  

des affaires maritimes et du droit de lamer , Nations Unies,New York, 1992, pp56-62.    
 .289أنصر الخريطة المرفقة في النقطة الثالثة من الملحق الخامس عشر ، 

 (5)
F.MOUSSA: op.cit ,pp136 et ss .  

 .290 ، أنصر الخريطة المرفقة في النقطة الثالثة من الملحق الخامس عشر

H.DIPLA : Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer , op.cit ,p171. 
)6(  
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في عملية التحديد ، حيث قامت في البداية بإنشاء خـط وسط في هذا البحر ويتجاهل هذه الجُزر ، ثم قامت برسم خـط                       
 ـيحاصرها من الشمال و الغرب على شكل قوس دائرة بشع           ميل بحري تحسب إنطلاقا من خطوط الأساس  الـتي           12اع ب

  .يقاس إنطلاقا منها عرض البحر الإقليمي لهذه الجُزر 
  .  أما بخصوص المنطقة التي توجد جنوب وشرق هذه الجُزر ، أعلنت المحكمة عدم إختصاصها للقيام بالتحديد في هذه المنطقة

 ـ أخذت في الإعتبار          وللتذكير أن المحكمة    مبل بحري التي تم منحها لهذه الجُزر بموجـب الإتفاقيـة            12بمنطقة الصيد ب
وذلك حتى لا يكون هناك إعتداء للجرف القاري لفرنسا على منطقة الصيد الممنوحـة              ،1964الأوروبية حول الصيد لسنة     

ومؤخرا طبقت محكمة العـدل     .ة الحصر    طريق ناقصا بتطبيق زر البريطانية أثرا    بالتالي فلقد تم منح هذه الجُ     و   )1(.لهذه الجُزر   
 القـرار الـصادر   - و الهندوراس في بحر الكراييـب االدولية طريق الحصر في قضية التراع الإقليمي و البحري بين نيكاراغو 

  .)2(،و ذلك بإحاطة الجُزيرات التابعة للهندوراس بقوس من البحر الإقليمي من الجهة الجنوبية . 2007 أوكتوبر 8بتاريخ 
  
  )الأثر المنعدم (تجاهل الجزر  :الفرع الرابع      

إن وجود الجُزر في المنطقة المعنية بالتحديد ، ليس بالضرورة أن يتم أخذها في الإعتبار،بل يمكن تجهلها كليتـا، بمعـنى                          
  : التالية تعدم منحها أي جزء من اال البحري المعني ،ويكون في ذلك في الحالا

إذا كانت غير قابلة    مابين الدول    عند تحديد الجرف القاري أو المنطقة الإقتصادية الخالصة        يتم تجاهلها :خور  ص بالنسبة لل  -
  )3(. من إتفاقية قانون البحار الحالية 121لسكنى البشرية أو ليس ا حياة إقتصادية ، وهذا تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 

-الات البحرية محل التراعإذا كانت غير منتجة في: زر  بالنسبة للجويكون ذلك في حالتين )4( عملية تحديد ا ،:  
   أن يترتب على أخذ الجُزر في الإعتبار إختلاف لا أساس له في معاملة بين الدولتين المتنازعتين، لأن ذلك يتعارض-      

  .مبدأ المساواة بين الدول   مع          
  .سبان ضروري و لازم لتحديد المنطقة المعنية بالتحديد بأكملها  أن لا يكون أخذ الجزيرة في الح-      
    أن تكون في منطقة المعنية بالتحديد جزر متقابلة أو متجاورة تابعة للدولتين المتنازعتان ، فيتم تجــهل-  

 .لمعني بالتحديدالإمتدادات البحرية المطالب ا لهذه الجُزر ، وبالتالي يتم إلغاء حقوقها في الإمتداد البحري ا
  ــــــــــــــــ

   :نبخصوص هذا الحل صرحت المحكمة أ(1)
« La présence des îles Britanniquees auprès de la cote Française , si l'on en tient Pleinement compte pour effecteur la 
délimitation du plateau continental , entraînera manifestement une réduction substantielle de la partie du plateau 
continental qui reviendrait sans cela à la république Française .Le tribunal estime que ce fait constitue  en soi ,  
prima facie , une circonstance créatrice d'iniquité qui rend nécessaire une méthode de délimitation remédiant d'une 
certaine manière à cette iniquité ».  
Elisabeth ZOLER :L'affaire de la délimitation du plateau continental  entre La république Française et lé Royaume-Uni de 
Grande Bretagne et d'Irlande de Nord ( décision du 30 juin 1977) op.cit p393.  

  .291أنظر في هذا الصدد  الخريطة المرفقة في النقطة الثالثة من  الملحق الخامس عشر، ص 
  .291أنظر في الخريطة المرفقة في النقطة الثالثة من  الملحق الخامس عشر، ص  )2(

  . 86-82راجع سابقا ، ص ص(3)
                                                                                                       .330-327 أحمد أبو الوفا محمد، المرجع السابق ، ص ص/د)4(
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  :ومثل هذا الحل طبق على مستوى
  :الممارسة الدولية الإتفاقية  :أولا
، Sundنطقة   المتعلق بتحديد البحر الإقليمي في م      1932 جانفي30  بموجب الإتفاق المبرم بين السويد و الدانمارك بتاريخ        -

تطبيق بعد  ،  Drogden و الجزيرة الدانمركية   )نسمة 1000 المسكونة من قبل حوالي    ( السويدية   Venفقد تم تجاهل جزيرة     
  )1(.طريقة البعد المتساوي 

الواقعة Puna لتحديد الجرف القاري، تم بموجبه تجهل جزيرة       1971أوت18 الإتفاق المبرم بين البيرو و الإكواتور بتاريخ         -
  )Guayaquil. )2 خليج في
التابعة (،تم تجاهل جزيرة لبيانة الكبيرة1985فيفري22 من خلال الإتفاق المبرم بين المملكة العربية السعودية و البحرين في - 

  )3(. التابعة للبحرين وحرمتا حتى من بحر إقليمي–و لبيانة الصغيرة ) لسعودية
  : التالية ااينسجل أهم القض:على مستوى القضاء الدولي :ثانيا 
  )4( )1981 أكتوبر 19 في حكم محكمة التحكيم المؤرخ(البرية و البحرية بين إمارتي دبي و الشارقةالحدود قضية تحديد  �

  : ، ومحوره جزيرة أبو موسى –الإمارات العربية المتحدة - بين طرفين عضوين في دولة فدرالية تهذه القضية جمع    
  :كآتي زيرة في تحديد الجرف القاري بين الطرفين هذه الجثر أ المحكمة لجأت للفصل في مسالةف

،غير أن هذا   عتبرت أن هذه الجزيرة كظرف خاص و طريقة رسم خط البعد المتساوي هي قاعدة عامة لكن غير ثابة                 إ  :أولا
   )5( .جل التوصل إلى نتائج منصفةأ يمكن أن ينحرف بفعل وجود الظروف الخاصة من الخط 
ا تنص عليه المادة الأولى من اتفاقية جنيف        لمنه في ظل القانون الدولي فالجزيرة لها الحق في جرف قاري وفقا             أرت    ثم أق  :ثانيا

 ذلـك أن الأمـر      ،)آنذاك  (من مشروع اتفاقية قانون البحار      الفقرة الثانية   121 و المادة    1958حول الجرف القاري لسنة     
   )6( ." القاري كامتداد طبيعي للكتلة القارية بحق ملازم ناتج عن فعل فريائي للجرف" يتعلق 
 فهذا الأخير يشكل امتداد طبيعي لإمارة دبي        او فيزيائي ،زيرة أبو موسى ترتكز على جرف قاري        ج صرحت أن    هالكن:ثالثا  

توصلت المحكمـة    ،و إمارة الشارقة ، و لذا بعد تفحصها للوضعية الجغرافية لهذه الجزيرة وكذا العوامل الملائمة المتعلقة ا                  
  : إلى النتائج التالية 

 ميل بحري فذلك سـوف ينـتج عنـه    12 في حالة ما إذا تم منح الجزيرة نصيب من الجرف القاري بامتداد أكثر من          )   أ
  :،ذلك لأن انحراف مفرط لخط تحديد الجرف القاري بين الإمارتين 

 ـــــــــــــــــــــ
  

G.LABRECQUE ,op.cit, p232.
) 1(

     

   .292 أنظر الخريطة المرفقة في النقطة الرابعة من الملحق الخامس عشر ، ص
(2)

L.LUCCHINI &M.VŒLCKEL:Droit de la mer , T II, vol I, op.cit ,p171. 
(3)

 H.DIPLA : Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer , op.cit ,p152                          

:بخصوص هذه القضية راجع  (4) 
 Gilles DESPEUX: op.cit , p36etss  
(4) H.DIPLA: Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer , op.cit , p 199. 
(6)

Ibid,p199. 
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و نصف الأثر ،  2 )ميل  (441.5 ـ بساحتها تقدرممنحها المحكمة لهذه الجزيرة كمنطقة بحر إقليمي سوف ت ميل التي 12
تصبح المساحة الكلية الممنوحة لها تقدر ف ،2 )ميل ( 133.8 ترى إمارة الشارقة منحه لهذه الجزيرة يضيف لها مساحة ذيال
  :قرت بالحل الآتي ألذا )1(و حسب رأي المحكمة فهذا الأمر يؤدي إلى نتائج غير متناسقة و مبالغ فيها ،2)ميل (  678.3ـب

  من   ةنصفلمبادئ ا كل من الم   أن هذا الحل تم إملائه من قبل         «لجزيرة أبو موسى مصرحة   ) عديم الأثر   ( عدم منح أي اثر      )ب
  ارسيـجزيرتا ف الذي تجاهل  1969 السعودي لسنة –الاتفاق الإيراني ك: مثل ، مثل هذه الحالةالممارسة الإقليمية في 

 Dajinah زيرةجتم تجاهل    بخصوص تحديد الجرف القاري الذي       لنفس السنة   ظبي الاتفاق المبرم بين قطر و أبو     و   ،و عربي 
2(.»نح لها فقط بحر إقليمي عند رسم خط البعد المتساوي و لكن م(   

 ): 1982 فيفري 24 في القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية(قضية تحديد الجوف القاري بين ليبيا و تونس  �

يربط بين النقطـة    الذي  ط  الخقع جنوب   الوا) القريب من سواحل الطرفين   :(الحل في القسم الأول   لجأت المحكمة إلى هذا         
  .)3( و أقصى نقطة لغرب خليج قابس)34° 10 30("البحرية 

 تقاطع الحد الخارجي للبحر الإقليمي لطرفين مع خـط مـستقيم             لخط التحديد هي نقطة    فنقطة الإنطلاق : ففي هذا الجزء  
   )شرقا°12شمالا و  33° 55'( تداثياـــر بالنقطة البحرية ذات الإح، ثم يم "رأس الجدير"لحدودية  ايرسم من النقطة

وفي نفـس   )4(البترولية السلبية والتونسية   يوافق خط الامتيازات     الناتج وهذا الخط     مع خط التصنيف،   °26  زاوية و مشكلا 
  .)5(رأس هذا العند تين الدولخط عمودي يرسم على خط الاتجاه العام للسواحل  الوقت هو

فقـط  مكلفـة    ،على أساس أن عليها أن       "جربة"أهملت جزيرة   ) °26بميل  (لكن عندما أقرت المحكمة رسم هذا الخط            
، و بالتالي يمكن إهمال الأشكال الساحلية البعيدة من         "رأس الجدير "بمعالجة مسألة تحديد أعماق البحار في المنطقة القريبة من          

  .)6(زيرة هذه الجكهذه المنطقة 
 )1985 جوان 3 القرار الصادر عن المحكمة العدل الدولية في( قضية تحديد الجرف القاري بين ليبيا و مالطا  �

:  بـين    تجمع ،حيث   هذه القضية تتعلق بتحديد الجرف القاري بين دولتين متقابلتين في حوض البحر الأبيض المتوسط             
و جزيرة Camino و Galo وتتبعها جزرتا  2 كلم 250رئيسية مالطا بمسلحة المتكونة من جزيرة : ريةزدولة جكمالطا 

  . قارية كدولة و الجمهورية العربية الليبية، )7( 2  كلم316: و مساحة الكلية تقدر ب، المهجورة  "فلفلة"
  ـــــــــــــــ

 (1) H.DIPLA: Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer , op.cit , p 199. 
(2)

Ibid,p199-201. 

L’arrêtée de la C.I.J du 24 février 1982, op.cit, par 133 (c), p 93.
........................................................راجع الخريطة الملحقة)3(   

(4)
Ibid, par 133 (c), p 93. 

) 5(
   :في هذا الصدد صرحت المحكمة بمايلي 

«  le facteur de perpendiculaire par rapport à la côte et à la nation de prolongement de la direction générale de la 
frontière terrestre constituent de l’avis de la cour des critères permettent quand il s’agit de choisir une ligne de 
délimitation propre à produire une solution équitable.>>. Ibid, par 120 p85. 
 (6)

« …la cour ne traite ici que la délimitation des fonds- marines dans la zone la plus proche de la côte à Ras Ajdir, de 
sorte que pour se prononcer sur la direction de la côte on peut : négliger pour le moment les configurations cotières 
relativement éloignés de cette localité, notamment l’île de Djerba» 
Ibid, par 120, p 85. 
 (7)

 L'Arrét de la cour international  de justice du 03 juin 1985 dans l'affaire du plateau continental (Jamahiriya Arabe 
Libyenne /c/Malte ) ,par1 pp15-16 . 
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 إلى رأس   )نقطة اية الحدود البرية مع تونس      ("رأس جدير " من   بيالمنطقة الجغرافية المعنية بالتحديد تقع ما بين الساحل الليب        و
zarouk  و السواحل المالطية من رأس ، التي  تطل على الجهة الجنوبية للبحر المتوسط  Il-wardja إلى نقطةdelimara 

   )1() التي تقع في الواجهة الشمالية للبحر المتوسط (
 تحديد بين مناطق الجرف القاري التي تعود  لؤقتوسط م خط  برسم و كخطوة أولى في عملية التحديد فالمحكمة أقرت   

م الأخـذ في    ن الإنصاف يفرض عـد    في هذه العملية ، لأ    عدم منحها أي أثر     و" فلفلة"إلى كل دولة لكن مع إقصاء جزيرة        
   ،)ها ــالمقترح من قبل( رسم خط وسط ل استعملتها مالطا كما نقطة أساس فهذه الأخيرةولتذكير ، الاعتبار ذه بجزيرة

   )2(.كلم 11الذي يربط بالحد الجنوبي الشرقي لجزيرة مالطا لأن المسافة بين النقطتين تقدر بحوالي 
 ).1999ديسمبر17 حكيمي مؤرخ فيتالحكم ال(يا قضية تحديد الحدود البحرية بين اليمن وأريثر �

  ومجمـوعة جزر" الطير " لجأت المحكمة إلى تطبيق نظرية الأثر المنعدم بخصوص الجُزر الصغيرة المسماة هذه القضية في     
سة اليمني ،    أن هذه الجزر لا تشكل جزءا من ساحل الياب         « :الواقعة في القسم الشمالي للخط الحدودي، مصرحة        " الزبير  " 

علاوة على ذلك فإن طبيعتها القاحلة وطبيعتها الطاردة وموقعها الخارج تماما في عرض البحر، كل ذلك يعني عدم وجوب                   
أن .... لهذه الأسـباب     «قررت أنه    لذا )3 (»أخذها بعين الإعتبار عند إجراء حسابات الخط الحدودي مابين اليمن و إرتريا             

  )4 ( »...ينبغي أن يكون لها أثر على خط الوسط ومجموعة الزبير لاكلا جزيرة الطير المنفردة 
 ) 2001 مارس 16حكم الصادر في (كما أنه في قضية التراع الإقليمي و البحري بين قطر و البحرين  �

القـسم      فالمحكمة العدل الدولية عندما قامت بالتحديد الجرف القاري و المنطقة الإقتصادية الخالصة بـين الـدولتين في                  
  )5(".الجارم " الشمالي أهملت جزيرة 

بشأن قضية تحديد الحدود البحرية في البحر الأسود بين رومانا و أوكرانيا             2009فيفري  9وفي آخر قرارها الصدر بتاريخ         •
 بين  عندما قامت بتحديد الجرف القاري و المنطقة الإقتصادية الخالصة Serpentsـ تجاهلت محكمة العدل الدولية جزيرة 

  )6(.الطرفين
  

  

 

  

  

 ـــــــــــــــــــ
(1)

 L'Arrét de la cour international  de justice du 03 juin 1985 dans l'affaire du plateau continental (Jamahiriya Arabe 
Libyenne /c/Malte ), par 68 p 50. 
 (2)

 Ibid,par 64 p 48 et par70 pp 50-51. 
  .389أحمد كمال نعمان ، المرجع السابق ، ص/ في د،17/12/1999 الحكم التحكيمي المؤرخ في  من147 الفقرة )3 (
 .389من نفس الحكم ، نفس المرجع السابق ، ص148الفقرة )4(

  .292بخصوص هذه الفضية أنظر الخريطة المرفقة في النقطة الرابعة من الملحق الخامس عشر ، ص 
L'Arret de la C.I.J du 16 mars 2001 ,op.cit , par 240,p48.
)5(  

  ..299أنظر الخريطة المرفقة في الملحق السابع عشر ، ص )6(
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  )1(بين الدول في البحار الشبه مخلقةاأثر الجزر على تحديد الات البحرية م : المبحــث الثالث
  ) على البحر الأبيض المتوسطةدراسة تطبيقي( 
  :)2(إلى      من الناحية الجغرافية تقيم البحار 

تتصل مباشرة بالمحيط فتتأثر به من ناحية الحرارة ، ونشوء التيارات أو مرورها ا ،كبحر الـصين و بحـر       :بحار خارجية    -
  ،)شرق أسيا ، شمال غرب أوروبا ، شمال أمريكا الجنوبية(الشمل و بحر الكاريبي 

كبحر قزوين وبحر الآرال    : يرات ولا تتصل بالمحيط     يحيط ا  اليابس من جميع الجهات ، فهي على شكل بح            : بحار مغلقة -
  .و بحر الميت 

يحيط ا اليابس فتبدوا داخلية ،تتصل عن طريق مضايق بالمحيطات دون أن تتأثر بدرجة الحـرارة                 :البحار القارية المغلقة   -
  .وملوحة المحيط ،مثل البحر الأبيض المتوسط 
وعرفتـها  ،"البحار الشبه مغلقة    " يطلق عليها في القانون الدولي للبحار تسمية            وهذا النوع الأخير من البحار هي التي        

 خليجا أو حوضا أو بحرا تحيط به دولتان أو أكثر ، ويتـصل            «: على أا    1982 من إتفاقية قانون البحار  لسنة        122المادة  
ليمية  و المناطق الإقتصادية الخالصة لدولتين       ببحر آخر أو محيط بواسطة  منفذ ضيق أو يتألف كليا أو أساسا من البحار الإق               

  :ووفقا لهذا التعريف ،فإنه من الناحية القانونية هناك.»ساحليتين أو أكثر 
ففي هذه الحالة يعتبر جزءا من إقليم الدولة و تمـارس           ":أزوف الروسي "، كبحر بحار شبة مغلقة تطل عليها دولة واحدة       -

 تقع فتحة مدخله في إقليم تلك الدولة ،وشريطة أن لا يتعدى اتساعها ضعف عـرض            عليه  سيادا المطلقة ،لكن بشرط أن      
وفي مثل هذه الحالـة لا      )3(.البحر الإقليمي،وفي الحالة العكسية تعد المنطقة البحرية الزائدة عن ذلك العرض من أعلي البحار             

  . البحر على عدة جزر وصخورتطرح المسائل قانونية المتعلق بتحديد االات البحرية ، ولو احتوت هذه
 ،فهذه الأخيرة لازالت إلى غاية وقوع البحار الشبه مغلقة بين أكثر من دولة واحدة والحالة الثانية الشائكة تتمثل في - 

  .هاالساعة تعاني من مشاكل تحديد االات البحرية للدول ،والذي صعب وعقد الأمر هو وجود جزر وصخور في
فهو يقع بين القـارة الأوروبيـة و الأٍسـيوية          .يعد البحر الأبيض المتوسط أحسن مثال نستشهد به              وفي هذا الصدد    

، 2 كلـم    2.966.000م،و حركة المد و الجَزر فيه ضعيفة، أما مساحة تقدر بـ            5121الإفريقية، أقص عمقه يصل على      
ويتـصل بـالمحيط    )4(.  دولـة  21 هتحيط ب  و إيجه ،   يكالتيراني ، البيليار، الإيوني ، الأدرياتي     : ويحتوي على عدة بحار وهي      

   عن طريق مضيق  الــدردنيل – الذي بدوره بحر شبه مغلق–الأطلسي عن طريق مضيق جبل طارق ، وبالبحر الأسود 
  )6(.كلم ، لذا فهو يعد من البحار الضيقة700كلم ، وأقصى عرضه يبلغ 3800أقصى طوله يصل إلى )5(.و البوسفور 

  ــــــــــــــــــ
البحر المحصورة و   (حول النظام القانوني للبحار ذات الطبيعة الخاصة المُميزة         : عصام الدين مصطفي بسيم     /د:لمزيد من العلومات عن البحار الشبه مغلقة ، راجع          )1(

  .164-153 ص ص ،194، السنة 37الة المصرية للقانون الدولي ، العدد).الشبه محصورة 
  .109،ص1994الطبعة الأولى ، دار الهدى ،عين مليانة ، الجزائر ، . الجغرافية الطبيعية : الدين ركيبي جمال /أ)2( 
  .143المرجع السابق ،ص.اال الوطني:  الدولي العام ، الجزء الثالث نالقانو: محمد ناصر الدن بوغزالة / أحمد إسكندري ود/ د )3(
  .                                                                 =520،ص1988 ، الطبعة الحادية و العشرين ، ةثوليكي ، المطبعة الكاةالمنجد في الأعلام و اللغ )4(
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  -قبرص، رودس ،كورسيكا ،مالطا ، البليار ،جزر إيجه ،و الجُزر و الصخور التونسية            –زر الموجودة فيه    و لقد إحتلت الجُ       
 عملية تحديد االات البحرية بين الدول المطلة على هذا البحر، خاصة وأن وجودها  يـشكل                 المكانة الرئيسية الشائكة في   

الجرف القاري و المنطقـة     ( وهذا فيما يتعلق خاصة بتحديد االات البحرية ذات الحقوق السيادية           .دائما ظروف خاصة    
  :وفي هذا المضمار سوف نتطرق ).الإقتصادية الخالصة 

  .إلى الجُزر و إشكالية تحديد الجرف القاري في البحر الأبيض المتوسط :المطالب الأولفي 
  الجُز رو إشكالية إنشاء المنطقة الإقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط و تحديدها  : نتطرق إلى في الطلب الثاني  ثم 
  

  .في البحر الأبيض المتوسط  اريالجُزر و إشكالية تحديد الجرف الق :المطلـــب الأول                    
إن أغلب التراعات  التي أثيرت فيه في الربع الأخير من القرن الماضي هي ذات رائحة هيدروكربونية أين باطن قاع البحر يخفي ثروات       

  )1(.أُثبت وجودها أو محتملة الوجود،وطبعا الأمر يتعلق بالجرف القاري 
في المادة الأولى منه و المؤسس على  1958  في إتفاقية جنيف حول الجرف القاري لسنةفمفهوم الجرف القاري المعطى     

، قد تم تغييره في الإتفاقية الحالية بمعيار ))4(-  تونس، اليونان، فرنسا - إعترضت عليه ( م 200معيار الإستغلال و العمق بـ
ميل بحري ، 200 ط لا يمكن لأي جرف قاري أن يمتد إلىلكن في البحر المتوس.منها الفقرة الأولى 76 المسافة بموجب المادة

ميل بحري  لذا فالأمر بالنسبة للدول المطلة عليه  ،  400 لأنه لا توجد أي منطقة أين المسافة بين ساحلين متقابلين تصل إلى
غرافية التي يتميز ا  لذا بسب ضيق هذا البحر و الخصائص الج)5(.يفرض عليها  ضرورة اللجوء إلى إبرام إتفاقيات تحديد 

وجود جزر كبيرة و متوسطة وصغيرة، السواحل المقعرة و المحدبة، واحتواءه على عدة دول، فهناك عدة حالت تنتظر : من 
) الحوض الشرقي(الحل وعلى رأسها نص بالذكر التراع بين تركيا و اليونان حول تحديد الجرف القاري في بحر إيجه 

  :وسوف نتطرق إلى هاتين حالتين كالآتي .لجزائر مع جير اا ،وتحديد الجرف القاري ل
  ــــــــــــــ

 ـ          دبخصوص عد  )5 (= وذلك بإدخال  المملكة المتحدة  التي تملك ثلاثة أقاليم في جبـل طـارق ،وقاعـدتين                 دولة ،    22 الدول المطلة على  البحر المتوسط ، فهناك من يقدرها ب

  .في قبرص  d' 'hekelia وd'Akrotni سياديتين
Tullio SCOVOZI: Les côtières en méditerranée :évolution et confusion , A.D.M ,T6 ,année 2001 , p 96. 

 (6)Mohamed  Abdelwahab BEKHECHI : Esquisse des problèmes de délimitation des espaces maritimes en méditerrané, 
R.I.N.E.S.G –Alger, 2 emé semestre , N 01 , année 1991, pp 171-172. 
 (1)Ibid , p178. 
(2)Ibid , p178. 

  : ، وهي كآتيه وفي هذا المقام نجد ثمانية إتفاقيات أبرمتها الدول المحيطة بي(3) 
  ،1968 جوان 8مع يوغسلافيا في :فإيطاليا أبرمت عدة خمسة إتفاقيات لتحديد جرفها القاري مع دول الجوار، وهي �

  .1992 ديسمبر18،مع ألبانيا في 1974 فيفري 19،مع إسبانيا في 1977ماي 24،مع اليونان في 1971 أوت 20س بتاريخ مع تون
 ).علما أن هذا الإتفاق  يخص كذلك تحديد  البحر الإقليمي الذي يعود لكل دولة  ( 1984فيفري  16الإتفاق المبرم بين فرنسا  مع إمارة موناكو  في  �

وتونس في  .1985 جوان   3، تنفيذا للحكم الصادر عن محكم العدل الدولية في          1986نوفمبر  10ماطا ، المؤرخ في   :مع كل من  :برمت إتفاقين   ومن جهتها ليبيا أ    �
 .1982 فيفري 24،تنفيذا للحكم الصادر عن نفس المحكمة في 1988 أوت 8

Tullio SCOVOZI: Les côtières en méditerranée :évolution et confusion ,op.cit, p102. 

. 295-293النقطة الثانية ،ص ص–وفي هذا المضمار أنظر الجدول الذي يتضمن الجمالات البحرية للدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، الملحق السادس عشر 
  .295 النقطة الثالثة ، ص -وأنظر خريطة الحدود البحرية في هذا البحر ، من نفس الملحق السابق
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  التراع التركي اليوناني حول تحديد الجرف القاري في بحر إيجا  :ولالفرع الأ
  :معطيات التراع وجذوره :الفقرة الأولى

إن الحيز الجغرافي محل التراع  بين كل من تركيا واليونان يتمثل في بحر إيجا، الذي يعتبر بحر شبه مغلق وفقا               
عن طريق مضيق الدردنيل، ومفتوح علـى       " مرمره" فهو يرتبط بالبحر   ، 1982 من اتفاقية قانون البحار لسنة     122 للمادة

كريـت  : شمال الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ويقع في نفس الوقت بين الساحل الشرقي لليونان، والجُزر اليونانية          
الـسواحل الغربيـة    ، وكـذا    )الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية منه      (Dodécanèseوجزر  ) الواقعة جنوب هذا البحر   (

  .)1(لتركيا
ما بين جزيـرة، جزيـرة    3000 الرئيسية بين الطرفين تتمثل في تحديد في هذا البحر الذي يحتوي على أكثر من  والمـشكلة       

 إلى إطلاق عليه اسم بحر الأرخبيل، فهذه التكوينات الجَزرية هي التي صعبت كثيرا من               وصخرة، الأمر الذي أدى بالفينيقيين    
. ،و في كذا تحديد االات البحرية بينهما و على رأسها  الجرف القـاري             )2(ة البحث عن حدود طبيعية بين الدولتين      عملي

الطبيعة الجّد خاصة للبحر إيجا ،مع وجود عدد جد كبير من الجُزر اليونانيـة           : فهذا  التراع قوامه عنصرين ثابتين يتمثلان في       
من جهة ، ومن جهة أخرى طبيعة العلاقات التركية  اليونانية المصبوغة بتراع تاريخي              الواقعة بالقرب من السواحل التركية،      

  .)3(وسياسي حاد
حين تم إكتشاف حقول بترولية جد هامـة في          1973 وجذور مشكلة تحديد الجرف القاري بين الدولتين يعود إلى سنة             

بإضافة إلى ذلك فإنه في الفاتح من شهر . )Lesbos, Skinos, Lemmos()5 (بالقرب الجزر اليونانية )Thrace )4 عرض ساحل
نوفمبر من نفس السنة ،قامت تركيا بنشر خريطة لبحر إيجا، في جريدا  الرسممية تظهر فيها منـاطق يونانيـة بـالألوان                      

 تين التركيتين بعد ذلك أقدمت بمباشرة عمليات التنقيب عن البترول عن طريق عقود امتياز، وهذا بواسطة السفين              ،  )6(التركي

Oceanagraphique) السفينة Candamli  والسفينة، 1973التي بدأت العمل سنةMTH Sismik I  التي باشر عملها سـنة 
1976.(  

  ــــــــــــــــ
(1)

 A. CALIGIURI, op.cit., p.381. 
(2)

  :ليماي 1986  لسنة"C.E.M.O.T.I. مجلة"بخصوص هذه الوضعية جاء في الدراسة التي نشرا   
« La côte est un complément économique et stratégique des îles proches du littoral, tandis celles-ci constituent une ligne de 
défense et le prolongement géologique de la cote. Il est alors vain de chercher une frontière « Naturelle » entre ces deux 
mondes (…) le territoire commun au monde égéen et anatolïen devait particulièrement nourrir l’énédentisme des sociétés qui 
ont  successivement occupé les espaces limitrophes » 

  .             Semih VANER:Retour au différend Gréco-Turc, C.E.M.O.T, n° 4 année, 1987, pp. 1-2 :هذا المقتطف نقلا عن
(3)

 M.A. BEKHECHI , op.cit., p. 159. 
:راجع:ا و اليونان في بحر إيجه ك عن التراع السياسي و التاريخي بين تريتلمزيد من المعلوما  

André VHGZIER :La mer et la géostratégie des Nation Unies .Institut de stratégie , EPHE IV , Edition  Economica,  Paris, 
1995,pp 193-201. 

Thrace
 (4)

 منطقة واقعة في الجهة الجنوبية الشرقية لأوربا، تشغل الجهة الشمالية الشرقية لليونان، وجزء من تركيا الواقع في هذه القارة، وكذا جنوب:  

  :راجع في ذلك .1923 و 1919 وللإشارة فإن تقسيم هذه المنطقة بين هذه البلدان ما بين بلغاريا،

Le petit Larousse, Grand format 2003, Edition Larousse, p. 1735.                                                          
(5)

 A. CALIGIURI, op.cit., p. 389.  
 
(6) George BOUNAS & Morice SCHOINA : « Question juridique entre la Grèce et la Turquie » (Article daté du 07 
Novembre 2005), fille://A:\copie(2)de question juridique htm, p.1. 
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وطبعا هذه التصرفات التركية شهدت معارضة شديدة من طرف اليونان التي طالبت بالمحافظة على حقوقها في جرف  قاري                   
 الفقرة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، وبعـد         35 المادة   غير محدد بعد، ففي بداية الأمر لجأت إلى مجلس الأمن على أساس           

ذلك لجأت إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة بإجراءات تحفظية، لكن هذه الأخيرة فصلت في القضية من حيـث الـشكل                  
  )1(.فقط

  

  )التراع(طبيعة المسألة القائمة بين الدولتين :الفقرة الثانية 
 بتحديد كل الجرف القاري في بحر إيجا، وتطالب بأجزاء منه غرب الجزر اليونانية، الـذي                 ترى التركيا أن التراع يتعلق     -1

يمتد حتى وسط هذا البحر، كما ترى تحت هذه الزاوية أن المسألة تفقد طابعها القانوني، وتصبح ذات طبيعة سياسية محضة،                    
  )2(.وبالتالي يستبعد اللجوء إلى تطبيق القانون الدولي

ن، فترى أن التراع يجب حله ،ومعالجته عن طريق التحديد القانوني للجرف القاري بين البلدتين، وهذا  مـن                    أما اليونا  -2
  . مرورا بالجُزر الواقعة في شمال وشرق بحر إيجاDodécanèseالحدود التركية اليونانية إلى جزر 

أن يجد حلا وفقا للقانون الدولي وأحكام ميثـاق         بالمعنى آخر فاليونان تعتبر أن الأمر يتعلق بتراع قانوني محض، الذي يجب             
  )3(.الأمم المتحدة الخاص بكل التراعات الدولية

  
  أطروحة الطرفين بخصوص مسألة الجزر وتحديد الجرف القاري بينهما :ةالفقرة الثالث 

عامة فالأطروحة الطرفين   التركي حول تحديد الجرف القاري مرتبط بالدور الممنوح للجزر،وبصفة          -إن نواة التراع اليوناني     
  :في هذا الصدد مؤسسة على مايلي

  :بالنسبة لليونان : أولا 
    فهذه الأخيرة تنادي بالضرورة اعتبار الجُزر على قدم المساواة مع الأرض اليابسة، وبالتالي منحها أثر كامل، وهـي في                   

  :)4(ذلك تقدم الحجج التالية
  .إن الجُزر لها الحق في جرف قاري خاص ا .1
 .أن الإقليم القاري والجُزر اليونانية يشكلان وحدة سياسية .2
إن تحديد الجرف القاري بين تركيا واليونان يجب أن يتم بالتطبيق البعد المتساوي بين سواحل التركيـة وايـات                    .3

 .الإقليم اليوناني المشكلة من الجُزر اليونانية الواقعة أكثر قربا إلى شرق بحر إيجا
  :نانية يمكن تحليلها كالآتيفهذه الحجج اليو

  ــــــــــــــــــ
  .91راجع سابقا ،ص (1)

(2)
 G. BOUNAS & M. SCHOINA, op.cit., p.2. 

(3)
 Ibid., p.2. 

(4)
 S. VANER, op.cit., p 4. 

(5)
 H. PAZARCI: Le contentieux Gréco-Turc en Mer Egée, C.E.M.O.T.I, N° 2/3 Mai, 1986, p. 4. 
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مـن  "  ب"تجد أساسها في المادة الأولى الفقرة  : المتعلق بحق الجُزر في جرف القاري خاص ا      :ة للحجة الأولى  بالنسب) -1
، وهذه الحجة دافعت عنها اليونان أثناء المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حـول            1958اتفاقية جنيف حول الجرف القاري لسنة       

  :التي تقدمت ا في دورة كركاسويتجلى ذلك من خلال المشاريع  )1(قانون البحار 
 ،  ]A/CONER.G2/C.2/L.22وثيقة نظـام    [ 25/07/1974المادة الأولى الفقرة واحد من مشروع مواد مؤرخ في          

وثيقـة رقـم     [09/08/1974المـؤرخ في    " الجُزر والمسائل ذات الصلة   " وكذا المادة الثانية من مشروع مواد حول نظام       
A/CON F.62/C.2/L/50[)2( جهته صرح ممثلها السيد  ،ومنTheodorpoulas أوت 14 بتـاريخ  39 في الجلسة 

 هذا الحق الأساسي للجزر هو حق عالمي، مقبول كقاعدة عامة من قبل القانون الدولي العربي                « في نفس الدورة، أن    1974
  )3(»والقانون الإتفاقي الساري المفعول

ذه الحجة اليونانية غير مدعمة ،ذلك أن الجُزر في كثير من الحالات                لكن على مستوى القضاء الدولي وممارسة الدول فه       
  ).4(لم تستفد إلا من الأثر النصفي ،و في حالات أخرى كانت عديمة الأثر

  :فقد أسستها على :المتعلقة بالوحدة السياسية بين الإقليم القاري لليونان وجزرها :بالنسبة للجنة الثانية -2
 فهي ترى أن قانون البحار يؤكد عدم قابلية إقليم دولة مـا للتجزئـة أو المـساس    :"  ةمبدأ السلامة الإقليمي" �

  .)5(بسلامته، وهذا دون اللجوء إلى أي تفرقة مهما كانت بين الإقليم القاري والجَزري
 أنه يجب إعتبار جزرها كأرخبيل في مجموعها، بحيث تؤدي إلى رسم خطوط أساس بطريقة تشملها              :مفهوم الأرخبيل  �

  )6(.هذه الجُزر
لكن المُسلَّم به في القانون الدولي أن مبدأ السلامة الإقليمية هو ذو  ميزة سياسة يمنع أي عمل يؤدي إلى التجزئة الـسياسية                       
للدولة، لكنه لا يمكن أن يشكل أساس في تحديد المناطق البحرية في بحر إيجا، التي تعود إلى أعالي البحار أو التي تشكل جزءا                       

 حول قانون البحار فإنه يستحيل أن يطبق على         1982لإقليم اليوناني، أما بالنسبة للمفهوم الأرخبيل فإنه طبقا للاتفاقية          من ا 
  .)7(الجُزر اليونانية

  : بالنسبة للتطبيق طريقة البعد المتساوي في تحديد الجرف القاري-3
لقاري بين السواحل التركية والجُزر الشرقية لليونـان،            ترى اليونان أن هذه القاعدة يجب أن تطبق على تحديد الجرف ا           

ذلك أن طريقة البعد المتساوي هو المبدأ الأصل، وأن الظروف الخاصة تشكل استثناء، بإضافة إلى ذلك فهي تعـد قاعـدة                     
لبعد المتـساوي   لكن القضاء الدولي المتمثل خاصة قضية تحديد الجرف القاري بين المملكة المتحدة وفرنسا  أقرأن ا               )8(.عرفية

  ".قاعدة واحدة وعامة "والظرف الخاص يشكلان 
 ـــــــــــــ

(1) 3ème, C.N.U.D.M, Vol  III, op.cit., pp. 233-234. 
(2) Ibid, p. 263. 
(3) 39ème Séance du mercredi 14 Août 1974, 3ème conférence des nations unies sur le droit de la mer, vol II, op.cit., p. 319. 
(4)

 H. PALARCI, le contentieux Gréco-Turc en mer Egée, op.cit., p. 5. 
(5) Ibid., p.5. 
(6) Ibid, p. 5. 
(7) Ibid, p. 5. 
(8) Ibid, p. 6. 
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  :بالنسبة لتركيا: ثانيا 
في بحر إيجا وهـذا نظـرا       ، فيما يخص تحديد الجرف القاري       )وحتى نصف الأثر  (فلقد نادت بعدم استفادة الجُزر بأثر كامل        

  : وهي تحتج في ذلك بمايلي)Sui generis()1(لوضعيتها الخاصة 
  .إن المعيار الأساسي للتحديد الجرف القاري يتشكل من الامتداد الطبيعي .1
 .الجُزر تشكل ظروف خاص .2
 ).على البحار(بحر إيجا هو بحر شبه مغلق يبرر تطبيق قواعد خاصة عوضا من تلك المطبقة بصفة عامة  .3

 . )2(أنه عند تحديد الجرف القاري يجب تطبيق المبادئ المنصفة وليس مبدأ البعد المتساوي .4

  :وهذه الحجج التركية تجد تحليلها في النقاط التالية
 من قـرار المحكمـة العـدل    85فهي مستنبطة من الفقرة  : بالنسبة الحجة الأولى المؤسسة على الامتداد الطبيعي       .1

أن الجرف القاري لكل الدول يجب أن يكون         «:الجرف القاري لبحر الشمال التي صرحت       الدولية في قضية تحديد     
فبالنسبة لتركيا فالجُزر اليونانية تقع على الامتداد الطبيعي لآسيا الصغرى وبالتـالي لا يمكـن أن                ، »امتداد لإقليمها 

  .)3(يكون لها جرف قاري خاص ا
، فبحكم أن بحر إيجا هو بحر شبه مغلق ويحتوي على عدد كـبير مـن                نوبالنسبة للحجة الثانية والثالثة المكملتا     .2

 .)4(الجُزر، فالأمر يستلزم أن يطبق عليه قواعد خاصة
فتركيا ترى أا كمبدأ أساسي أكد عليه القضاء الدولي، وهـي ذات صـبغة               :وبخصوص تطبيق المبادئ المنصفة    .3

 .)5(عرفية
 

  : يومنا هذاويمكن أن نستنتجه من هذا التراع القائم إلى
إتحـاد يريـد    :  على تحديد الجرف القاري فهي محل أخذ ورد في اتجاهين متناقضين           –فمسألة أثر الجُزر الواقعة في بحر إيجا        

  ).تركيا( عديمة الأثر –،و إتجاه يريد تجريدها من أي أثر ) اليونان(منهما الأثر الكامل 
  

 ــــــــــــــ
(1) S. VANER, op.cit., p 4. 
(2) Ibid, p 4. 
(3) H. PAZARCI, le contentieux Gréco-Turc en mer Egée, op.cit., p. 6.  
 (4) Ibid, p 6. 
(5)

 Ibid, p 6. 
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 )دراسة افتراضية (تحديد الجرف القاري للجزائر مع جيراا : الفرع الثاني 

 أقدمت الجزائر على إبرام إتفـاق ذو  ترتيبـات      -غرب   إسبانيا ، إيطاليا ، تونس ، الم       –لتحديد جرفها القاري مع جيراا      
في  2006  )شهر جويلية (   المتعلق بتحديد الحدود البحرية ، وشرعت في صائفة    2002 فيفري   11مؤقتة مع تونس بتاريخ     

  . هذا اال البحريديد ح لت مع إسبانيا مفاوضات
  : لقي عليه الضوء عليه من خلال النقاط التالية     فمسألة تحديد هذا اال للجزائر مع دول الجوار سوف ن

   نسجل إقرار الجزائر بحقها في الجرف القاري كما هو مقررة لها بموجب القانون الدولي الجديد: الفقرة الأولى 
   : تيآإن هذا الإقرار نستقرأه ك:للبحار        

 .من خلال دساتيرها  )1
، حيث نصت الفقرة الثانية منها علـى        )1( 1976 من دستور    14 المادة: صراحة وبدقة في    فلقد أشارت إلى ذلك      - 

 الفقـرة الثانيـة   25وفي المادة .»الثروات المعدنية ، الطبيعية و الحية للجرف القاري ... «أن أملاك الدولة تتمثل في  
  .»ثروات من كل طبيعة الموجدة على أوفي باطن الجرف القاري...«أقرت على أا تمارس السيادة على

 من دسـتور  12، فلقد أشارت إلى ذلك بصفة ضمنية ، حيث نصت المادة    1996و دستور   1989ا في دستور    أم - 
كما تمارس الدولة حقها السيد الذي  يقره  القـانون           «في فقرا الثانية     ) 1989نفس المادة من دستور      ( 1996

نفـس  ( من هذا الدستور   17و المادة    . »الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق اال البحري التي ترجع إليها             
أكدت أن موارد الجرف القاري تعتبر من أملاك الدولة، حيث نصت في الفقرة الثانية أن               ) 1989المادة من دستور    

 .  »الثروات المعدنية، الطبيعية والحية في مختلف منطق الأملاك الوطنية البحرية...تشمل «الملكية العامة لدولة 

  :نينهامن خلال قوا) 2
15المتعلق بالأملاك الوطنية ، فالمادة 1984 جوان 30 المؤرخ في 16-84          فقد أصدرت الجزائر القانون رقم 

)2(  
   )3(19، و المادة  »...القاري  الجرف... خصوصا من الأملاك العمومية الطبيعية «:منه نصت على أنه يعد            

  لسيادة الوطنية خاضعة فهي حية غير حية أو نطقة الإقتصادية الخالصة سواء كانتموارد الم«: على أن            نصت
  تم الاحتفاظ به بعد الـتعديل  الأمر وهذا. » بكل أنواعها  الموجودة في الجرف القارية          أو تلك الموارد  الطبيعي

 .)4 ( الفقرة السابعة منه15في المادة  ، 1990ديسمبر 1 المؤرخ في 30-90 رقم نبموجب القانو كان          الذي
ال البحرياإذا فالملاحظ أن فكرة الجرف القاري كرستها الجزائر في دساتيرها و تشريعالكن لم تحدد حدود هذا ا ،  

  ـــــــــــــــ
  :، التي تنص على 1976 من دستور 82بت في المادة نظرا لأهمية منطقة الجرف القاري فقد أخضعتها الجزائر تحت حماية الجيش الشعبي الوطني ، وهذا ثا)1(
وما جاء في هذا لدسـتور تم  .» ...حماية مجالها الجوي ومساحتها الترابية ومياهها الإقليمية و جرفها القاري ...في ... تتمثل  المهمة الدائمة للجيش الشعبي الوطني     «

مجموع الإقلـيم الـوطني    :ه على مد مجال الضريبةعلى الإنتاج و الضريبة المباشرة على الفوائد على             من 75 ، حيث نصت المادة      1979تدعيمه بالقانون المالية لسنة     
  :راجع في ذلك .ومنه  الجرف القاري 

A.LARABA :L' Algérie et le droit de la mer , op.cit , p314. 
  .1010، ص 3/07/194، المؤرخة في 27الجريدة الرسمية ، العدد)2(
 سابق ،  ص صالمرجع ال)3(

1010-1011.  

  .1010، ص 3/07/194، المؤرخة في 27الجريدة الرسمية ، العدد )4(



91 
 

 من إتفاقية قانون البحار الحالية ،نظرا لأن الأمر يرتبط بعملية تحديده مع دول الجـوار ،الـتي        76كما هو مذكور في المادة      
  .تؤثر عليها جملة من الظروف  

 

  .زر في البحر المتوسط في مواجهة الجزائر تعد كمؤثر على تحديد جرفها القاري ن الجُوجود مجموعة م:الفقرة الثانية 
تطل على بحر شبه ضيق يؤثر على تحديد االات البحرية ذات الحقـوق الـسيادية  مـابين                فبإضافة إلى كون الجزائر     

  :إلى قسمين الدول،  تواجهها  أيضا مشكلة وجود مجموعة من الجُزر ، والتي يمكن تصنف 
  :جزر مقابلة لسواحل الجزائرية  : القسم الأول   

   الملاحظ أن هذه الجُزر ذات أهمية كبرى بالنسبة للدول التي تتبعها ،لذا فمن المحتمل جدا أن يكون تحديد الجرف القاري                    
  : بين هذه الجُزر و الجزائر، وهنا نخص الذكر 

  ،Majorque ،Minorque:، ومتكون مـن جـزر  "بالما " ل أرخبيل عاصمتهجغرافيا تشك : جزر البليار الإسبانية  

Kabira،.)1(   وجزيرةFornentera       ميـل  130 التي تعد الأكثر قربا من السواحل الجزائرية ، حيث لا يزيد بعدها عـن 
  لة بين  ميل بحري ، وهنا يجدر الذكر أن المسافة الفاص180 تبعد بMinorque، وجزيرة )كلم  241 842(بحري 

  ميل بحري 100 السواحل الجزائرية و السواحل الإسبانية كلما اتجهنا نحو  الغرب فهي في تقلص مستمر حيث لا تزيد 
على الساحل الإسباني ، وبين مدينة  Aguo Margo الجزائرية و مدينة Nemuorsبين مدينة نمروز)  كلم 185 200(

قد تستفيد من أثر كامل في التمتع بمجالات بحرية طبقـا   زر  نونية فهذه الجُ  ومن الناحية القا  )Mazarran. )2وهران و مدينة    
 الفقرة الثانية من إتفاقية قانون البحار الحالية ،خاصة وأا تستجيب للفقرة الأولى من هذه المادة ، وفهي ذات                   121للمادة  

ساحة الإجمالية لإسـبانيا ، وطـول    من الم %0, 99 أي تقدربـ² كلم5013أهمية كبرى لإسبانيا ، فمساحتها تقدر بـ 
 نـسمة ،أي بــ      729 969وصل إلى حوالي     ) 1990/1991لسنتي  ( كلم ، وعدد سكاا     1120سواحلها يصل إلى    

،وتساهم  في المشاط الصناعي الإسباني بــ         )²كلم1/ن( 146من سكان هذه الدولة بكثافة سكانية  تقدر بـ          % 87,1
 ,4 ، وحصتها من الأنشطة التي يقوم ا سكان هذه الجُزر تقـدر % 13ات المصدرة  ، كما تبلغ حصتها من المنتوج      30%
  )3(. من النشاط الإجمالي 34%

 ـ ² كلم   240 90تقع بالمحاذاة البحر التيراني ،و بمساحة      هذه الجزيرة :جزيرة سردينيا الإيطالية      من المساحة   %8 التي تقدرب
من عدد سكان هذه    %29 ،أي   نسمة 1 648 248بلغ ) 1990/1991سنتي  ل( الإجمالية لإيطاليا ، وعدد سكاا لسنتي       

  %41، وحصتها من السلع التي تصدرها إيطاليا تقدربـ )²كلم1/ن ( 68بكثافة سكانية  تقدر بـ الدولة ،
  )4(.النشاط الإجمالي   من%29 ,1وحصتها من الأنشطة التي يقوم ا سكان هذه الجزيرة تقدر

 ـــــــــــــــــــــ
  .196 ، ص  ، المرجع السابقةالمنجد في الأعلام و اللغ )1(
 .594 رفعت عبد ايد ، المرجع السابق ، ص/ د )2(
   :هذه المعطيات أخذت من الموقع التالي على الأنترنات )3(

LES indicateur statistiques des disparités régionales engendres par l'insularité et l'ultra peripheritcite. 

File://A:\_Eurisles _ indicateurs statistique de disparités  régionales_fchiers\fin7FR22htm.          
  .نفس المرجع السابق على موقع الانترنات )4 (
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  :جزر مجاورة للسواحل الجزائرية :  القسم  الثاني    
،و أرخبيـل   "سورال "صخور في    و تتمثل   ، لتي تقع شمال هذه الدولة    ا: زرية التونسية     نخص الذكر على التكوينات الجَ    

مرتفعات تنحصر عنها المياه أثناء الجَزر تحيط ا ، وحسب الدراسة الـتي أعـدها               5المتكون من جزيرة جالطة و    "  جالطة"
رن الماضـي تم ربطـه   فإن هذا الأرخبيل كان مهجور منذ القرون الوسطى ،وإنه فقط مع بداية الق        " أعمر وسلاتي "الأستاذ  

، الأمر الذي يؤكد    )1( أفرخ من سكانه     1964بقاعدة بزرت حيث أصبح إرتباطه مع الإقليم القاري بارزا ، لكن مع سنة              
  .أن هذا الأرخبيل ليس بإمكانه أن يكون له أثر بالغ في تحديد الجرف القاري بين تونس و الجزائر 

  
  :غرافيا و مسألة  إختيار طريقة التحديد  الجزائر دولة متضررة ج:   الفقرة الثالثة

هي مجموعة من الدول التي تطل على البحار ، لكن لا تستطيع إستغلال ثرواـا البحريـة           الدول المتضررة جغرافيا    إن       
الإنكـسارات ، التعرجـات     ( لأسباب عديدة ،إما لعدم قدرا على إستغلال جرفها القاري بسبب المساوئ الجغرافيـة              

  )2(.، وإما أن البحر الذي تطل عليه شبه مغلق أو مغلق ) لشديدة الإنحدرات الصعبة ا
تندرج في هذا الصنف من الدول ، فطوال أشغال المؤتمر الثالث حول قانون البحار ، كانت مرتبطة بالـدفاع                   فالجزائر        

كل  العام  لجرفها القاري ، الذي لا يمكنها مـن            عن مصالح  هذه الدول ، نظرا للظروف الجغرافي الخاصة ا ، خاصة الش             
  )3().كما ذكرناه  أعلاه (استغلاله و الإستفادة من ثرواته ، بالإظافة إلى إطلالها عل بحر شبه مغلق ضيق و به جزر 

  :    في هذا المضمار نسجل المسائل الثلاثة التالية 
  : )4(قاء نظرة عليه ، فهو يتكون من إن الجزائر تملك جرف قاري ضيق ، وإذا ما حولنا إل) 1
  . كلم 30 و10 ، يتراوح عرضه مابين)5(ضيق (plate forme)  رصيف قاري -  
 التي هي عبارة عن مفرج      – canyons) (، تتخلله شعب  %13إلى  10، إنحداره يتراوح مابين     (talus)  منحدر قاري     -  

  .-يحفره مجرى مائي بين جبلين 
  .(un glacis continental embryonnaire)  أحدود قاري-  
  .م 2600 انحدار شديد يصل إلى -  

 ــــــــــــــ
  :"Les iles de la Tunisie"راجع  ذلك في مخلص عن كتاب الأستاذ أعمر وسلاتي  المعنون )1(

Mongi BOURGOU:Compte Rendues de des lectures ,R.T.G, N027 , année 1995, pp 204-205. 
  : ذلك راجع في)2(

Jean-François PULVENIS : La notion d'Etat géographiquement désavantagée et le nouveau droit de la mer, A.F.D.I, 1796, p 
680 et ss.  

Abdelmadjid BOUSHABA:LA pêche maritime dans les pays du Maghreb, O.P.U, 1991, p 50. 
)3(  

   :كل من اسة التي قام ا الدرنهذه المعلومات أخذت م)4(
Amel IKLEF & Bent nebi  NEGGAZI : Contribution à l'étude  Tectono-sédimentaire de la marge Algérienne depuis Ténès 
jusqu'au Cap-Mtifou , Instittu de sciences de la terre ,Université des Sciences & de la Technolgie   
HOUARI BOUMEDIENE, 1999-2000 , pp 41-42.  

  .293  النقطة الأولى ، ص–في هذا المضمار راجع الخريطة المتعلقة بعمق البحر الأبيض المتوسط عند الساحل الجزائري ، ناحية الوسط ، الملحق السادس عشر 
بوسماعيل " وفي خليج . بتدئ على بعض الكيلومترات من الساحل فالرصيف القاري ضيق للغاية ، ذلك لأن الانحدار ي" تنس " في هذا الصدد مثلا نجد في منطقة )5(
 .Ibid , p42 ....,1%8 كلم ، و انحدار قاري 12أما خليج الجزائر فرصيه القاري يصل إلى  . %2 كلم و بإنحدار ضيف بـ 30حيث يمتد إلى " 
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  ): البحر الأبيض المتوسط (  الجزائر تطل على بحر شبه مغلق -)2
ير يتميز بعمقه الكبير، و الجرف القاري اود فيه، في الغالب ما هو إلاّ عبارة عن منحدرات صعبة وضـيقة                        فهذا الأخ 
الشرقي ، الوسط ، و الغربي  الذي يهمنـا في دراسـتنا ،          : ومن الناحية التركيبة فهو ينقسم إلى ثلاثة أحواض         .وجد مائلة 

،وهذا  الأخير يمتد الجرف القاري على مسافة معتبرة  من جزر            "بحر البليار   " و"بحر التيراني   " فهذا الحوض ينقسم بدوره إلى    
 ، وفي الأماكن الأخرى يتقلص على شكل شريط ضيق ، كما يميز بإنحدارات  lionو القارة الإسبانية و في خليج " البليار"

ل إسقاط عمودي هندسي ، وفي  وشمال الجزائر أين تكون الانحدارات على شك la Provenceشديدة خاصة من جنوب 
  )1(.م 3878م و 2907م ، فهو يتراوح مابين 3000هذا البحر لا تتعدي عمقه 

  وأمام هذه الوضعية الجغرافية و الجيومرفلوجية لموقع الجزائر ، فلتحديد جرفها القاري ، ذهبت في إتجاه تبني تطبيـق                      -)3 
اصة وكل العوامل الملائمة ، بالقابل تعتير  طريقة البعد المتساوي كقاعدة            وآخذة في الإعتبار بالظروف الخ    "المبادئ المنصفة   " 

إلى  لا حالة عدم الإنـصاف       )حسب ما عبرت عنه محكمة العدل الدولية  في قضية بحر الشمال             (عامة ومجردة تؤدي غالبا       
  :بحار، كآتيوهذا الموقف عبرت عنه الجزائر أثناء أشغال المؤتمر الثالث حول قانون ال)2(. مؤكدة

 –في دورة كراكاس    " مسلوب  " فبخصوص تحديد الات البحرية في البحار الشبه مغلقة ، صرح مندوا السيد             
المـصالح  :مغلقة بطريقة أنّ   الشبه يجب على المؤتمر توضيح المشاكل الخاصة في البحار مغلقة و         ...«: قد -38الجلسة  

وفي نفس الوقت يجب على الإتفاقية أن تترك إمكانية إبرام          ...عتبار  المشروعة للدول الساحلية يجب أن تأخذ في الإ       
إتفاقيات ثنائية وإقليمية مبرمة على أساس المبادئ المنصفة بين الدول الساحلية من أجل تسوية كل المشاكل المتعلق                 

 )3(. »...ثروات مغلقة ،سواء تعلق  الأمر بالتحديد االات البحرية ، تسـيير ال الشبه المغلقة و بالبحار

 كل مشاكل التحديد يجب أن تـسوى علـى           «:على أن   "بن شرخ   " ،أكد مندوا الأستاذ     الأربعين   وفي جلسة    - 
 )4(.»أساس المبادئ المنصفة عن طريق إتفاقيات ثنائية أو إقليمية وينبغي أن تأخذ في الإعتبار بالظروف الخاصة

 بمشروع مواد تؤكد فيه     - في الدورة الثالثة لهذا المؤتمر     - إريلاندا   كما تقدمت الجزائر رفقة كل من ليبيا ، تونس و          - 
 على ضرورة تحديد  الحد البحري للجزر الواقعة في البحـار مغلقـة و             : على ما صرحت به سابقا ، حيث  ينص        

ة أو المتقابلة   وفي حالة وقوع هذه الجُزر فيما بين  الدول المتجاور         . مغلقة عن طريق الإتفاق بين دول المنطقة         الشبه
، يتم تحديد  الحد البحري لهذه الجُزر بإتفاق هذه الدول مع مراعاة المبادئ المنصفة وجميع الظروف الخاصة ، بحيث                    

 )5(.لا يكون خط الوسط هو معيار  الوحيد لهذا التحديد 
  ــــــــــــــــــــ

Camille VALLAUX : géographie générale  des mers, Edition Librairie Félix Algan , Paris , 1933, p623. 
)1(  

  .292  النقطة الأولى ، ص- ، الملحق السادس عشر ) الحوض الغربي(و أنظر خريطة الأعماق في بحر الأبيض المتوسط 
A BOUSHABA ,op.cit , p51.

) 2( 

  38e Séance du 13 août 1974 ,3eme C.N.D.M , op.cit. Vol II , par 56,p310. 
)3(  

Ibid , p323. 38e Séance du 13 août 1974,
) 4( 

قـانون  / في / الخالـصة   ةالأبعاد الإنمائية لقانون البحار الجديد ومصالح الدول العربية مع إشارة خاصة للمنطقة الإقتصادي: عبد االله معوض / د:راجع ذلك في    )5(
، 1989بية ، تونس ،     رثين ، المنظمة العربية لتربية و الثقافة ة العلوم ، معهد البحوث و الدراسات الع              البحار الجديد و والمصالح العربية ، دراسات موعة من الباح         

  .482ص 



94 
 

  :مع دول الجوار ، الهدف منه ) منها الجرف القاري( فالتبني الجزائر للمبادئ المنصفة لتحديد مجالاا البحرية  
ر الكامل في التمتع للجزر التي تجاورها في الإستفادة مـن مجـالات   تفادي النتائج السلبية التي قد تنتج عن منح الأث        - 

 ؛)1(بحرية  مثل الأقاليم القارية 
 .استبعاد تطبيق طريقة البعد المتساوي التي تؤدي حلول غير منصفة  - 
  :  وعلى المستوى العملي فالمبادئ المنصفة تجد تطبقا لها بالنسبة للجزائر كآتي -)4
 تطبيق هذه المبادئ في تحديد مجالاا البحرية مع تونس ، التي تمت بموجب إتفاق ذو ترتيبات مؤقتة                    فالجزائر تمكنت من   – أ

هو تفادي خط تحديـد     :فالأثناء المفاوضات كان تبرير الجزائر لتمسكها بتطبيق هذه المبادئ          .2002 فيفري   11مؤرخ في   
  . رغبة وإلحاح تونس على تطبيق طريقة البعد المتساوي  ، وهذا أمام)2(موجه نحو الشمال الشرقي أي نحو مدينة عنابة 

وإن تحدوهما  الإرادة  القوية  لتسوية  المسائل  المتعلقة  بـضبط                «: وهذا التطبيق واضح ديباجة هذا الإتفاق التي جاء فيها          
  أن التوصـل  إلى       «المرفق به ، ولقد جاء في الملحق        .»الحدود  البحرية  بين البلدين  بروح  التفاهم  و التعاون و الإنصاف              

  : هذا الإتفاق  جاء نتيجة لمايلي 
  )3(. التخلي عن تطبيق مبدأ البعد المتساوي و البحث المشترك عن حل يقوم على  الإنصاف-

من الإتفاقية الحالية حول قانون البحار ، هل سوف يـتم التمـسك             )1،2،3الفقرات   ( 83و74    ولكن عملا بالمادتين    
 المبادئ في الإتفاق النهائي،أم سوف يتم عرض الأمر على محكمة العدل الدولية ، خاصة وأن الجزائـر أعلنـت        بتطبيق هذه 

  . ولايتها بواسطة عمل إنفرادي لكن بشرط وجود إتفاق سبق مع الدولة المعنية
اء المفاوضات السارية حاليـا     كما أنه من المحتمل جدا أن تلجأ الجزائر إلى السير نحو الدفاع عن تطبيق هذه المبادئ أثن                – ب

 normandi-Angloتقع من الجانب الحسن من خط الوسط، عكس  الجُـزر       "البليار" ، وهذا رغم أن جزر    )5(مع إسبانيا   
  )6(.البريطانية الواقعة من الجانب السيئ من هذا الخط 

  ــــــــــــــ
ؤتمر ،إنظمت الجزائر إلى كل من رومانيا و تركيا ، رفقة مجموعة من الدول ، حيث قدموا مـشروع       في اية الدورة السادسة للم    في هذا الصدد تجدر الإشارة أنه       )1(

ليس للجزر التي تقع عل الجرف القاري أو المنطقة الإقتصادية الخالصة لدولة أخرى أو التي تؤثر بسبب موقعهـا                   « : ينص على أن     1977 جويلية   12 خمواد بتاري 
  .»و المنطقة الإقتصادية الخالصة لدول أخرى أن تتمتع بالجرف القاري و المنطقة الإقتصادية الخالصةالجغرافي على الجرف القاري أ

  .483، المرجع السابق، ص عبد االله معوض/ د
  : ، ولمزيد من المعلومات عن هذا الإتفاق ، راجع .2000أكتوبر  12 خهذا ما صرحت به الجزائر أثناء جلسة مفاوضات بتاري)2(

Louis SAVADOGO : Le paragraphe 3 des articles 74 et 83 de CMB – une contribution à l'accord sur les arrangements  
provisoires relatifs à la délimitation des frontières martines  entre la République Tunisienne  et la République Algérienne 
démocratique et populaire  -11 février 200, A.D.M , t7 2002, p239 et p242et ss.  

 .296  النقطة الرابعة،ص-وأنظر خريطة الحدود البحرية الجزائرية،الملحق السادس عشر
  .51ص  ، 8رسمية لس الأمة ، الدورة الربيعية ، العددلراجع نص هذا الإتفاق مع الملحق في  الجريدة ا)3 (
)7(  ا مع الجزائر لتحديد الجرف القاري في البحر الأبيض المتوسط ، فإسبانيا شرعي في مفوضـات  لتحديـد جرفهـا القـاري في خلـيج                          بالموازاة مع مفاوضا

Cascogne  و المملكة المتحدة ،تم إيداعه أمام لجنة   ، وذلك بموجب طلب مشترك بين كل من إسبانيا، إيرلاندا²كلم800 000 ، في منطقة بحرية ذات مساحة
  :راجع الموقع التالي على الأنترنات .2006 ماي 19الجرف القاري التابعة لهيئة الأمم المتحدة بتارخ تحيد 

http://www.UN.org/Depts/Los/CLSC-NeW/Submissions-files/ Submissions-frgbiers. 

A.LARABA : L'Algerie et le droit de la mer , op.cit , p 186.
)6(  
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 قانون البحار ، والذي تمثل في تطبيق  لن المحتل جدا عن موقفا  الذي أبدته أثناء المؤتمر الثالث حولكن إسبانيا بدورها م
  ) :من بينها الجرف القاري (،ومعاملة جزرها كالأقاليم القارية من حيث تمتعها بمجالات بحرية مماثلةقاعدة البعد المتساوي 

يجب إيجاد طريقة تمكن من حل مشكلة ... «: بمايلي De Abaroa y GoÑÑÑÑi ففي دورة كراكاس صرح مندوا السيد -
يجب الإنطلاق من فكرة أن الكل أجزاء  الدولة ، سواءا تعلق الأمر  بدولـة قاريـة ،                   : الجُزر ، ومن رأي مندوب إسبانيا       

ق على الجُزر يجـب أن      وأكثر من ذلك ، فالنظام المطب     ). عادلة  (جزرية أو أرخبيلية ، يجب أن تستفيد من معالجة متساوية           
  :يستند على المبادئ الأساسية التالية 

  الوحدة و السلامة الإقليمية لدولة ،من بينها المياه الإقليمية ، اال الجوي ؛:أولا
  عدم قابلية السيادة الدولة لتجزئة على إقليمها  القاري أو البحري ؛: ثانيا 

  )1 ( ».دول الكبيرة أو الصغيرة ، جزرية أو أرخبيلية أو قارية أو مختلطة المساواة في السيادة بين كل من  ال: وأخيرا 
وإن مثل هذا التأسيس ترفضه الجزائر ، لأن مفهوم السيادة يؤدي بالدولة التي تملك جزرا من مضاعفة حقوقها في البحـر ،                     

   )2(.وإن مثل هذه الأطروحة تؤدي إلى تقسيم غير منصف لثروات ماين الدول الساحلية 
  )3(. كما صرحت أن القواعد العامة للإتفاقية المستقبلية سوف تطبق رغم ضيق االات البحرية المعنية و وجود الجُزر -

 كما أن هذه المبادئ من المحتمل جدا أن تسعى الجزائر إلى تطبيقها  ربما في إتفاقها المستقبلي لتحديد جرفها القاري -  جـ
  :لأخيرة تتبعها جزيرة سردينيا ،لكن ومن المحتمل أيضا أن تحاول إيطاليا فرض مايلي مع إيطاليا ،خاصة وأن هذه ا

  .أن تجعل تحديد هذا اال البحري  بين جزيرة سردينيا و الإقليم القاري الجزائري  - 
تطـل  ، خاصة وأن بحر التيراني الذي       ) منها جرف قاري    (منح هذه الجزيرة  أثرا كاملا في التمتع بمجالات بحرية            - 

عليه السواحل الشرقية لهذه الجزيرة ، ينعدم فيه  الجرف القاري تقريبا ، وأن هذا البحر هو أكثرا عمقا مـن بحـر         
م 3000عمق تبلغ أكثر مــن  27م ، و  3638م ، فأقصاها يصل إلى      3500 عمق تبلغ أكثر من      16البليار، و به    

.)4( 

  وهذا  –ة البعد المتساوي كما فعلت في اتفاقياا السابقة   ومن المؤكد أيضا أن تدافع إيطاليا على تطبيق طريق - 

  )  1974حسب الإتفاق الذي أبرم سنة (     لربط بين نقطة النهاية الجنوبية لخط حد جرفها القاري مع إسبانيا 
  ، )1971أوت20حسب الإتفاق الذي أبرم بتاريخ (لخط حد جرفها القاري مع تونس      ونقطة النهاية الشمالية

      وبالتالي الخط الذي يربط بين هاتين النقطتين سوف تجعله كحد فاصل بين الجرف القاري لجزيرة سردينا 
  .القاري للجزائر      و الجرف

       
  ــــــــــــــ

  (1) 
40e Séance du 14 août 1974 ,3eme C.N.D.M,op.cit. Vol II, par56,p324.   

 .Ibid , par 42 , p323........................................في نفس الجلسة" بن شرخ " زائر  الأستاذذلك تصريح مندوب الج راجع في )2(

M.BECHIKH, op.cit , p292.
 (3) 

(4)
C. VALLAUX ,op.cit , p623. 
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  وتحديدها المنطقة الاقتصادية الخالصةوإشكالية إنشاء الجزر : المطلــــــــب الثاني                        
    جغرافيا فأغلب البحار الشبه المغلقة تكون ضيقة ،الأمر الذي يجعل إنشاء المناطق الإقتصادية الخالصة بين الدول المطلـة                  
عليه  ينتج عنه تداخل، فضلا عن ذلك نسجل عدم وجود منطقة أعالي البحار ، لكن الأمر يزيد أكثر تعقيـدا في حالـة                        

تفاقية قانون البحار الحالية في تناول حالة الجُزر في البحار الشبه المغلقة ،سوف نتطـرق إلى                وجود الجُزر، و أمام سكوت ا     
من  مسألة الجُزر و تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحار الشبه المغلقة، مقتصرين الدراسة على البحر الأبيض المتوسط،                

  :خلا التطرق إلا الفرعين التاليين 
اول فيه إشكالية إنشاء هذه المنطقة في البحر على إعتبار أنه عرضه لا يمكن من بإنشائها وفقـا لإتفاقيـة                    نتن: الفرع الأول 

  .1982قانون البحار لعام 
  : نلقي الضوء على قواعد التحديد التي يمكن تطبيقها: و في الفرع الثاني

  
  :يض المتوسط إشكالية إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة للبحر الأب: الفرع الأول 

 أقرت بان المنطقة الاقتصادية الخالصة تمتد علـى مـسافة           1982 من اتفاقية قانون  البحار لسنة        57     نظرا لكون المادة    
 400 ميل بحري ،لكن على اعتبار أن البحر الأبيض المتوسط بحر شبه مغلق ضيق عرضه في جميع الجهات لا يتجـاوز         200

طلة على هذا البحر إنشاء هذه المنطقة البحرية ذه المسافة و هذا رغم الرغبة الـسياسية في                 ميل بحري ،لم تتمكن الدول الم     
،خاصة أن إنشاء هذه المنطقة يرتبط بإشكالية تحديدها ما بين الدول المطلة على هذا البحر ،كما تم التصريح به سـنة                      ذلك

   )1(.  في مدينة روما الايطاليةCGPM عند اجتماع اللجنة العامة للصيد للبحر الأبيض المتوسط 1997
 و القانون الدولي للبحار يمنعان الدول الساحلية المطلة على هذا البحـر مـن   1982     لكن لا اتفاقية قانون البحار لسنة      

مغلقة إنشاء هذه المنطقة ، فالمهم هو عدم الإضرار بحقوق دول الغير ،بليل أن مثل هذه المنطقة تم إنشاءها في عدة بحار شبه                       
 غير أن في البحر الأبيض المتوسط إذا قررت الدول إنشاء ها، ففي هذه              )2(.مثل بحر بلطيق ، بحر الكراييب ، البحر الأسود          

 ميل بحري   200الحالة يقضي على منطقة أعالي البحار فسوف ،على إعتبار أنه لا توجد أي نقطة تقع على مسافة اكبر من                    
   )3(.ربا من ارض قارية أو جزيرة الأكثر ق

  :    و رغم ذلك فدول البحر الأبيض المتوسط أظهرت إهتماما و رغبة في إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة مستقبلا مثل 
  :حيث عملت  الإقتصادية الخالصة مسار الدول الأخرى التي تبنت مفهوم المنطقة فقد حذت : فالجزائر -
نصت في الفقرة الثانية منها      التي  1976 منه   14 ،في المادة   )4(عدة إتفاقية دولية    عل دسترة هذا المفهوم  قبل تنيه كقا        : أولا

  25وفي المادة .» الإقتصادية الخالصةللمنطقة ...الثروات المعدنية،الطبيعية و الحية... «على أن أملاك الدولة تتمثل في
  ــــــــــــــــ

(1)
M. BENCHIKH ,op.cit .p292. 

(2)
 Tullio SCOVAZZI :Les zones côtières en méditerranée : évolution confusion ,A.D.N.T6. 2001 .p 100. 

(3)
 Ibid, pp 100- 101. 

 القاضي محمد بجاوي  صرح بخصوص إدراج  الجزائر لمفهوم المنطقة الإقتصاديةفرئيس محكمة العدل الدولية السابق في هذا الصدد ونقلا عن الأستاذ أحمد لعرابة ، )4(
   :بمايلي1976 الخالصة في دستور

« une particularité de la constitution Algérienne que de comporter déjà  certaines des dispositions dont le= 
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  »  الإقتصادية الخالصة المنطقة.. ثروات من كل طبيعة الموجدة على..«الفقرة الثانية أقرت على أا تمارس سيادا على
 الجرف لمث،1976من دستور  82في المادة كما هو ثابت تحت حماية الجيش الشعبي الوطني،هذه المنطقة ت أخضعو

  :ويستنتج من ذلك أن الجزائر.القاري
  . حددت الطبيعة القانونية لموار د هذه المنطقة البحرية ،حيث جعلتها ضمن أملاك الدولة -
 . وهذه المنطقة أخضعتها لسيادا -

دستور : ين إتفاقية قانون البحار الجديدة لمفهوم المنطقة الإقتصادية الخالصة ،فالدساتير التي جاءت فيما بعد    ومع تقن
الملكية "، وهذا مع تبني فكرة  ) ليس بصريح العبارة (المنطقة الإقتصادية الخالصة بصفة ضمنية  أشارت إلى1996و1989

  :  من هذه الإتفاقية الجديدة ،وهذا كالآتي56كما جاء في المادة " سياديةالحقوق ال"وفكرة " العمومية لثروات هذه المنطقة
كما تمارس الدولة حقها «في فقرا الثانية نصت على أنه  ) 1989نفس المادة من دستور  ( 1996 من دستور 12فالمادة 

 من هذا 17و المادة . »رجع إليهاالسيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق اال البحري التي ت
أكدت أن موارد المنطقة الإقتصادية الخالصة تعتبر من أملاك الدولة، حيث نصت في )1989نفس المادة من دستور (الدستور

  .  »ةالثروات المعدنية، الطبيعية والحية في مختلف منطق الأملاك الوطنية البحري...تشمل«الفقرة الثانية أن الملكية العامة لدولة 
المتعلق  1984 جوان   30 المؤرخ في    16-84ثم أدرجت مفهوم هذه المنطقة في تشريعا ،وذلك من خلال القانون رقم              :ثانيا

المنطقـة الإقتـصادية     ....خصوصا من الأملاك العمومية الطبيعيـة      «:منه نصت على أنه يعد      15بالأملاك الوطنية ، فالمادة   
 ، فهـذه المنطقـة    1990ديـسمبر   1 المؤرخ في    30-90 رقم   نأ عليه بموجب القانو   ، و بعد التعديل الذي طر     )1(»الخالصة

 تشمل الأملاك الوطنية العموميـة      « التي نصت على     15البحرية تم الإشارة إليها بصفة ضمنية  ،وهذا ما نستقرئه من المادة             
طق البحرية الخاضعة لـسيادة الجزائريـة       المنا...وكذلك الثروات الواقعة في     )...الفقرة السابعة   :( خصوصا مايلي    ةالطبيعي

  . )2(»أوساطتها القضائية
بالمقابـل  .     لكن بالرغم من ذلك لم تقدم الجزائر على الإعلان عن إنشاء المنطقة الإقتصادية الخالصة إلى غاية يومنا هذا                   

 المحدد لقواعـد العامـة       1994 ماي   8 المؤرخ في    94-13بموجب المرسوم  رقم     " منطقة صيد محفوظة  "أقدمت على إنشاء    
 ميل بحري بين    52، و "تنس  " ميل بحري بين الحدود البحرية وغرب        32، تمتد إلى    )3( 2001المتعلقة  بالصيد، و المعدل سنة     

  ".تنس"الحدود البحرية و شرق 
  دون أعلنت عن إنشاء منطقة إقتصادية خالصة 1981 أفريل 8 المؤرخ في 179-81-1بموجب الظهير رقم المغرب و -

  ــــــــــــــــــــــ
=caractère impératif tranche avec  le fait que les normes internationales correspondants relatives  au nouveau 
droit de la mer ne soit pas encore définitivement adoptait ni même complètement mises eau point par le 
communauté internationale ». A.LARABA :L'Algérie et le droit de la mer , op.cit , p286. 
)1(
 A.LARABA :Observation sur le décret législatif 94-13du 28 mai 1994fixant les règles générales relatives à la 

pêche.( Lettre juridique ) , Etude juridique.  
 ، وهذا ما نستقرئه من الإعـلان الـصادر عـن         المنطقة الإقتصادية الخالصة فهذا لا يعني أا عوضت     صيد محفوظة ر عندما أنشأت منطقة     في هذا الصدد فالجزائ   )1(

 علـى أمهـا      ، فهذه الدول إعتبرت  المنطقـتين       -اللجنة العامة للصيد للبحر الأبيض المتوسط     - CGPMأعضاء  )لمغرب الجزائر ، تونس ، لببيا       (الدول العربية   
  : راجع .مختلفتين

Gemma ANDREONE :Les conflits de pêche en Méditerranée /in/ G. GATALDI: La Méditerranée et le droit de la mer à 
l'aube du 21e siècle , op.cit. p 206.    
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بدوا أا لم تمارس حقوقها على هـذه        التفرقة بين سواحل المحيط الأطلسي و سواحل البحر الأبيض المتوسط، لكن على ما ي             
 ، خاصة و أا لم تنطلق في المفاوضات مع دول الجوار من أجل تحديد امتـداد منطقتـها                   ) 1(المنطقة البحرية في هذا البحر      

لا يسمح بإنشاء هذه المنطقة البحريـة   "  d'Alboran"  من هذا المرسوم ، لكون بحر 11الاقتصادية الخالصة طبقا للمادة 
  )2(.  ميل بحري200بـ 
  انطلاقا من هذا التاريخ تعلن       « صرحت أنه  1983 أوت   26عند مصادقتها على اتفاقية قانون البحار في         :بالنسبة لمصر  -

عن الحقوق التي منحت لها بموجب أحكام الجزء الخامس والسادس من اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار على المنطقة                   
 ،و أضافت قائلة أا     »صة الواقعة وراء بحرها الإقليمي ااور لسواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر           الاقتصادية الخال 

 سوف تتكلف بإنشاء الحدود الخارجية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة وفقا للقواعد و المعايير و الطرق المنصوص عليهـا في                   «
يبدو أن هذا الإعـلان لم يـتم   C. chevalier  وT. Scovazziالأستاذان ،وحسب »اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
  )3(.إتباعه بتشريع لتكريس ما جاء فيه 

القـانون البحـري      من   42الى المادة   33 المنطقة الاقتصادية الخالصة بمجموعة من النصوص من المادة          خصت:و كرواتيا   -
لا تطبق إلا في حالة ما اتخذ البرلمان الكرواتي قرار بإنـشاء هـذه               ، لكن هذه المواد      1944 جانفي   27الكرواتي المؤرخ في    
   )4(. من القانون البحري ،و هو الأمر الذي لم يتخذ 1042المنطقة ،وفقا للمادة 

 عن إنشاء منطقة اقتصادية خالصة لكن لا تطبق على مياه البحـر الأبـيض               فرنسا و اسبانيا   من جهتهما أعلنتا كل من       -
   )5(.المتوسط 

 أعلنت عن إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة في حدود عدم تجاوز           2004 أفريل   4 بموجب القانون المؤرخ في       قبرص  و - 
   ميل بحري انطلاقا من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي ، و تمارس عليها حقــوقها 200

  .)6( 1982نة و اختصاصاا المنصوص عليها في اتفاقية قانون البحار لس
 المـؤرخ في    50/2005 على إنشاء هذه المنطقة البحرية بموجـب المـادة الأولى مـن القـانون رقـم                   تونس وأقدمت-
 ، المتعلق بالمنطقة الإقتصادية الخالصة في عرض السواحل التونسية ، وتمتد حتى الحدود المقررة في القـانون                  2005جوان27

    ) 7(.التي أبرمتهاالدولي في ظل عدم المساس بالاتفاقيات 

و هكذا يتبين انه لا توجد أي دولة مطلة على البحر المتوسط تمكنت من إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية الخالـصة فعليـا                         
  .على أرض الواقع ، ماعدا قبرص و تونس
  ــــــــــــــــــــــــ

 

 
(1)

 T. SCOVAZZI : La zone côtières en méditerranée : évolution confusion, op.cit, pp 101 -102 

 
(2)

 Claudine CHEVLIER:Gouvernance de la méditerranéen : régime juridique et prospective –centre de 
coopération pour la méditerranéen –UICN-p14,in/www. UICN,org.  
(3)

 C. CHEVLIER, op.cit, p14 &, T. SCOVAZZI : La zone côtières en méditerranée : évolution et  confusion, 
op.cit, pp 101   
(4)

Ibid, p 101 
(5)

 C. CHEVLIER, op.cit, p14 . 
(6)

 Ibid , pp 14 – 15. 
(7)

Journal officiel de la République Tunisienne, N051, du 2/06/2005. 
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   المنطقة البحرية بالرغم من الواقع الجغرافي لهذا البـحر     لكن إذا رغبت الدول المطلة على هذا البحر بإنشاء هذه
،فما هي قواعد التحديد البحري التي يمكن أن تطبقها الدول المطلة عليه عند تحديد هذه المنطقـة                 ) ضيقه و وجود الجزر     ( 

  .ومن المستفيد الأكبر؟؟)خاصة بين التي تملك جزرا و تلك التي تواجهها جزرا تعود لدولة أخرى ( البحرية فيما بينها 
 

 إليها لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسـط في ظـل            ء اللجو نقواعد الممك ال: الفرع الثاني      
 : زروجود مجموعة من الجُ

بـالنص   و     إن القواعد التي تطبق في عملية تحديد هذه المنطقة البحرية رهينة بوجود الجُزر كظرف جغـرافي خـاص،                   
من بينها المنطقة   ( تمنح الجُزر مجالات بحرية      من اتفاقية قانون البحار الحالية، التي     الفقرة الثانية   -121القانوني المتمثل في المادة     

 في هذه المنطقة الجغرافية تـرى ضـرورة     -خاصة الدول الأوروبية الشمالية    -فالدول التي تملك جزرا   ). الاقتصادية الخالصة 
 أن القواعد العامة للاتفاقية     «، حيث صرحت أثناء المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول قانون البحار          هنص بحذافير تطبيق هذا ال  

جزر البليار،كورسيكا ،سردينيا، صقلية،جزر    : المستقبلية تطبق رغم ضيق االات المعنية،و وجود عدد كبير من الجُزر مثل           
   . »يونانية

 فالجزر تشكل أقاليم لا تتجزأ من الأقاليم القارية و علـى أسـاس               «: ،الايطالية ، اليونانية         ومن وجهة النظر الاسبانية   
، عِلمـا أن هـذه      »ميل بحري 200 ميل بحري و منطقة اقتصادية خالصة بـ         12السيادة يمكن أن تتمتع ببحر إقليمي بـ        
توسط ،لا يمكن للجزر الموجودة فيه أن تـستفيد         لكن نظرا لضيق البحر الأبيض الم     .الدول من أنصار قاعدة البعد المتساوي       

  )1(. الاعتداء على حقوق الدول الأخرىبدونمن هذه المنطقة 
 في هذا البحر فإن إسبانيا  سوف تكون المستفيد الأكبر من            – خط الوسط    –     لكن إذا تم تطبيق طريقة البعد المتساوي        

 الجزائر ، المغرب وفرنسا ، أما في الحوض الشرقي لهـذا البحـر ،               مفهوم المنطقة الإقتصادية الخالصة ،وذلك على حساب      
مجالات جد معتبرة  على حساب الدول الأخرى من المنطقة ،وسـوف            ) بالأحر تقتطع   ( فإيطاليا و اليونان سوف تحوزان      

تملك كـل   )و اليونان  إسبانيا،إيطاليا(تكون ليبيا وتركيا  الضحيتان  الكبرى ، وهذا ليس راجع فقط لكون أن هذه الدول                 
وجزرها ، ولكن وعلى أساس طريقة البعد المتساوي تملك نـصف           ) الإقليم القاري   ( االات البحرية  الواقعة بين القارة       

    )2(. مجموع االات الواقعة بين جزرها و الدول الأخرى
، دائما كانت تسعى لتطبيـق       )3( من بينها الجزائر     التي) التي تواجهها جزر تتبع دول الشمال     (   وبالمقابل هناك دولا أخرى     

  .المبادئ المنصفة 
  ــــــــــــــــ     

M.BENCHIKH , op.cit, p292.
)1(  
Ibid , p295.
)2(  

 أوت 1ؤرخ في الم1315ذو رقم ) Real Decreto (بموجب المرسوم الملكي"صيد محفوظة "أنه عندما أقدمت إسبانيا على إنشاء منطقة : هنا يجد الذكر )3(
  Cabo وهذا في المياه ااورة للبحر الإقليمي ، تمتد بين، 2000 مارس 31 المؤرخ في 431 رقم و المعدل بموجب المرسوم الملكي ، 1997

 الجديدة لإسبانيا ، ولا علـى        و الحدود الفرنسية ، واعتمادها طريقة البعد المتساوي ، لم تعترض الجزائر ولم تجري أي مكالمات حول هذه المنطقة البحرية                    Gata و
  .الطريقة  التي استعملتها ،وهذا رغم أن هذه المنطقة احتلت مساحة كبيرة في الحوض الغربي للبحر المتوسط 

  .  =بانيا أن سكوت الجزائر يعني قبولها ضمني لطريق البعد المتساوي في عملية تحديد االات البحرية مع إسV.L.Gutiérrez Castillo وحسب الأستاذ 
.    
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     وإذا ما تم تطبيق طريقة البعد المتساوي التي تريد الدول المالكة للجزر فرضها ، فإن ذلك سوف يؤثر سلبيا على إمتداد                     
المنطقة الاقتصادية الخالصة  للدول الأخرى ، خاصة تلك التي تقع على الضفة الجنوبية لها البحر ،لأا تولد حالـة عـدم                      

  : المطلة عليه ، وهذا كالآتي إنصاف بين الدول 
   :بالنسبة للجزائر 

و جزيرة سردينيا في الاتجاه الشمالي الشرقي، و ما قد يتقرر           ) شمال ساحل الجزائر    (       فنظرا لوجود مجموعة جزر البليار      
شواطئ الجزائرية جنوبا،   لهذه الجُزر من مناطق إقتصادية خالصة تمتد إلى منتصف المسافة تقريبا بين الشواطئ فرنسا شرقا و                 

لن تستفيد إلا مـن    ، أي)1( ميل بحري   70للجزائر باستعمال خط الوسط إلى أكثرمن     فقد لا تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة       
  .البحار الدولي قانون الالمقررة في المنطقة الاقتصادية الخالصة  ثلث

ار بضرورة وضع قواعد خاصة لهذا اال البحري في حالة البحـار                 لذا نادت الجزائر في المؤتمر الثالث حول قانون البح        
 تعد من أنصار تطبيق مبـادئ       -كما سبق ذكره  - ،عِلما أا    )2(المغلقة و الشبه مغلقة، التي تحتوي على الجُزر و الجُزيرات           

  .المنصفة في عملية تحديد الات البحرية ما بين الدول
  : بالنسبة للمغرب 

 ميـل   80 و   70فالمسافة بين سواحله و السواحل الإسبانية تتراوح بـين          : دولة تتميز بالوضعية الجغرافية التالية         هذه ال 
   ميل بحــري من جبل طارق شمالا 13بحري كأقصى اتساع ، بإضافة إلى وجود مضيق جبل طارق الذي يبلغ عرضه 

الاسبانية، التي لا تبعد على الشاطئ       "Chafarinasاريناس  شاف"و مدينة سبته جنوبا في الساحل الإفريقي، و وجود جزيرة           
   )3(. ميل بحري 12المغربي أكثر من 

 40  و 35لذا فامتداد منطقتها الاقتصادية الخالصة في ظل هذه الوضعية الجغرافية و باستعمال خط الوسط يكون ما بـين                   
     )4(. ميل بحري

   :بالنسبة لتونس 
 35 التي تبعد عن الشاطئ التونسي بما لا يزيد عـن   Galitaجزيرة :لها الشمالية لكل من      هذه الأخيرة تقابل سواح

أما من  .   ميل بحري  90 ميل بحري، وجزيرة صقلية تقع  على بعد          120ميل بحري، ثم جزيرة سردينيا التي تبعد عنها بحوالي          
 على بعد   Leampeduseيل بحري ،ثم جزيرة      م 50 على مسافة لا تزيد ب       Pantelloriaالجهة الشرقية فتقابلها جزيرة     

  )5(. ميل بحري 80
  ــــــــــــــــــ

لكن نحن نرى عكس ذلك ، فحسب الخريطة الملحقة ذه الدراسة ، فمناطق الصيد لكلا من الدولتين لاتتلصقان ولا تتدخلان ، لذا فالجزائر فضلت الـسكوت                          =
  : ذلك راجع في .عن العمل الإنفرادي الصادر عن إسبانيا 

Victor Luis GUTERREZ CASTILLO : L'Espagne et les problèmes de délimitation en méditerranée /in / Giuseppe 
CATADI : La méditerranée et le droit de la mer à l'aube du 21esciecle, op.cit, pp 171-176  

  . 598رفعت عبد ايد، المرجع السابق، ص/ د )1(
  .260-258جع سابقا ، ص را )2(
  .594رفعت عبد ايد، المرجع السابق، المرجع السابق، ص/ د )3(
  . 598ص نفسه )4 (
  .595-594نفسه ص ص  )5( 
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      وهذه الوضعية الجغرافية لا تسمح بأن تمد هذه الدولة منطقتها الاقتصادية الخالصة إلى الحد المقرر في القانون الـدولي                   
الإلتزام بما ورد في الفقـرة      بل عليها    ،   2005 /50 كما جاء في المادة الثالثة الفقرة الأولى من القانون            ميل بحري ،   200بـ

  .)1(الثانية من هذه المادة ، وذل بإبرام إتفاقيات مع دوال الجوار المعنية 
 ميل بحري شمـالا     25ة لا تتعدى         لكن إذا تم اللجوء إلى تطبيق طريقة البعد المتساوي ، فغن منطقتها الإقتصادية الخالص             

 25 ميل بحري في اتجاه الشمال الشرقي، ثم تضيق إلى           50 و الساحل الشمالي التونسي  ،ولا تزيد عن          Galitaبين جزيرة   
 ميل بحـري في مواجهـة       40،بعد ذلك  تأخذ في الاتساع حتى تصل إلى          " رأس بون "و  " بنتلاريا"ميل بحري بين جزيرة     
 ميل بحري ، ثم تضيق مرة أخرى مراعاة للتحديـد         80 ،إلا أا تعاود الاتساع إلى       Leampeduseة  جزيرة مالطا و جزير   

   )2(. المتجاور بين سواحل تونس و ليبيا
   : بالنسبة لليبيا

   ميل بحري ،كما تبعد عنها جـزيرة مالطا 150 التي تبعد عن سواحلها بحوالي Leampeduse      تقابلها جزيرة 
على الساحل الليبي و جزيرة صقلية لا تزيد عـن  " مصراته" ميل بحري، و المسافة بين 170بعة لها بما لا يزيد عن   والجُزر التا 

إضافة إلى ذلك فاتساع البحر الأبيض المتوسط مـن         .التونسية من الناحبة الغربية   " قرقانه"ميل بحري،و كذا جود جزر      240
 ميل بحري ثم يتجه بعـد       450سواحل شبه الجزيرة الايطالية يقارب من       اية خليج سرت جنوبا و عند مدينة بنغازي إلى          

جنوبـا و  " طبرق"  ميل بحريا بين150 ميل بحري، ثم 130 حوالي   Gavdoو جزيرة   " درنه"ذلك للضيق فتبلغ المسافة بين      
   .)3(جزيرة كريت شمالا 

 ميـل   50يقدر بحـوالي    :يبيا باستعمال خط الوسط         ومع هذه الوضعية الجغرافية ، فعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة لل         
 ميل بحري في اتجاه خليج سرت ،و يضيق مـرة           120بحري غربا ،ثم تأخذ في الاتساع تدريجيا إلى أن تصل إلى ما يقارب              

  .)4( ميل بحري 60حيث يصل إلى"  درنه الليبية" شمال مدينة Gavdoأخرى بسبب وجود جزيرة كريت و جزيرة 
   :أما مصر

 ميل بحري   220 ميل بحري ، ثم إن هذه المسافة تصل إلى           180 تواجهها جزيرة كريت ،حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي            
  . ميل بحري 90 ،و تبعد عنها جزيرة قبرص بحوالي scarpantoو مجموعة جزر "  مطرفي"بين مرسى 

ميـل   130و90 لا تتجـاوز اتـساعها مـابين           لذا فالمنطقة الاقتصادية الخالصة لهذه الدولة باستعمال خط الوسط قـد          
التحديد المتجاور مع إسرائيل ولبنان وإمتداد المنطقة الاقتصادية الخالصة لجزيـرة           : بحري،خاصة وأن إمتدادها متوقف على    

  )5( .قبرص 
  ـــــــــــــــ

(1) 
Journal officiel de la République Tunisienne, N051, op.cit, p1428..  

 .595ت عبد ايد ، المرجع السابق ، صرفع )2 (
 .  598 المرجع السابق،ص  نفس )3(
  .598نفسه  ص )4 (
  .    600نفسه  ص )5(
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  :اني ـــــل الثـــــلاصة الفصــخـ
  

  :أثرينزر ذات دول ،فالجُلفي عملية تحديد االات البحرية ل        
  :الأثر الأول 

أي على رسم خط الأساس الذي يقاس انطلاقا منـه          ،لبحرية لدولة في اتجاه عرض البحر       تمارسه على تحديد االات ا         
  : ذات عمل مزدوج  فالجُزر تكونعرض البحر الإقليمي و باقي االات البحرية الأخرى ، ففي هذه الحالة

  :تستعمل كنقاط أساس و في نفس الوقت تعمل على مد و توسيع مساحات المياه الداخلية :أولا 
، فإنه يشرع في تحديد     )عرض البحر الإقليمي    (  ميل بحري    12فإذا كانت الجزيرة منفردة وتقع داخل مسافة         -1

البحر الإقليمي انطلاقا من الحافة الخارجية  لهذه الجزيرة أثناء انحسار المياه أثناء الجَزر ، ويترتب على ذلك أن                   
  )1(.لية المياه المحصورة بين الجزيرة و اليابسة تعد مياه داخ

وعندما تشكل هذه الجُزر أرخبيل ساحلي على سلسلة بامتداد الساحل وبالقرب منه مباشرة، فإا تـستعمل           -2
 .عرض البحر الإقليمي وباقي االات البحرية  كنقاط أساس لرسم خط الأساس المستقيم لقياس

نقاط أساس لرسم خـط غلـق       كما تستخدم الجُزر الموجودة في الخليج عند فتحة مدخله أو بالقرب منها ك             -3
الخليج ، والمياه المحصورة بين الساحل وهذا الخط تعد مياها داخلية ،و قد تزيد مساحة هذه المياه عندما تقـع         

  .  مجموعة من الجُزر من الجانب الخارجي للفتحة الخليج 
  : تخضع لسيادا كآتيتوسيع البحر الإقليمي للدولة التيتعمل على مدو  كما :ثانيا 

 ميـل   12أي مـابين    (إذا كانت الجزيرة واقعة على بعد أكبر من عرض البحر الإقليمي ولا تتجاوز ضعفه                -1
، فإن البحر الإقليمي لهذه الدولة  يمتد إلى هذه الجزيرة ، حيث أن المياه المحـصورة                 ) ميل بحري    24بحري و 

  )2(.بين الأرض القارية وهذه الجزيرة تعد مياها إقليمية 
لجزيرة واقعة على مسافة تتجاوز ضعف عرض البحر الإقليمي لكن بقليل ، فيجـوز للدولـة                وإذا كانت ا   -2

الساحلية التي تخضع لسيادا أن تمد بحرها الإقليمي إلى حدود تلـك الجزيـرة ، ـدف توحيـد الميـاه                     
 )3(.الإقليمية

افة معتبرة ، فـإن الميـاه       أما إذا كانت الجزيرة تبعد عن اليابسة بأكثر من ضعف عرض البحر الإقليمي بمس              -3
 )4(.الفاصلة بينهما تعد من أعالي البحار

  ـــــــــــــــ
  .183القانون الدولي العام ، الجزء الثالث، اال الوطني ، المرجع السابق ، ص : محمد ناصر بوغزالة/ أحمد إسكندري ود/  د)1(

  .285ص  و لمزيد من التوضيح أنظر الملحق العاشر ، الحالة الأولى ، 
  .285لمزيد من التوضيح أنظر الملحق العاشر ، الحالة الثانية و الثالثة و الرابعة ، ص  )2(
  .183المرجع السابق ، ص  )2 (

  .183جع ، صرنفس الم)3(

 .183نفسه، ص )4(
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  :الأثر الثاني 
ة عند وجود الجُزر تخضع لازدواجيـة  ينصب على تحديد االات البحرية بين الدول المتقابلة و المتجاورة ، وهذه العملي      

  :قانونية 
  .التي أقرها القضاء الدولي" الظروف الخاصة -المبادئ المنصفة" القاعدة العرفية  -1
 .التي أقرها القانون الدولي الإتفاقي"  الظروف الخاصة –البعد المتساوي " القاعدة الاتفاقية  -2

كامل في التمتع بمجالات بحرية ذات نفس الامتداد المقرر لها في القـانون                 وفي ظل هذه العملية فالجُزر لن تحتفظ بحقها ال        
الدولي الإتفاقي ، فالتوفيق بين المصالح الدول المختلفة و المتضاربة وتحقيق الحل المنصف ، جعل الجُزر على مستوى ممارسـة                  

  :الدول و القضاء الدولي ، تستفيد إما من 
   الأثر الكامل ؛-      
  ف الأثر؛ نص-      
  ؛) الحصر الكلي أو الجزئي( الأثر الناقص-     
  . أو يتم تجاهلها كليتا-     

   ورغم أن هذه الازدواجية عملت محكمة العدل الدولية على توحيدها في قضية تحديد االات البحرية في المنطقة الواقعـة      
منوح للجزر على المستوى العملي لم يتغير ، بـل هـي             ، إلا أن الأثر الم     1993سنة  " جان ماين   " بين جريلاندا وجزيرة    

  . في عملية التحديد البحري "الأثر التدريجي" تخضع دائما لإرادة الدول المعنية و لتطبيق نظرية 
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  ،قتضيات عِملية تحكمت في وضع نصوصه     يخضع القانون الدولي للبحار على غرار الفروع الأخرى للقانون الدولي العام للم           
وفي هذا الإطار قمنا بدراسة النظام القانوني الذي تخضع له الجُزر ، باعتبارها أحد أهم الظواهر الجغرافية الـتي كانـت و                      

  .لازالت محل نزعات قانونية وسياسية وحتى إقتصادية و استراتجيه
  

نون الدولي الإتفاقي لم يدرج في صنف الجُزر جميع المرتفعات البحريـة    وكإشكالية أولى وجب الفصل فيها، لحضنا أن القا      
  من  الفقرة الأولى-البارزة في البحر ، التي يمكن أن تع كجزر من الناحية الجغرافية ، فقد غرفها في كل من المادة العاشرة 

الفقرة الأولى إتفاقية الأمم المتحدة حول      - 121 و المادة    1958إتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة لسنة        
  .» ، ومحاطة بالماء ، وتبقى مكشوفة أثناء المدا رقعة من أرض متكونة طبيعي«على أا1982قانون البحار لعام 

 ـ       جملة مـن المعـايير    و وفقا لهذا التعريف فلكي يكيف التكوين البحري البارز في البحر أنه جزيرة ، يجب أن يستجيب ل
  :وهي
أي قد تكون طبيعيا من دون تدخل الإنسان ، لكن دون تِبيان عن لأنواع الجُـزر الطبيعيـة ،              : المعيار الجيومورفولوجي    -

ودن تحديد شروط التشكيل الطبيعي ، الأمر الذي فتح اال للجدل حول تكييف الأعمال التي يقوم ا الإنسان لتفـادي                    
وعلى عكس ذلك فعلم الجغرافيا هو الذي فصل في الأمر ، وحدد خمـسة              . لها  غرق الجزيرة وزوالها أو الإسراع في تشكي      
المشار إليها في المادة السادة مـن إتفاقيـة         ( المرجانية   القارية؛ البركانية ؛  : الجزر أنواع وفقا لطريقة تشكيلها الطبيعية وهي     

ية الجيولوجية للتكوين البحري لا يؤثر في تكييفه على         وفي هذا الصدد فإن البن    . الحاجزية التكتونية ؛  ؛)قانون البحار الحالية    
  . في الجزء المتعلق بنظام الجُزر "الصخور" أدرجت 1982انه جزيرة بدليل إن إتفاقية قانون البحار لعام 

 محاطا بالمياه من جميع الجوانب ، وبالتالي فهذا التعرف يخـرج           كونيأي أن    :للمعيار الهدروغريغي  كما يجب أن يخضع    -
إلى جانب ذلك، فيجب أن يبقى مكشوفا أثناء المد ،          .شبه الجُزر و الأراضي المحاطة من جانب واحد بالمياه من قائمة الجُزر             

لكننا من خلا الدراسة التي قمنا ا بخصوص هذا المعيار ، لحضنا من الناحية العِلمية أن هناك أربعة أنواع من المد، بحيـث                       
الأمر الذي قد يؤثر على بروز الجُزيرات ذات المساحة الصغيرة جدا ،عِلما أن معيار المساحة               تختلف من حيث مدها ، وهو       

كما أن ممارسة الدول في هذا الصدد تختلف من بلد للآخر ، ورغـم ذلـك لم يحـدد                  . أقصي من عناصر تعريف الجزيرة      
لأمر متعمد ويخفي وراءه مصالح سياسية خاصة       وطبعا فهذا ا  .القانون الدولي الإتفاقي مستوى المد المناسب وفضل السكوت         

بالنسبة للدول الساحلية الكبرى المالكة لعدد من الجُزر المتناهية في صغر من حيث حجمها ، ويفسر في نفس الوقت عـدم                     
 إختيار المـد    وبالتالي فهذه الإتفاقية فتحت الباب لإرادة الدول الكبرى في        . تبني إتفاقية قانون البحار الحالية لمعيار المساحة        

  .المناسب لتكييف تكويناا البحرية و الإستفادة من االات البحرية المقررة لها
  
  الإقتصــــادي "المشار إليها أعلاه في الفقرة الثالثة المعيارين  المادة121 وعلاوة على المعيارين السابقين،أوردت       

  .رطت أن تكون مهيأة لسكنى بشرية أو حياة إقتصادية خاصة ا كإستثناء وارد على الصخور، حيث اشت" و الإجتماعي
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تتحكم في توافرهما الطبيعة ، فهذين المعيـارين تـتحكم في           " الهيدروغريفي" و"الجيومورفولوجي  "     وإن كان المعيارين    
نولوجية المتطورة ، بإمكاـا     وجودهما إرادة الدول التي تخضع لسيادا الصخور، خاصة الدول المتقدمة، فوفقا لقدراا التك            

  .أن تجعل صخورها مهيأة لسكنى بشرية و حياة إقتصادية خاصة 
  

متكون طبيعيا ، وبارز أثناء المد ، وهذا بالغض النظـر عـن بنيتـه     فإذا كان التكوين البحري البارز في البحر    :     وعليه  
  ر ، فإذا كانت مهيأة لسكنى بشرية أو حياة إقتصادية         السياسي،بالنسبة للصخو  الجيولوجية ومساحته وعدد سكانه و وضعه     

  .خاصة ا فإنه يكيف على أنه جزيرة بالمفهوم القانوني الذي أقره القانون الدولي الإتفاقي
  

الجزر الإصطناعية و المنشات و التركيبات المقامة       :      وبناء على ذلك التعريف المعطى للجزيرة ، تم إقصاء من نظام الجزر             
 من إتفاقية قانون البحـار      80 الفقرة الثامنة و   60 المنطقة الإقتصادية الخالة و الجرف القاري ،التي تخضع لحكم المادتين            على

 . من هذه الإتفاقية13الحالية و المدن الطافية والمرتفعات التي تنحصر عتها المياه أثناء الجَزر ،التي أخضعت لحكم المادة 
ة البارزة في البحر في نظام الجُزر ، أقر بمعايير موحدة لمختلف أنواع الجُزر الموجودة في الطبيعة                  لذا فإدخال التكوينات البحري   

وأقصى من جهة المعايير التميزية الغير شاملة التي اقترحها  اتجاه المميزين لمختلف أنواع التكوينات البحرية البارزة ، وهـذا                    
  .التي تواجهها أو تقابلها جزر تعود لدول أخرى مثل الجزائرالاتجاه تزعمته الدول الغير مالكة للجزر أو 

  
بـالحق في   "     ويترتب من الناحية القانونية عن تكييف تكوين بحري بارز في البحر على أنه جزيرة ، الإقرار لهذه الأخيرة                   

تطبيقـا  ليم القارية ، وهذا      مثل الأقا  -بحر إقليمي ، منطقة متاخمة ، جرف قاري و منطقة إقتصادية خالصة           _مجالات بحرية   
   .لمبدأ المماثلة و وحدة المعالجة بين الأقاليم القارية و الجزر
تاريخ بداية الحـرب العالميـة الأولى إلى   ففي الفترة الممتدة من :   وتجدر الإشارة إلى أن الإقرار ذا الحق مر بثلاثة مراحل           

و كما أنّ المـؤتمر الأول      ،بين الجزيرة و الإقليم القاري     المماثلة:  هي)  الغلبة الأطروحة( ، كان الطرح الغالب      1967غاية  
طروحة في اتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي المنطقة المتاخمة لـسنة           هذه الأ للأمم المتحدة حول قانون البحار كرس بدوره        

  غير أنه مع بداية ."ب"  الأولى الفقرةنفس السنة في المادةل وفي اتفاقية الجرف القاري  الفقرة الأولى،10 المادة في1958
إتجـاه يريـد    : إتجاهين   ظهرأعمال لجنة الإستعمال السلمي لقاع البحار و المحيطات فيما وارد حدود الإختصاص الوطني ،               

لـق مـن    ق الثانيتجاهالإ و .موقف المحافظينهو وزر  الجُعلى   يطبق على الأقاليم القارية و        الذي المحافظة على العلاج الموحد   
الأخذ بتنوع الجزر من أجل إقرار نظام مختلف مميـز،          بوجوب  القدرات التوسعية الجديدة للدول الساحلية في البحر لذا أقر          

نص وحيـد   وضع المؤتمر الثالث لقانون البحـار     لكن رغم هاذين الموقفين المتضادين      .)المراجعون(المعدلون   هم   وهؤولاء  
إتفاقة قانون البحـار     أقرت من خلالها  ،   121التي أصبحت المادة    132تمثّل في المادة     الم 1975  ماي 07للمفاوضات بتاريخ 

بحر إقليمي ومنطقة متاخمـة ، وذلـك بـدون أي     فيما يخص حق الجُزر و الصخور على حد سواء في    بنظام موحد الحالية  
  :فيما يخص الحق في جرف قاري و منطقة إقتصادية، بحيث جعلت بنظامين مختلفين و.شرط
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  . حق الجُزر في هذين الين البحريين غير مشروط-       أ

  . أما حق الصخور فهو متوقف على مدى أهليتها لسكنى بشرية أو حياة إقتصادية خاصة-       ب
  

علـها        ومن الناحية الواقعية يعتبر ذلك امتيازا تحضي به الدول المتقدمة التي يمكن لها أن تغير من طبيعة صخورها ، وتج                   
أهلة لسكنى البشرية والحياة الإقتصادية ، بناء على ذلك  سوف تمكن صخورها من الإستفادة بمجالات بحريـة كاملـة ،                     
بالمقابل فذلك يعد تعسفا في حق الدول النامية التي سوف تكتفي فقط بالصخور التي توجد فيها حياة بـشرية واقتـصادية                    

  .ن يعدان مساسا بحق المساواة بين الدول بحكم الطبيعة ، وبالتالي فهذين المعياري
  

التي تمارسها الدولة على الأرض اليابـسة لهـذه         "  السيادة "     أما المصدر القانوني لحق الجُزر في مجالات بحرية ،يتمثل في         
د الجـرف    في قضية بحر الشمال و قضية تحدي       1969الجزيرة ، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في قراراها الصادر سنة             

 فنظرا لمساهمة الجُزر في توسيع اال البحري للدول وبالتالي مد سيادا علـى   في هذا الصدد  .1978القاري لبحر إيجا لسنة     
أكبر مساحة مائية وقارية ممكنة، فالجُزر كانت ولازالت محل نزاعات السيادة، بعضها عـرض علـى القـضاء الـدولي ،                     

  .سائل الدبلوماسية ، وأخرى لازالت قائمة إلى حد الساعة والأخرى تمت تسويتها عن طريق الو
  

المعروفـة في القـانون     " أسانيد وأدلة الإثبات  "      وفي هذا المضمار أثارت الدول لإثبات سيادا على الجُزر محل التراع            
 منها طبق و البعض الآخر      الدولي العام ، لكن هذه الأخيرة لم تشهد التطبيق الصارم على مستوى القضاء الدولي ، فالبعض               

كان محل شك لذا تم استبعادها ، والبعض الآخر ضرب عرض الحائط ، كما حدث في قضية التراع الجُزري بين البحـرين                      
وقطر ، حيث كان قرار محكمة العدل الدولية سياسي بالدرجة الأولى ، لأا فصلت في هذه القضية في مواد السيادة علـى                      

  .1939ستناد على القرار البريطاني لعام الجُزر محل التراع بالا
  

لتأثيرها على تحديد االات    .     لكن رغم ذلك تبقى مسألة السادة على الجُزر ضرورية للفصل في مسألة التحديد البحري               
 دور في توسيع    البحرية لدولة في إتجاه عرض البحر ، وهذه العملية تخضع للقانون الدولي الإتفاقي ،وفي هذه الحالة فالجُزر لها                 

وهذه  مابين الدول المتقابلة و المتجاورة     تحديد االات البحرية  وكما تأثر على    . و عرض البحر الإقليمي لدولة       ةالمياه الداخلي 
  :العملية تخض لازدواجية قانونية

  .التي أقرها القضاء الدولي "الملائمة الظروف -المبادئ المنصفة" العرفية  القاعدة تطبيق -
  ". الظروف الخاصة –البعد المتساوي " القاعدة الاتفاقية يق  تطب -
 

الازدواجية إلى وحدة ، بإعتبار أن القـانون       هذه حولت 1993وبالرغم من أن محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر سنة           
، و بـذلك إلى جعلـت       " الحل المنـصف    " الدولي الإتفاقي و القانون الدولي العرفي يؤديان إلى نفس النتيجة وهي تحقيق             
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         غير أن فهذه الازدواجية لازالت تفرض نفسها في ممارسة          .االتحديد البحري منسقا وأوقفت الهُوة التي كانت في كل قرارا
  ".الأثر التدرجي"الدول ومطالبها على مستوى القضاء الدولي،وفي ضلّها فالجزر تخضع لنظرية 

  : وكنتيجة عامة* 
  :القانوني للجزر  يخضع لازدواجية قانونية      نستنتج أن النظام 

  منة حيــث التكوين الطبيعي، عدد( الذي بنظام موحد لجميع أنواع الجُزر :  فهو يخضع للقانون الدولي الإتفاقي -ّأولا 
  )   ول الأخرى      سكاا، إقتصادها ، وضعها السياسي ، موقعها الجغرافي من الدولة التي تتبعها سـياسيا ، أو بالنسبة للد

  :      وذلك 
  الجغرافيا   من حيث الإقرار بنفس المعاير التعريف ، وهي ذات ميزة غير قانونية ، بل عمل على نقلها من-          

  .ا             الطبيعية و  الجيولوجي
  قارية تطبيقا لمبدأ المماثلة بين  الم الإقرار لها بنفس الحق الغير مشروط في التمتع بمجالات بحرية مثل الأقالي-         

  و الجرف القاري ، المبني إقتصادية الخالصة             الإقليمين، لكن مع إختلاف مع الصخور فيما يخص تمتعها بمنطقة
  .            على شروط

  وعلى أساس ذلك فقد تقرر للجزر بأثر كامل عند تحديد االات البحرية لدول ،
قانون الدولي العرفي ميز بين مختلف أنواع الجُزر ، مقرا بمعايير أخر غير تلك التي أقرهـا القـانون الـدولي                      غير أن ال   -ثانيا

الإتفاقي ، وهذا ترضية للدول المالكة للجزر و الغير مالكة لها أو التي تقع في مواجهتها جزرا تعود لدول الغـير ، وتحقيقـا                   
الات بحرية مشروط وغير مطلق ، ومقرا لها في نفس بالأثر المختلـف عنـد               المنصف ، بذلك جعل حق  الجُزر في مج         للحل

  تحديد االات البحرية مابين الدول ، أي أخضعها لنظرية الأثر التدريجي من أثر كامل إلى تجاهل تام
  

   :  وبناءا على ماتقدم 
قي ، تعسفي في حق الدول الغير مالكة للجـزر أو  الذي أقره القانون الدولي الإتفا " النظام القانوني للجزر  "     نحن نرى أن    

التي تقع في مواجهتها جزر و خاصة صخور تعود لدول الجوار ، ذلك أن هذا النظام يؤثر سلبا على إمتداد مجالاا  البحرية                       
صة الـدول المتقدمـة     وممارسة حقوقها المقررة لها ، بالمقابل فقد تم الإقرار بإمتيازات للدول المالكة للجزر و الصخور ، خا                

وهو مـا سـبب في      .من إتفاقية قانون البحار الحالية       300الساحلية  على حساب الدول الأخرى ، الأمر المخالف للمادة           
  .نشوب مشاكل عويصة في عملية التحديد البحري ، كما هو الحال بالنسبة للجزائر

  
خاصـة وأن الولايـات   (ل الجزء الثامن المتضمن لنظام الجُزر          وعلى أساس ذلك نحن ندعو اتجاه المميزين ، بالمطالبة بتعدي         

  :، وهذا من أجل )  سبق لها وأن قامت ذا العمل عندما طالبت بتعديل الجزء الحادي عشرةالمتحدة الأمريكي
  .وضع معاير أخرى أكثر دقة للفصل ائيا في طبيعة الأعمال التي يقوم ا الإنسان في تكوين الجُزر  -1
 . المدن الطائفة ، خاصة وأن العالم يشهد حركة واسعة في إنشائهاالفصل في -2
 .تحديد نوع المد الناسب الذي يجب أن يعتد به  -3
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إعادة النظر في المعيارين الإقتصادي و الإجتماعي التعسفيان و غير عادلين، وهذا للفصل ائيـا في الـسؤالين                   -4
 :التاليين

   متى نكون أمام صخرة مهيأة لسكنى بشرية ؟-
  
   متى نكون أمام صخرة مهيأة لحياة إقتصادية؟-

   121لأنه لو تم الإحتفاظ بالفقرة الثالثة من المادة .              ويكون ذلك بإدراج معايير ثانوية دقيقة لكل من المعيارين 
   على البحار و المحيطات ،ثم               من إتفاقية قانون البحار الحالية فاال مفتوح للدول  الساحلية المتقدمة للسيطرة

                ماذا سوف يتبقي من منطقة اعلي البحار؟
الإقرار بنظام خاص للجزر الواقعة في البحار المغلقة و الشبه مغلقة أين لا تتجاوز المساقة بين نقطتين من ضفتيه                    -5

  .ميل بحري 400
ة الأرخبيلية ، خاصة فيما يتعلق رسم خط الأساس         وضع نضام خاص للدولة الجَزرية  المتعددة الجُزر مثل الدول          -6

 .لقياس عرض بحرها الإقليمي و باقي مجالاا البحرية
  .  فهذه بعض التوصيات التي نرها ضرورية لإقرار بنظام عادل و منصف لكل الدول المالكة للجزرأو الغير مالكة لها
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  .2007مكانة الجُزر على مستوى القضايا الدولية إلى غاية سنة رسم بياني يبين : الأول 
  .أنواع الجُزر المتكونة طبيعيا : الثاني 
  .الصخور: الثالث 
  .الجُزر و المد البحري : الرابع 
  .الجُزر في حالة غرق:الخامس
  .الدولة الجَزرية:السادس
  .االات البحرية للجزر:السابع 
  . حالة فرنسا– التي تكتسبها الدول بفضل جزرها المساحات البحرية:الثامن 
  .الجُزر و رسم خط الأساس:التاسع 
  .الجُزر و رسم البحر الإقليمي لدولة : العاشر

  .الموقع الجغرافي للجزر في المنطقة البحرية الفاصلة بين الدول : الحادي عشر 
  .ية مابين الدول تطبيق طريقة البعد المتساوي لتحديد االات البحر:الثاني عشر
  .مقطع طولي تخطيطي لقاع البحر:الثالث عشر
  .تحيد الجرف القاري و المنطقة الإقتصادية الخالصة: الرابع عشر 

  نظرية (الأثر الممنوح للجزر عند تحديد االات البحرية مابين الدول :  الخامس عشر 
  ).          الأثر التدريجي 

  .البحرية في البحر الأبيض المتوسط تحديد االات : السادس عشر 
   بِشأن 2009 فيفري 09ملخص حول القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ : السابع عشر
  .قضية تحديد الحدود البحرية بين أوكرانيا و رومانيا في البحر الأسود          

  م للأمم المتحدة من الممثل الدائم موجهة إلى الأمين العا1995جوان  21رسالة مؤرخة في :الثمن عشر 
   . لتركيا لدى الأمم المتحدة         
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ى عدة  مغلق  يحتوي علSerpents.  هذا القرار متعلق بتحديد الجرف القاري و المنطقة الإقتصادية الخالصة  في بحر شبه
  تكوينات جزرية وعلى رأسها جزيرة

 أمام كتابة ضبط محكــمة العدل الدولية 2004 سبتمبر 13 أودعت رومانيا مذكرة مؤرخ في 2004 سبتمبر 16     فبتاريخ 
ان هذا وك.  ، مطالبة بتحديد الجرف القاري و المنطقة الإقتصادية الخاصة بينها و بين أوكرانيا ، وذلك بواسطة خط تحيد وحـيد

بعد عدم تمكن الأطراف من التوصل  إلى إتفاق بشأن تحديد  هاذين االين البحريين،إذ أن المفوضات التي إنطلقت بينهما بموجب 
 المتعلقة بحسن الجوار و التعاون  و الفقرة الرابعة مـن الإتفاق الإضافي 1997 جوان 2الفقرة الأولى من  المعاهدة المؤرخة في 

 24  عقدوا 2004 إلى غاية سبتمبر مـن 1998رغم أن الطرفان خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي من سنة فشلت ، وهذا 
من إتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار لسنة  74 و83لذا تم اللجوء إلى هذه المحكمة عملا بالمادتين . جلسات 10جولة و 
1982.  

  :بالنسبة للمنطقة المعنية بالتحديد 
 مـن إتفاقية الأمم 122الغربي للبحر الأسود ، وهذا البحر هو بحر شبه مغلق طبقا للمادة –ذه المنطقة تقع في الجزء الشمالي    ه

المتحدة حول قانون البحار ، يتصل بالبحر الأبيض المتوسط عبر مضيق  الدردنيل و بحر مرمره  و مضيق البـوسفور، ومساحته 
    Serpentsميل بحري شرق دلتا ر الدانوب تــوجد جزيرة  20المنطقة وعلى بعد وفي هذه  ،  ²كلم432000تقدر ب

، علما أن هذه الجزيرة تخضع للسيادة .م 2000ومحيطها يصل إلى   ²كلم 0.17التي تبق مكشوفة أثناء المد ، مساحتها تقد ب
  .الأوكرانية

  :Serpentsالإشكال الذي طرح بخصوص جزيرة 
 :مسألة تكييفها  -

  ترى رومانيا أن هذه الجزيرة هي عبارة عن صخرة غير مهيأة لسكنى بشرية و حياة إقتصادية خاصة ا ، طبقا للمادة    
، فهي تعد تكوين صخري بالمفهوم الجيومورفولوجي وتفتقر للـموارد الطبيعية )  ب.ق.م ( الفقرة الثالثة من إتفاقية 121

تمد أساسا على التموين الخارجي ، كما أن الظروف الطبيـعية لهذه الجزيرة لا تمكن خاصة المياه،وأن الحياة البشرية عليها تع
من إقامة أنشطة إقتصادية وتطويرها ، كما ترى أن وجود بعض الأفراد عليها الذين يمارسون بعـض الأنشطة على المنارات ، 

  تمتع بجرف قاري و لا بمنطقة إقتصادية خالصة  لذا فهي لا يمكن أن ت. فذلك لا يعني أن هذه الأخيرة مهيأة لسكنى بشرية 
 -121تعد جزيرة طبقا للمفهوم الوارد في المــادة  Serpents     أما أوكرانيا ، ترى أنه بدون أي شك ولا مناقشة ، فا

ليل وجود غطاء ،وأا مهيأة لسكنى بشرية و حياة إقتصادية خاصــة ا، بد) ب.ق.م ( من  إتفاقية –الفقرة الاولى و الثانية 
نباتي هام  ولها موارد مائية جد معتبرة ، وتأكد وجود مجموعة بشرية تمارس عدة أنشطة ، وبالتالي فلها الحق في مجالات بحرية 

  .  ذات حقوق سيادية
  
 :        دورها في عملية التحديد -

كوين بحري صغير يقع على بعد جد معتبر  لا تعد جزء من سواحل الأطراف ، بل هي تSerpents  ترى رومانيا أن جزيرة - 
و عليه فلا يكمن أن يكون لها إي أثر على تحيد الخط الوحيد ، و لا تستعمل كنقاط أساس لرسم هذا .من سواحل الطرفين 

  .الخط 
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 يبلغ طولها  أما أوكرانيا ، تعتبر هذه  الجزيرة جزء من إقليمها الجغرافي ، وأن سواحل هذه الأخيرة هي جزء من سواحلها التي -
  .لذا يجب إستعمالها كنقطة أساس لرسم خط البعد المتساوي المؤقت .  كلم1058

 :أما المحكمة كان ردها كآتي 

 :بحيث .بل خاضت في عملية التحديد .  Serpents لقد فضلت المحكمة السكوت بخصوص تكييف جزيرة 
وهذا بموجب الاتفاقيات التي .  ميل بحري12 يقدرب لقد ذكّرت أن هذه الجزيرة لها بحر إقليمي بقوس دائرة ، شعاعه -1

، و تم التأكيد على ذلك في المعاهدة 1963،1974 ،1948،1949عقدها الإتحاد السوفياتي سابقا مع رومانيا  لسنوات 
 .2003، وكذا في  المعاهدة المبرمة سنة  1997المبرمة بين طرفي القضية سنة 

 يتمثل في خط البعد المتساوي لتحديد الجرف القاري و المنطقة الإقتصادية ثم قررت أن ترسم في البداية خط مؤقت -2
في هذا الصدد رأت المحكمة  . الخالصة بين الطرفين ، نظرا للتداخل هذه االات البحرية في المنطقة البحرية المعنية بالتحديد 

ين ، لكون هذه الأخيرة تعد تكوين بحري عدم أخذ أي نقاط أساس من هذه الجزيرة لرسم هذا الخط  بين وساحل الدولت
 .ميل بحري من الإقليم القاري و لا تعد جزء من سلسلة الجزر المشكل للساحل الأوكراني 20معزول يقع على بعد 

 ثم تسألت إن كانت هذه الجزيرة تشكل ظرف خاص يمكنه أن يعمل على إزاحة خط البعد المتساوي المؤقت ؟ -3

 .لذا تجاهلتها ، ولم تمنح لها أي أثرذه الجزيرة لا يبرر عملية إزاحة هذا الخط ، لكنها توصلت إلى أن وجود ه
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  ـ�ا��ــــــــــــــــــــا��ــــــــ
  :المراجع باللغة العربية  :أولا
  
  القرآن الكريم :و الأعلى المرجع الأسمى  -1
  
  :الكتب العامة -2
  . 1998 القانون الدولي العام، الجزء الأول، المعاهدات الدولية، مطبعة الكاهنة، :محمد ناصر بوغزاله/ كندري ودأحمد إس/ د -

  .1998 مطبعة الكاهنة – اال الوطني – الجزء الثالث –القانون الدولي العام -                                                
  .1999 الأمين  للطباعة ، القاهرة  القانون الدولي ومنازعات الحدود، الطبعة الثانية، دار  :فيصل عبد الرحمن علي طه/د -
  .2003 غربي ، دار الآداب ،للنشر و التوزيع ،بيروت ، لبنان ، –المنهل ، قاموس فرنسي : سهيل إدريس / د -
  .1994 ، عين مليانة ، الجزائر الطبعة الأولى ، دار الهدى ،،الجغرافية الطبيعية :  ركيبي جمال الدين/أ -

  المملكة العربية ) جدة(أحكام البحر في الفقه الإسلامي ، الطبعة الأولى ، دار الأندلس الخضراء :عبد الرحمان بن أحمد بن فايع/ د -
                  .2000 لبنان ،سنة) بيروت (و دار إبن حزم  السعودية     
  ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،الطبعة الأولى ، مفهوم الحدود الدولية ، الأوللي للحدود ، الجزء القانون الدو : عمر سعد االله/ د -

                     2003.    
    .2003ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، القانون الدولي للحدود ، الجزء الثاني ، الأسس و التطبيقات ، -                     

 .2007 ، ، دار هومة ، الجزائر) النظرية و التطبيق( الحدود الدولية  -                     

  .2003-2002ملخص محاضرات في القانون الدولي العام ،الجزء الأول ، المصادر،   - :محمد محي الدين/ أ -
 . 2003 -2002 دار الخلدونية ،ليم و مجالاته ، الطبعة الأولىملخص في القانون الدولي العام ،الجزء الثاني ، الإق -                       

  1989 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، توزيع لاروس، طبعة ،المعجم العربي الأساسي -
اض، المملكة العربية الطبعة الثانية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الري25، 6،8،15،22– جزاء، الأالموسوعة العربية العالمية -

  .1999السعودية، 
                                                                             .1988 ،  ، الطبعة الحادية و العشرينة، المطبعة الكاثوليكي ةالمنجد في الأعلام و اللغ -
  
  : الكتب المتخصصة في قانون البحار -3
 الطبعة الأولى، ، 1982القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية وسلوك الدول واتفاقية : دأحمد أبو الوفا محم/ د -

  .1989القاهرة، 
 – الطبعة الأولى – دون مكان إصدار –رترية الإ/ الحكم الدولي في السيادة و الحدود البحرية اليمنية  : أحمد كمال محمد نعمان/ أ -

2000.  
  .1977 ،  الطبعة الأولىالقانون الدولي للبحار في الخليج العربي ، مطبعة دار التأليف ، الكويت ، : بدرية عوض/ د -
    1982المنطقة الإقتصادية الخالصة في البحار ، الطبعة الأولى ، الشركة  المتحدة انشر و التوزيع ، القاهرة ، مصر ، : رفعت عبد ايد/ د -

  ،2001، دون طبعة، بدون دار نشر، عام- خليج عدن، البحر العربي-زر والمنارات اليمنية في البحر الأحمر الج:علي حميد شرف -
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ان الجزر الإمارات العربية الثلاثة، دار رالاحتلال وأثره على السيادة الإقليمية،دراسة تطبيقية على احتلال إي: سيد إبراهيم الدسوقي/ د -
  .2005 النهضة العربية، القاهرة، مصر،

، مصرية ، القاهرة  –مكتبة الأنجلوا  موسوعة قانون البحار ، الجزء الأول ، قانون البحار الدولي في زمن السم : مصطفى الحفناوي / د-
  .1963سنة 
  .1978-1977الامتداد القاري و القواعد الحديثة لقانون البحر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  : نبيل أحمد حلمي/ د-
 
  :الرسائل الجامعية -4
كلية الحقوق، ،ه دولة ، جامعة الجيلالي اليابس ايد االات البحرية في البحر الأبيض المتوسط ،أطروحة دكتوردتح :شربال عبد القادر/  د-

  .2000/2001 سيدي بلعباس  ،
 الدانمرك و النرويج حول الجرف القاري لجان ماين، ، الفاصل في التراع بين1993قرار محكمة العدل الدولية لعام :بوروبة سامية /  أ-

  2002/2003رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،
  
  : مقالات و دراسات -5
و قانون البحار الجديد و المصالح العربية ، المنظمة العربية للتربية : مفيد شهاب / د/ في /النظام  القانوني للجزر  : إبراهيم العناني/ د -

  .1977الثقافة و العلوم ، معهد البحوث و الدراسات العربية ، 
  .870ص، 1988سنة، 4و3 نس، العدادا.إ.ق .ع.ج .  ، تطور مفهوم الإمتداد القاري ، مبوكرا إدريس/د -
 مطبعة جامعـة عـين   ،قتصاد،، القانون الدولي الجديد للبحار والجزر العربية للبحر الأحمر، مجلة العلوم القانونية والا      حازم محمد عتلم  / د -

  .1990، 2 و1 العددان ،32 سنة ،الشمس
/ في /الأبعاد الإنمائية لقانون البحار الجديد ومصالح الدول العربية مع إشارة خاصة للمنطقة الإقتصادية الخالـصة        : عبد االله معوض  / د - 

ين ، المنظمة العربية لتربية و الثقافة ة العلـوم ، معهـد البحـوث و                قانون البحار الجديد و والمصالح العربية ، دراسات موعة من الباحث          
  .1989 ، الدراسات العربية ، تونس

  .1997، سنة 7 ، العددس.إ.ق.ع.ج.متحديد االات البحرية الوطنية  وتطبيقاا في القانون الدولي، : علي مراح/   د-
، الـة   )البحر المحصورة و الشبه المحصورة      ( بحار ذات الطبيعة الخاصة المميزة      حول النظام القانوني لل     :عصام الدين مصطفى بسيم   / د -

  .1984 السنة ،37 المصرية للقانون الدولي ، العدد
  .1988 ، السنة 34نحو إتفاقية جديدة لقانون البحار ، الة المصرية للقانون الدولي ، العدد  :شهابمفيد / د -
مة التحكيم الدولي بشأن السيادة على جزر حنش و قواعد القانون الدولي ، مجلة الثوابت ، اليمن ، العدد حكم محك: ياسين الشباني /  د-
  .1999 سنة – يناير -5
  
   النصوص القانونية  -6
  .1958 إتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة لسنة -
  . 1958إتفاقية جنيف حول الجرف القاري لسنة  -
  1969 ية فينا لقانون المعاهدات لسنةإتفاق -
  .1982ر لسنة اإتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البح -
مصنف النصوص التنظيمية، الصيد البحري و تربية الماشيات، الصادر عن وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية،الجزء الأول و الثاني، - 

  .2004ديسمبر، 
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  .1976،1989،1996:  دساتير الجزائر لسنوات -
لمؤرخة في   ا 70الجريمة الرسمية العدد   .للمنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي المؤسس 06/11/2004المؤرخ في  04/344المرسوم الرآسي رقم-
7/11/ 2004.  
 لمؤرخـة في  ،ا 27 الجريـدة الرسميـة  عـدد       ، 30-90 المتعلق بالأملاك الوطنية رقم      1984جوان   30 المؤرخ في    16-84 القانون رقم    -
  2/12/1990  المؤرخة ،52 ، الجريد الرسمية عدد1990ديسمبر 1ل بموجب القانون المؤرخ في دوالمع .3/07/1984
  . 2/12/1990 المؤرخة في، 52 الجريدة الرسمية ،العدد رقم ،المتعلق بالتهيئة و التعمير1990ديسمبر 1المؤرخ في 29/ 90قانون  رقم  -
 15 المؤرخة في، 76 العدد ، الجريدة الرسمية،المتضمن تحديد اتساع المياه الإقليمية 1963أكتوبر 12ؤرخ في  الم403/63المرسوم رقم  -

 . ،1963 أكتوبر

 الذي يحدد الخطوط الأساسية التي يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع 1984 أوت 4المؤرخ في 181- 84المرسوم رقم  -
  .1984، ستة  32يدة الرسمية  ،العدد ، الجرللقضاء الجزائري

  
  
   : الشاملةالكتب الالكترونية -7
   .معجم المصباح المنير في غريب الشرح الكبير الرافعي، جزء الأول المكتبة العلمية، بيروت:أحمد بن محمد بن علي المقوي الفيومي -
  .لرابع امعجم لسان العرب، الجزء : محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري -
   .معجم التوقيف على مهمات التعاريف، دار الفكر المعاصر، بيروت، دمشق:  المناويالرءوفمحمد عبد  -
  
  

  : الكتب على الأنتيرنات -8
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    ثانيا : المراجع بالغات الاجنبية 
 

1- Ouvrages généraux : 
 

- Marc Perrin BRICHMANT ,Jean-François DOBELLE avec  la collaboration de Marie-Reine d'HAUSSY : 
  Leçons de droit international public , Presses de sciences Po et dalloz , Parie,2002.                                   

-Louis CAVARE  :Le droit international public positif ,T II ( les modalités des relations juridique international 
                             les  compétences respective des Etats) ,3 eme ,Edition A.Pedone ,Paris1996. 
- Encyclopédie Universelle, corpus 11et corpus 19, éditeur à paris, avril 1996, p 911.  
-M. KHIR : Dictionnaire juridique de la cour international de justice, 2 eme édition, Edition bruyant, Bruxele2000.  
D.J.HARRIS :Cases and materials on international law ,14editions ,sweet et Maxwel , London , 1998. 
-Le grand dictionnaire encyclopédique du XXIe siècle, édition Philipe, Auroux, Paris 2001. 
-Le dictionnaire  du français, éditions Hachette, 1989. 
-Charlles ROUSSEAU: Droit international public ,T II – les compétences- Edition Sirey , Paris, 1977.   
-David RUZIE: Droit international public, 16è édition, DALLOZ, Paris, 2002. 
-George SCHARZENBERGER and E DBROWN : A manual of international law,Sixth edition Professioneal 
                               book limited, 1976.                  
-Malcom.N.SHAW :International law ,Fourth edition , published by the press sydicate of the University of  
                            Cmbridge.2002. 

  - Huber THIERRY :Droit et relation international(Traites, Résolutions, Jurisprudences).Edition 
                            Montchrestien,paris   1984.                          
Camille VALLAUX : géographie générale  des mers, Edition Librairie Félix Algan , Paris , 1933. -  

-André VIGZRIE : La mer et la géostratégie des Nations . Institut de Stratégie Comparée , EPHE IV, Edition 
Economica,          Parie, 1995.                       

 
2-Ouvrages spécialisées en droits international de la mer: 
 

- Gilbert APOLLIS : L' emprise maritimes de l'Etat côtier , Editions A.Pedone, paris 1981. 
Nacima BARON- YELLES, Lydie GOELDNER-GIANELLA & Séb astien VELUT: Le littoral, regarde 
pratique, 
                               et savoir ,Edition Rue D'ULM, presses de   l'école Normal supérieur, Paris , 2002. 
- Jasette BEER-GABEL :Droit international et informatique (dialogue sur le droit de la mer ) ,Edition CNRS , 

paris,1995                                  
- Genevieve BROCARD :Le statut juridique de la mer des Caraïbes , Edition PUF , 1979.  
- Abdelmadjid BOUSHABA :LA pêche maritime dans les pays du Maghreb, O.P.U, 1991. 
- Jean CAMBACAU : Le droit internationale de la mer , que sais je ?, Presses universitaire  de France , Paris 
1985.  

R.R.CHURCHILL and AV.LOWE  :The law of the sea , Manchester, Unversity press,1988. -  
-G. GATAlDI : La Méditerranée et le droit de la mer à l'aube du 21e siècle . Edition Bruylant Bruxelles,2003. 
-Olivier COBATN , Barbara  DELCOUR , Piere KLEIN& Nicolas LEURAT Demenbrements d’Etats : 
                              et délimitations territoriale: l’uti possiditis en question , Edition Bruylant Bruxelles, 1999. 
Colloque  :  de Montpellier : actualités de droit de la mer .Editon .A.Pedone , Paris , 1973.-  

- Gilles DESPEUX:Droit de la delimitation maritime – commentaire de quelques décisions plutoniennes, 
                               Editions   Europaïsher verlog der wissen-sha-ften-RFIER.Lang, fankfurt,Allemagne 2000 . 
-Haritini.DIPLA : Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, Presses Universitaires 
                              de France, 1er

editiont ,Parie ,1984.  
-Réné- jean DUPY et Daniel VIGNE: Traite de  nouveau droit de la mer,Edition : Economica et Bruylant ( 
paris- 
                               Bruxelles ) 1988. 
- Gilbert GIDEL :Droit international public de la mer, le temps de paix, tome III- la mer territoriale et la zone 
                               contiguë, faciale II, topos vuduz (Liechtenstein)/ librairie edouard du chemin (Paris), printed in 
                               Germany,.  1981 
-jack.LANG: Le plateau continental de la Mer du Nord( Arrêt de la cour international de justice 20 février 

                1969 ).2emeédition,  Librairie General de Droit et de Jurisprudence , Paris , 1988.                   
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- Georges LABRECQUE: Les frontières maritimes  internationales, Edition Harmattan, Paris 1999.  
  
 
-L. LUCCHINI & M. VOELCKEL  :1- Droit de la mer, T I( la mer et son droit- les espaces maritimes) , 
                               Editions A.Pédone, Paris, 1990. 
                               2- Droit  de la mer ,T II ,Vol I(délimitation) ,Edition  A.Pedone , Paris  ,1996.  
- Jean- Didier HACHE : Quel statut pour les îles d'Europe ?, Edition l'Harmaltan, mai 2000. 
International court of justice : case cocerning délimitation of the gulf of Maine area ( canada  c/ United States 
of-  

America) , mémorial submitted by United States of America,27septembre ,1982 .                         

- Hiran.W.JAYEWARDENE  :The regime of islands in international law- Published by Martinus Nijhoff 
                              publishers  London,1990. 
-Mélanges offerts à Laurent Lucchini et Jean pierre Quéneudec: La mer et son droit éditions A. pedone, Paris, 
2003. 
- Fadel MOUSSA : La Tunisie et le droit de la mer , série étude de droit économie ,Vol XVII, imprimerie 
officielle 
                              tunisienne, 1981.  
   -D.P.O'CONNEL :The international law of  sea. Volume I ,  Edited bay I.A Shear,sheaer  clarendonpress, 

oxford,  University press,1998                                
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